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مة      مقد ِّ

-ICCمن القرار  5هذه الوثيقة عملا بالفقرة  تقدم المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( -1

ASP/19/Res.7  لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي )"الجمعية"(، التي طلبت فيها الجمعية
إلى المحكمة أن تقدم إلى آلية الاستعراض وإلى المكتب وجميع الدول الأطراف ردا عاما على 

التقرير النهائي"، وكذلك  -ائية الدولية ونظام روما الأساسي "استعراض الخبراء المستقلين للمحكمة الجن
تحليلا أوليا للتوصيات الواردة فيه ومعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي اضطلعت بها المحكمة 

تقديم هذا مهلة على تمديد  الجمعيةبالفعل. ويلاحظ أنه استجابة لطلب من رئيس المحكمة، وافق مكتب 
 .2021نيسان/أبريل  14حتى  لمدة أسبوعين الرد  

وترحب المحكمة بتقرير استعراض الخبراء المستقل )"التقرير"( وهي ملتزمة التزاما تاما بالنظر عن  -2
قابلة للتنفيذ وتتسق تلك التي تكون كثب في جميع جوانبه، بغية تحديد التوصيات التي تستند إلى الحقائق و

 .يق تحسين قابل للقياسمع نظام روما الأساسي وتستهدف عمليا تحق

دعت المحكمة نفسها إلى إجراء استعراض مستقل للخبراء وأيدت العملية بكل الطرق. ومنذ بداية  لقد -3
المبادرة، اعتبرت المحكمة عملية الاستعراض المستقل خطوة ضرورية في حياة المؤسسة، وهي خطوة 

لاضطلاع الفعال بولايتها. وبناء على ذلك، تتماشى مع استراتيجية المحكمة والتزامها بمواصلة تعزيز ا
شاركت المحكمة في عملية الهيئة دون تحفظات، حيث عملت مع الخبراء بطريقة نشطة وبناءة، وزودت 

 الخبراء بكميات من الوثائق والمعلومات، وأتاحت لموظفيها فرصة تقديم آرائهم بحرية إلى الخبراء.

لمحكمة على جميع المستويات ومساعدتها على رسم طريق بذل الخبراء جهدا حقيقيا للعمل مع ا -4
ما من أجل تعزيز المحكمة ونظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية. وقد فعلوا ذلك في ظل د  ق   ضي  للم  

 مهمة سهلة.بليست ها . ومن المؤكد أن19-كوفيدتوقعات كبيرة وقيود زمنية شديدة وقيود بسبب تأثير وباء 

الناتج هو وثيقة واسعة النطاق تتعلق بمجموعة واسعة من المجالات الموضوعية  الخبراءير تقرإن  – 5
المعقدة في كثير من الأحيان والتي تتطلب التفاعل والتنسيق، بالإضافة إلى وجهات النظر والقرارات من 

الأولية لهذه قبل مختلف الجهات الفاعلة، داخل المحكمة وخارجها. لذلك، تؤكد المحكمة على الطبيعة 
أعدت المحكمة ردها العام وقد الاستجابة الشاملة، والتي تتماشى أيضًا مع قرار جمعية الدول الأطراف. 

، والانتقال إلى رئاسة جديدة (1) للغايةبالتوازي مع أنشطتها المعتادة وجدولها القضائي والادعاء النشط 
أقسام جدد، فضلا عن الاستعدادات للانتقال إلى للمحكمة، واستبدال ثلث قضاة المحكمة، وانتخاب رؤساء 

من الضروري ترك مجال لمزيد من الصقل أو كان معينة،  مجالاتمدع عام جديد للمحكمة. ومن ثم، في 
 .(2) للعمليةحتى إعادة النظر في الاستجابات الأولية خلال الخطوات المستقبلية 

مليتها الداخلية لإجراء استعراض شامل لجميع فيما يتعلق بالخطوات التالية، ستكثف المحكمة ع - 6
المجالات التي تناولها التقرير حيث تتولى المحكمة القيادة، بهدف رئيسي هو تحديد الأولويات في إطار 

 وفي ملموسة فوائد معالتوصيات القابلة للتنفيذ التي يمكن تناولها في على المدى القصير إلى المتوسط 
 .ملموسة نتائج تحقيق بهدف التنفيذ في قدما للمضي والتخطيط المتاحة، الموارد حدود

ستكون بعض أجزاء العملية الداخلية للمحكمة خاصة بالأجهزة إلى حد كبير؛ على سبيل المثال، يقوم  -7 
الجهاز القضائي بإطلاق مراجعة داخلية شاملة للتوصيات الواردة في الفصول الأول باء، والثامن، 

والحادي عشر، مع التشاور مع قلم المحكمة عند الضرورة بشأن الموارد البشرية  والتاسع، والعاشر،

                                                 

تئناف رئيسيين، ومحاكمتين بجداول الانتهاء من حكمي اس 2021شمل النشاط القضائي في الأشهر الأولى من عام  (1)

جلسات مزدحمة، وإصدار حكم واحد وأمر جبر واحد، وإجراءات النطق بالحكم في قضية واحدة، وإجراءات ما قبل 

المحاكمة فيما يتعلق ثلاثة مشتبه بهم ن قلوا مؤخرًا، بما في ذلك إجراءات تأكيد التهم، وإصدار قرار بشأن الاختصاص بناءً 

  دعي العام.على طلب الم

فيما يتعلق بالسلطة القضائية للمحكمة )أي الرئاسة والدوائر(، تم التأكيد على وجه التحديد على أن الآراء المعبر عنها   (2) 

باء، والثامن، والتاسع،  الأولالفصول لا سيما بما في ذلك  -في هذه الوثيقة بشأن المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية 

 دون المساس بالمواقف الإضافية التي قد -ي عشر، وكذلك جوانب من الفصول السابع عشر والثامن عشر والعاشر، والحاد

يتخذها قضاة المحكمة بكامل هيئتهم في المستقبل عند إجراء فحص دقيق، من خلال عملية جماعية، لمختلف مجالات 

 الموضوع المعني.
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وتكنولوجيا المعلومات والمسائل المتعلقة بالميزانية. سيكون للأجزاء الأخرى من العملية طبيعة مشتركة 
 .الثاني إلى الثامنمن بين الأعضاء بوضوح، مثل تلك المتعلقة بالفصول 

العدل. محكمة  -ساسي المحكمة الجنائية الدولية كنوع خاص من المؤسسات الدولية أنشأ نظام روما الأ -8
تهدف آليات الدعم الإداري المختلفة التي أنشأها النظام الأساسي إلى تمكين محكمة العدل من أداء ولايتها 

طتها ومصداقيتها بطريقة فعالة. وبالتالي، وكما تم تفصيله لاحقاً في هذه الوثيقة، فإن وجود المحكمة وأنش
تستند بالكامل إلى استقلالية القضاء والنيابة العامة. وقد استرشدت هذه المبادئ الأساسية في إعداد هذه 
الاستجابة الشاملة للمحكمة وستظل مبادئ مركزية متساوية خلال التقييم المفصل القادم، وعند الاقتضاء، 

 .(3) المحكمةمن قبل  التقريرتنفيذ توصيات 

لتزم المحكمة التزاما كاملا بإبقاء آلية المراجعة والمكتب والجمعية على علم وثيق بالتقدم المحرز في ت - 9
استعراضها الداخلي للتوصيات الواردة في المجالات المذكورة أعلاه من التقرير حيث تتولى المحكمة 

 .القيادة، والإجراءات الأخرى المخطط لها، خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ

تلاحظ المحكمة أنه، ربما بسبب ضغوط الوقت الكبيرة المشار إليها أعلاه، فإن أفضل الممارسات  -10
طلب تعليق مؤسسي في مرحلة بالمعتادة في ممارسات مماثلة في المحاكم والهيئات القضائية الدولية 

بعض الأخطاء  . ونتيجة لذلك، ستتناول المحكمة في ردها(4) الخبراء المسودة لم تحدث في حالة تقرير
القانونية والوقائعية. وستقوم بذلك بهدف تعزيز ومساعدة عملية المراجعة، التي ينبغي أن تستند إلى جميع 

  ة.الحقائق والمعلومات المتاح

المحكمة كذلك أنه، في بعض الحالات المحدودة، حيث ترى أن توصيات الخبراء ليست قابلة  تلاحظ -11
ى تحديد الهدف الذي يسعى إليه الخبراء، وتقترح حلاً بديلاً، يكون قابلاً للتنفيذ ، فقد سعت إلكما هيللتنفيذ 

 .لطويلأو اعلى المدى القصير ، وللتحقيق في نفس الوقت

 اضيع، قررت الجمعية معالجة عدد من الموICC-ASP / 18 / Res.7ا تشير المحكمة إلى أنه في قراره -12
 ، وأن هذهتقرير الخبراءلال تسهيلات مكتبها وليس من خلال في إطار عملية المراجعة الأوسع من خ

تشمل بشكل خاص تعاون الدول مع المحكمة )وكذلك عدم التعاون(، وهي مسألة ذات أهمية  المسائل
حاسمة لعمليات المحكمة. والمحكمة على استعداد للعمل مع الجمعية والدول الأطراف للنهوض بهذه 

 .لحاسمة من أجل تحقيق أهداف نظام روما الأساسي على أكمل وجهالمسألة وغيرها من المسائل ا

، بالإضافة إلى "(الصندوق الاستئمانيا )"بناءً على طلب مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا -13
وثيقة تتضمن  فيه،ن الواردة في بعض الفقرات في الفصل الثامن عشر، كما هو مبي  الصندوق  آراء

 .مرفق بوصفه المرفق الرابع بهذه الوثيقةالخبراء لاحظاته على تقرير تعليقات المجلس وم

الشامل للمحكمة الترقيم الوارد في تقرير  الرد  لتسهيل الرجوع إليها، يتبع ترقيم الفصول في هذه  -14
 .الخبراء

  المحكمة نطاق على المسائل 

  وكمةالح -ولالقسم الأ

  الموحدة الحوكمة -ألف       

 11-1ت لمحكمة وتعليقاتها على التوصياملاحظات ا

                                                 

 .الأول رفقأدناه، والم 11-1لتوصيا ملاحظات المحكمة وتعليقاتها على اا نظر أيضاً  (3)

كانون  12 كاسيزي،قدمه الخبير المستقل أنطونيو  -الخاصة لسيراليون، تقرير عن المحكمة الخاصة لسيراليون  مثلاً، المحكمة( ا نظر 4)

: الجمعية العامة 25 ، الفقرة .f20Report.pd٪http://www.rscsl.org/Documents/Cassese، متاح على الرابط:  2006ديسمبر الأول/

وثائق الأمم  ،2016مايو أيار/ 12تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية،  -للأمم المتحدة، تقييم أساليب وعمل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

 :الموقع ، متاح علىUn Doc. A/70/873-S/2016/441 المتحدة،

https://undocs.org/pdf؟symbol=en/A/70/873.4 .الفقرة 
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ن في نظام روما الأساسي، ينشئ الأساس لأنشطة المحكمة إن هيكل إدارة المحكمة، على النحو المبي   -15
. وبناء عليه، تشدد المحكمة بشكل وعملياتها ويحدد المبادئ الرئيسية لاستقلال القضاء والادعاء العام  

 .11-1 تقرير الطوارئ، فيما يتعلق بالتوصيات ها على هذا الجزء منخاص على رد  

 المحكمة هيكل -     1

  التوصيات

 وتوضيح وكفؤة، فعالة إدارة لضمان كأداة الطبقات الثلاثي الحوكمة نموذج استخدام ينبغي -1التوصية 
 .المصلحة أصحاب بين التعاون وتحسين الإداري، التسلسل

 ونشاط القضائي النشاطمسؤولية تقع  ،1 طبقةال، ةالمحكمالدولية/ الجنائية المحكمة   -2التوصية 
 يمكن ولا اً.مطلق استقلالا وتتطلب التوالي، على العام والمدعي والقضاة الرئاسة هيئة على عاتق الادعاء،

 فاعلة جهاتجمعية الدول الأطراف ولا  جانب من ولا الأطراف الدول جانب من مراجعة هناك تكون أن
 للتأثيرالمنظمة الدولية الدولية/ المحكمة الجنائية في دورها تستخدم ألا الأطراف لدولل وينبغي. خارجية
 تحقيق وينبغي هي المسؤولة.مع الادعاء  الرئاسةتعد   ،2 الطبقة فينشاط الإد عاء. و القضائي النشاط على

 تسهم أن ويمكن .قرانالأ بها يقوم التي العامة، والنيابات القضائية الحسابات مراجعة خلال من المساءلة
 قلم ويدعم. 2ة الطبق في الكفاءة تقييم في العدل إقامة مسائل بشأن الأداء لمؤشرات المحاكم بين المقارنات
 رئيس إشراف تحت ويعمل العام المدعي مع المسجل يتعاون الصدد، هذا وفي ،2و 1 الطبقتين المحكمة
 ة.المحكم

 لأنشطة مراجعة إجراء إلى الدائمة غير القضائية الحسابات مراجعة لجنة دعوة وينبغي   -3التوصية 
 من القضائية الحسابات مراجعة لجنة تتكون أن وينبغي م . العا المدعي مكتب وفي الدوائر في العدل إقامة
 على ويعينون صلة،ال ذات خبرةال ذويمن  دوليين أو وطنيين سابقين، أو حاليين ينعام   عينومد   قضاة
 (.92)الصفحة  113في التوصية  بهاأوصى  التي نةللج مماثل نحو

 هيكل ذات موحدة كمنظمة الدولية منظمةالدولية/ال الجنائية المحكمة تعمل أن وينبغي   -4التوصية 
 العمليات وتنفيذ وضع عن ؤولاً يكون مسو الأول، الإداري المسؤوليكون المسج ل و ي. عمود هرمي

 المسؤولين مع المسجل يتشاور أن ينبغي الصدد، هذا وفي ة. ميزانيال ذلك في بما الإدارية، والسياسات
 يكون أن وينبغي .القرارصاحب هو  يظل أن ينبغي - الإداريين الموظفين كبير بصفته - نالآخرين، ولك

 الإدارية للعمليات الموحدين والتفسير التطبيق خلال من ،3 الطبقة في تماماً  نافذاً  الواحدة المحكمة مبدأ
 الموظفين، لجميع ذلك إلى وما التأديبية والعمليات والقيم للموظفين الأساسي والنظام الأخلاقية معاييروال

 لجميع المحكمة نطاق على الموحدة والن هج للصكوك الأولوية يلاءإ وينبغي  .الجهاز عن النظر بصرف
 موازية عاملة أفرقة أو ازدواجية هناك تكون ألا وينبغية. الدولي المنظمة/الدولية الجنائية المحكمة جوانب

 الذي الجهاز عن النظر بغض الطريقة، بنفس الموظفين جميع معاملة وينبغية. الأجهز مختلف في
 ة.المحكم نطاق على القيم نفس حول يتوحدوا أن وينبغي فيه، يعملون

 الوحدات لىع الواحدة المحكمة بمبدأ يسترشد الذي الموحد النهج تطبيق أيضا وينبغي -5التوصية 
 لتقييم المحكمة نطاق على المبذولة الجهود نطاق توسيع وينبغي ة. المحكم داخل المستقلة والمكاتب
 المكاتب، هذه لجميع وينبغي ة.المستقل المكاتب هذه لتشمل الرئيسية الأداء مؤشرات خلال من الكفاءة
 الاستراتيجية الخطة مع سجموتن استراتيجياتها تضع أن الأساسي، روما نظام داخل وحدات بوصفها
 ة.للمحكم

 الخدمات/الأنشطة الإمكان، قدر المحكمة، قلم إلى يفوض أن على القادمم  العا عيالمد   وي شجع -6التوصية 
 مكتب يتشاور أن وينبغي(. 3ة الطبقة )الإداري بالمسائل يتعلق فيما العام   عيالمد   مكتب في تندرج التي

 ب. المكت احتياجات تلبية على المحكمة قلم قدرة ومدى المسألة هذه بشأن المحكمة وقلم العام المدعي
 م .العا المدعي لمنصب المرشحين مع المسألة هذه بمناقشة الأطراف الدول حنص  ت  و

 داخل الوحدات أو المكاتب تكامل زيادة في قيادي دور له يكون أن المحكمة لقلم وينبغي -7التوصية 
 تخصيصها، إعادة أو الموارد تجميع طريق عن القدرات تعزيز بهدف مماثلة، مهاما تؤدي التي المحكمة
 .التداخل وتجنب

 الداخلي القانوني والإطار القرار صنع عملية -2



ICC-ASP/20/2  

 

2-A-101121 9 

  التوصيات

 عليه المنصوص النحو على الأساسية، أعماله على التركيز إلى جهاز كل يهدف أن وينبغي -8التوصية 
 النموذج هذا استخدام وينبغي ت. الطبقا الثلاثي الحوكمة نموذج بمساعدة وتفسيره الأساسي روما نظام في

. وفعالية كفاءة أكثر القرار لصنع عمليات إلى يؤدي مما الإبلاغ، وخطوط المسؤولية مجالات لتوضيح
 القرار صانع هو من بين بوضوح التمييز وينبغي ة. العملي المسؤول على من المطروحة المسألةوتحد د 
 المسائل في المسؤولين جانب من النقض حق هناك يكون ألا وينبغيه. مع التشاور يتعي ن ومن ئيالنها
  . مسؤوليتهم ضمن تقع لا التي

 الداخلية التشريعية الصكوك وضع عن الوحيد المسؤول هو المسجل يكون أن وينبغي -9التوصية 
 أن ينبغيها )المحكمة/المنظمة الدولية(. وفيذوتن وتفسيرها وتحديثها الداخلية الإدارية بالمسائل المتعلقة
يتعين  لا لكن الاستراتيجية، الأهداف بشأنمع ريئس مجلس التنسيق و العام المدعي مع المسجل يتشاور
 مع التشاور في المتبع النهج وقف وينبغي ذ.التنفي وتفاصيل النهائية الصيغة على موافقةال على الحصول
 لها، التابعة القانونية والمكاتب الدعم وموظفي الأجهزة رؤساء جميع ناً ضم يعني الذي الأجهزة، جميع
 الموافقة مع المشاورات، لإجراء واضحة نهائية مواعيد تحديد الاقتضاء، عند وينبغيل. التفاصي هذه بشأن
 ي.النهائ الموعد انقضاء بعد ضمناً 

 الأجهزة بين التشاور عملية طول عن ةالجمعي إلى منتظماً  تقريراً  المسجل يقدم أن ينبغي -10التوصية 
 .3ة الطبق من الداخلية القانونية الوثائق لجميع

 المكاتب ورؤساء مديري بين منتظمة اجتماعات الموسع التنسيق مجلس عقدي أن وينبغي -11التوصية 
انوني العام مكتب المستشار الق، ومكتب المستشار القانوني العام للدفاعة( )الوظيفي الناحية منة )المستقل
 التنسيق، وأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا، وأمانة جمعية الدول الأطراف( لضمان للضحايا

د.و انسجام في العمل من ككل   المحكمة نيمك   مما المستويات، أعلى على الاستراتيجي  نحو هدف موح 
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 الطبقات الثلاثي الحوكمة نموذج

جود توتر في الإدارة الحالية للمحكمة. كما تلاحظ أن بعض في استنتاجاته و تقرير الخبراءحدد  -16
أعربت عن مخاوفها بشأن عدم قدرتها على توجيه وتشكيل المؤسسة، وأعربت المحكمة في قد الدول 

بعض الأحيان عن قلقها من أن تدقيق الدولة قد ي نظر إليه على أنه انحراف عن القضايا التي تعتبر 
 .لمدعي العاممحورية لاستقلال القضاء وا

توصيات لتغيير حوكمة المحكمة بهدف تعزيز استقلالية  تقرير الخبراءلمعالجة هذا التوتر، قدم  -17
جمعية. على وجه الالقضاء والادعاء والسماح بالإشراف المناسب والفعال على وظائفها الإدارية من قبل 

حكمة، ويتم تقديم توصياته وفقاً لهذا "نموذج حوكمة ثلاثي الطبقات" للم تقرير الخبراءحدد  التحديد،
تماشى مع أحكام نظام روما يثلاثي الطبقات وتوصياته للتغيير الأن النموذج  الخبراءعتقد يوالنموذج. 

، مما يقلل من هذه التوترات، وعند القيام الجمعية لتدقيقالأساسي، وتوفر وضوحًا حول المكان المناسب 
 .المؤسسةتحسين حوكمة  بذلك،

التوتر وتعتقد أن أي هذا تدرك المحكمة وهذه القضايا الهامة. ل تقرير الخبراءترحب المحكمة بفحص  -18
ضرورية للمستقبل الطويل الأجل. وتقر تعد  مبادرة لتعزيز استقلالية المحكمة جاءت في الوقت المناسب و

اءتها هو ركيزة أساسية على إدارة المحكمة وكف الجمعية المحكمة بالمثل بأن الإشراف الفعال من قبل
تدرك المحكمة أيضًا أن نظام ولضمان منظمة دولية ناجحة، وشرعيتها على المدى الطويل واستدامتها. 
 .روما الأساسي أنشأ مؤسسة معقدة وأن إيجاد حل فعال يتطلب حلاً متطورًا

ضائي والنيابة النشاط الق -يعتبر وصف عمليات المحكمة بأنها تتكون من ثلاث طبقات متميزة  - 19
طريقة مفيدة ومفيدة لشرح بعض سمات إدارة المحكمة، لأنها  -العامة، وإقامة العدل، وإدارة المحكمة 

يجب تقدير عاملين إضافيين  المحكمة،من أجل الفهم الكامل لإدارة  ذلك،. ومع وبساطةتفعل ذلك بوضوح 
لم يتم تصميم الطبقات الثلاث للعمل بشكل  الأساسي،بموجب نظام روما  أولاً،أساسيين تقديرًا كاملاً. 

تم إنشاء مكتب المدعي العام )"مكتب المدعي العام" أو "المكتب"(  ثانياً،مستقل عن بعضها البعض. 
 .عمداً ككيان مستقل

بشأن الحوكمة، والتي تستند إلى نموذج الحوكمة  تقرير الخبراءفي إطار إعداد ردها على توصيات  - 20
أجرت المحكمة دراسة تفصيلية لأحكام نظام روما الأساسي، وبشكل حاسم، تاريخ  ثلاثي الطبقات،

. ويرفق هذا التحليل في المرفق (5) للمحكمةصياغته، التي تدعم الأساس المنطقي لإطار الحوكمة الحالي 
 .(6) الوثيقةالأول بهذه 

مستويات الثلاثة للحوكمة هم واضعو النظام الأساسي بوضوح أن ال، ف  المرفقن في كما هو مبي   -21
العام يرتكز بالكامل على  الاد عاءالمحددة في النموذج مرتبطة ارتباطًا وثيقاً؛ إن استقلال النشاط القضائي 

لإعطاء مثال واضح: الإجراءات الإدارية وإقامة العدل، وإقامة العدل تعتمد كلياً على إدارة المحكمة. 
وظفين ذوي مهارات مناسبة والاحتفاظ بهم( لها تأثير مباشر على )على سبيل المثال القدرة على تعيين م

ي ظهر تحليل المحكمة أن إنشاء هذه السلطة الموحدة و. العام وأنشطة الاد عاءتحقيق النشاط القضائي 
الأساسية والمساءلة كان قرارًا متعمداً اتخذه واضعو النظام الأساسي، بهدف حماية استقلالية مؤسسة 

 ة اعترفوا أنها قد تخضع لضغط سياسي استثنائي.قضائية دائم

                                                 

كانون الأول/ديسمبر  ICC-ASP/9/34  ،3 الأجهزة،تدابير زيادة الوضوح بشأن مسؤوليات مختلف  عنتقرير المحكمة ( 5)

2010 

تتطلب الآثار العملية لهيكل الحوكمة المقترح تفكيرًا وثيقًا للمضي قدمًا. على سبيل المثال ، إذا كان متسقًا مع نظام ( 6)

ة المسجل وحده كل المسؤولية عن الإطار القانوني الداخلي للمحكمة، ولدى الرئاسة/الرئيس روما الأساسي لممارس

في قد ي عتبر نظام المحكمة الحالي للإصدارات الإدارية  ههذا يعني أنووالمدعي العام صفة استشارية فقط في هذا الصدد، 

والذي لا يعكس مثل هذا   ICC/PRESD/G/2003/001، الإدارية التعليمات، بناءً على إجراءات إصدار حد ذاته غير قانوني

تم الاعتراف بهذا القدر بشكل غير مباشر والوضع، مما قد يكون له عواقب بعيدة المدى من حيث المسؤولية عن المحكمة. 

 .الخبراءمن تقرير  34في الحاشية 
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ومن الجدير أيضًا التأكيد على أن واضعي النظام الأساسي كانت لديهم جميع أمثلة حوكمة الشركات  -22
قبلهم في وقت صياغة النظام الأساسي ولكنهم قرروا اتباع  الخبراءفي المؤسسات الدولية التي نظر فيها 

لسلطة الذي يخضع بوضوح  للمسجل،لدليل على ذلك في التسلسل الإداري مسار مختلف. ويمكن رؤية ا
. ينص النظام الأساسي على أن الإدارة السليمة للمحكمة هي مسؤولية الجمعيةالرئيس وليس تحت إشراف 

م  العاباستثناء مكتب المدعي  الرئاسة،هيئة 
ويعين المسجل باعتباره المسؤول الإداري الرئيسي  ،(7) 

بما في ذلك مكتب  المحكمة،وخدمة  المحكمة،المسؤول عن الجوانب غير القضائية لإدارة  8للمحكمة
العام  دون المساس بوظائف وسلطات المدعي  العام،المدعي 

. تمارس وظائف المسجل تحت سلطة (9) 
تجاوز ي الأطراف،بإنشاء تسلسل إبلاغ فريد من المسجل إلى الدول  تقرير الخبراء. إن اقتراح (10) الرئيس

 .يتعارض مع هذا المفهوم المحكمة،رقابة الإدارة القانونية لإدارة 

فإن أحكام النظام الأساسي التي تنشئ استقلالية مكتب المدعي العام  الأهمية،وبنفس القدر من  - 23
تعترف بوضوح بأنه لكي يكون المدعي مستقلا، يجب أن تمتد سلطة المدعي العام ومساءلته إلى 

لثلاثة للنموذج. كان هذا قرارًا مدروسًا وأساسياً من جانب واضعي الصياغة للحفاظ على المستويات ا
وأن للمدعي العام  (11) مستقلالاستقلال. ينص النظام الأساسي بوضوح على أن مكتب المدعي العام 

 .(12) الأخرىالسلطة الكاملة على إدارة المكتب وإدارته، بما في ذلك موظفيه ومرافقه وموارده 

، يحمل نظام روما الأساسي هيكلًا أساسياً يشبه الفصل بين السلطات، سواء بين على هذا المنوالو -24
الجمعية والمحكمة أو داخل المحكمة نفسها، من خلال توزيع المسؤولية الإدارية بين أجهزتها. ت ظهر 

لدول والأساس المنطقي النصوص القانونية ذات الصلة والتعليقات وتاريخ الصياغة المتاح بوضوح نية ا
وبالتالي فإن المحكمة ملزمة  -لإنشاء نظام إدارة بالطريقة المحددة كما هو وارد في نظام روما الأساسي 

 .بتطبيقها

العام، بأولوية اد عاء لا يسمح النظام الأساسي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء والن - 25
. علاوة على ذلك، فإن تفويض المسؤولية (13) المحكمةعظم مجالات إدارة اتخاذ القرار لجهاز واحد على م

الإدارية في أي مكتب بمفرده يخلق مخاطر كبيرة لتركيز النفوذ والسلطة حول جهاز واحد، لا سيما عندما 
 .(14) بسهولةيقترن بهيكل مساءلة متشعب للمسجل، والتحديات الخاصة التي يمكن توقعها 

التحليل للبناء الأساسي للحوكمة الواردة في النظام الأساسي، درست المحكمة بعناية بمساعدة هذا  - 26
والتي تستند إلى تحليل نصي يشير إلى أن نص النظام الأساسي  تقرير الخبراءالتوصيات التي قدمها 

المدعي العام استقلالية إذ تقتصر يتمتع بالمرونة الكافية للسماح بالنسبة للفصل التنظيمي للطبقات الثلاث، 
ترى المحكمة أن نص الأحكام وسلطة إدارية مباشرة على المسجل.  لجمعيةل على الطبقتين الأوليين وأن

يحتاج إلى فهمه في سياق معايير التصميم الأساسية للنظام الأساسي وهذا يقودنا إلى استنتاج أن الصياغة 
ستقلال لا تسمح المرونة للشروع في تغيير الواضحة للغاية للنظام الأساسي بشأن مسائل أساسية مثل الا

 .جذري للحكم

                                                 

 من النظام الأساسي.‘أ‘ (3) 38المادة  (7)

 ساسي.( من النظام الأ2) 43المادة  (8)

 ( من النظام الأساسي.1) 43المادة (  9)

 ( من النظام الأساسي.2) 43المادة ( 10)

 ( من النظام الأساسي.1) 42المادة ( 11)

 ( من النظام الأساسي.2) 42المادة ( 12)

أن واضحة تمامًا في التحذير المهم التالي: كان من المفترض  تقرير الخبراءفي هذا الصدد، كانت اختصاصات (  13)

    .تكون العملية من النوع الذي يحرص على الحفاظ على الاستقلال القضائي والنيابي الكامل

. تقرير 3عن الطبقة  الجمعيةويكون مسؤولاً أمام  2و 1(   يقترح التقرير أن يعمل المسجل بتوجيه من الرئاسة للطبقة 14)

 .36-35، الفقرات الخبراء
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في تحليل إدارة المحكمة من منظور النموذج ثلاثي الطبقات، فيجب أن  أ ريدوفقا لما سبق ذكره، إذا  - 27
يكون مفهوما بوضوح أن الطبقات الثلاث موجودة كبناء موحد داخل المحكمة وبشكل منفصل كبناء موحد 

نتيجة لذلك، هناك نوعان من السلطة في المسائل الإدارية داخل المحكمة: العام . و ل مكتب المد عيداخ
على أن مبدأ  تقرير الخبراءتتفق المحكمة مع وواحد في مكتب المدعي العام والآخر في بقية المحكمة. 

كفاءة إلى المحكمة الواحدة ينطبق على هاتين السلالتين من الطبقة الإدارية ويجب أن يعمل على زيادة ال
، بما في ذلك من خلال استغلال التآزر وتقليل الازدواجية وضمان التنسيق الضروري بشأن أقصى حد  

على أن المكان المناسب للتدقيق في المحكمة من  تقرير الخبراءتتفق المحكمة أيضًا مع والمسائل الشاملة. 
 .ث يعمل مبدأ المحكمة الواحدةقبل المدعي العام يقع ضمن هذا المجال الإداري ويقتصر عليه، حي

لجمعية فحص الطبقتين لعلى أنه على الرغم من أنه لا ينبغي  تقرير الخبراءتتفق المحكمة مع  -28
ترحب  بالتاليالأوليين للمحكمة، فإن بعض وسائل الفحص المستقل لهاتين الطبقتين ستكون مفيدة. و

 .في الوقت المناسب وعندما يمكن توفير الموارد لهاالمحكمة باقتراح إنشاء لجنة تدقيق قضائي غير دائمة 

إدارة المحكمة في أنشطتها الاستراتيجية أو اليومية تقوم ح بمزيد من التفصيل أدناه، كما هو موض   - ٢٩
بتنفيذ نموذج الحوكمة الخاص بها وفقاً لنظام روما الأساسي بطريقة ناجحة وفعالة بشكل تدريجي. في 

محكمة على أن هناك مجالًا للتحسين، بما في ذلك سرعة اتخاذ القرار وزيادة تعزيز الوقت نفسه، توافق ال
التآزر، وبناءً عليه، وكما هو موثق في التقارير المقدمة إلى جمعية الدول الأطراف، فقد سعت باستمرار 

 .إلى زيادة تحسين وتبسيط عملياتها في هذا الصدد

ثالاً لنظام روما الأساسي، تتعهد بتنفيذها بما يتماشى مع لذلك حددت المحكمة عدة إجراءات، امت -30
هدفها العام المتمثل في التحسين المستمر. نظرًا لطبيعتها الموجهة نحو العمل، فإن بعض هذه الجوانب، 

ثلاثي الطبقات، سيتم الفي حين يتم طرحها كأمثلة في هذا الجزء الأكثر عمومية المتعلق بنموذج الحوكمة 
 في الفصول المحددة التي تتعلق بها.ستفاضة أكبر تناولها با

 إدارة المحكمة من حيث الممارسة

، ترى المحكمة أنه من المفيد تسليط الضوء تقرير الخبراءالتي توصل إليها  الاستنتاجاتعلى خلفية  -31
ة على بعض الجوانب ذات الصلة بكيفية عمل نموذج المحكمة الحالي للحوكمة والإدارة في الممارس

، ولا سيما للحد من التوتر بين يمكن تقرير الخبراءالعملية، وكذلك النظر في طرق كيفية تحقيق أهداف 
 .تحقيق أجهزة المحكمة والجمعية وتوفير إمكانية التنبؤ في الحكم

بتوجيه من وحوكمة المحكمة لاختبار ضغط هائل.  2020لقد أخضعت الأحداث غير العادية لعام  - 32
ق، أثبتت المحكمة أنها مرنة وقادرة على الاستجابة بسرعة ومرونة للتحديات ومكنتها ليس مجلس التنسي

خطط في  فقط من الحفاظ على استمرارية العمل ولكن أيضًا من المضي قدمًا إلى أقصى حد ممكن
ر مة من هذه التجربة وظهقد تعلمت المحكمة العديد من الدروس القي  ولتحسين نتائج المحكمة وعملها. 

 .هيكلها الإداري أقوى وأكثر استعداداً للتحديات المقبلة

(، وفيما يتعلق بالرئاسة، عملا 2) 43وفيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس والمسجل، عملا بالمادة  - 33
 المحكمةإشراف رئيس تحت تعطي الانطباع بأن المسجل يجهد  الخبراء(، فإن قراءة تقرير 3) 38بالمادة 

ع، يمكن وصف سلطة الرئيس على المسجل بأنها خفيفة ومرنة. وفقاً للأحكام القانونية، فهي . في الواق(15)
خلال هذه العمليات، يؤدي كل جهاز المسؤوليات الموكلة إليه وعلاقة تتميز بالإشراف على المسجل. 

 .قانونياً

                                                 

 .56، 53-52 ، الفقراتخبراءال( انظر على سبيل المثال تقرير 15)



ICC-ASP/20/2  

 

2-A-101121 13 

سب من يتولى هذا قد تختلف الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين الرئيس والمسجل، بطبيعة الحال، ح - 34
المنصب في الوقت المحدد. لسنوات عديدة، سادت علاقات شخصية ممتازة في جميع الأوقات بين 

ي الخلل وورئيس قلم المحكمة والمدعي العام. الرئاسة  هناك حوار مستمر ومثمر بحكم الواقع وتحر 
المشتركة بين الأجهزة  العديد من المسائل تناولوإصلاحه بين المكاتب الثلاثة المباشرة حيث يتم 

ومعالجتها بموجب تعليمات من رؤساء المحكمة، وتعقد اجتماعات أسبوعية ومشاورات مستمرة بين 
يستفيد المسجل عادة من الدعم الكامل والمسجل والرئيس/الرئاسة، وكذلك المدعي العام، عند الاقتضاء. 

 19-كوفيد ا هو الحال بوضوح خلال جائحةأعماله ومبادراته. على سبيل المثال، كان هذفي من الرئاسة 
الحالية لعمل فريق إدارة الأزمات، حيث تشارك جميع الأجهزة بنشاط تحت قيادة قلم المحكمة ومكتب 
المدعي العام، وكذلك في الاستجابة التعاونية والداعمة المتبادلة للمحكمة إلى الأمر التنفيذي للولايات 

سبتمبر أيلول/ 2والتعيينات بموجبه بتاريخ  2020يونيو حزيران/ 11الصادر في  13928المتحدة رقم 
توضح هذه الأمثلة قدرة المحكمة على العمل بفعالية مع الوحدة والإلحاح في ظل هياكل الإدارة و. 2020
 .الحالية

 بالإشرافعلاقة خفيفة ومرنة، وتتسم ، من الناحية العملية، العلاقة بين الرئاسة والمسجلكون رغم  - 35
( 2) 43والتنسيق والتعاون، يجب على الرئيس مع ذلك أن يعطي معنى حقيقياً للتصريح الواضح للمادة 

في سياق القدرة  ذلكمهامه تحت سلطة رئيس المحكمة ". ومع ذلك، يجب فهم يمارس بأنه " المسجل 
يقدمها قلم المحكمة  البيروقراطية المتواضعة للغاية للرئاسة. وتعتمد هيئة الرئاسة على المعلومات التي

وتظل تركز على الرقابة والتنسيق التي تنطوي على طرح أسئلة أساسية بشأن المسائل التي تقع في صميم 
وليس الإدارة الجزئية والازدواجية البيروقراطية في  للمحكمة،مسؤولية الرئاسة عن الإدارة السليمة 

المهام  
 (16). 

جلس م في هذا الصدد من خلال المنتديات الراسخة، مثلي مارس قدر كبير من إشراف الرئاسة  -36
سمح أيضًا بالتنسيق المناسب لبعض يضمن أن مثل هذه الرقابة ليست مرهقة بلا داع وي مما، (17) التنسيق

كما ت عقد اجتماعات مخصصة حسب . محكمةالمسائل الشاملة الرئيسية بين الأجهزة الرئيسية الثلاثة لل
 (18) الإدارة، يكون لدى المسؤولين المنتخبين المنوط بهم مسؤولية التنسيق مجلس الضرورة. من خلال

تتم دعوة الموظفين ذوي الخبرة ومنتدى للتنسيق وصنع القرار يمكن تعبئته بسرعة حسب الضرورة. 
 .، حسب الضرورةمجلس التنسيق المحددة بانتظام لإحاطة ومخاطبة

دعي العام وقلم المحكمة، القيادة الاستراتيجية والإدارية تنسق الرئاسة أيضا، إلى جانب مكتب الم - 37
العامة للمحكمة، مع جميع الأجهزة الثلاثة المنخرطة في مسائل مثل الخطة الاستراتيجية على نطاق 

. في حين أنه يمكن دائمًا التماس (19) الإداريةالمحكمة، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأولية، والإصدارات 
بسبب  يلزمأبطأ مما هو بطريقة ساليب العمل والإجراءات، في بعض الأحيان، قد تتحرك التحسينات في أ

لقى على اعبء العمل الكبير  لموظفين المعنيين ومحدودية الموارد بدلاً من الإحجام عن إحراز تقدم، الم 
رسة العملية. على بالفعل بكفاءة وبشكل منتظم في الممات ت ب ع تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات ذات الصلة 

أشرفت الرئاسة . و19-ة وباء كوفيدسبيل المثال، في سياق الإجراء العاجل المطلوب أثناء الاستجابة لأزم
على صياغة وإصدار توجيه رئاسي معقد، يتضمن التشاور بين الأجهزة ومجلس نقابة الموظفين، في 

لإدارية في المحكمة. علاوة على ذلك، وقت قياسي لأي نوع من أنواع الإصدارات ا -ثلاثة أسابيع فقط 
تؤيد المحكمة تمامًا المبدأ الأساسي المتمثل في تشجيع ثقافة التماسك والاتساق، بما في ذلك قدر أكبر من 

 .(20) والضرورةالتوحيد والن هج على نطاق المحكمة عند الاقتضاء 

                                                 

( تسعى هيئة الرئاسة في كثير من الأحيان إلى الحصول على مدخلات ومعلومات من قلم المحكمة حتى من أجل اتخاذ 16)

. على سبيل 2018القرار الذي يقع ضمن اختصاص الرئاسة، مثل ما يتعلق بالدعوة إلى خدمة القضاة بدوام كامل في عام 

المعنية لضمان  قلم المحكمةقرارات في هذا الشأن، عقدت الرئاسة السابقة عدة اجتماعات مع أقسام  المثال، قبل اتخاذ أي

 استيعاب قراراتها بشكل مناسب ضمن المعايير المالية الحالية.

 من لائحة المحكمة. 3القاعدة ( 17)
 ماعات لجنة التنسيق.ضمان مشاركة جميع أعضاء الرئاسة في اجتإلى سعت الرئاسة السابقة والحالية (  18)
على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمنشورات الإدارية، لدى الرئاسة واجبات محددة، بما يتفق مع مسؤوليتها عن ( 19)

"الإدارة السليمة للمحكمة". وتشمل هذه: ضمان الجودة القانونية، ومراعاة المصالح العامة للمحكمة، والتنسيق مع المدعي 

على موافقته. على سبيل المثال، فإن طبيعة تدخلات هيئة الرئاسة في الإدارة المشتركة بين الأجهزة العام والسعي للحصول 

ترتكز على أهداف متنوعة وهامة مثل السعي لتقليل المسؤولية المحتملة للمحكمة أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
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الميزانية، بدقة بنظام روما الأساسي تتقيد عمليات المحكمة وسياساتها، بما في ذلك تلك المتعلقة ب - ٣٨
لإعداد الميزانية، يصدر قلم المحكمة سياسات بعد التشاور مع ووالنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة. 

تتم مناقشة العمليات والسياسات الخاصة بالميزانية والاتفاق عليها مع لجنة والأجهزة الأخرى للمحكمة. 
، توفر أجهزة المحكمة القيادة والتنسيق لوضع الافتراضات التنسيق لجنة لن خلاة. ومالميزانية والمالي

رفيعة المستوى للسنة المالية والهدف المالي العام للمحكمة ويتبع كل برنامج رئيسي نفس النهج، مع ال
 .جاحالحفاظ على اتخاذ القرار الميزانية المقترحة الخاصة بها، وبالتالي تطبيق مبدأ المحكمة الواحدة بن

وقد اعترفت بذلك أيضا هيئات الرقابة التابعة للمحكمة، مثل جمعية الدول الأطراف، التي صدر  - 39
قرارها الأخير بشأن ميزانية المحكمة "... وضع الميزانية البرنامجية المقترحة، مما أدى إلى تحسينات 

، في تعليقاتها على تقرير اليةالميزانية والمفي عملية الميزانية ". بالإضافة إلى ذلك، أشارت لجنة 
المراجعين الخارجيين، إلى أن "... عمل مجلس التنسيق وآليات التنسيق الأخرى لمواضيع وبرامج 
مختلفة تشير إلى خطوات ملموسة تم اتخاذها نحو تنفيذ مبدأ المحكمة الواحدة"، وبالمثل أكد أن المحكمة 

ذكرت رئيسة  وبالمثل،ية باستخدام مبدأ المحكمة الواحدة. أحرزت تقدمًا ملحوظًا في إعداد وتنفيذ الميزان
اللجنة الحدودية المشتركة في موجزها في نهاية الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الميزانية البرنامجية 

 .(21) الواحدةأنه يجري تنفيذ مبدأ المحكمة  2021المقترحة لعام 

 تهاتحسين الترتيبات القائمة في حوكمة المحكمة وإدار

إن السبيل إلى الأمام في معالجة توصيات الخبراء يجب أن يتسم بالاحترام الكامل لنظام روما  -40
، تستطيع المحكمة تقرير الخبراءالأساسي ومبادئه الأساسية. بعد النظر في الأهداف الواردة في توصيات 
 .لتسليط الضوء على العديد من مجالات التحسين التي يمكن النظر فيها بالفع

المحكمة، بتوجيه من لجنة التنسيق، خطوات هامة في السنوات الثلاث الماضية لتحسين إدارة  اتخذت -41
لديها الآن مجموعة متناسقة من الخطط الاستراتيجية التي تغطي جميع أجهزة المحكمة. وقد والمؤسسة. 

ة. وقد أسست بيانات الأداء ستراتيجيعززت إدارة المخاطر الإستراتيجية وجعلتها متوافقة مع الخطة الا
اتخذت الخطوات  للميزانية،التي التزمت بنشرها سنوياً وتواصل صقلها وتطويرها. في أحدث اقتراح 

 .الأولى للجمع بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والميزانية في نهج موحد ومتماسك

الأمانة ) ميع المكاتب المستقلة للمحكمةالتنسيق في شكلها الحالي لا تشمل ج لجنةتقر المحكمة أن  -42
ي. الداخل المراجعة، وآلية الرقابة المستقلة، ومكتب أمانة الجمعيةالعامة للصندوق الاستئماني للضحايا، و

يوفر منتدى للأفراد الرئيسيين الذين لديهم أكبر  إذتشير تجربتنا إلى أن هناك فوائد من النظام الحالي )
مة لإجراء مناقشات ومناقشات صريحة واتخاذ القرارات. تم توضيح فوائد وجود تأثير على إدارة المحك

. ومع ذلك، مع تطوير التخطيط 2020مجموعة صنع قرار مركزة بشكل كبير خلال أزمات عام 
 الخاصة بعقد جلسات تقرير الخبراءترى المحكمة قيمة كبيرة في توصية  المخاطر،الاستراتيجي وإدارة 

 .تدة تشمل جميع المكاتب الأخرى لمناقشة هذه القضايا رسمياًمم مجلس التنسيق

                                                                                                                                                        

ماثلة في الأمم المتحدة والسعي لضمان فهم متسق للأهداف الدولية، سعيا إلى ضمان الاتساق مع الإصدارات الإدارية الم

الاستراتيجية المشتركة. وفيما يتعلق بصياغة المنشورات الإدارية، فإن المكاتب القانونية للأجهزة الثلاثة لها علاقات وثيقة 

ية غير الضرورية في ومحترمة وتتشاور باستمرار بهدف تقليل الازدواجية في الوظائف. يتفق الجميع على أن الازدواج

 الوظائف هي في الواقع غير مرحب بها.

على إصدار برنامج مفصل  2019على سبيل المثال، كان إصرار الرئاسة في عام  - 48تقرير، الفقرة. فيما يخص  ال( 20)

تطوير للتحديث الضروري للإصدارات الإدارية للمحكمة من قبل قلم المحكمة. علاوة على ذلك، قادت الرئاسة وكفلت 

بعض الوثائق النموذجية المتفق عليها والتي يمكن تطبيقها وتكييفها بسرعة، وبالتالي تعزيز التوحيد والكفاءة، على 

 الصعيدين الداخلي ومع أصحاب المصلحة الخارجيين.

، 2019لول سبتمبر/أي ICC-ASP/18/15 ،27تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثالثة والثلاثين، (  21)

تشرين الأول / أكتوبر  8؛ إحاطة من رئيس لجنة الميزانية والمالية بشأن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين، 246الفقرة. 

تشرين الأول / أكتوبر  ICC-ASP/19/15، 13؛ تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين، 2020

وصندوق رأس المال المتداول لعام  ،2021طراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام قرار جمعية الدول الأ ؛2020

وصندوق  ،2021واعتمادات التمويل لعام  الدولية،وجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات المحكمة الجنائية  ،2021

 .2020ديسمبر كانون الأول/ 16 ،1/ القرار  ICC-ASP /19 الطوارئ،
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كذلك بحضور المكتبين المستقلين داخل قلم المحكمة، وهما مكتب المستشار العام  الخبراءوصي يو -43
للدفاع ومكتب المستشار العام للضحايا، في جلسات لجنة التنسيق المطولة هذه. يتحمل رئيس قلم المحكمة 

ضر مسؤولية ضمان مراعاة مصالح الضحايا والدفاع الذي يقدمه قلم المحكمة مراعاة في الوقت الحا
كاملة في جميع مداولات لجنة التنسيق. ومع ذلك، فإن وجود المكتبين المستقلين في أي جلسات مطولة 

في سيكون بمثابة دليل مهم على مركزية حقوق الضحية والدفاع في المحكمة عندما نفكر  مجلس التنسيقلـ
 التخطيط الاستراتيجي والمخاطر.

"... إلى الجهود  الميزانية والمالية إلىفي تعليقاتها على تقرير المراجعين الخارجيين، أشارت لجنة  -44
التي تبذلها المحكمة لوضع إجراءات فعالة في إطار نظام روما الأساسي من خلال تنفيذ مشروع التآزر 

اللجنة". في الواقع، أجرت المحكمة تمارين تآزر شاملة بين الأجهزة الذي تم تقاسم نتائجه مع الجمعية و
، حيث حددت من خلال عملية تشاور شاملة وشاملة، المجالات التي 2017وأوائل عام  2016في عام 

تعمل بشكل جيد ولكن أيضًا الازدواجية وعدم الكفاءة في عملياتها. وقد اقترحت ونفذت حلولاً لتلك 
تاج إلى الإنصاف. كانت المجالات الخاضعة لهذه المراجعات هي وظائف التحليل، المجالات التي تح

والخدمات اللغوية، والموارد البشرية، والعلاقات الخارجية والمعلومات العامة، والمشتريات، وتخطيط 
 .(22) المعلوماتالمهام، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الشهود وإدارة المعلومات وتكنولوجيا 

، مع عدم اتباع نفس 2017ولا يزال هذا الاستعراض الداخلي مستمرا منذ اختتام العملية في عام  - ٤٥
الهيكل المحدد وتقديم التقارير السنوية. مع تطور الحالات والعمليات، فضلا عن تطور عبء عمل 

جهزة. المحكمة وأساليب عملها، هناك حاجة إلى مواصلة استعراض بعض المجالات المشتركة بين الأ
المكان الطبيعي للقيام بذلك هو في سياق عملية التخطيط الاستراتيجي للمحكمة، والتي تطورت على مر 
السنين من خطط عامة جداً أو خاصة بالأجهزة إلى خطط إستراتيجية منسقة وعملية المنحى كما تم 

يد من التبسيط والتكامل زيادة تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي إلى مزؤدي تس. 2019تقديمها في عام 
والكفاءات وزيادة الفعالية في ممارسات الإدارة. ستكون مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس والعملية 

 .مكوناً رئيسياً في هذه العملية المنحى

يمكن أن تشمل المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها حيث يمكن مواصلة استكشاف التبسيط  -46
 :ت، والتي حددها الخبراء أيضاً، ما يليوالتحسينا

من خلال تحسين استخدام الموارد  (23) العامومكتب المدعي  قلم المحكمةأ( زيادة تحسين العمليات بين )
 ؛(24) الاقتضاءعند  الموظفين،الموجودة؛ بما في ذلك 

 ؛(25) الرئيسيةب( زيادة تطوير الاستخدام الحالي لمؤشرات الأداء )

المالية والاعتقالات: تعظيم التنسيق المتزايد بين مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، بما في  ج( التحقيقات)
 ذلك زيادة توضيح الأدوار والمسؤوليات وتوفير الموارد؛

د( تطوير نموذج جديد للوجود الميداني لمكتب المدعي العام مع السجل وتحسين العمليات في الميدان )
 ؛(26) لعامابين السجل ومكتب المدعي 

هـ( تعزيز عمليات وممارسات التوظيف، عند الضرورة، وتوفير التدريب؛ بناء على إطار القيادة مع )
 درجة. ضمان تزويد خدمات الموارد البشرية بالمحكمة بالموارد المناسبة؛  360تقييم 

 .و( إدارة المعلومات)

                                                 

(؛ تقرير المحكمة 2017مارس آذار/) CBF/28/12على سبيل المثال تقرير المحكمة حول التآزر بين الأعضاء، نظر ا  ( 22)

(؛ التقرير الثاني للمحكمة حول أوجه التآزر بين الأعضاء، 2016أبريل نيسان/) CBF/ 26/13حول التآزر بين الأعضاء، 

CBF / 27/08 (/؛ تقرير المحكمة حول تحديد 2016أغسطس آب) ،مجالات التحسين المشتركCBF/ 25/24 (30 

 (.2015يوليو تموز/

 (330و 287و 73و 99و 7)التوصيات (  23)

 (253و 101و 95و 92)التوصيات ( 24)

 (250و 248و 148-146)التوصيات ( 25)

 297و 296و 295و 294و 292و 280و 167و 94و 87و 86و 85و 84و 83و 82و 81و 80 (  )التوصيات26)

 (298و
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 -ستعراض العمليات التي يشرف عليها يستعين قلم المحكمة بالفعل بخبراء استشاريين خارجيين لا - 47
والمشتريات، والتوظيف، وما إلى ذلك. وتهدف  السفر،على سبيل المثال، في مجالات التخطيط للبعثات/

 مؤشرات الأداء الرئيسية الاستعراضات إلى إعادة تصميم العمليات وتوفير مقياس مرجعي مناسب إنشاء
خطته الإستراتيجية(. يتم تنفيذ المشاريع بالمشاركة النشطة للوظائف المتأثرة )كما ذكر السجل في عرض 

للوظائف في الأجهزة الأخرى التي تشارك في العمليات التي تمت مراجعتها كمساهمين أو عملاء. في 
 .بعض الحالات، قد تكون النتيجة توصية لتغيير الأنظمة الداعمة للعملية

افة صنع القرار على نطاق المحكمة، بما في ذلك تعزيز وعلاوة على ذلك، تلتزم المحكمة بتعزيز ثق - 48
وضع إجراءات محددة بوضوح للتشاور وتحقيق الأهداف على نطاق المحكمة. وتسعى بالمساءلة 

المحكمة أيضًا إلى مزيد من تبسيط العمليات، وتحديد أدوار أكثر وضوحًا لكل جهاز في مختلف العمليات 
م الصارم بالمواعيد النهائية المحددة للخطوات المختلفة لهذه العمليات فضلاً عن ضمان الالتزا الإدارية،

الإدارية. ويهدف هذا إلى المساعدة في تعزيز ثقافة الاستعداد والمساءلة في تحقيق النتائج. وسوف يشجع 
 .على معالجة مثل هذه العمليات بطريقة أكثر منهجية وتخطيطًا

، ولا سيما الجوانب تقرير الخبراءحكمة النظر عن كثب في تقرير وبغية تبسيط العمليات، تعتزم الم - 49
التي تسعى إلى معالجة الطبيعة الكثيفة الاستخدام للموارد للعمليات الإدارية للمحكمة، والتي لن تخاطر 
بمزيد من تعقيد هيكل إداري معقد بالفعل أو تؤثر على التوازن الدقيق الذي تحقق في نظام روما 

 .الأساسي

الاحترام والالتزام الكاملين بمبادئ المساءلة فيما يتعلق  ضرورةوأخيرا، بينما تسلط الضوء على  - 50
بالتنظيم والإدارة، تعتقد المحكمة أن التبسيط الهام لآليات الرقابة التابعة للجمعية ومتطلبات الإبلاغ 

يذ التحسينات المتوخاة. وتلاحظ المقابلة من شأنها أن تسمح للمحكمة بالتركيز على التطوير الفعلي وتنف
المحكمة أن نفس المسؤولين عادة ما يكونون مسؤولين عن تطوير وتنفيذ هذه الإجراءات وتقديم التقارير 

 .عنها، والوقت الذي يقضيه في منطقة ما يضيع في منطقة أخرى

د ما    سبيل المضي  ق 

، وفي هذا السياق ترحب بالعديد من لتحسين وتطوير حوكمة المحكمة التقريرتقدر المحكمة هدف  -51
والتوصيات المقدمة. ومع ذلك، للأسباب الموضحة أعلاه والتي تم توضيحها بمزيد من التفصيل الأفكار 

في  تقرير الخبراءثلاثي الطبقات الذي اقترحه الصياغة، فإن نموذج الحوكمة تاريخ الالخاص ب المرفقفي 
التصميم الأساسية لنظام روما الأساسي. سيتطلب النموذج  لا يتناسب تمامًا مع معايير 1التوصية 

تغييرات جذرية وسيحمل معه أيضًا مخاطر كبيرة. إن مجالات التحسين التي تم تحديدها في تقرير 
ليست من الحجم بحيث تبرر هذا الانحراف الجذري عن الترتيبات القائمة، الأمر الذي من شأنه  الخبراء

 .محكمة والجمعية على حد سواءأن يخلق تحديات جديدة لل

وترى قيادة المحكمة أن الفوائد التي تسعى إليها التوصيات المتعلقة بالحوكمة الموحدة يمكن أن  - 52
تتحقق بشكل متساوٍ وبطريقة أكثر وضوحًا من خلال تعزيز الممارسات الجيدة في إدارة المحكمة وتنفيذ 

 .المحكمة في ردها العامالخطط الرامية إلى مزيد من التحسين. ستفصل 

والواقع أن قيادة المحكمة تدرك تماما أنه يمكن زيادة تعزيز إدارة المحكمة. بناءً على التقدم الذي تم  - ٥٣
حددت المحكمة بالفعل مجموعة ملموسة من المقترحات التي تعتزم المضي  الأخيرة،إحرازه في السنوات 

والتي تشمل: تعزيز الحوكمة من خلال تحقيق  ،2024-2022ة قدمًا في دورة التخطيط الاستراتيجي التالي
مواءمة أكبر لمقترحات الميزانية مع التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وكذلك تنفيذ توصيات 

والعمل على مجموعة سرية من الوظائف التي  الميزانية،المراجعين الخارجيين بشأن تبسيط عرض 
 .لم المحكمة حيث نعتقد أنه يمكن إيجاد مزيد من التآزريضطلع بها مكتب المدعي العام وق

ككل سيساعد في  الخبراءوتجدر الإشارة أيضا إلى أن تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن تقرير  - 54
تحسين أداء المحكمة ولكنه سيشكل أيضا تحديا لكل من المحكمة والجمعية في السنوات القليلة المقبلة 

الحجم والتعقيد والمخاطر والتكاليف المصاحبة. إن قيادة المحكمة على ثقة من أنه بالنظر إلى عددها. و
، فإنها في 2020بعد أن عززت بالفعل الحوكمة وخضعت لاختبار الإجهاد في أصعب الظروف لعام 

وضع يمكنها من التعامل مع التحديات المستقبلية من خلال إطار الحوكمة الحالي، بدلاً من الشروع في 
 التقرير.وصي بها يغيير الأكثر جذرية مع المخاطر الكامنة التي الت
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 20-12 تملاحظات المحكمة وتعليقاتها على التوصيا

 الداخلي القانوني الإطار مضمون -3

  التوصيات 

 الداخلية القانونية الصكوك لتحديد للمحكمة الداخلي القانوني الإطار استعراض وينبغي -12التوصية 
المحكمة في  عن الصادرة المحكمة قرارات في عليها المنصوص المبادئ مع تتعارض التي تلك أو البالية
 استعراض من للتمكين منهجية عملية وضع أيضا وينبغي .الحاجة حسب وتعديلها الدولية، العمل منظمة
 القرار هذا صدور بعد عمليا يمكن ما بأسرع المحكمة، لقرارات للمحكمة الداخلي القانوني الإطار امتثال
 ة.ضروري تعديلات أي وتنفيذ تحديد أجل من بالمحكمة، يتعلق الذي

 أساسي كأساس المتحدة للأمم الإدارية الإجراءات باتباع المحكمة أيضا الخبراء ويوصي -13التوصية 
 مراعاة مع المحكمة، احتياجات في تلبية المتبعة النهج تعديل يمكن الحاجة، وعند .جديدة سياسات لوضع

 إلى أيضاً  المتحدة للأمم الموحد النظام استخدام يؤدي أن وينبغي .والمهمة المنظمة حجم في ختلافاتالا
 الدولية العمل لمنظمة الإدارية المحكمة استخدام قرار في النظرجمعية الدول الأطراف و المحكمة تعيد أن
 .المتحدة للأمم التابعة الاستئناف محاكم من بدلاً 

 اتعرض عام  للاستنتاج

بناءً على العملية التي أوصى بها الخبراء، ينصح التقرير المحكمة بمراجعة الإصدارات الإدارية  -55
القديمة أو تلك الإصدارات التي تتعارض مع قرارات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في 

القانوني الداخلي للمحكمة قضاياها. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الخبراء وضع نظام لمراجعة امتثال الإطار 
لأي قرارات جديدة من المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن المحكمة. في هذا الصدد، بينما تطبق 
المحكمة النظام المشترك للأمم المتحدة، يسلط التقرير الضوء على أهمية اتباع الإجراءات الإدارية للأمم 

نائي وقليل عن هذه الإجراءات في المسائل الخاصة بهيكل المتحدة كأساس، مع الابتعاد بشكل استث
ويرى الخبراء أن هذا من شأنه أن يتجنب العمليات كثيفة الموارد التي تتطلب تصميم  المحكمة أو مهمتها.

أدوات قانونية من الصفر. أخيرًا، بما أن المحكمة تطبق النظام المشترك للأمم المتحدة، يوصي الخبراء 
مراجعة قرار استخدام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بدلاً من  الجمعيةحكمة وبأن تراجع الم

محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة. كما هو مذكور في التقرير، سيؤدي ذلك إلى تفادي التفسير 
 المحتمل أو التضارب في التنفيذ لضمان الامتثال.

 تقييم عام  

ء على أهمية مراجعة السياسات الداخلية القديمة والإصدارات الإدارية. في تتفق المحكمة مع الخبرا -56
، كان قلم المحكمة، بالتشاور مع الأجهزة الأخرى للمحكمة، منخرطًا تقرير الخبراءالواقع، قبل مبادرة 

مر يستوبالفعل في مراجعة الإصدارات الإدارية الداخلية الرئيسية لتحديثها أو إصدارها حسب الاقتضاء. 
هذا العمل. علاوة على ذلك، يوجد نظام يتم بموجبه تحليل كل قرار جديد للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
الدولية يتعلق بالمحكمة من أجل تنفيذ الدروس الضرورية المستفادة داخلياً، وتحديد، حسب الاقتضاء، أي 

الخبراء باتباع الإجراءات الإدارية حاجة لتحديث السياسات الحالية. وتوافق المحكمة أيضًا على توصية 
للأمم المتحدة كقاعدة انطلاق في تطوير سياسات جديدة. يتم تطبيق هذه العملية بالفعل فيما يتعلق بجميع 

 .الإصدارات الإدارية الجديدة، وكذلك عند مراجعة الإصدارات الحالية

وأساليب وترتيبات مشتركة ت طبق على  تلاحظ المحكمة أن النظام الموحد للأمم المتحدة يمثل معايير - 57
المرتبات والبدلات والمزايا لموظفي الأمم المتحدة، وبعض وكالاتها المتخصصة وعدد من المنظمات 
الدولية الأخرى. وبناءً على ذلك، تم تصميم النظام المشترك للأمم المتحدة لتجنب التناقضات الخطيرة في 

في تعيين الموظفين وتسهيل تبادل الموظفين. وهو ينطبق على  شروط وأحكام التوظيف، وتجنب المنافسة
مركز عمل. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من المحكمة  600موظف يعملون في أكثر من  52000أكثر من 

الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لهما ولاية قضائية على المنظمات التي 
شترك للأمم المتحدة. وبينما قد تكون هناك قيمة في توصية الخبراء بالانتقال إلى تطبق النظام الم

اختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، فإن هذا السؤال معقد يتطلب دراسة متأنية لأنه سيكون له 
 تأثير مالي كبير وسيحتاج إلى تعديل واسع النطاق للإطار القانوني الداخلي للمحكمة.

 المحكمة في العمل ثقافة -4
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  التوصيات

 وتعزيز بناء لإعادة جهودا تبذل أن التحديد، وجه على العليا والإدارة المحكمة، على يتعين -14التوصية 
 إلى تسعى أن للمحكمة ينبغي التحديد، وجه وعلى ة.المحكم في العمل ثقافة تشكيل وإعادة الداخلية الثقة

 تحقيق ويمكن ة. البشري الموارد إدارة سياق في والعدائية التقاضي في الشديد التنازع من جو عن الابتعاد
 الناحية ومنن. الموظفي إلى القيادة من الاتصال وانتظام الشفافية زيادة خلال من المثال، سبيل على ذلك،

 صللفر الأولوية إيلاء مع وفعالية، بسرعة المعنية المعنيين/الأجهزة الموظفين إبلاغ ذلك سيشمل العملية،
 والقسم الوحداتو المكاتب مستوى على القيادة، مع وهادف بناء حوار في للدخول للموظفين المتاحة

 .مةالمحك مستوى وعلى والأجهزة

 بين بالمساواة المتعلقة والإجراءات المحكمة التزام لإتباع حاسمة إجراءات اتخاذ وينبغي -15التوصية 
ض  بغ المحكمة، إلى المنتسبين الأفراد لجميع والإدماج والسلامة والرفاهية الكرامة وضمان الجنسين
 تحقيق أجل من المستهدفة التدخلات تستكمل أن وينبغي .يالجنس التوجه أو الجنس نوع عن النظر

 ني.الجنسا المنظور مراعاة بتعميم الجنسين بين المساواة

 والقيادية الإدارية لمهاراتا على أكبر تركيزا المديرين تعيين عمليات تركز أن وينبغي -16التوصية 
 المحاكم مديري مهارات تعزيز زيادة لدعم الاقتضاء حسب القدرات بناء استخدام أيضاً  وينبغي اللازمة.

 ة.القياد في

 فعالا دعما للرفاه الاستقصائية الدراسة عن فضلا القيادة، إطار مشروع يدعم أن وينبغي -17التوصية 
 ا.ومديريه المحكمة من

 الدولية المحاكم من المستمدة بالبيانات المرضية الإجازات معدلات مقارنة ينبغي -18التوصية 
 غيرها من أسوأ أو أفضل أو مماثلة المحكمة في الحالة كانت إذا ما لتوضيح الأخرى الدولية والمنظمات

 ة.المماثل المؤسسات من

 الرفاهية، ودراسة الموظفين، كإشرا بشأن بانتظام الاستقصائية الدراسة إجراء شأن من -19التوصية 
 شأن ومن .النتائج تطور رصد يتيح أن متسقة، منهجية خلال من المرضية الإجازات معدلات ومقارنة

 الجهات بها تسترشد أن وينبغي المحرز التقدم على مؤشراً  تقدم أن المناسب الوقت في المقارنات هذه
 ت.القرارا اتخاذ في الصلة ذات الفاعلة

 الثقة تعزيز عملية دعم في هاما دورا يؤدي أن له، وينبغي الموظفين، اتحاد لمجلس يمكن -20التوصية 
 .وممارسته وتعاوني تعاوني نهج اتباع إلى بالدعوة وذلك ثقافتها، تشكيل وإعادة المحكمة داخل

 عرض عام  للاستنتاجات

ات، وجد الخبراء أن المحكمة استناداً إلى الملاحظات التي وردت من الموظفين على جميع المستوي -58
 عن نهج عدائي بين الأجهزة لا يفضي إلى التعاون.أنها تعاني من انعدام الثقة الداخلي، فضلاً وكبدو ت
حدد الخبراء في مشاوراتهم تصوراً بأن المحكمة بيروقراطية للغاية وغير مرنة وتفتقر إلى القيادة و

تخاذ إجراءات حاسمة لضمان المساواة بين الجنسين بعد ا ضرورةيسلط التقرير الضوء على ووالمساءلة. 
قد  استنتاجات مماثلةر عنه كل من جمعية المستشارين والمحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام الذي عب  

تدخلات هادفة لتحقيق المساواة بين  ضرورةمن التقرير. يشدد الخبراء على أ درجت أيضًا في مكان آخر 
اتصال مخصصة للقضايا الجنسانية والتحرش الجنسي وغيره من  جهاتذلك استخدام الجنسين، بما في 

يؤكد الخبراء والممارسات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة على سبيل المثال. أشكال التحرش باتباع أفضل 
، ويرحبون في هذا الصدد مجتمع الميم على الحاجة إلى ضمان كرامة ورفاهية وسلامة وإدماج أفراد

أن تعيين بالتقرير  وأفاد، وهي شبكة غير رسمية للتنوع الجنسي والجنساني في المحكمة.  ICCQبكةبش
المديرين يجب أن يركز أكثر على المهارات الإدارية والقيادية، ويؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى بناء 

ى المحكمة لمشروع إطار القدرات بين المديرين لتعزيز هذه المهارات. وفي هذا الصدد، يثني الخبراء عل
وف المتعلقة برفاهية الموظفين الذين، في المخاإلى تقرير الخبراء كذلك وأشار القيادة الذي بدأ مؤخرًا. 

مما يؤدي إلى تمديد  ،بما في ذلك الإرهاقضوء الديناميكيات الداخلية المتصورة، قد يتعرضون للإجهاد 
كمبادرة مرحب بها، وأضاف الخبراء أن متابعتها ينبغي  الرفاهيةبشأن مسح المرضية. ولوحظ الجازة الإ

أن تتلقى الدعم المناسب. ويؤكد الخبراء أن الإدارة العليا بحاجة إلى بذل جهود لإعادة بناء الثقة الداخلية 
. ووفقاً للخبراء، يمكن والعداءوتعزيزها وإعادة تشكيل ثقافة العمل، بهدف الابتعاد عن مناخ الخصومة 
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مجلس  ك من خلال التواصل المفتوح والمشاركة مع القيادة، بما في ذلك من خلال إبلاغ قراراتتحقيق ذل
ذات الصلة. ويؤكد التقرير على دور مجلس اتحاد الموظفين في سد الفجوة بين الموظفين  التنسيق
  .والقيادة

 تقييم عام  

قافة العمل في المحكمة، وقد تم بالفعل تلتزم المحكمة التزاما كاملا بتعزيز الثقة الداخلية وتحسين ث -59
، وقد اتخذ (27) (2021-2019تحديد هذا كهدف استراتيجي في الخطة الاستراتيجية الحالية لقلم المحكمة )

مكتب المدعي العام عددا من المبادرات في عهد المدعي العام الحالي نحو بناء ثقافة مكتبية إيجابية. 
عمل لهذا الغرض، واعتماد مدونة قواعد السلوك لمكتب  فرقةشاء ، من بين أمور أخرى، إنذلك وتضمن

المدعي العام والقيم الأساسية التنظيمية المتمثلة في "التفاني والنزاهة والاحترام" مع التدريبات الإلزامية، 
، المحكمةورسائل من المدعي العام إلى موظفي مكتب المدعي العام بشأن السلوك المتوقع من موظفي 

عن عدد من المشاريع المتعلقة بالنوع الاجتماعي. تهدف القيم التنظيمية لمكتب المدعي العام إلى فضلا 
سعى مكتب وتوجيه جميع جوانب عمل المكتب وتحديد التوقعات لجميع موظفي مكتب المدعي العام. 

أو السلوك  المدعي العام إلى خلق ثقافة عمل تكون مسؤولة على جميع المستويات، سواء من حيث الأداء
المهني. وكأولوية مهمة، يلتزم مكتب المدعي العام التزاما كاملا بالاستمرار في هذا المسار والاستفادة من 

 .في تنفيذ هذه الجهود الخبراءتقرير 

أفضل مع الموظفين جانبا هاما فيما يلزم القيام به لتحقيق هذا الهدف، ويمكن بصورة التواصل  يعد   -60
نات في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى قوة إدارة المحكمة للأزمات الأخيرة، سواء أن تستند التحسي
المحكمة وبعض مسؤوليها من  ، وفيما يتعلق بالعقوبات ضد  19-فيروس كورونا وباء من حيث انتشار 

جزء من قبل الإدارة الأمريكية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم دمج التواصل مع الموظفين ومشاركة الموظفين ك
استراتيجية المحكمة في الاستجابة للأزمة. وشمل ذلك الرسائل المتكررة إلى جميع الموظفين، والأسئلة 
والأجوبة، واجتماعات قاعة المدينة، وإنشاء هيئات متعددة التخصصات مشتركة بين الأجهزة. بالإضافة 

تحسين ثقافة العمل في المحكمة، مثل إلى ذلك، هناك عدد من المبادرات الإستراتيجية الجارية مع إمكانية 
إطار القيادة والتطوير، ومسح مشاركة الموظفين، ولجنة رفاهية الموظفين والمشاركة، والتدريب على 

 .أمور أخرىالتحيز اللاواعي، من بين ومكافحة التحرش، 

الكرامة  تلتزم المحكمة التزاما كاملا بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان ذلك،علاوة على  -61
والرفاهية والسلامة والشمول إذا كان جميع الأفراد منتسبين إلى المحكمة، بغض النظر عن الجنس أو 
التوجه الجنسي. لقيادة المحكمة دور رئيسي تؤديه في هذا الصدد وتؤكد التزامها الرفيع المستوى بتعميم 

بالفعل اتخاذ عدد من  منظمة. وقد تم  مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بنهج استراتيجي شامل من ال
المبادرات في المحكمة، بما في ذلك في مكتب المدعي العام حيث تم إجراء تدريب للتوعية الجنسانية، 
ددت أهداف التكافؤ بين الجنسين للوظائف العليا كأولوية محددة وهدف أداء للجهاز. سيتم بذل المزيد  وح 

المبادرات المتخذة والجارية. كما تسلط المحكمة الضوء على التعيين من العمل بناءً على نقاط القوة في 
الأخير لنقطة اتصال للمساواة بين الجنسين، وهو مشروع بدأ قبل بضع سنوات. سيساعد شاغل الوظيفة 

من بين مجموعة من المرشحين الداخليين المؤهلين المديرين في النظر إلى المبادرات الذي تم اختياره 
بطريقة شاملة، بالإضافة إلى منصة النوع الاجتماعي المنشأة حديثاً، والتي تسمح بالتنسيق بين الجنسانية 

جميع الجهات الفاعلة الداخلية، من الوحدات الرسمية وأقسام للجماعات والمبادرات الشعبية التي تعمل 
نشاء منصب ثابت وستعمل على تطوير الإجراءات والمساهمة في هذه الجهود. يتمثل هدف المحكمة في إ

سوف تتخلل تدخلات المساواة بين الجنسين وللعمل كمركز تنسيق للمساواة بين الجنسين في العام المقبل. 
المستهدفة من هذا النهج الشامل لأجزاء مختلفة من المحكمة، مثل الموارد البشرية والتدابير القانونية 

موارد كافية لدعم هذه الجهود، ولا سيما  ة إيجادضروروالتأديبية ووحدة الصحة المهنية. وتؤكد المحكمة 
لتمويل منصب ثابت لشغل منصب منسق للمساواة بين الجنسين في الرتبة اللازمة، بما في ذلك خدمات 

 الدعم عند الضرورة.

ترى المحكمة قيمة في توصية الخبراء لعمليات التوظيف للمديرين للتركيز بشكل أكبر على  -62
والقيادية بناءً على الخطوات المتخذة حتى الآن. والجدير بالذكر أن إطار عمل قيادة  المهارات الإدارية

                                                 

ا بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي على مستوى المحكمة والمتمثل في ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة يكون فيها (  هذ27)

 .(.7الهدف  ،2021-2019رفاهية الموظفين والتحسين المستمر في المركز. )الخطة الاستراتيجية للمحكمة 
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المحكمة أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من سياسات تقييم الأداء باعتباره "كفاءات أساسية". سيتم قريبا 
الشروع في مراجعة عملية التوظيف من خلال مستشار خارجي. ستنظر المراجعة في أفضل طريقة 

دورًا في دعم  والجمعيةتقييم الكفاءات القيادية في ممارسات التوظيف. يمكن أن يلعب التنفيذ الداخلي ل
الأولويات النهائية المحددة أثناء العملية. وفي هذا الصدد، ستنظر المحكمة أيضًا في الكيفية التي يمكن بها 

ع الاجتماعي بشكل أفضل. ويمكن لكل من عمليات التوظيف وتحسين مهارات المديرين دمج منظور النو
تحقيق ذلك من خلال تعزيز تدريب الموظفين المشاركين في عمليات التوظيف على التحيز اللاواعي، 
وتطوير أو تعديل أدوات التوظيف والعمليات والسياسات لمنع التحيز على أساس الجنس )والهويات 

علاوة على ذلك، سيولى الاعتبار لتعزيز  الأخرى( وزيادة تعزيز توظيف النساء في المناصب العليا.
معرفة المديرين بالآليات التأديبية من أجل إسداء المشورة للموظفين، وكذلك قدرتهم على التعامل، حسب 
الاقتضاء، مع المواقف المتضاربة داخل فرقهم والعمل بفعالية لمنع وحل المشكلات المتعلقة بالتحيز 

 .ي ذلك التحرش الجنسي( وإساءة استخدام السلطةوالتمييز والتنمر والتحرش )بما ف

تلاحظ المحكمة توصية الخبراء بمقارنة معدلات الإجازات المرضية ببيانات من محاكم دولية  -63
أنشأت المحكمة لوحة تحكم تحليلية مفصلة للإجازات المرضية. يجري حالياً  الغاية،أخرى. وتحقيقا لهذه 

 .ات الأخرى وسيتوفر التحليل الأول قريباًإجراء مقارنة معيارية مع المنظم

تتفق المحكمة تمامًا مع الخبراء على أن مجلس نقابة الموظفين يجب أن يلعب بالفعل دورًا  أخيرًا، -64
 الفرص،مهمًا في دعم عملية تعزيز الثقة داخل المحكمة وإعادة تشكيل ثقافتها. تلتزم المحكمة بتحديد 

 السياق،وفي هذا  المحكمة،ن في الجهود الاستراتيجية لتعزيز الثقة مع لتعزيز التعاو الاقتضاء،حسب 
بهدف  2020يوليو تموز/تشير إلى اتفاقية الاعتراف الشاملة التي أبرمتها مع اتحاد الموظفين في 

 تعزيزها. تنسيق.
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 (والتنظيم والإدارة والهيكل، والثقافة، العمل بيئة) الدوائرفي  حوكمةال -باء

في الفصل الفرعي  تقرير الخبراءبالتوصيات التي قدمها  التقدير،مع  علما، ئيالقضاالجهاز  حاطأ -65
الاعتبار الواجب  هيئتهم،بالتشاور مع القضاة بكامل  الرئاسة،المعنون "حوكمة الغرف". وستولي هيئة 

ارية ذات لجميع هذه التوصيات في سياق استعراض إدارة الدوائر وهيكل التوظيف والترتيبات الإد
ستتم استشارة قسم الموارد البشرية  دائمًا،الصلة. هذه مسألة ذات أولوية بالنسبة للرئاسة. كما هو الحال 

 .في السجل، عند الضرورة

في هذه المرحلة، ومع مراعاة التغيير في تشكيل رئاسة المحكمة على وجه الخصوص اعتبارًا من  - 66
ة القضائية للمحكمة في نفس التاريخ، لا يمكن إعطاء جدول ، ودوران ثلث الهيئ2021آذار/مارس  11

زمني فيما يتعلق بالخطوات التالية في المراجعة الداخلية للسلطة القضائية للمسائل التي تمت مناقشتها في 
هذا الفصل. ومع ذلك، تلتزم الرئاسة التزامًا تامًا بتناول هذه الأمور في أقرب وقت ممكن عملياً، وإبقاء 

الاستعراض وجمعية الدول الأطراف على علم بالتطورات في هذا الصدد. وعلى وجه الخصوص،  آلية
فإن أي خطوات متوقعة قد يكون لها آثار على الميزانية ست لفت انتباه القوة الحدودية المشتركة في أقرب 

 .فرصة ممكنة، وفقاً للممارسة المعتادة

توصية محددة في هذا الفصل الفرعي في عدد من الحزم  تم تنظيم التعليقات الواردة أدناه بشأن -67
 المواضيعية.

 سياساتها المتعلقة بتوظيف وتعيين الموظفين القانونيينو الدوائر هيكل -1

 لجميعبالنسبة  ،، مرن البنيةمتكامل فريق تنظيم اعتماد في الرئاسة هيئة تفك ر أن ينبغي -21التوصية 
 ب.والش ع الدوائر

 أن الرئاسة لهيئة ينبغي القضائي، العمل عبء وإدارة وفعاليتها المحكمة كفاءة تعزيزجل لأ -22التوصية 
 متاحا يكون أقدم، قانوني موظف يرأسه المحاكمة، قبل القانوني للدعم متخصص فريق إنشاء في تنظر

 شعبة في مماثلة ثابتة بأفرقة الاستعانة ينبغيراً. وحص التمهيدية الإجراءات شعبة وخدمة لمساعدة
 تماسكه.مي والقضائ الاجتهاد اتساق لضمان الاستئناف

، (référendaire) كاتب قضائي"سم "با الفريق منسق وظيفة تسمية الرئاسة تعيد أن ينبغي -23التوصية 
 خصيصا "كاتب قضائي"تعيين وينبغية. الوظيف هذه إلى المسندة الرئيسية والمسؤوليات الأدوار مع تمشيا
 مدتها تكون وأن بقاض، وليس ضية،بق أو بدائرة إلحاقها وينبغي .4-ف مستوى لىع ،ه الوظيفةلهذ

 ة(.ولايال فترة) سنوات تسع القصوى

 من لفريق المستمرة التكليف عملية واستدامة سلامة في تنظر أن الرئاسة لهيئة وينبغي -24التوصية 
 ة.المحاكم نهاية إلى التمهيدية الإجراءات مرحلة من القضايا

 موظفين تعيين بشأن توجيهية مبادئ وإصدار وضع في الرئاسة هيئة تنظر أن وينبغي -25وصية الت
 ية.الرسم لمطالبهم وفقاً  القضاة لفرادى قانونيين

 القانونيين الموظفين نقل إمكانية بشأن منظمة خطة وضع في الرئاسة هيئة تنظر أن وينبغي -26التوصية 
 ب.الش ع بين

القضائي علما بهذه التوصيات، وسوف تولى الاعتبار الواجب في سياق استعراض وقد أحاط الجهاز  -68
 .هيكل موظفي الدوائر، على النحو الذي نوقش أعلاه

وقد أ درجت بالفعل بعض عناصر التوصيات في الخطوات التي اتخذتها الدوائر لتحسين أدائها. على  - 69
بادئ التوجيهية لصياغة أحكام المحكمة الجنائية ، اعتمد القضاة "الم2019سبيل المثال، في أكتوبر 

الدولية" في معتكفهم السنوي. وتشير المبادئ التوجيهية، في جملة أمور، إلى ضرورة أن يعمل الموظفون 
القانونيون المعينون في الدائرة الابتدائية كوحدة منسقة واحدة وأن يفكروا في مكان الأفرقة الفرعية في 

 .أن يتضمن المزيد من العمل بشأن هيكل الفريق توصيات الخبراء عملية الصياغة. يمكن
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يعمل هذا العمل المتعلق بهيكل الفريق وتكوينه حاليا في إطار تكملة الموظفين الحاليين. ومع ذلك،  - 70
فإن أي تغييرات في تكملة الموظفين تستتبع إعادة تصنيف أو إنشاء وظائف من شأنها، من الناحية 

 .تستتبع حتما زيادة في موارد الميزانية المطلوبةالعملية، أن 

وللمضي قدما، سيأخذ نظر الرئاسة في هذه المسائل في الاعتبار قواعد الموارد البشرية القائمة  - ٧١
وإطارها )لا سيما في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للإحصاء(، فضلا عن حجم الزيادة في ميزانية المحكمة. 

ن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار دورة الحياة المتوقعة للقضايا في المحكمة علاوة على ذلك، يجب أ
 لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

ب والدوائر ع  يستخدم حاليا عدد من المعايير عند النظر في تعيينات موظفي الدعم القانوني في الش   -72
والدوائر بهدف استكمال مهارات هؤلاء  والقضايا، مع مراعاة الخبرة المحددة للقضاة في تلك الشعب

القضاة وخبراتهم. ويمكن للدوائر بالفعل أن تستفيد من وضع معايير ثابتة لتعيين الموظفين يمكن تطبيقها 
 :بشكل منهجي. يمكن أن تشمل هذه المعايير، بدون ترتيب معين

 .التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين  -

 .ويةمهارات اللغال -

 .خبرة )في كل من الشعبة/الغرفة المعنية وداخل الغرف ككل(ال  -

 .خبرة في قضية معينة  -

 .تمثيل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم -خبرة في الأنظمة القانونية  -

الخبرة القانونية في قضايا محددة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الجرائم الجنسية   -
 .ضد الأطفال والعنفوالجنسانية 

، نفذ الجهاز القضائي نظاما مرناً لتعيين الموظفين في الدوائر، مما يسمح بنقل 2009منذ عام  - 73
ب، بما في ذلك الموظفون القانونيون، والاستخدام المرن للموارد مما يجعل ع  الموظفين فيما بين الش  

ة في تعزيز هذه السياسة من خلال تحسين الدوائر في نهاية المطاف أكثر اقتصادا. ستستمر الرئاس
 المعايير التي يمكن بموجبها تعيين الموظفين في الأقسام الأخرى.

 الوصف الوظيفي لوظائف محددةتحديث  -2

 والتكليف الوظيفة مواصفات تحديث في النظر المحكمة قلم ورئيس الرئاسة لهيئة وينبغي -27التوصية 
 ف(.والاستئنا والمحاكمة، المحاكمة، قبل ماين )للشعبت لقانونيا المستشار وظيفة مواصفات بإعادة

 وظائف مواصفات وتناغم استعراض في المحكمة وقلم الرئاسةمن كل   نظري أن وينبغي -28التوصية 
ة وظيفي مواصفات وضعفي و ب،ع  للش   القانونيين والمستشارين الدوائر، موظفي ورئيس الديوان، رئيس

ت بة  القضائيين". فيما يخص  "الك 

 تحديدب الدوائر رئيس وظيفة مواصفات تحديث في المحكمة قلمو الرئاسة تنظر أن ينبغي -30التوصية 
 عن الرئاسة، إلى القضائية وبالشؤون القلم، رئيس إلى الإدارية المسائل بشأن الصلة ذي الإداري التسلسل
 المتعلقة المسائل جميع بشأن الرئاسة لىإ تقريرا يقدم أن الدوائر لرئيس وينبغين. الديوا رئيس طريق

 .3ة بالطبق المتصلة المسائل بشأن المسجل وإلى، 2و 1 بالطبقتين

 بما الموظفين، دوائر رئيس تمكين إلى تهدف تدابير اتخاذ في الرئاسة هيئة تنظر أن ينبغي -31التوصية 
 .المسؤوليات من وغيرها البشرية الموارد ومسؤوليات الإدارية المسؤوليات بعض بتفويض ذلك في

 أن وينبغية. للقضا الإداريين المساعدين وظائف مواصفات بتحديث المسجل يقوم أن ينبغي -36التوصية 
 تعيين في النظر أيضا وينبغين. شخصيي مساعدين وليسوا إداريون مساعدون أنهم بوضوح ي حدد

 .الأداء وتقييم الإشراف لأغراض الإداريين للمساعدين مناسبين مسؤولين

أحاط الجهاز القضائي علما بهذه التوصيات، وسوف تولى الاعتبار الواجب في سياق استعراض  -74
هيكل موظفي الدوائر، على النحو الذي نوقش أعلاه. وينبغي التأكيد على أن الإدارة والتوصيفات 

م من قسم الموارد الوظيفية لمناصب التوظيف في السلطة القضائية هي من مسؤولية هيئة الرئاسة، بدع
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البشرية بقلم المحكمة. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى المناقشة الواردة أعلاه في الفصل الأول بشأن 
 .نموذج الحوكمة ثلاثي الطبقات

ينبغي الاضطلاع بأي تنسيق للأدوار الرئيسية في الجهاز القضائي كجزء من ترشيد أوسع لهيكل  - 75
ت والمسؤوليات، واستعراض الأداء والإشراف. إن البدء بالتركيز على التوظيف يركز على الواجبا

 ض أي عملية تنسيق أوسع.المواقف الفردية من شأنه أن يجهض ويقو  

 الأداء تقييمالتوظيف والمسائل المتعل قة ب -3

 رافيالجغ التمثيل ذلك في بما السليم، الثقافي التنوع والمسجل الرئاسة تكفل أن وينبغي -29التوصية 
 .الغربية أوروبا غير أخرى مناطق من الدوائر في القانونيين للموظفين السليم

 ينبغي لا أنه على ينص مناسب توجيه أو عامة سياسة اعتماد في تنظر أن للمحكمة ينبغي -32التوصية 
 يستشير أن وينبغي .أدائهم تقييم في ولا للدوائر، القانوني الدعم موظفي تعيين في يشاركوا أن للقضاة
 بالتوظيف المتعلقة والمسائل الإدارية، المسائل بشأن الدوائر رئيس جانب من المناسب، النحو على القضاة

 .الأداء وتقييم الأفرقة، في الأفراد وتعيين الدوائر، في

 أن ويجب .القضاة عاتق على بالتوظيف المتعلقة القرارات تقع ألا ينبغي أعلاه، ذكر كما -37التوصية 
 وغير المحكمة في السابقين للمتدربين متكافئة فرصا تتيح وتنافسية مفتوحة عملية التوظيف عملية تكون

 .سواء حد على المتدربين

تحسين تنوع إلى سعت السلطة القضائية، بالتشاور الوثيق مع قسم الموارد البشرية، منذ فترة طويلة  -76
دام أساليب مثل تحديد المصادر بأكبر قدر ممكن الموظفين في الدوائر. وقد اشتمل هذا العمل على استخ

من التنوع، والعمل بالتعاون مع قسم الموارد البشرية لتشجيع الطلبات من قبل أقوى المرشحين 
وستسعى هيئة الرئاسة، إلى  .التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين المحتملين، مع دمج ضرورات

في وعزيز ذلك من خلال سياسة شاملة بشأن تعيين الموظفين. جانب جميع أجهزة المحكمة الأخرى، إلى ت
المعزز، من بين أمور التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين  حالة السلطة القضائية، يجب أن تترجم

 .أخرى، إلى تنوع قانوني وثقافي محسن عبر هيكل موظفي الدوائر

بشرية لضمان امتثال جميع عمليات التوظيف يعمل الجهاز القضائي بشكل وثيق مع قسم الموارد ال -77
وتقييم الأداء امتثالاً كاملاً لأطر المحكمة القانونية وأطر الموارد البشرية. وبناءً على ذلك، تتم جميع 
ً لكل وظيفة، مع  عمليات التوظيف مع مراعاة حاجة المحكمة إلى تعيين أشخاص مؤهلين تأهيلاً عاليا

 .ذات الصلة في نفس الوقتغرافي والتوازن بين الجنسين التمثيل الج مراعاة اعتبارات

توجد بالفعل ممارسة سارية في الجهاز القضائي حيث يكون تواجد القضاة في لجان التوظيف أمرا  - 78
نادرا واستثنائيا، وعادة ما يقتصر على المناصب العليا. ومع ذلك، ستولى هذه التوصية مزيداً من الاهتمام 

 في المستقبل.

 الاستحقاقات والتطوير المهني للموظفين القانونيين -4

 للموظفين التعاقدية الترتيبات قلم المحكمةو الرئاسةكل  من الجمعية و يحسن أن ينبغي -33التوصية 
 الموظفين مستويات مواءمةو الإداريين؛ والموظفين 2-ف الرتبة موظفي سيما الدوائر، ولا في القانونيين
 عمل عبء متطلبات على بناء العقود ومنح الميزانية؛ برنامج ومع الدوائر موظفي احتياجات مع الواقعية
 .رالدوائ

لجنة )لا سيما من خلال  والجمعيةتظل السلطة القضائية منخرطة بشكل كامل مع قلم المحكمة  -79
اعاة (، حسب الاقتضاء، لاستكشاف الترتيبات التعاقدية المثلى لموظفيها، مع مرالميزانية والمالية

اعتبارات الميزانية وكذلك متطلبات عبء العمل، والأهم من ذلك، متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة 
المشتركة. النظام الذي يحدد شروط الخدمة لأنواع العقود المختلفة الموجودة بالمحكمة. في الوقت 

البشرية للمحكمة لضمان  الحاضر، تستخدم الدوائر مختلف الأساليب التعاقدية الموجودة في إطار الموارد
 وجود موارد كافية للاضطلاع بولايتها.

 خصيصا مصمم المهني للتطوير برنامج وتنفيذ وضع في الرئاسة هيئة تنظر أن ينبغي -34التوصية 
 ن.القانونيي للموظفين
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ذات الصلة، عملها لترتيب أنشطة التطوير المهني  الدوائر مع أجزاء الرئاسة بالتشاورستواصل  -80
المستمرة التي تعزز المهارات المهنية للموظفين القانونيين للدوائر. ورئاسة المحكمة ملتزمة التزاما كاملا 

 بتكريس اهتمام قوي لهذه المسألة في المستقبل.

عةمسائل  -5  متنو 

 الإداري المنسق منصب الفور على المحكمة قلم ورئيس المحكمة رئيس يشغل أن ينبغي -35التوصية 
 .رللدوائ

 .2021الهدف هو شغل المنصب في الربع الثاني من عام و المنصب؛التعيين في هذا يجري  -81

 العام المدعي مكتب إدارة -جيم

 (125-117)الفقرات  م  العا المدعي مكتب هيكل -1

 :صورة دقيقة للهيكل العام لمكتب المدعي العام، ولكن التعديلات التالية ضرورية الاستنتاجات تقدم -82

لأغراض المحاسبة  شعبة الاد عاء: بينما ت ركت وظيفة نائب المدعي العام مخصصة لـ117الفقرة  -
فإن شاغل الوظيفة، المسؤول أمام المدعي العام، يشرف  ،السابق( والميزانية )تعليق من المدعي العام 

 الادعاء شعبةو قيقاتشعبة التح، ووالتعاون لتكاملاو القضائية الولاية شعبةعلى عمليات الشعب الثلاث، 
بدقة هذه  2020يعكس الدليل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية لعام وتحت قيادة وتوجيه المدعي العام. 

 .السمة الهيكلية للمكتب. نائب المدعي العام لديه مساعد شخصي، لكن لم يتم تعيين مساعد خاص له

هو اختصار لقسم إدارة المعلومات والأدلة  قسم إدارة المعلومات والمعرفة : لاحظ أن117الفقرة  -
 ر.تقريالمن  5يجب أن ينعكس هذا التصحيح أيضًا في قائمة الاختصارات في الصفحة ) .)التشديد مضاف

لديه معظم المسؤوليات الموضحة؛ ومع ذلك، فإنه لا يأخذ دورًا  : قسم الاستشارات القانونية122الفقرة  -
ستراتيجية لمكتب المدعي العام. وتحت قيادة المدعي العام الحالي، تولى الا رائداً في تطوير وتنفيذ الخطط

ستراتيجية تحت قيادة وتوجيه المدعي العام، وتنسيق القيادة في وضع الخطط الا شعبة التحقيقاتمدير 
ستراتيجية تقع مسؤولية تنفيذ الخطط الاوالمساهمات في صياغتها لأعضاء الإدارة والموظفين الآخرين. 

 .على عاتق جميع مستويات الإدارة

: حدث خطأ مطبعي يتعلق بالتاريخ الذي كانت فيه الأفرقة المتكاملة تؤدي مهام مكتب 124الفقرة  -
المدعي العام الأساسية؛ كان إنشاء فرق متكاملة، على عكس الفرق المشتركة، ابتكارًا مهمًا تم اعتماده في 

، وينعكس هذا بشكل أكثر دقة في الفقرة 2012نصبه في يونيو عهد المدعي العام الحالي، الذي تولى م
 .من التقرير 88، الحاشية 162

"هدف تفويض مكتب المدعي العام إلى قلم المحكمة بأكبر قدر ممكن يعد  لماذا يتم  توضيح معرفة  -83
، موضح ، غير مرغوب فيه ولا ضروري125من المسؤولية عن الخدمات الإدارية"، المذكور في الفقرة 

ألف أعلاه بشأن قضية الحوكمة الموحدة، وكذلك مع -)انظر الفصل الأول في مكان آخر في هذا الرد  
تم تحقيق مستوى عالٍ من التآزر بين (. لقد 90و 89و 6التوصيات تقرير، الالإشارة بشكل خاص إلى 

عية الدول الأطراف )تم توثيق هذه في التقارير المقدمة إلى جم وقلم المحكمةمكتب المدعي العام 
لا وعليه.  اوأثنت لجنة الميزانية والمالية والجمعيةوالقرارات المعتمدة(، وهو تطور اعترفت به كل من 

يتم أيضًا معالجة كيفية القيام بذلك في مكان آخر في هذا الرد لكن يزال من الممكن تحسين هذا التنسيق، 
 الحوكمة، المذكور للتو(. بشأن)انظر رد المحكمة 

 العام   عيالمد   مكتبل التنظيمي الإطار -2

 (133-126)الفقرات  العام المدعي مكتبل الحالي التنظيمي الإطار‘1‘

 المشاكلبالجهود الكبيرة التي بذلها مكتب المدعي العام لهيكلة عملياته، لكنها تحدد  الاستنتاجاتتقر  -84
 االتي يقبل مكتب المدعي العام أنه يجب أن يواصل معالجته

 (137-134)الفقرات لي الحا الإطار إطار في تعالج لم التي المجالات‘2‘

 .التي يقر مكتب المدعي العام بأنها تتطلب مزيداً من التحسينة دارالإجوانب  الاستنتاجات تحدد -85
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إن مراجعة حديثة أجراها مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بشأن عملية الدروس المستفادة في  -86
، في تنفيذ آليات الامتثال، بما في ذلك، من بين 136المدعي العام ستساعد، بالإشارة إلى الفقرة مكتب 

التي أنشأها مكتب المدعي العام في عام  عناصر أخرى، استخدام أفضل بكثير لـبوابة الدروس المستفادة
2014. 

 :لاحظ التعديلات الضرورية التالية - 87

صغيرة، ولكن لا توجد وظيفة منسق ادعاء، حيث تم تصنيف هذه : ربما تكون نقطة 137الفقرة  -
 دقيقة.الفقرة فخلاف ذلك و؛ شعبة الاد عاءمدير  برتبةالوظيفة 

 45-38 التوصيات

 بشأن العام مكتب المدعي نطاق على عامل فريق تشكيل في العام   المدعي ينظر أن ينبغي -38التوصية 
 ة.التالي التوصيات لتنفيذ السبل نجعأ في بالنظر ي كلَّف ،التنظيمي الإطار

 هذه التوصية القابلة للتنفيذ قيد النظر على مستوى اللجنة التنفيذية." -88

 وإجراءات العامة السياسات ورقات وإدراج وتوحيده، العمليات دليل تحديث وينبغي -39التوصية 
 في المتسقة غير الأنظمة تجنب بغيوين .المطالبات لدليل الداخلية التوجيهية والمبادئ الموحدة التشغيل
 .عبالش   مختلف

 قسموده يويمكن تنفيذ هذه التوصية القابلة للتنفيذ من خلال إعادة تنشيط مشروع الدمج الذي ت -89
.  ويمكن النظر في ا القسم، على سبيل الأولوية، بمجرد تعيين الرئيس الجديد لهذالقانونية الاستشارات

دراج ورقات السياسات العامة وإجراءات التشغيل الموحدة والمبادئ التوجيهية الطريقة التي يمكن بها إ
 الداخلية على أفضل وجه في دليل العمليات، ربما من خلال نظام نموذجي يربط هذه الوثائق بالدليل.

 مكتب يعتبرها التي التنظيمية بالوثائق يتعلق فيما واضح وضوح هناك يكون أن وينبغي -40التوصية 
 للمتطلبات الامتثال لرصد آلية إنشاء على النص وينبغية. الاختياريتلك و إلزامية، م  العا عيالمد

 ة.التنظيمي

انتباه المدعي العام القادم إلى هذه التوصية القابلة للتنفيذ.  ويمكن أن يؤدي تنفيذها إلى  وسي ترعي -90
ية، ولكن مع قيام المدعي العام الجديد تحمل الشعب والأقسام مسؤولية رصد الامتثال للمتطلبات التنظيم

بإنشاء آلية تنظيمية مؤسسية للإشراف على هذه المهمة وغيرها من المهام الإدارية لضمان الامتثال في 
جميع أنحاء المكتب.  وفي الماضي، وضعت ورقة مفاهيمية بشأن الامتثال، مع خطة للتنفيذ؛ ويمكن 

يضا أن تنعكس الرقابة على الامتثال في مؤشرات الأداء استعراض ذلك لأهميته الحالية.  ويمكن أ
 الرئيسية للمكتب.

. الإدارة وهياكل الموظفين ومسؤوليات أدوار بوضوح العمليات دليل يحدد أن وينبغي -41التوصية 
 مستوى كل على القرارات اتخاذ ومسؤوليات والمهام بالأدوار يتعلق فيما الوضوح على ينص أن وينبغي

 الموظفين من واضحة إبلاغ خطوط على أيضا ينص أن وينبغي(. فوق وما 4-ف) الإدارة تمستويا من
 س.بالعك والعكس الإدارة إلى

إن أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق المتكاملين وإدارة مكتب المدعي العام، بما في ذلك اللجنة  -91
ا من الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات التنفيذية، راسخة في المكتب. ويمكن لدليل العمليات أن يحقق مزيد

الموظفين والهياكل الإدارية.  وقد تتطلب هذه العملية، في بعض الحالات، خبرة في الدراسات 
الاستقصائية المتعلقة بالعمل وتصنيف الوظائف، بحيث توضع تعاريف مرنة وقابلة للتكيف للأدوار 

الخبراء، فيما يتعلق، على سبيل المثال، بإعادة والمسؤوليات، مع مراعاة التوصيات الأخرى التي قدمها 
(، وتبادل 101التوصية ، وحركة الموظفين بين وحدات العمل )(92)التوصية تصنيف الوظائف 
الموارد البشرية، بالتعاون  -(.  ويمكن أن تساعد مساعدة مكتب المدعي العام 253الموظفين الداخليين )

 حكمة، عند الاقتضاء، على تحقيق هذا الهدف.مع إدارة الموارد البشرية في قلم الم

عانى مكتب المدعي العام من عدم وجود هرم صلب من طبقات الرتب، وكذلك من العجز وقد  -92
المزمن في الموارد، وكلها تحمل أعباء عبء العمل التي لا مبرر لها على الأفراد داخل الوحدات.  ومن 

 ين مناخ العمل والإنتاجية.  شأن معالجة هذه المسائل أن تساعد على تحس

 .تبسيط عملية صنع القرار مكتب المد عي العام  بضرورةالخطة الاستراتيجية الحالية لوتعترف  -93
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 على المبذولة الجهود مع تمشيا الجدد، للموظفين متسقة تعريفية مجموعة وضع وينبغي -42التوصية 
 دليلم  )العا المدعي مكتب نطاق على الوثائق نتتضم أن وينبغي ،(28) المسألة هذه بشأن المحكمة نطاق

 حض  تو أن وينبغي المتعلقة بأجزاء محد دة. التوجيهية والمبادئ ة(.القانوني والنصوص واللوائح، العمليات،
 ني.المع الموظف على تنطبق التي الصلة ذات الإبلاغ وآليات الإدارية الهياكل التوجيهية التدابير مجموعة
 .الداخلية التظلم إجراءات عن تفاصيل أيضاً  يتضمن أن وينبغي

هذه توصية سليمة وقابلة للتنفيذ يمكن متابعتها بناءً على ما هو موجود بالفعل والذي يتضمن برنامجًا  -94
للتدريب على الأخلاقيات المهنية وتوفير مستندات مكتب المدعي العام ذات الصلة للموظفين الجدد. 

أكثر شمولاً وتنظيماً مما هو موجود الآن، على الرغم من وجود أمثلة على  المطلوب هو عملية تعريفيةو
. يمكن أن تشمل تنشيط ذلكيمكن والممارسات الجيدة في المكتب. بدأت مبادرة لتطوير حزمة تعريفية؛ 

قسم إدارة المعلومات عملية التعريفوحدات التعلم الإلكتروني، والتي سيتم تنسيق تطويرها من قبل 
 .فة والأدلةوالمعر

 الجودة مسؤولية يتولى الذيالقانونية  الاستشارات قسم لرئيس الاعتبار إيلاء وينبغي -43التوصية  
 التنظيمي الإطار في التدريب إدراج وينبغي ي.التنظيم لإطاره والامتثال العام   مكتب المدعي لإدارة العامة

 .ئيسيةالر الأداء مؤشرات في له والامتثال العام   مكتب المدعي

إلى  القانونية الاستشارات قسمقد يؤد ي مثل إسناد هذا الدور لرئيس أعلاه.  40لكن ا نظر التوصية  -95
دفع قسم الاستشارات القانونية خارج دوره التالي دون داع. وسيكون للمد عي العام  الجديد تحديد نوع آلية 

لمكتب المدعي العام وتقسيم المسؤوليات،  مراقبة الامتثال التي يرغب في إنشائها. في الهيكل الحالي
، بدءاً من مستويات متعددة ضرورية من المسؤولية عن مراقبة الجودة والامتثال للإطار التنظيمي للمكتب

 المدعي العام  واللجنة التنفيذية.

 قسم كلَّفي   أن ينبغي، و2020 لعام البرنامجية الميزانية في عليه منصوص هو كما -44التوصية 
 الداخلية التوجيهية والمبادئ الجديدة الإدارية الإجراءات وضع رصد بمهمةالقانونية  ستشاراتالا

م  العا المدعي مكتب وأنظمة م حدَّث عمليات دليل في وإدراجها
)29(. 

. سيتطلب تطوير إجراءات القانونية الاستشارات قسمهذه توصية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على دور  -96
والأقسام والخدمات ذات  الش عبوحدة والمبادئ التوجيهية الداخلية بحكم تعريفها مدخلات التشغيل الم

الصلة بالمكتب. لاحظ أن العديد من ميزات دليل العمليات المنقح تتعلق بوظائف الفريق المتكاملة. يجري 
التي تستند إلى  بناءً على أفضل الممارسات المحددة المتكامل،وضع مبادئ توجيهية بشأن أداء الفريق 

 خبرة الفرق؛ وقد تم تقاسم مسودة أولية لعناصر هذه المبادئ التوجيهية مع الخبراء.

 وضع بشأن الموظفين إلى الفصلية بالإبلاغات القانونية الاستشارات قسم كلَّفي   أن وينبغي -45التوصية 
 ة.معدلال أو الجديدة التنظيمية حكامالأ

 .وتتعلق على وجه التحديد بعمليات مكتب المدعي العامهذه توصية قابلة للتنفيذ  -97

الجديدة  التعليمات الإداريةنشر داخل مكتب المدعي العام يأن  القانونية الاستشارات قسمويمكن  -98
المنبثقة عن المحكمة، على الرغم من أن هذا قد يكون تكراراً غير ضروري لما يقوم به قلم المحكمة 

ط إلى المستندات ذات الصلة في صفحة الإنترانت الخاصة بمكتب المدعي العام، الروابومن شأن بالفعل؛ 
 كما هو الحال، تجنب انسداد نظام البريد الإلكتروني للمحكمة بالملفات الثقيلة.

 (144-138)الفقرات  العام المدعي مكتب وقيادة إدارة هياكل -3

، والتي تشير إلى مزاعم سلوك التنمر 138فقرة المتعلقة بمكتب المدعي العام في ال الاستنتاجاتإن  -99
وثقافة العمل الهرمية، ونقص التوازن بين الجنسين في المناصب العليا، الذي يرقى إلى المضايقة، 

والإحباط من العمليات البيروقراطية التي تبطئ العمليات وتؤدي إلى نقص التمكين في المستوى الأدنى، 
ة شكاوى الموظفين ومخاوفهم، والشعور بأن المبادرات المتعلقة برفاهية الإدارة العليا على معالججز وع

. هذه ةعام  بنبذة تقرير الفي ت قد م بفاعلية،  كونها تنف ذ أكثر منة الموظفين كانت في بعض الأحيان شكليً 

                                                 

 (.65)ص  99، والتوصية 231أيضاً الفقرة أدناه ا نظر  (28)

 العام المدعي مكتب لوائح تنقيح تنسيق عن مسؤولة القانونية الاستشارات قسم :171 الفقرة ،ASP/18/10-ICCثيقة الو ( 29)

 .عملياته ودليل

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-10-ENG.pdf
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ة يجب معالجوالتصورات، الانطباعية والتي أبلغ عنها الخبراء دون نقد، من المهم مع ذلك معالجتها. 
 .الأسباب الكامنة وراءها. وهذا ما يلزم مكتب المدعي العام نفسه القيام به

المدعي العام، للتعامل بشكل عادل من قبل جهود حقيقية من قبل الإدارة العليا، ولا سيما  ب ذلت -100
ال يتعين ؛ لكن لا يزذلكوفعال مع مزاعم سلوك البلطجة التي ترقى إلى المضايقة، والأدلة الوثائقية تؤكد 

الشامل للمحكمة، تمت الإشارة إلى المبادرات والجهود التي يبذلها  الرد  القيام بالمزيد. في أقسام أخرى من 
مكتب المدعي العام على مستوى المحكمة لزيادة تعزيز مناخ العمل والتصدي للتحرش )أي من إنشاء 

ذات الصلة بالنوع الاجتماعي  عمل في مكتب المدعي العام حول مناخ العمل إلى المشاريع أفرقة
والأولويات الاستراتيجية على النحو المحدد في الخطة الإستراتيجية للمكتب للمبادرات على مستوى 

قد يكون من المفيد لجميع أصحاب المصلحة أن وتهدف إلى تحسين رفاهية الموظفين(.  المحكمة والتي
المدعي العام ومكتب  اتباعنعيد التأكيد هنا على  يكفي أنوإلى هذه الحقائق والمبادرات.  تقريراليشير 

الأخلاقيات والالتزام بأعلى  واعتبارهماالمدعي العام سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التنمر والمضايقة 
معايير السلوك بمثابة حجر الأساس الذي يجب أن يتم على أساسه تنفيذ ولاية مكتب المدعي العام. لقد 

عاشة تب المدعي العام والمعيار المؤسسي في ظل ولاية المدعي العام الحالي ومككانت هذه هي فلسفة  الم 
ي الممارسة العملية. عند تقديم شكاوى رسمية بشأن سلوك غير مرض إلى مكتب المدعي العام، تتم ف

يبية معالجتها على النحو الواجب وفقاً للإطار القانوني الحالي، وعند الاقتضاء، يتم فرض العقوبات التأد
سوف ينظر المكتب لمعرفة كيف يمكن زيادة التواصل داخلياً ووفقاً لإطار العمل المعمول به وتسجيلها. 

لتحقيق وعي أكبر بالاستجابة المؤسسية لمثل هذه الأمور دون انتهاك السرية وضمانات الإجراءات 
ء إلى الآليات التأديبية الرسمية القانونية الواجبة، ولزيادة تيسير بيئة التمكين حيث يمكن للموظفين اللجو

للمحكمة حسب الاقتضاء، مع ضمان تعزيز الآليات غير الرسمية لتسوية المنازعات حتى تتمكن من 
الاستجابة بشكل منهجي لاحتياجات الإدارة والموظفين على حد سواء. يعمل المدعي العام والمكتب بشكل 

مبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى معالجة المسائل وثيق مع الأجهزة الأخرى للمحكمة بشأن عدد من ال
 .الأولوية لهذا العمليلاء وسيستمر إها التقرير. الهامة التي أبرز

هناك أمل: في حين أن الاختلال بين  لكنتحسين التوازن بين الجنسين؛  ضرورةيدرك المكتب و -101
امل للمرأة في المناصب العليا" ، الجنسين صارخ، ربما يكون من المبالغة القول "هناك غياب شبه ك

؛ قبل أن تصبح شعبة التحقيقاتفي  5-عندما تشغل النساء وظيفتين من المناصب الأربعة في فئة ف 
( 5-استئناف أقدم )ف محامي (؛ و5-)ف  قسم الشؤون القانونيةالوظيفة شاغرة، شغلت امرأة رئيسة 

 .امرأة

(، رغم أن هذا قد يتغير 5-ن ثمانية من كبار المحامين )ف ومع ذلك، هناك امرأة واحدة فقط من بي - 102
عندما يتم شغل وظيفة شاغرة. في حين أن المدعي العام )وكيل الأمين العام( امرأة، فإن نائبها )أمين عام 

 .(1-لا توجد امرأة بين المديرين الحاليين للشعبة )مد ومساعد( ليس كذلك. 

في  30، رغم أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين كبير: حاليا، 4- الوضع أفضل في الرتبة في عد   – 103
يشغلها  27وظيفة،  44أصل  في مكتب المدعي العام تشغلها نساء )من 4-المائة من وظائف الرتبة ف 

 (.شغلتهما امرأتان غادرتا المحكمة ا، اثنتان منهةشاغر منهاأربع تشغلها إناث، ووظيفة  13و، ذكور

 فريقوأنشطة  شعبة الادعاء التوجيه الحالية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في قد تساعد برامج -104
بالإضافة إلى المبادرات الأخرى، في نهاية  التابع لشعبة التحقيقات العمل المعني بالنوع الاجتماعي

المدعي المطاف على معالجة قضية عدم التوازن بين الجنسين على مستويات الإدارة العليا. وترأس نائبة 
العام أيضًا فريق عمل للتوعية بالنوع الاجتماعي على مستوى المكتب، والذي أنشأ برنامجًا للتوعية 

 .بدء تنفيذه 19-كوفيد وباء قيودالجنسانية، وقد أعاقت 

(، تعد المساواة بين الجنسين موضوعاً 2021-2019كما ورد في الخطة الاستراتيجية للمكتب ) -105
 مجالات مختلفة مثل القيم/الاحترام، والتوظيف/التطوير، والقيادة، في جملة أمور. وقد شاملاً هاماً يشمل

بذل المكتب جهودا كبيرة في جميع هذه المجالات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أهداف التكافؤ 
للوظائف  بين الجنسين في التعيينات تشكل مؤشرات أداء رئيسية يحددها ويراقبها المكتب، ولا سيما

العليا؛ وهي قضية يوليها المدعي العام واللجنة التنفيذية أهمية كبيرة. كما دعم المكتب وقدم مساهمات 
للمساواة  جهة تنسيقعلى نطاق المحكمة، بما في ذلك مبادرة إنشاء وتعيين مهمة في الجهود ذات الصلة 

 .اؤها الأولوية المؤسسيةبين الجنسين في المحكمة. وسيستمر البناء على هذه الجهود وإعط
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ً  وفيما يتعلق بثقافة العمل في مكتب المدعي العام بشكل عام، كما ذ كر -106 ، تم اتخاذ عدد من آنفا
المبادرات في المكتب لخلق ثقافة جديدة وأكثر انفتاحاً وشمولية. تضمنت هذه المبادرات تنفيذ التوصيات 

والتي أنشأتها المدعية العامة في بداية فترة عملها،  التي قدمتها فرقة العمل المعنية بمناخ العمل،
وإصلاحات، مثل إنشاء بيان بالقيم الأساسية لمكتب المدعي العام المتمثلة في التفاني والنزاهة والاحترام، 

نة قواعد السلوك للمكتب، والاتصالات المنتظمة من قبل م، وتنفيذ مدو  مع تدريب الموظفين على هذه القي  
جميع موظفي مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالأخلاقيات والسلوك المتوقع من موظفي مع عام المدعي ال

لا يزال تحسين ثقافة العمل في والخدمة المدنية الدولية، بما في ذلك عدم تسامح المكتب مع المضايقات. 
 .لاحاتهر إصقيمه وتجذ  بالمكتب ككل  حياةمكتب المدعي العام عملاً جارياً، لمواصلة ضمان 

ويدرس مكتب المدعي العام أيضاً كيف يمكنه تبسيط عملية صنع القرار بشكل أكثر فعالية دون  - 107
 .المساس برقابة الجودة والمساءلة

ومن ثم، فإن مكتب المدعي العام يتعامل مع التوصيات الواردة أدناه بشأن الهياكل الإدارية  -108
 والقيادية بروح تقدمية.

 العام   عيالمد   ونائب عام  ال المد عي‘1‘

 (140-139)الفقرتان  العام   المدعي ونائب العام   المدعيأدوار 

في السنوات التسع الماضية، قاد المدعي العام ونائب المدعي العام التدريب العملي للمكتب  -109
 .واستثمرا بعمق في نجاحه

ير الرسمية المتكررة والمراسلات عبر قد تتجاهل الملاحظات التي يدلي بها الخبراء التبادلات غ -110
قيود فيروس كورونا( التي تحدث بين المدعي العام  زمنفي منها البريد الإلكتروني )لا سيما الأخيرة 

ونائب المدعي العام وقيادة الفريق، لكن مكتب المدعي العام يدرك أن ممارسة "الإدارة من خلال 
على صغار الموظفين، مما يرفع الروح المعنوية ويعزز  مة، لا سيما أنها تؤثرالتجول" هي أداة قي  

 .التواصل

لمدعية العامة فا .عملها كثيف للغاية جدولويعد يقتصر سفر المدعي العام على عمل المكتب.  - ١١١
 وبعثاتها الدبلوماسية لها تأثير عملي كبير لا سيما في بلدان ،إلى أعلى المستويات الحكومية يمكنها
حضورها في الاجتماعات الدولية، مثل الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، أو شأن ومن . الحالات

يدعم أيضًا بشكل كبير عمل المكتب حيث يتم تأمين اجتماعات رفيعة المستوى أن مؤتمر ميونيخ للأمن، 
بير تماشياً مع مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول لتعزيز ولاية مكتب المدعي العام وأنشطته، إلى حد ك

ضمان التفاعل المنتظم على أعلى مستويات الأمم المتحدة، من بين بلرؤساء المحكمة  الخبراءتوصية مع 
أمور أخرى. ي طلب من المدعية العامة تقديم تقرير مرتين سنوياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن 

يها المجلس، وهي تستخدم هذه المناسبات )عندما كل حالة من الحالات في دارفور وليبيا، والتي أحالها إل
 –سابق لحظر السفر الأمريكي التنفيذي المر ، وقبل الأكان السفر شخصياً لا يزال ممكناً قبل تفشي الوباء

( للاجتماعات الثنائية المثمرة في نيويورك. هذه 2021أبريل نيسان/ 2تم رفعه الآن اعتبارًا من والذي 
ها توضح الصعوبة الإضافية التي تواجهها المدعية العامة في الحفاظ على نوع ليست سوى أمثلة، لكن

 .الاتصال الشخصي المنتظم مع موظفيها الذي تستمتع به

، وغالبا ما يكون في مهام ذات صلة مما كان عليه من قبل يسافر نائب المدعي العام أقل بكثير - 112
لعام. خلال فترة القيود التي فرضها الوباء، سيبحث نائب بالعمل دعما للأنشطة الأساسية لمكتب المدعي ا

، يستطيع الموظفون مدى محدودالمدعي العام عن وسائل افتراضية "للإدارة عن طريق التجول"، وإلى 
 .يارة طوابق أبراج مكتب المدعي العامبزمباني المحكمة،  العودة إلى

المدعي العام معروفان بكونهما منفتحين  ومن الإنصاف أيضا القول إن المدعي العام ونائب - 113
ومتاحين للموظفين. يتفاعل المدعي العام ونائب المدعي العام مع قيادة الفريق المتكامل وموظفي مكتب 
المدعي العام الآخرين في اجتماعات مقررة للجنة التنفيذية، على المستوى الثنائي عند الاقتضاء، في 

، حافظت المدعية 2012مور أخرى. منذ توليها فترة ولايتها في عام عمليات استعراض الأدلة، من بين أ
العامة على سياسة الباب المفتوح، حيث شجعت جميع موظفي مكتب المدعي العام على الاتصال بها 

ذلك ولا يزالون يتفاعلون بشكل متكرر مع المدعي بالعديد من الموظفين  قاممباشرة واللقاء معها. وقد 
دعية العامة، بمساعدة مكتبها المباشر، ممارسة تنظيم اجتماعات مفتوحة خاصة بمكتب المتتبع العام. 
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المدعي العام حيث ي دعى جميع الموظفين للتفاعل معها وبكل حرية مع الإدارة العليا للمكتب، لطرح 
ة التابعة لمكتب المد عي العام   الأسئلة والتعبير عن أي مخاوف. بالإضافة إلى يدعم المدعي  ،المباني العام 

العام ويشارك بشكل كامل في قاعات المدينة على مستوى المحكمة، مرة أخرى بهدف التفاعل مباشرة مع 
لموظفين. على الرغم من أن صفحة الشبكة الداخلية الخاصة بمكتب فتح أبواب التواصل مع االموظفين، و

صممة لإبقاء الموظفين على اطلاع بأنشطة المدعي العام ليست بديلاً عن التفاعل المباشر، إلا أنها أداة م
المدعي  يرسلهاالمكتب، بما في ذلك أنشطة المدعي العام. بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني التي 

العام إلى الموظفين، جرت مناقشات في المكتب لزيادة تحسين صفحات الشبكة الداخلية لمكتب المدعي 
الموظفين من استخدام المنصة للتواصل مع المدعي العام واللجنة  العام لجعلها أكثر تفاعلية، وتمكين

 .التنفيذية )دون الكشف عن هويتهم عند الرغبة أو خلاف ذلك(

 ومع ذلك، سي وجه انتباه المدعي العام الجديد إلى الشواغل التي حددها الخبراء. - 114

 (144-141)الفقرات  العام للمدعي نائبين مسألة

الخبراء بشأن مسألة نائبي المدعي العام مع رأي الإدارة العليا الحالية لمكتب المدعي  رأيويتفق  -115
العام. إن دور نائب المدعي العام، الذي تطور بشكل عضوي مع مرور الوقت، مفهوم جيداً، وبالتأكيد 

 .على مستوى الإدارة العليا، لكنه يمكن أن يستفيد من توضيح أكثر رسمية

 :، التعديل الضروري التاليلاحظ، مع ذلك -116

: ظلت وظيفة نائب المدعي العام، كأحد مخلفات التصرفات السابقة، مخصصة للمكتب 144الفقرة  -
لأغراض المحاسبة والميزانية، لكن شاغل الوظيفة، المسؤول أمام المدعي العام، يشرف على عمليات 

بموجب قيادة وتوجيه المدعي  عبة الاد عاءشو شعبة التحقيقاتو، القضائية الولاية شعبةالشعب الثلاث، 
بدقة هذا التكليف بالمسؤوليات كما  2020الدليل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية لعام يعكس والعام. 

 تعكس اللوائح المعدلة لمكتب المدعي العام.

 48-46 التوصيات

 المدعي نائب و/أو العام   المدعي مع المتكاملة الأفرقة لقيادة أسبوعي اجتماع عقد ينبغي -46التوصية 
 أيضا الاجتماعات هذه تقللقد ون. والموظفي العام المدعي ونائب العام المدعي بين المسافة يقلل مما ،العام  
ا يبدو من الاعتماد م  كان أم لا. ةالمديرين، حقيق على المفرطم 

يكون من غير الواقعي اقتراح عقد  من الناحية المثالية، ستكون هذه توصية قابلة للتنفيذ، ولكن قد -117
اجتماع أسبوعي، في ضوء الطلبات التي لا هوادة فيها من المدعي العام ونائب المدعي العام، ناهيك عن 
الضغوط التشغيلية المستمرة على الأفرقة. ومع ذلك، فإن تحسين الاتصالات بين المدعي العام ونائب 

 .و هدف مرغوب فيهالمدعي العام وقيادة الأفرقة المتكاملة ه

ما، فيما يتعلق بنائب المدعي العام، لأنه يسعى بانتظام  د  وقد عولجت هذه المسألة بالفعل، إلى ح -118
محامو الادعاء ، بما في ذلك الادعاء العام   نيابة مديريلحضور الاجتماع الافتراضي الأسبوعي لكبار 

 .ملةالمتكان في الأفرقة والمعيني الأوائل ومحامو الادعاء

غير أن تنفيذ هذه التوصية، مهما كانت درجة تحقيقها، لا ينبغي أن يقلل من الدور الهام للمديرين،  - 119
الذين يتحملون مسؤولية إدارية نشطة عن شعبهم، ويتفاعلون بشكل متكرر مع نائب المدعي العام 

 والمدعي العام، وكذلك مع قيادة الفريق.

فضلًا  ،لمكتب المد عي العام   الداخلية للاتصالات استراتيجية تضع أن لامالإع لوحدة ينبغي -47التوصية  
 الذين للموظفين يكون أن لضمان ،البلديةقاعة في السنوي والاجتماع الإلكتروني بالبريد الاتصالاتعن 
 لا الذين الدعم أقسام موظفي عن فضلا الدنيا، الرتب من الموظفونة )الأفرق قيادة في أعضاء ليسوا

 المدعي ونائبم  العا المدعي مع ومجدية منتظمة اتصالات إقامة إمكانية ة(متكاملةال فرقةالأ إلى تمونين
 م . العا

 ،هذه توصية قابلة للتنفيذ ويمكن النظر فيها من قبل الفريق العامل التابع لمكتب المدعي العام -120
دعي العام. ويمكن أيضًا تلبية الحاجة المعني بالاتصالات بالتشاور والمساهمة من المكتب المباشر للم

، من قبل 19-جائحة كوفيدالمحددة جزئياً من خلال "الإدارة المحسنة بالتجول"، عندما تسمح قيود 
 .، وما يليها113 يشار أيضا إلى الفقرةوالمدعي العام ونائب المدعي العام. 
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 كفاءة أكثر استخدام تحقيق ويمكنم . العا للمدعي نائبين هيكل العام المدعي يعيد ألا وينبغي -48التوصية 
 وجه على ويمكن،ة. واضح ومسؤوليات أدوار تحديدب العام لمدعيواحد ل لنائببالنسبة  وفعالية

 :التالية المهام العام المدعي نائب إلى يسند أن الخصوص،

   وأعمالها؛ الثلاث الشعب عن النهائية المسؤولية‘1‘

  وتنسيقها؛ نالمديري أعمال على الإشراف‘2‘

    ولا .والتعاون التحقيق خطط مثل عليها، والموافقة الداخلية الأفرقة عمل منتجات استعراض‘3‘
  استثنائية؛ ظروف في إلا التنفيذية اللجنة اهتمام محل اللجان هذه تكون أن ينبغي

  الإدارية؛ والمسائل البشرية بالموارد المتصلة المسائل عن المسؤولية‘4‘

 .ومشاكلها وتقدمها الشعب أعمال بشأن بانتظام العام المدعي تحديث يةمسؤول‘5‘

مكتب المدعي العام على التوصية بعدم إعادة هيكل نائبي المدعي العام. بالنسبة للباقي، هذه  يوافق -121
باه توصية قابلة للتنفيذ، عكس جزئياً ما هو موجود بالفعل في الممارسة؛ وبطبيعة الحال، ينبغي توجيه انت

 .المدعي العام الجديد إلى التوصية للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها

 (152-145)الفقرات  التنفيذية اللجنة‘2‘

رادت المدعية العامة الحالية أن تكون اللجنة التنفيذية هيئة أكثر شمولاً، حتى تتمكن من الاستفادة أ -122 
، للمدعي العام لكنلي. وهي هيئة استشارية، من مجموعة من وجهات النظر التي قد تفسر تكوينها الحا

 .بهذه الطريقةتعمل دائما كانت قد والمسؤولية النهائية عن اتخاذ القرارات. 

التصور السائد بين بعض الموظفين بأن اللجنة التنفيذية هي هيئة لصنع القرار قد يكون ببساطة     -123
" فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها المدعي العام في نتيجة الاستخدام المختصر لمصطلح "اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية. ومن الصحيح أيضًا أن المدعية العامة تحاول جعل اللجنة التنفيذية تتوصل إلى توافق في 
 .الآراء بشأن النصيحة التي تقدمها لها

اتجاهًا نشطًا ينبغي نفيذية، كان دفع عملية صنع القرار التشغيلي إلى مستويات أدنى من اللجنة الت -124
 .والوحدات الأخرى داخل مكتب المدعي العام وجعلها مسؤولة عن النتائجفرقة من أجل تمكين الأتعزيزه 

 ةفرقنظرًا للضغوط العديدة التي يتعرض لها المدعي العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، فإن الأ -125
جميع ممثلي مكتب المدعي العام اللازمين لاجتماع محدد  المتكاملة، من بين أمور أخرى، يعد تأمين توافر

ة، على الرغم من بذل أقصى الجهود. تتمثل سياسة المكتب في التأكد من أن للجنة التنفيذية مهمة شاق  
الأربعاء(، وإذا لم يكن ذلك  يوماللجنة التنفيذية تتخذ أماكنها مرة واحدة على الأقل كل أسبوع )عادة 

العناصر المطلوبة للمناقشة ويتواصل مع أعضاء  الديوان يتتبعبذلك في أول فرصة. لقيام ينبغي اممكناً، 
عمل نظرًا للوقائع والضغوط على جداول واللجنة التنفيذية وكل ما يلزم لحضور اجتماعات محددة. 

 -هود بذل جميع الجت  اللجنة التنفيذية كل أسبوع، لكن اجتماع المدعي العام وآخرين، قد لا يتم عقد 
اجتماعات منتظمة، أو اجتماعات اللجنة التنفيذية المخصصة عقد  لضمان الحفاظ على -وسيستمر بذلها 

 .عناصر محددةلنشوء عاجلاً استجابة اتخاذ القرار حيثما كان 

مؤخراً جهوداً متضافرة  ديوان المد عي العام  تصميم الشكل والعمليات ذات الصلة، بذل  بإعادة -126
يتم وسراع بالتسجيل النهائي ونشر القرارات التي يتخذها المدعي العام في اللجنة التنفيذية. وناجحة للإ

 .ساعة 24تحقيق ذلك عادة في غضون 

ة بالنسبةستكون ملاحظات الخبراء  -127 للمدعي العام القادم، الذي سيتعين عليه أن يقرر كيفية  مهم 
 ين أدائها.تشكيل اللجنة التنفيذية وكيف يمكنها زيادة تحس

 52-49 التوصيات 

 إسداء عن مسؤولة فقط، استشارية هيئة أنها على التنفيذية اللجنة الى ينظر أن وينبغي -49التوصية 
 أن وينبغي .العام المدعي مكتب داخل القرارات العام اتخاذ المدعي إلى وي سند .العام المدعي الى المشورة
 إلى الإشارة تجنب وينبغي التنفيذية، للجنة الاستشاري بالدور فالاعترا في متسقاً  التنظيمي الإطار يكون
 .القرار لصنع هيئة بوصفها التنفيذية اللجنة
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 ومديري العام المدعي ونائب العام المدعي على التنفيذية اللجنة عضوية تقتصر أن وينبغي -50التوصية 
 خاص مساعد أو العام المدعي نديوا لمدير ويجوزة. الاستشاري المهام سرعة تحسين أجل من الشعب،
 مع التشاور في التنفيذية اللجنة أعضاء يرغب وعندمات. السجلا لحفظ الجلسات يحضرا أن العام للمدعي
 ا.نفسه التنفيذية للجنة اجتماعا المشاورات هذه اعتبار ينبغي لا الفريق، أعضاء أو الآخرين المديرين

ة. التنفيذي اللجنة مشورة على للحصول تقديمها المطلوب المسائل بوضوح تحدد أن وينبغي -51التوصية 
 من التنفيذية، المسائل تكون أن وينبغيح. بوضوح الأفرقة وقادة المديرين سلطة تحديد ينبغي وبالمثل،

 العام بالإشراف رهنا المديرين، مسؤولية من الإقرارات، تقديم أو التحقيق وخطط البعثات خطط قبيل
 .م  العا المدعي لنائب

 أن وينبغيعام . ال المدعي يتخذها التي للقرارات كفاءة أكثر إبلاغ هناك يكون أن وينبغي   -52التوصية 
 المدعي مكتب في المعنيين الموظفين إلى العام المدعي يتخذها التي بالقرارات أسبوعي إبلاغ هناك يكون
 بشأن المتخذة للقرارات مفصل سجلب الاحتفاظ عن مسؤولا الرئيس ديوان رئيس يكون أن وينبغي م . العا

 .)30(ةالتنفيذي اللجنة فيها تنظر التي المسائل

القادم قابلة للتنفيذ، لكن يجب تقديمها إلى المدعي العام ، 52-49 لتوصيات المذكورة أعلاه،تعد  ا -128
ك له للنظر فيها.  ا بأن القرارات اللجنة التنفيذية، مع الاعتراف دائمً وعمل في كيفية تكوين  الأمروسي تر 

في النهاية تقع على عاتق المدعي العام. في تجربة المكتب، لم يكن التكوين الحالي لـلجنة التنفيذية عائقاً 
بإجراء مناقشات مفتوحة وغنية لتسهيل اتخاذ المدعي العام  تالعكس تماما؛ً وقد سمح بلأمام اتخاذ القرار 

على مستوى اللجنة  (31) للجنسينتمثيل ومشاركة أكبر لقرارات مستنيرة، بما في ذلك عن طريق ضمان 
 .التنفيذية

اللجنة التنفيذية هي هيئة استشارية للمدعي العام وكان هذا هو الحال دائما ويجب أن يكون واضحا  -129
 .لجميع الموظفين

يق ، تحت سلطة رئيس ديوان، هي الاحتفاظ دائمًا بسرد دقديوان المد عي العام  كانت ممارسة  -130
، تم 52لمناقشات اللجنة التنفيذية والقرارات ذات الصلة التي يتخذها المدعي العام. بالإشارة إلى التوصية 

)انظر  الديوانتنفيذ التحسينات، مثل زيادة كفاءة تبليغ القرارات على أساس السجل التفصيلي الذي أعده 
 (.127-122الفقرات 

 (161-153)الفقرات  المد عي العام   ديوان‘3‘

قد أدى وظائف حاسمة للمدعي العام والمكتب على نطاق أوسع، فإنه يعاني، الديوان في حين أن  -131
، من نقص الموارد الكافية. وتنطبق هذه الفجوة الخطيرة في الموارد على جميع الاستنتاجاتكما جاء في 

. إن مجرد شرية التابعة للمكتالموارد البالخدمات التي يقدمها المكتب المباشر، بما في ذلك خدمات ودعم 
 لن يعالج هذا النقص المزمن بما فيه الكفاية. الديوانتحويل عبء العمل داخل 

تتناول دائرة التحقيقات الداخلية بحكم تعريفها عددا لا يحصى من المسائل الداخلية والمشتركة بين  -132
ا للقلق بشأن التأخيرات في اتخاذ القرار الأجهزة والخارجية دعما لولاية المدعي العام ووظائفه. وإدراكً 

، مقابل حجم القرارات الديوانعندما يحدث ذلك، والذي يرجع أحياناً إلى عوامل خارج نطاق تأثير 
الأخرى التي يتم تناولها على الفور، فإن المكتب يعمل مع ذلك على تبسيط عملية صنع القرار في 

 تها وجودتها وإدارة المدعي العام ومراقبة الجودة في المكتب.، عند الاقتضاء مع المحافظة على دقالديوان

 ديوان.الوسيتعين على المدعي العام الجديد تقييم الملاحظة التي أبداها الخبراء بشأن وظائف رئيس  -133

 (157-155)الفقرات  يواند  ال رئيس

خبراء دقيق بشكل عام. الواجبات والمسؤوليات الحالية لرئيس الديوان التي يعرضها الإن وصف  -134
وتمكين يسير في تالديوان ما قد يكون الخبراء قد أغفلوه هو مدى الأهمية الأساسية لدور رئيس الديوان و

أداء مهامه والإدارة العامة للمكتب. علاوة على ذلك، يجب تسليط الضوء على التعاون من المدعي العام 
وبشكل أكثر تحديداً مستوى الدعم  والتعاون لتكاملاو ةالقضائي الولاية شعبةو ديوانالالوثيق بين رئيس 

، ولا سيما فريق التعاون العام والعلاقات القضائية الولاية شعبة في الذي يوفره قسم التعاون الدولي
                                                 

(30  ) ً  (. 20)الصفحة  14 التوصية بالتوصية بموج إطار في بها الموصى الجهود مع تمشيا

 ( كلاهما عضوتان في اللجنة التنفيذية.5( ومنسق التحقيقات )ف 5(  محامي استئناف أقدم )ف 31)
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الخارجية الصغير، للمدعي العام ونائب المدعي العام، مع احترام تنظيم الاجتماعات، وإعداد مذكرات 
رها من التدخلات العامة، والحضور مع المدعي العام ونائب المدعي العام في الإحاطة، والخطب وغي

بمراجعة هذه  الديوانيقوم رئيس والدبلوماسية واجتماعات أصحاب المصلحة الآخرين.  الاجتماعات
 .المواد وتنقيحها ووضع اللمسات الأخيرة عليها بعناية لينظر فيها المدعي العام

ما إذا كان ينبغي إعادة تنسيق وظائف رئيس الديوان أو إعادة توزيعها،  ومع ذلك، فإن مسألة - 135
 .الجديد وكيف ذلك، ستكون مسألة ينظر فيها المدعي العام  

ينبغي الاعتراف بأنها ستشمل بالضرورة  ديوان،المهما كانت الوظائف التي ستحدد وظيفة رئيس و -136
هذا هو الحال بالنسبة للمناصب المماثلة و؛ 5-بة للرتبة ف المهام والمسؤوليات الإشرافية للموظفين المناس

 في قلم المحكمة ورئاسة المحكمة.

 (161-158)الفقرات  الإعلام وحدة

لمكتب المدعي العام بالنسبة يتفق المكتب مع ملاحظات الخبراء فيما يتعلق بأهمية الاتصال    -137
، فإن الخبراءضح المكتب أنه خلافاً لملاحظات . ومع ذلك، يوالإعلاموالنقص الحالي في موارد وحدة 

ليست مسؤولة عن الاتصالات الداخلية للموظفين، كما أنها ليست مناسبة لهذا الغرض. بينما  الإعلاموحدة 
، من وقت لآخر، المساهمة في مسودة الاتصالات الداخلية اعتماداً على طبيعة الإعلاموحدة  قد ي طلب من

وحدة  ، ولا ينبغي أن يكون كذلك. تركزالإعلاموحدة  يس دور أو منتج عملهذا الاتصال، فإن هذا ل
بحق على احتياجات المعلومات العامة للمدعي العام والمكتب، وللمساعدة في جهود "التوعية".  الإعلام

والمكتب يمكن أن يستفيدا على نطاق أوسع من ضخ  الإعلاموحدة بأن  الخبراءويرحب المكتب بإقرار 
مع الاعتراف في الوقت نفسه بالغايات والوسائل:  ة،الهام  ضافية لتلبية الاحتياجات الإعلامية موارد إ

يمكن القول، حتى مع ضخ موارد إضافية، لا يمكن للمكتب بمفرده أن يفي بالمطالب الكبيرة الملقاة على 
في العالم بأسره.  دولة، وأن يرفع مستوى الوعي بأنشطته 20عاتقه فيما يتعلق بالإعلام في أكثر من 

ي أداء وظائفها في سلسلة متصلة من قلم المحكمة فمن التعاون الوثيق مع  الإعلاموحدة تستفيد و
الخدمات. ويرى المكتب أيضا أن الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة 

ر معلومات دقيقة عن الآخرين في نظام روما الأساسي قد اضطلعوا بدور في دعم جهود المفوضية لنش
 .المكتب وأنشطته

البيانات العامة الصادرة عن المكتب بعناية من خلال عملية تشاور داخلية مع المدعي إعداد  يتم   -138
لا يتم تعميم البيانات الصحفية والعام وأصحاب المصلحة المعنيين داخل المكتب، حسب الاقتضاء. 

هذا  العملية،فيذية للمراجعة والموافقة في كل حالة. من الناحية والنشرات الصحفية للمكتب على اللجنة التن
عندما يتطلب الموضوع التشاور على مستوى اللجنة التنفيذية  ذلك إلا  يتم لا هو الاستثناء وليس القاعدة و
يتم إعداد معظم المسودات من خلال عملية تعاونية مع مدخلات من ووفقاً لتعليمات المدعي العام. 

تم مراجعتها بعناية ووضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل رئيس تثم  الضرورة،المعنيين حسب  الموظفين
ديوان الذي يؤدي وظيفة تصفية مهمة للتأكد من أن المسودات ترضي المدعي العام والجودة والمعايير 

 .نشرها المكتب قبلمن  ةالمطلوبة والمتوقع

، وسيتعين على هذا من كل العللالدواء الشافي  حين أن المتحدث الرسمي المخصص ليس في -139
أيضا أن يلتمس التوجيهات والتعليمات لضمان معايرة الرسائل والموافقة عليها داخليا والمعايير المنصب 

اللازمة، يرحب المكتب بالاقتراح المتعلق بمتحدث رسمي أو مستشار إعلامي أقدم أن تضاف إلى موارد 
. ومع ذلك، مرة أخرى، واجه تعيين مسؤول إعلامي كبير قيود المكتباصة بـالمحدودة الخ وحدة الإعلام

كالميزانية. كما سي   يتلاءم التعاون الوثيق وإدارة الرسائل العامة وللمدعي العام الجديد للبت فيه.  لأمر  ا تر 
 للمكتب مع وظائف ومسؤوليات المكتب الأمامي تحت توجيه وقيادة المدعي العام )وهي الممارسة

 الحالية(.

 56-53 التوصيات

 لتلك مطابقة تكون أن ينبغي. وكبير حد إلى الديوان رئيس ومسؤوليات مهام تقليص ينبغي -53التوصية 
 المشورة تكون أن وينبغية. الإداري المسائل عن المسؤول للجهاز الأقدم التنفيذي الأمين يشغلها التي

 وكبير القانونية، المشورة وقسم التنفيذية، اللجنة ةمشور بين من بالسياسات والمتعلقة الاستراتيجية
 الإعلاموحدة  عاتق على بالاتصالات المتعلقة المسؤوليات جميع تقع أن ينبغي. والاستئناف مستشاري

 م .العا للمدعي الخاصين والمساعدين
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ر المناسب ستكون هذه التوصية للمدعي العام القادم للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها بالقد -140
قتراح بأن مهام ومسؤوليات رئيس ديوان "ينبغي تقليصها إلى حد كبير" لكن الاوالمتسق مع احتياجاته. 

وكذلك الاجتهاد  العام،قد يكون من الناحية العملية غير واقعي، بالنظر إلى مطالب المكتب والمدعي 
صيات السابقة لخبراء التصنيف فيما القضائي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بالنظر إلى التو

سيكون للمدعي العام الجديد أن ينظر في إعادة تنظيم الواجبات التي قد تكون مناسبة ويتعلق بهذا الموقف. 
مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة. يكرر المكتب الملاحظات ذات الصلة الواردة في الأقسام 

 السابقة بشأن هذه التوصية.

 الرتبة مع الديوان رئيس بها يضطلع التي المناسبة والمسؤوليات المهام تتماشى أن وينبغي -54التوصية 
 ب.المنص بهذا المرتبطة الحالية المهنية

ديوان مسؤوليات هذه الوظيفة. كما أنه ليس من ال( لرئيس 4-الحالية )ف  الرتبة الفنيةلا تعكس  -141
الوظيفة تتطلب إعادة التصنيف . فقد أ قر  بأن هذه 4-ة فرتبفي  ديوانالرئيس  العملي محاولة ضغط عمل

لجنة الميزانية والمالية والجمعية.  قبل، ولكن إعادة التصنيف هذه لم يتم قبولها بعد من 5-ف رتبةإلى 
مهما كانت الوظائف التي تحدد بشكل صحيح منصب رئيس ديوان، فإنها ستشمل بالضرورة المهام 

؛ هذا هو الحال بالفعل بالنسبة للوظائف 5-موظفين المناسبة لمستوى الرتبة ف والمسؤوليات الإشرافية لل
خلاف ذلك في مكتب المدعي العام. والوظيفة  يجعلهاوالرئاسة، وليس هناك سبب المماثلة في قلم المحكمة 

 اموالمهفي المنظمات ذات الوضع المتشابه مع التعقيد المماثل للولايات  5-هي بنفس درجة الرتبة ف 
. علاوة على ذلك، يجدر التأكيد على أنه تم الاعتراف مرارًا وتكرارًا بوظيفة رئيس ديوان المدعي (32)

، حيث سجلت درجات عالية في معايير التصنيف المطلوبة، من قبل كل من الآلية 5-رتبة فالعام في 
 التعليمات الإدارية ددتهاالداخلية للتصنيف في المحكمة باتباع الإجراءات ذات الصلة والمعايير التي ح
موثقة جيدا. كما أمور هذه والمعمول بها، وكذلك خبراء التصنيف الخارجيين لمدة ثلاث سنوات متتالية. 

ذكر المكتب بالفعل، يجب أن يعزز التغيير الولايات المنصوص عليها في النظام الأساسي، بما في ذلك 
تهم المتعددة الأوجه، ويؤدي إلى تحسينات فعلية وحوكمة خدمات الدعم المقدمة إلى الرؤساء في أداء ولايا

تقريره الفي مكان آخر من  يردحيث  الخبراءيتفق المكتب مع ورشيدة، وعدم السير في الاتجاه الآخر. 
تتماشى مع  على أن القرارات الإدارية للمحكمة/المكتب، بما في ذلك ما يتعلق بالموارد البشرية، يجب أن

كمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وسيضع ذلك في الاعتبار عند النظر في هذه فقه ومعايير المح
 .التوصية

 موظفا العام المدعي مكتب يعين أن وينبغيالإعلام.  وحدة قدرةنطاق  توسيع وينبغي -55التوصية 
 الرسمي باسم المتحدث بوصفه الطلب، حسب يعمل، وأن ،الإعلام وحدة ليرأس (4-فم )أقد إعلاميا
 م .العا المدعي مكتب

هذه توصية قابلة للتنفيذ من شأنها أن تجد الدعم داخل مكتب المدعي العام، لكنها، بسبب قيود  -142
مناقشتها  أجريتالميزانية، ستكون من اختصاص المدعي العام القادم للنظر فيها، وإذا نصح بذلك، 

غؤول إعلامي كبير ومع ذلك فإن القيمة المضافة لوجود مساللجنة والجمعية. مع بالكامل لدور  متفر 
 .المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام واضحة

 

 تعمل وأن العام لمدعيالمباشر ل مكتبال خارج في الوحدة الإعلام وحدة تقع أن وينبغي -56التوصية 
 ة.مباشر العام المدعي مظلة تحت

أعلاه. من الناحية العملية، ، وحدة الإعلام فرعيانظر التعليقات التي قدمها المكتب تحت العنوان ال -143 
المعلومات العامة للمكتب تحت إشراف وتوجيه المدعي العام. ومع عمليات في النظام الحالي، تتم جميع 

سيؤدي إلى عدم الكفاءة، وفرض  العام لمدعيالمباشر ل مكتبال خارج وحدة الإعلام ذلك، فإن وضع
ومراقبة  الإشرافزمني الثقيل للمدعي العام وإخراج وظيفة ضرائب غير ضرورية على الجدول ال

 .الجودة من المعادلة

 (166-162)الفقرات  المتكاملةالأفرقة ‘4‘

                                                 

 Dan Ciampa, “The Case for a Chief of Staff”, Harvard Business Review (May-June( ا نظر أيضاً 32)

  staff-of-chief-a-for-case-https://hbr.org/2020/05/the متاح على الشبكة 2020

https://hbr.org/2020/05/the-case-for-a-chief-of-staff
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من خلال فرقة ة التي اتخذها مكتب المدعي العام لتحسين أداء الأبالخطوات المهم   الاستنتاجات تقر   -144
"متقدمة" خلال  أفرقةريق المتكامل" الحالي وتشكيل ل من هيكل "الفريق المشترك" إلى هيكل "الفالتحو  

 .مرحلة الفحص الأولي للحالات التي من المحتمل أن تؤدي إلى تحقيقات

وضع مبادئ توجيهية لأداء على حالياً  يعملإن مكتب المدعي العام ب كما يبدو أن الخبراء يقرون -145
سيوفر هذا الإطار التنظيمي و. فرقةإلى خبرة الا الفريق المتكامل بناءً على أفضل الممارسات التي تستند

الذي يراه الخبراء ضرورياً. شارك مكتب المدعي العام أفكاره بشأن هذه المسألة مع الخبراء، بالإضافة 
 .إلى مسودة عناصر المبادئ التوجيهية التي يتم إعدادها

: على الرغم من 166في الفقرة ومع ذلك، يلزم بعض الإيضاح فيما يتعلق بالآراء المعرب عنها  - 146
القلق الذي أعرب عنه الخبراء، فإن هياكل إدارة المصفوفة شائعة في المنظمات المعقدة ويمكنها توفير 

 .تسلسل إداري واضح

 وتضم الأفرقة المتكاملة أعضاء الفريق ذوي المهارات التكميلية تحت القيادة العامة لكبار محامي - 147
أي فريق عالي الأداء، يمكن توزيع الأدوار القيادية، بحيث يستخدم قائد فريق . ومع ذلك، في الدفاع

 .التحقيق، على سبيل المثال، مهاراته لقيادة أنشطة التحقيق

حرية استشارة الزملاء فيما يمكن أن يسمى "غرفهم المنزلية" خارج الفريق بأعضاء الفريق يتمت ع  -148
التعاون الدولي المضمن في الفريق إلى الحصول على أفكار على سبيل المثال، قد يسعى مستشار  -

أفكارهم ومبادراتهم داخل الفريق ب يسهمونطالما أنه  شعبة التعاون الدولي ومشورة لحل المشكلات من
، فرقةنفسه على المحللين المنضمين إلى الأ الأمرأمام قيادة الفريق الشاملة. وينطبق  ينمسؤول ونويظل

 .شعبة التحقيقفي  ا الرئيسية هي قسم التحليل الاستقصائيوالتي تكون غرفته

فيما يتعلق بتقييم الأداء، ي عتقد أن تقييمات أداء الموظفين يتم إجراؤها بشكل أفضل من قبل مشرفين  -149
من قبل  الأفرقةيتمتعون بخلفية مهنية مماثلة؛ لذلك، على سبيل المثال، يجب تقييم عمل المحققين في 

محامي الأقدم وقائد اليقات ومراجعته من قبل مدير الهوية، ولكن مع المدخلات الأساسية من منسق التحق
 .فريق التحقيق في الفريق

إن نظام إدارة المصفوفة الذي يعمل فيما يتعلق بالأفرقة المتكاملة، مهما كان من الممكن تحسينه  - 150
 .أو توضيحه، يعمل في الممارسة العملية

 63-57 التوصيات

 جميع على وتعميمه المتكاملة الأفرقة أعضاء ومسؤوليات م  مها تقسيم توضيح ينبغي -57التوصية 
 ل.المستكم العمليات دليل في المستجدات هذه إدراج وينبغين. الموظفي

ء( عاد  الا محامي وكبار الاد عاء، شعبة) ةالاستراتيجي القيادة فصل وتنفيذ توضيح وينبغي -58التوصية 
 (.الفريق قادة ،شعبة التحقيقاتة )التشغيلية/الوظيفي القيادة عن

 للأنشطة الممارسات أفضل تحديد وينبغي ة.الأفرق بين العمل أساليب مواءمة وينبغي -59التوصية 
 والاجتماعات المهام وأدوات البيانات قواعد استخدام ذلك في بما المتكاملة، للأفرقة الروتينية والعمليات
 تبادل تشجيع ينبغي العام، المدعي نائب مع المقترحة الأسبوعية جتماعاتالا فيت. ووالاتصالا
 ة.الأفرق بين فيما الممارسات

 ، التخطيط الحالي لمكتب المدعي العام، وسيتم تنفيذها.59-57تعكس التوصيات الواردة أعلاه،  -151

 الثانية المرحلة في لأساسيةا المتكاملة الأفرقة إنشاء على المؤسسي الطابع إضفاء وينبغي -60التوصية 
 لكن وتعقيده، الوضع على المرحلة هذه في المتكامل الفريق حجم يعتمد أن يجبةز العام المؤسسات من

 القضائية، الولاية شعبةووشعبة الاد عاء، شعبة التحقيقات،  من كل من عضوًا الأقل على يشمل أن يجب
 الرتبة من -م )شعبة التحقيقاتأقد محام فريق كل يرأس أن وينبغي. المتكاملة والأفرقة والتعاون، والتكامل

 ة.الصل ذات والأقسام الشعب من مناسبون أساسيون موظفون يدعمها(، 5-ف

تعكس هذه التوصية الممارسة الحالية لمكتب المدعي العام. ومع ذلك، أصبح الحفاظ على هذه  -152
اهداً لإدارة عبء العمل المتزايد بموارد الممارسة أكثر صعوبة، حيث يسعى مكتب المدعي العام ج

 .يمكن الاعتراف بهذه الممارسة رسمياً من خلال دليل العمليات المنقح لكنمحدودة. 
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شعبة شعبة التحليلات الأولية في  في محلل تعيين ينبغي التحقيق، فتح وقت في ،ن أمكنوإ -61التوصية 
 التحليل التحقيقات لفترة محدودة.

لتوصية التفكير الحالي لمكتب المدعي العام وهي امتداد منطقي لعملية "التسليم" من تعكس هذه ا -153
PE إن فكرة تناوب أعضاء موظفي خدمات الخدمات العامة إلى معايير المحاسبة الدولية، إلى التحقيق .

 والعكس بالعكس، هي أيضًا قيد الدراسة النشطة.

 الفريق مع كامل بشكل ومناقشته وشرحه المتكاملة فرقةالأ في المركز دور توحيد وينبغي -62التوصية  
 ه.بأكمل المتكامل

ستشكل هذه التوصية القابلة للتنفيذ جزءًا من المبادئ التوجيهية للعمل الجماعي المتكامل الجاري  -154
 .إعدادها

م وينطوي عمل مكتب المدعي العام في طياته على أبعاد دبلوماسية مهمة، مثل ضرورة إبرا -155
من هذه مسؤولية أساسية وتعد  مذكرات تفاهم مع بلدان الحالة وغيرها لتسهيل العمليات وضمان التعاون. 

 التحقيقات  وشعبة والتعاون، لتكاملاو القضائية الولاية شعبةمسؤوليات 

يعمل مستشار التعاون الدولي الملحق بالفريق المتكامل كخبير يقدم المشورة بشأن معايير  - 156
اهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومات، ويساعد في طلبات المساعدة، ويساهم في الحفاظ على التف

 أخرى. مهام  علاقات دبلوماسية سليمة والتفاهم مع السلطات المحلية، من بين 

لأخلاقيات ومنع تضارب المصالح يتمثل في لمعبراً عنه بأبسط عباراته، يظل الدور الأساسي  -157
، حتى يتمكنوا من تنمية اتصالاتهم التنفيذية عبورها، التي يمكن للمحققين الحالات" في بلدان "فتح الباب

مفتاح عمليات الفريق ويظل . تهموخبراتهم مهار يتناسب معوالقيام بالعمل الذي الواقع على أرض 
اءلة بين أعضاء الناجحة في مثل هذه البيئات المعقدة هو التواصل الواضح، وكذلك الدعم المتبادل والمس

 الفريق.

 الشؤون وحدةم )الدع ووحدات المتكاملة الأفرقة بين العلاقة وتوحيد توضيح وينبغي -63التوصية 
 ة.الحماي استراتيجية حدةم وووالدع التشغيلية المخاطر ووحدة اللغات، خدمات ووحدة ،(والطفل الجنسانية
 .الإضافية والنفقات التأخير تفادي بغية يات،العمل تخطيط دورات من مبكر وقت في استشارتهم وينبغي

عكس هذه التوصية القابلة للتنفيذ تفكير مكتب المدعي العام وسيتم تنفيذها بنجاح. إنها بالفعل ت -158
 .الفحص الأوليأثناء مرحلة للعمليات، حتى  ممارسة لإشراك وحدات الدعم في مرحلة التخطيط

 الادعاء ملاك الموظفين في مكتب -4

 الموظفين مؤهلات‘1‘

وتؤكد على القضايا التي يعالجها مكتب  ل إليها الخبراء سليمة بشكل عام  التي توص   الاستنتاجات إن -159
الحاجة إلى مزيج من المهارات بين وتعد  المدعي العام، ولكنها تتطلب المزيد من الجهود المتضافرة. 
المهني، أمر منطقي، نظرًا لطبيعة الأنشطة الموظفين، سواء في مجال الهوية الشخصية أو التطوير 

ما هو مطلوب هو والحجم الواحد، إذا جاز التعبير، لا يناسب الجميع. فالأساسية لمكتب المدعي العام. 
 .مجموعات المهارات التكميلية

ويسعى مكتب المدعي العام إلى تحسين المعرفة القطرية، من خلال الاحتفاظ بخبراء قطريين،  -160
، القدرة المحلية على التحقيق في شخص مساعد التحقيق الخاص ا الرد  تناوله في مكان آخر في هذم وكما ت
، وهي ميزة تشغيلية كانت رائدة بنجاح كبير في أوغندا وهو الآن أكثر انتشارًا "(مساعد التحقيقة )"بالحال

يقدمها خبراء معترف بهم عبر التحقيقات. كما يعتمد مكتب المدعي العام على إحاطات الموظفين التي 
 .فرقةبشأن الخلفية التاريخية والثقافية والسياسية للأوضاع، كطريقة لتحسين الفعالية التشغيلية للأ

بتعيين موظف تدريب، وهو  شعبة التحقيقأوصى مكتب المراجعة الداخلي للحسابات بأن تقوم  -161
عي العام أنه من الأفضل أن يكون هناك اقتراح يبدو أن الخبراء يؤيدونه. وكان من رأي مكتب المد

موظف تدريب مسؤول على مستوى المكتب. ومع ذلك، أدت القيود الحالية على الميزانية إلى تقليص 
، والتي يديرها بشكل عام عنصر الموارد البشرية في شديد لمبادرات التدريب في مكتب المدعي العام  

 ديوان مكتب المد عي العام .
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موظف تعليم إلكتروني، وهو النقطة قسم إدارة المعلومات والمعرفة والأدلة ا داخل يوجد حاليً  -162
ولكن هذا الدور يعتمد على لمكتب المدعي العام . المحورية لإنشاء وإدارة دورات تدريبية عبر الإنترنت 

 من المعرفة الخبرة في التدريب وإنشاء مواد تدريبية عبر الإنترنت )التعليم الإلكتروني التفاعلي( بدلاً 
فإن توصية مكتب المراجعة الداخلي تتعلق بمسؤول التدريب على  ذلك،الموضوعية بالموضوع. ومع 

مكتب ، الذي سيكون لديه خبرة في الموضوع. وبغض النظر عن قيود الميزانية، يمكن لمشعبة التحقيق
مكتب المراجعة التابعة لبشرية تحسين إدارته لمتطلبات التدريب من خلال تكاتف الموارد ا المدعي العام  

  مع مكتب التعليم الإلكتروني للمشاركة في إدارة هذه الاحتياجات.ومكتب المدعي العام  الداخلي 

ويرى مكتب المدعي العام أن التوصيات الواردة أدناه بناءة وقابلة للتنفيذ )والتحفظات الوحيدة هي  -163
 مة(.تلك المتعلقة بتفويض المهام إلى قلم المحك

 70-64 التوصيات

د من  -64التوصية   في النظر ينبغي الخبرة، من يكفي بما حديثا المعينين الموظفين جميع تمت عللتأك 
م  العا المدعي مكتب إليها يفتقر التي المهارات تشمل التي يةالمستقبل التعيينات احتياجات استعراض

(33). 

 الوثائق بشأن المحكمة نطاق على إلزامي يتوجيه تدريب توفير في النظر وينبغي -65التوصية 
 .)34(للمحكمة الأساسية والمبادئ

 وأن الادعاء، شعبة داخل القانونية الشؤون وأعوان الاد عاء محامي أدوار فصل وينبغي -66التوصية 
 ن.التعيي عملية في تنعكس

 .)35(عةالمتاب على تدريب ىإل بحاجة الموظفون كان إذا ما لتحديد منتظم تقييم إجراء وينبغي -67التوصية 

 ب.المناس الاهتمام يولى وأن الأداء، تقييم في باستمرار المهني التطوير يدرج أن وينبغي -68التوصية 

، قابلة للتنفيذ من الناحية النظرية، لكن يجب الاعتراف بأن 68-64 لتوصيات المذكورة أعلاه،تعد  ا -164
ن متتاليين، بالنظر إلى الحاجة إلى تلبية متطلبات الموارد المكتب قد خفض ميزانية التدريب لمدة عامي

التشغيلية؛ ومع ذلك، فإن التوصيات تعكس التفكير الحالي داخل مكتب المدعي العام )على سبيل المثال 
(، أو يجب أن تخضع لدراسة متأنية بهدف التنفيذ المحتمل )على سبيل المثال، 68والتوصية  64التوصية 
على مسؤولية على مستوى المحكمة يمكن أن يساهم  65(. ستنطوي التوصية 67توصية وال 66التوصية 

 فيها مكتب المدعي العام.

 بالإجازات يتعلق فيما الشفافية زيادة المحكمة، قلم في البشرية الموارد قسم مع بالتعاون -69التوصية  
 مهام عتبر. وتالطلبات بهذه تحيط تيال والأنظمة القواعد تحديدب أجر بدون الخاصة والإجازات التطويرية
 البشرية الموارد قسم إلى توكل أن يمكن التي المسؤوليات على مثالا بالإجازات المتصلة البشرية الموارد
 .المحكمة لقلم التابع

هذه توصية سليمة وقابلة للتنفيذ، وتعكس التفكير الحالي لمكتب المدعي العام، رغم إمكانية تحسين  -165
والعمليات المتعلقة بمنح إجازة تطوير وإجازة خاصة بدون أجر. وبالنظر إلى الاحتياجات  الشفافية

أفضل لتقييمه، ينبغي على  في وضعالتشغيلية المحددة لمكتب المدعي العام، الذي يعتبر المدعي العام 
إلى قلم  مكتب المدعي العام الاحتفاظ بوظائف الموارد البشرية المتعلقة بالإجازات وعدم تفويضها

 المحكمة.

 ،م  العا المدعي لمكتب المتاحة الميزانية حدود في التدريبية الاحتياجات تلبية أجل ومن -70التوصية 
 .المحكمة قلم إلى بالتدريب المتصلة المسؤوليات بعض إسناد في النظر ينبغي

يعمل التآزر في و. م  بالفعل بعض احتياجات التدريب الخاصة بمكتب المدعي العا قلم المحكمةيدعم  -166
هذا المجال بشكل جيد. ليست هناك حاجة لمزيد من التفويض. ومع ذلك، في الوضع الحالي للميزانية، لا 
 يوجد تمويل للتدريب داخل مكتب المدعي العام، بخلاف ما يمكن القيام به داخلياً أو الحصول عليه مجاناً.

 184-176الفقرات  الموظفين عدد‘2‘

                                                 

 المحلي التوظيف الأجل، القصيرة التعيينات -أدناه -هاء الثاني القسم ظران  ( 33)

 واو – الثاني القسم ظرنا  ( 34)

 .الأداء تقييم -زاي – الثاني القسم ظرنا  ( 35)
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التي توصل إليها الخبراء بدقة وبتفاصيل دقيقة نقص الموارد المزمن الذي  تنتاجاتالاستصف  -167
وأقسام مكتب المدعي العام، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر تشغيلية خطيرة. ش ع ب يؤثر على جميع 

ية لجنة الميزانالجهود التي بذلها مكتب المدعي العام لإيصال فهم احتياجاته الحقيقية إلى  تصفكما 
الوضع غير وبشراسة خاصة. مس بشعبة التحقيق هذا النقص في الموارد يو. والمالية وإلى الجمعية

سيتعين معالجته في وقت ما في المستقبل، إذا كان للمحكمة أن تنجح في ومستدام على المدى الطويل. 
 .مهمتها

، 19-كوفيد ول الأطراف لوباءومع ذلك، فإن المحكمة، إدراكًا منها لخطورة الأثر المالي على الد .168
 مقترحًا لميزانية النمو الصفري الاسمي، والذي تم قبوله مع تعديلات طفيفة فقط من قبل 2021لعام  قدمت

فإن العلاج الواضح للمشكلة الخطيرة التي حددها  لجنة الميزانية والمالية وإلى الجمعية. وبالتالي،
لموارد في المحكمة، من غير المرجح أن يحدث في المستقبل الخبراء، والذي سيكون استثمارًا إضافياً ل
الدول الأطراف  اضطرارصامتاً إلى حد كبير بشأن  الخبراءالقريب، وقد يفسر هذا سبب بقاء تقرير 

 .زيادة استثمار الموارد في المحكمة

سب، من خلال ومع ذلك، يرى مكتب المدعي العام أن مثل هذا الاستثمار في المستقبل يجب أن ي كت -169
والمحكمة، والإدارة الحذرة للموارد  إثبات المسؤولية المالية والانضباط من جانب مكتب المدعي العام  

المتاحة، وتحقيق نتائج إيجابية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق النتائج نشر واستخدام الموارد الكافية، وبالتالي 
عام يمثل تحديات خطيرة. ولمواجهة هذه فإن الوضع الحالي لمكتب المدعي العام والمحكمة بشكل 

التحديات، يقوم مكتب المدعي العام، من جانبه، بتحديد الأولويات، واستخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من 
 الكفاءة، ونشر موظفيه لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، مع إعادة التقييم المستمر للضروريات.

 75-71 التوصيات

 تضاؤل مع التكيف أجل من الأولويات لتحديد الحالية الممارسات في النظر إعادة يوينبغ -71التوصية 
 ة.الجديد الحالات/الحالات تناول على المكتب قدرة

مكتب المد عي هذه التوصية تؤكد فقط على الواقع الصعب الذي يجب أن يستوعبه التخطيط الحالي ل -170
 العام .

 المدعي مكتب ينظر أن ينبغي ،شعبة التحقيقات في الموظفين عدد في زيادة غياب وفي -72التوصية 
عدد  بين التوازن لتحقيق شعبة التحقيقات، في الأخرى والأقسام الشعب من موظفين تعيين في العام

 وشعبة الاد عاء. شعبة التحقيقات فيالموظفين 

بمثابة فجوة مؤقتة للعجز تكون سهذه توصية قابلة للتنفيذ، وهي توصية سليمة لأسباب عديدة، لكن  -171
لبي الوضع الحالي لعبء العمل: ففي ظل خمس محاكمات جارية أو قيد تلا  االحالي في الموارد. كما أنه

 من أي وقت مضى. تفتقر إلى الموارد أكثر مما كانت عليه، على سبيل المثال، شعبة الاد عاءالإعداد، فإن 

 الترجمة مسؤوليات بعض تفويض إمكانية في امالع المدعي مكتب ينظر أن وينبغي -73التوصية 
 ة.السري متطلبات بذلك تسمح حيثما المحكمة، قلمشعبةاللغات والترجمة في  إلى التحريرية/الشفوية

وكسمة من سمات أوجه التآزر التي تحققت بين مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، فإن هذه  -172
ترة طويلة.  غير أن بعض لغات الحالة خارجة عن قدرة الدائرة، "الإمكانية" كانت الممارسة الفعلية منذ ف

ولا سيما في مرحلة التحقيق قبل أن تنتقل أي قضية إلى المحاكمة.  كما أن الاستعانة بمصادر خارجية 
وحدة الخدمات اللغوية  اتممارستمثل إحدى لخدمات الترجمة، مع وجود متطلبات السرية، كانت أيضا 

 مد عي العام .مكتب الالتابعة ل

 الوحدةتستلزمه  ما مع البشرية الموارد من الحالية الاحتياجات توافق مدى تقييم وينبغي -74التوصية  
 .بالمناس الوقت في محددين لغويين موظفين تعيين من

 للدعم العام المدعي مكتب إليها يحتاج التي الوظائف لعدد استعراض إعداد وينبغي -75التوصية 
 .المطلوبة المهارات تحديد مع الإداري،

 من التوصيات القابلة للتنفيذ التي يؤيدها مكتب المدعي العام . 75و 74تعد  التوصيتان  -173

 



 ICC-ASP/20/2 

 

38  2-A-101121 

 قلم المحكمة إدارة -دال

 لل ونائب المسج  ج  انتخاب المس -1

  التوصيات

جمعية قوم تينبغي أن تكون عملية انتخاب رئيس قلم المحكمة أكثر شمولا. وينبغي أن  -76التوصية 
بموجب نموذج الحوكمة الثلاثي الطبقات، بعملية اختيار بمساعدة لجنة  ا، وفقاً لمسؤولياتهل الأطرافالدو  

خبراء تقوم بفحص المرشحين وإجراء عمليات فحص للخلفيات وإجراء مقابلات وتقديم قائمة مختصرة 
لمرشحين قبل إحالتها إلى القضاة على تثبيت قائمة مختصرة ل الجمعيةت صو  تثم إلى الدول الأطراف. 

 انتخابه.لاتخاذ قرار بشأنها. وسيتبع نفس الإجراء في حالة نائب المسجل إذا كان من المقرر 

ويوصي الخبراء بالاستفادة من إمكانية تعيين نائب للمسجل لتمكين المسجل من التركيز  -77التوصية 
يتزامن هذا الدور مع وظيفة رئيس الخدمات القضائية (. وس3)الطبقة المنظمة الدولية /المحكمةعلى إدارة 

وينبغي انتخاب نائب المسجل بالطريقة نفسها الموصى بها غير مكل ف. القرار وبذلك سيكون (، 2-)مد
ن معاً، يالمرشحإمكانية تقد م في الجمعية نظر تأمكن ذلك. ويمكن أن ن إفي وقت واحد للمسجل، وبالنسبة 

على هذا النحو، لتعزيز التنوع الجنساني والجغرافي.  اب المسجل، وانتخابهملشغل منصبي المسجل ونائ
في نهج مماثل فيما يتعلق بالانتخابات المشتركة للمدعي العام ونائب المدعي الجمعية نظر توينبغي أن 

 العام. 

إلى مدة تعديل الأحكام التي تشير بوعلى المدى الطويل، يوصى بأن تقوم الدول الأطراف  -78التوصية 
 سنوات. 9إلى  7ولاية المسجل بحيث تقتصر على ولاية غير قابلة للتجديد من 

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

أي  مراعاةأنه، وفقاً لنظام روما الأساسي، يتم انتخاب المسجل من قبل القضاة، مع بالتقرير  ويفيد -174
إلى  الجمعية ماضي، كانت توصياتتوصية مقدمة من جمعية الدول الأطراف. ويلاحظ الخبراء أنه في ال

القضاة تتكون في الغالب من مبادئ توجيهية ومبادئ يجب أن يأخذها القضاة في الاعتبار عند اختيارهم. 
تقرير الخبراء عن المخاوف التي وردت من أن النظام الحالي غير ملائم بالنظر إلى المسؤوليات ويفيد 

ة. وبناءً على ذلك، يوصي الخبراء بدور أقوى لجمعية الدول الرفيعة المستوى الموكلة إلى شاغل الوظيف
بعملية اختيار بمساعدة  الجمعية الأطراف بطريقة تتفق مع النظام الأساسي. وسيتكون هذا الدور من قيام

لجنة خبراء تقترح قائمة مختصرة على الدول الأطراف. وبعد ذلك، يرسل مدير البرنامج قائمة مختصرة 
اة لاتخاذ قرارهم. فيما يتعلق بإعادة انتخاب المسجل، اعتبر الخبراء أن ذلك يخلق إمكانية نهائية إلى القض

 للتسييس، ويضع المسجلين في موقف صعب من تحديد الأولويات بين المساءلة تجاه القضاة وتجاه
 9-7وبالتالي، يوصي التقرير بأن يتم على المدى الطويل مراجعة ولاية المسجل إلى فترة  الجمعية،

سنوات غير قابلة للتجديد. وأخيراً، نظر الخبراء في منصب نائب المسجل، الذي يرون أنه ينبغي إعادته 
ليضطلع بمسؤولياته كرئيس للخدمات القضائية. وهذا، في تقديرهم، من شأنه أن يجعل  2-إلى رتبة مد 

لمحكمة. ويقترح التقرير أيضًا التغيير محايداً من حيث التكلفة ويمك ن المسجل من التركيز على إدارة ا
انتخاب المسجل ونائب المسجل معاً لضمان الملامح التكميلية والتوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي 

 .الأكثر تنوعًا

 تقييم عام  

يمنح نظام روما الأساسي انتخاب المسجل لقضاة المحكمة، مما يعكس بشكل صحيح وظائف  -175
الإداري الرئيسي للمحكمة الذي يمارس سلطته تحت سلطة رئيس المحكمة. المسجل باعتباره المسؤول 

وفي الوقت نفسه، ينص النظام الأساسي أيضا على أنه يجب على القضاة، عند انتخابهم للمسجل، أن 
يأخذوا في الحسبان أي توصية تقدمها جمعية الدول الأطراف. وبناءً على ذلك، في حين أن السلطة 

بما في ذلك القائمة المختصرة للمرشحين من قبل  -اب المسجل تقع على عاتق المحكمة الأساسية في انتخ
دور تؤديه في العملية وكذلك في تقديم التوصيات  الدول الأطراففإن لجمعية  - 12الرئاسة وفقاً للقاعدة 

تي ترى المحكمة ( من النظام الأساسي. هذه هي مرحلة العملية ال4) 43إلى قضاة المحكمة وفقاً لـ المادة 
 .المتصلة بذلك 76رقم  أن توصية الخبراء
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السابق  المسجلللقضاة في سياق انتخاب الجمعية ، كانت توصيات الخبراءن في تقرير كما هو مبي   -176
محدودة. إن مسألة ما إذا كان ينبغي لجمعية الدول  ملموسةعامة للغاية في طبيعتها، وتوفر توجيهات 

في هذا الصدد، واعتماد عملية أكثر قوة وتقديم توصيات أكثر تحديدا للقضاة هي  الأطراف تعديل نهجها
متسقاً في  الجمعية مسألة يتعين على الدول الأطراف النظر فيها. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يكون دور
 .الإثباتجميع الأوقات مع الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد 

رئيس قلم المحكمة ينطوي على عملية داخلية شاملة أجريت لالقضاة نتخاب اوتؤكد المحكمة أن  - 177
في جميع المراحل ذات الصلة. تقوم رئاسة المحكمة  الدول الأطرافباستمرار بالتشاور الوثيق مع جمعية 

لصدد. منذ البداية، في هذا ا الدول الأطرافبإعداد إعلان الوظيفة الشاغرة بالتشاور مع رئيس جمعية 
 الذينبالمحكمة، سيتم دعم الرئاسة إدارياً من قبل عدد صغير من الموظفين من قسم الموارد البشرية 

يقدمون المساعدة فيما يتعلق بجميع المسائل الفنية المتعلقة بالتوظيف )الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، 
إذا كان المرشحون مؤهلين أم لا، والتواصل مع الطلبات ومعالجتها، التحليل الفني لمعرفة ما استلام 

المرشحين، وترتيبات السفر لإجراء المقابلات وما إلى ذلك(. موظفو قسم الموارد البشرية الذين يقدمون 
هذا الدعم مسؤولون بشكل مباشر أمام الرئاسة فيما يتعلق بجميع الوظائف التي يتم إجراؤها فيما يتعلق 

 علان الوظيفة الشاغرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويتم تنسيق توقيت نشره معبانتخاب المسجل. ي نشر إ
حتى تتمكن الأمانة من إرسال إعلان الوظيفة الشاغرة إلى جميع الدول الأطراف  أمانةجمعية الأطراف

ابل الحد في يوم نشره. عند انتهاء الموعد النهائي، تقوم إدارة الموارد البشرية بتقييم الطلبات المستلمة مق
الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في إعلان الوظيفة الشاغرة وتنتج قائمة بجميع المرشحين 
المؤهلين. يتضمن ذلك تقييمًا تقنياً بحتاً لما إذا كانت المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية المطلوبة قد تم 

ؤهلين، بناءً على المعايير المنصوص تقوم الرئاسة بعد ذلك بفحص طلبات المرشحين المواستيفائها. 
عليها في إعلان الوظيفة الشاغرة ومتطلبات نظام روما الأساسي، بما في ذلك التمثيل الجغرافي 

تتشاور هيئة الرئاسة مع جميع القضاة فيما يتعلق بالقائمة والجنساني، ثم تنتج قائمة مختصرة بالمرشحين. 
إلى السير الذاتية والملخصات التنفيذية المتعلقة بجميع القصيرة المقترحة. يمكن للقضاة الوصول 

 .المرشحين لتسهيل هذه الخطوة من العملية

والسير الذاتية  الأسماء   الجمعية رئاسة المحكمة إلىترسل الانتهاء من القائمة المختصرة، بمجرد  -178
إحصائية عن الجنس  والملخصات التنفيذية لجميع المرشحين المدرجين في القائمة، مع نظرة عامة

في المعلومات  النظروالتمثيل الجغرافي. هذه هي النقطة التي تدخل فيها جمعية الدول الأطراف، وبعد 
المقدمة من المحكمة، تصدر توصياتها. وينظر القضاة بشكل كامل في هذه التوصيات في المراحل 

إجراء مقابلة كاملة وشاملة من قبل جميع قبل انتخاب المسجل بالاقتراع السري، يتم واللاحقة من العملية. 
قضاة المحكمة مع جميع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة، وفقاً لأفضل الممارسات المتعلقة 

 مراعاةأسئلة المقابلة بالتشاور مع القضاة، مع وت نهي الرئاسة بالمعاملة الكاملة والمتساوية للمرشحين. 
أسئلة المقابلة مفصلة وتكون في إعداد أسئلة المقابلة.  الجمعية منوصيات إعلان الوظيفة الشاغرة وأية ت

وموضوعية، وتغطي مجالات مثل الكفاءة في المجالات الرئيسية لمسؤولية المسجل، والخبرة في 
 .الميزانية، ومسائل المعرفة المؤسسية، والرؤية الاستراتيجية لإدارة المحكمة

تخابات الأخيرة للمسجل كان هناك عدد كبير جداً من الطلبات لشغل هذا تلاحظ المحكمة أنه في الان -179
المنصب من مواطني الدول المنتمية إلى المجموعات الإقليمية الأفريقية ومجموعة دول أوروبا الغربية 
ودول أخرى. علاوة على ذلك، كانت هناك أغلبية واضحة من المتقدمين الذكور. ويقترح أن أي إصلاح 

نتخابات يمكن أن يركز على تشجيع مجموعة أوسع من المتقدمين المؤهلين، لا سيما بما في ذلك لعملية الا
قد يكون الدور الذي ستؤديه الدول والمواطنين من جميع المجموعات الإقليمية، وكذلك المتقدمين الإناث. 

 .الأطراف أثناء الإعلان عن الوظيفة الشاغرة مفيداً بشكل خاص في هذا الصدد
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وتعتزم مواصلة النظر  (77)التوصية  التوصية بإعادة منصب نائب المسجلأهمية ترى المحكمة  -180
قد يكون وجود نائب للمسجل مفيداً من وحسب الاقتضاء.  الجمعيةفي المسألة، بما في ذلك الحوار مع 

ن في نفس الوقت، حيث تسهيل عمليات الانتقال في نهاية/بداية تفويضات المسجل )ما لم يتم انتخاب الاثني
(، وسيساعد ذلك في ضمان استمرارية العمل أثناء أي حالات غياب 77التوصية  على النحو المتوخى في

للمسجل من خلال وجود نائب في مكان يتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمور العاجلة 
لماضي، لكن الوظيفة ظلت شاغرة تشير المحكمة إلى أنه كان هناك نائب للمسجل في اوعند الضرورة. 

وألغيت الوظيفة من ميزانية المحكمة كجزء من عملية المراجعة، بينما  2013أكتوبر تشرين الأول/منذ 
وبالتالي، في حين أن قرار انتخاب . 1-برتبة دمنصب مدير الشؤون الخارجية في نفس الوقت  أ نشيء

 -من القواعد  12من النظام الأساسي والمادة  43دة نائب المسجل يقع ضمن صلاحيات المحكمة وفقاً للما
موافقة  لا بد  من – (36) المسجلالتي تنص على أن يتخذ القضاة قرارًا بشأن المسألة بناءً على توصية 

 لإعادة الوظيفة في ميزانية المحكمة. الجمعية

جل إلى ولاية غير قابلة المسولاية لنظر في تعديل شروط با 78التوصية الاقتراح الوارد في يعد   -181
سنوات هو اقتراح مثير للاهتمام ويستحق مزيداً من الدراسة. والمحكمة على استعداد  9إلى  7للتجديد من 

بشأن هذا الاقتراح. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا التعديل  الجمعيةللمشاركة في مزيد من المناقشات مع 
 يتطلب تعديل النظام الأساسي.

 قسام قلم المحكمةمختلف أ -2

  التوصيات

يوصى بأن يقوم المسجل بتقييم احتياجات إدارة شؤون الشركات ذات الاحتياجات الخاصة  -79 التوصية
وهياكلها الوظيفية، ولا سيما بالمقارنة مع المحاكم الدولية الأخرى، لمعرفة ما إذا كان يمكن إدخال 

 تحسينات عليها.

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

العديد من الرؤى من موظفي المحكمة.  واقد تلقهم سياق استعراضهم، أوضح الخبراء أنوفي  -182
مع مجالات التحسين على مستوى المحكمة، فضلاً عن تحديات الحوكمة والإدارة في  تهاتتوافق غالبي

وإدارة  قلم المحكمة، فإن تقرير الخبير الذي تلقوه يتعلق بالمكاتب الميدانيةل وبالنسبةمختلف الأجهزة. 
يسلط الخبراء الضوء على أن العديد من التوصيات الواردة في وقسمين محددين. الموارد والقيادة في 

من التقرير النهائي ستؤثر على الموظفين والوحدات في قلم المحكمة. بالإضافة إلى  4إلى  1الأجزاء من 
أو  يعاني من عمالة زائدةالتي  قلم المحكمةذلك، يقدم الخبراء تقريرًا عن الآراء الواردة فيما يتعلق بأقسام 

إلقاء نظرة فاحصة على تنظيم وتخصيص الموارد ضرورة . في هذا الصدد، يشير التقرير إلى ناقصة
بثقافة العمل،  بخصوص، بما في ذلك النظر في المخاوف التي أثيرت قسم الضحايا والشهودالبشرية في 

 لتدقيق.واستخدام الموارد والحاجة إلى مزيد من ا

 تقييم عام  

التي تم  قلم المحكمةإيداع الشهود والضحايا المحميين إحدى الخدمات الرئيسية الثلاث في ي عد  -183
(. وبناءً على ذلك، 2021-2019) قلم المحكمةز في إطار الخطة الاستراتيجية الحالية لتحديدها لنهج مرك  

ليات على النحو الموصى به من قبل الخبراء بهدف إجراء يلتزم قلم المحكمة التزامًا تامًا بالاضطلاع بالعم
. سيتم النظر في تنفيذ مثل هذا التقييم قسم الضحايا والشهودلدى وهيكل التوظيف تقييم مقارن لاحتياجات 

(. يعتبر أن هذا التقييم يجب 2024-2022كجزء من أهداف الدورة القادمة للخطة الإستراتيجية للسجل )
خلال قسم الضحايا والشهود طلاق التغييرات التنظيمية الهامة التي تم تنفيذها في أن يأخذ كنقطة ان

، ويجب أن يتم إجراؤها بروح التحسين المستمر مع مراعاة 2016-2014في  ReVisionمشروع 
تلبية مطالب زيادة النشاط القضائي. وبذلك، يخطط قلم المحكمة لأجل ضمان استمرارية الأعمال  ضرورة
خارجي يتمتع بالخبرة ذات الصلة من المحاكم والهيئات القضائية الدولية  مستشارة من خدمات للاستفاد
 والمحلية.

                                                 

 ، على النحو المتوخى فيهسؤال حول كيفية عمل ذلك، إذا تم انتخاب المسجل ونائب المسجل في الوقت نفس هناك (36) 

 .77التوصية 
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 المكاتب الميدانية -3

  التوصيات

يف المكاتب الميدانية أن مع واقع النشاط القضائي، وأن يتم تعديلها على أساس يتكيتعي ن  -80التوصية 
لزيادة المرونة في فتح وإغلاق المكاتب  المحليين،د من الموظفين القدرة وعبء العمل. يمكن تعيين المزي

. وبالمثل، من المستصوب المزيد من المرونة لرؤساء المكاتب من حيث التوظيف (37) الميدانية
 .والمشتريات

تطوير وسائل إضافية للتنسيق بين المكاتب الميدانية والمقر، بالتشاور بقلم المحكمة  يوصى -81التوصية 
رؤساء المكاتب الميدانية. يجب أن يستمر الموظفون في الميدان في تقديم التقارير إلى رئيس المكتب مع 

 .الميداني، وكذلك التنسيق بانتظام بشأن نشاطهم مع القسم ذي الصلة في المقر الرئيسي

 :تأثير وجود المحكمة في الميدان والاستفادة القصوى من الموارد لتعزيز -82التوصية 

 النظر في المكاتب الميدانية الإقليمية، التي تعمل كمراكز لعدة بلدان في المنطقة؛ بغيين‘1‘

لمكتب المدعي العام زيادة استخدام المكاتب الميدانية، من خلال تعزيز التنسيق  ينبغي‘2‘
 ؛(38) الميدانيةوالاتصال مع رؤساء المكاتب 

ز التعاون مع المجتمع المدني المحلي في أيضا الاستفادة من المكاتب الميدانية لتعزي ينبغي‘3‘
 .الميدان

أجل ضمان قدرة الموظفين الميدانيين على التعامل مع أصحاب المصلحة المحليين،  من -83التوصية 
. من شأن تعيين موظفين محليين أن يضمن معرفة تهوثقاف يجب أن يكونوا على دراية بلغة البلد المعني

 .سواء، ويقلل من التكاليف اللازمة للغة أو التدريب اللغة والثقافة المحلية على حد

النظر في مدة شغل وظائف المكاتب الميدانية، على غرار السفارات بقلم المحكمة  يوصى -84التوصية 
 ومكاتب الأمم المتحدة في الميدان. وستتوقف شروط هذه المدة على ما إذا كان مركز العمل يسمح

 الاط لاع، وما إذا كان الموظف معي ناً دولياً أو وطنياً. وينبغي شاق  مل مركز عيعد  باصطحاب الأسرة أو 
 .الصددرفاهية المكاتب الميدانية في هذا  بشأن رؤساء المكاتب الميدانية ووحدات الصحة المهنيةمسوح 

وصى أن زيادة التنقل الداخلي بين موظفي المكاتب الميدانية والمقر، على النحو الذي أ كما -85التوصية 
بتحديات من شأنه أن يسهم في زيادة وعي الموظفين في لاهاي  ،(39)البشريةبه الخبراء في قسم الموارد 

إنشاء شبكة في المقر الدائم للمحكمة من شأنها تعزيز  ، إمكانيةلموظفين الميدانيينبالنسبة ل، والميدان
 .النظر عن مكان تواجدهم بين موظفي المحكمة، بغض   التواصل

يجب أن يتمتع موظفو المكاتب الميدانية بإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة مؤسسياً    -86 التوصية
. يشير هذا، على سبيل المثال، إلى (40) لاهايمن حيث التطوير المهني والشخصي مثل تلك الموجودة في 

)موظفو الرعاية ، وخيار الاستفادة من الدعم النفسي التدريب، وإمكانية النظر في الوظائف في المقر  
إلى ضمان هذه الخدمات  وحدةالصحة والرفاهو يجب أن يهدف قسم الموارد البشريةوالاجتماعية(. 

  .عن طريق التداول من ب عدل أن يكون ذلك ض  ف  والفرص لموظفي المكاتب الميدانية، وي  

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

لمشاركة الميدانية ويوصي بأن تقدم نتائج ثني التقرير على السجل لعمله على مسودة إطار عمل لي -184
يسلط الخبراء الضوء على ضرورة تكييف والخبراء معلومات عن النسخة النهائية أو المحدثة من الإطار. 

قدرة المكاتب الميدانية مع واقع نشاط الادعاء والقضاء. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن تعيين 
من المرونة وقابلية التوسع. وفيما يتعلق بدور رؤساء المكاتب الميدانية،  الموظفين المحليين يمكن أن يزيد

يرى التقرير أنه ينبغي أن يتمتعوا بقدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بالمشتريات والتوظيف. في حين يتفق 
ني، الخبراء على أن الموظفين في الميدان يجب أن يستمروا في رفع تقاريرهم إلى رئيس المكتب الميدا

                                                 

 التعيين على الأجل القصير، والتوظيف المحل ي.، أدناه -واو-الثاني القسما نظر  (37)

 (.222) 297ا نظر التوصية  (38)

 الداخلي. التنقل، أدناه -طاء-الثانيالقسم ا نظر  (39)

 تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم.، أدناه -حاء-الثانيالقسم ا نظر  (40)



 ICC-ASP/20/2 

 

42  2-A-101121 

يوصون بتطوير وسائل تنسيق إضافية بين المكاتب ولاهاي. وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على و
التي يوصى بموجبها بأن تحتفظ دائرة خدمات الرقابة الداخلية بالتنسيق بين موظفي  167التوصية 

ى الخبراء بشكل إيجابي التوعية في الميدان، بالتعاون مع رؤساء المكاتب المذكورة. علاوة على ذلك، ير
إنشاء مكاتب إقليمية يمكن أن تكون بمثابة محاور للعديد من البلدان، لأن ذلك من شأنه زيادة استخدام 
الموارد إلى أقصى حد وتعزيز تأثير المحكمة. ويشجع التقرير مكتب المدعي العام على زيادة استخدام 

ؤساء المكاتب الميدانية. ويشير الخبراء أيضًا إلى المكاتب الميدانية، وتعزيز التنسيق والتواصل مع ر
أهمية وجود موظفين في المكاتب الميدانية يتحدثون لغة البلد المعني ولديهم دراية بثقافتها. وفي هذا 

أخيرًا، يشير التقرير إلى انفصال بين والصدد، أكد الخبراء مرة أخرى على أهمية الموظفين المحليين. 
وفي لاهاي، ونقص ملحوظ في فهم الظروف الصعبة في الميدان وانخفاض الفرص  الموظفين في الميدان

 المهنية للعاملين في الميدان مقارنة بالزملاء في لاهاي.

 تقييم عام  

تنفيذها على نطاق واسع.  ،عامة ةبعبارفي البداية، يفضل قلم المحكمة النظر في هذه التوصيات و -185
السنين مع اكتساب  لميداني والمشاركة الميدانية يتغير باستمرار على مر  لقد كان مفهوم وطرائق الوجود ا

المزيد من الخبرة، وكثيرا ما يتم تكييف الهياكل والسياسات وأساليب العمل لتعكس بشكل أفضل الحقائق 
كجزء من الخطة الإستراتيجية والتي تعمل فيها المحكمة في المواقف المختلفة على التوالي. السياقية 

للمشاركة قلم المحكمة "إطار عمل  لجنة الميزانية والماليةسجل إلى م، قدم ال2021-2019لسجل لدورة ل
الميدانية" الذي يحدد عملية صنع القرار لتكييف المكاتب الميدانية بشكل فعال مع واقع النشاط القضائي 

ً الاعتبارات الداخلية وعبء العمل.  وى الخدمات المتوقعة في لمتطلبات الموارد، ومستوتسترشد أيضا
سيتم تكليف كل مكتب ميداني بإدراج عناصر لتعزيز التعاون مع المجتمع والمراحل المختلفة للإجراءات. 

 المدني المحلي في خطط التوعية السنوية الخاصة بهم.

قد تعزيز المرونة، فإن مشروع تنقل الموظفين، الجاري تنفيذه حالياً، بوفيما يتعلق بالتوصيات  -186
يوفر مزيداً من المرونة من خلال تصنيف الوظائف والمهام كجزء من نفس الفئة أو الفئة الوظيفية. 

في إطار الموارد البشرية، التي توصي بتصنيف الوظائف من حيث  92 يتماشى هذا مع توصية الخبراءو
لشغل وظائف في أي  من مختلف الأجهزة بالتقدم للموظفينالمسؤوليات والمهارات العامة، بهدف السماح 

من المتوقع أن يتم تنفيذ المراحل الأولية لهذا و. لشغلهالديهم المهارات والخبرة تكون مكان في المحكمة 
بالإضافة إلى مشروع تنقل ع الموارد البشرية الواحدة. المشروع بدون تكلفة، من خلال اتفاقية تعاون م

ة الحالية الأخرى مثل التوظيف في مراكز العمل الموظفين، ينبغي أن توفر مبادرات الموارد البشري
في الميدان مزيداً من المرونة لإدارة المكاتب الميدانية. علاوة  المتعددة وإدخال الموظفين الفنيين الوطنيين

على ذلك، تم إحراز تقدم لإعطاء المزيد من المرونة للمديرين في الميدان لشراء المقتنيات منخفضة 
م المحكمة النظر في هذا الأمر، مع التأكد من تقييم المعايير والعمليات المعمول بها القيمة. وسيواصل قل
 .بهدف تعزيز كفاءتها

يتفق قلم المحكمة مع تقييم الخبراء بأنه ينبغي للموظفين في الميدان مواصلة تقديم تقاريرهم إلى  - 187
طتهم مع القسم المعني في المقر. وفي المكتب الميداني المعني، وكذلك التنسيق بانتظام بشأن أنشرئيس 

حالياً مجموعة من الإجراءات التي تحدد طريقة وتواتر الاتصال  قلم المحكمةهذا الصدد، يطبق رؤساء 
تخضع هذه العمليات ووالتنسيق بين المقر الرئيسي والميدان في سياق مجالات العمل ذات الصلة. 

، سوف يستكشف قلم 167لوحظ في سياق التوصية  لمراجعة وتقييم متكرر. على سبيل المثال، كما
المحكمة سبل تحسين التنسيق الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية على موظفي التوعية في 
المكاتب الميدانية، والعمل بالتعاون مع رؤساء المكاتب المذكورة. وسيتم النظر في هذه المسألة ومعالجتها 

 للمحكمة.في سياق استراتيجية الاتصال 

تعتبر التوصية المتعلقة بإنشاء مكاتب إقليمية يمكن أن تكون بمثابة محور فكرة بناءة وإيجابية  -188
للغاية. وفي هذا الصدد، يمكن تجريب المفهوم في إحدى الحالات الحالية التي يكون فيها للسجل حضور 

فيها ذلك ممكناً من الناحية التشغيلية ثابت، بهدف تلبية المتطلبات فيما يتعلق بتلك البلدان التي يكون 
 .والمالية والسياسية

بالنسبة إلى مكتب المدعي العام، كان مفهوم الوجود الميداني يتطور باستمرار على طول الخبرة  -189
المكتسبة وأيضاً بناءً على ظروف كل حالة، فضلاً عن الحاجة إلى إيجاد الحل الأكثر كفاءة لضمان إجراء 
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لة تحترم السرية وتستفيد من البنية التحتية التي يوفرها السجل لتعظيم كفاءة استخدام الموارد. تحقيقات فعا
 وهذا يعني الانتقال من بعثات متعددة مستهدفة إلى فترات أطول من البعثات أو حتى التنسيب الدائم في

ك دون المخاطرة بأنشطة ذل أمكنالمكتب الميداني، وكذلك زيادة استخدام دعم المكاتب الميدانية حيثما 
 .التحقيق. غالباً ما يرتبط هذا بمرحلة التحقيقات

بشكل عام، يوافق مكتب المدعي العام على اقتراح زيادة التفاعل والاتصال مع )رؤساء( المكاتب  - 190
ت الميدانية، ولا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك أو التأثير المشترك، مثل التعاون مع السلطا

أنشطة التحقيق المرئية والتفاعلات والمحلية، والمجتمع الدبلوماسي، ومنظمات المجتمع المدني، 
عند القيام بذلك، من الضروري الحفاظ على فصل واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذلك من والإعلامية. 

دعي العام المتعلقة منظور الحكمة. على سبيل المثال، لا ينبغي للمكتب الميداني إجراء أنشطة مكتب الم
ً مراعاة بجوهر قضايا مكتب المدعي العام.  الحفاظ على الدور المحايد للسجل ومكاتبه كا ينبغي أيضا

الميدانية، بما في ذلك تجاه الجهات الفاعلة الخارجية، حيث تقدم المكاتب الميدانية أيضًا المساعدة لفرق 
. وفي هذا الصدد، يجب بذل الجهود الاستئماني للضحايا الصندوقالدفاع، والممثلين القانونيين للضحايا، و

بهدف الحفاظ على شرعية المحكمة وعملياتها، والحفاظ على مفهوم الاستقلالية والحياد، والحفاظ على 
حياد قلم المحكمة. وسيواصل مكتب المدعي العام وقلم المحكمة حوارهما من أجل توجيه التخطيط 

الحضور الميداني الجديدة والتفاعلات والأنشطة وتعزيز التعاون والتنسيق  المستقبلي فيما يتعلق بنماذج
والاتصال. والجدير بالذكر أن قلم المحكمة قد تعهد بالفعل بالانضمام إلى تطوير مشروع الحضور 

 .لمكتب المدعي العام 3.0الميداني في سياق مشروع التحقيقات 

ة في المكاتب الميدانية توصية قي مة، ويقوم كل من قلم ي عد ضمان تعيين موظفين ذوي معرفة محلي -191
المحكمة ومكتب المدعي العام بذلك بشكل متزايد، حسب الاقتضاء. في الواقع، يمكن أن يكون الاعتماد 
على الموظفين المحليين ميزة كبيرة، لأن إلمامهم بالثقافة المحلية ومعرفة اللغات المحلية يمكن أن يقلل من 

والتكاليف اللازمة للغة أو التدريب. ينبغي النظر في هذا الصدد في بعض الجوانب المهمة،  أوجه القصور
بما في ذلك أن المواطنين غير مشمولين بأمن الأمم المتحدة و/أو اتفاقيات الإجلاء، فضلاً عن خطر 

حاجة ليتم  تصور عدم التحيز، بسبب الروابط الوثيقة مع الجهات الفاعلة الوطنية، والتي قد تكون في
التخفيف منها وإدارتها. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الفاعلة الدولية في الميدان غالباً ما تتردد في 
إشراك الموظفين المحليين في الاجتماعات. وبناءً على ذلك، قد يكون من الأصعب تعيين موظفين محليين 

هذا، على سبيل المثال، هو أحد في مجال الأمن أو العلاقات الخارجية. في مناصب ذات وظائف 
الاعتبارات التي غالباً ما تقوم بها السفارات، التي تقصر توظيفها المحلي على أدوار محددة حيث يكون 
الاتصال بالمجتمع المحلي والمهارات اللغوية أمرًا مهمًا، مثل الشؤون اللوجستية أو التجارية أو الثقافية، 

ة الأمنية. كما هو مبين، فإن الحل المثير للاهتمام الذي سيتم ولكن ليس بالضرورة في قسم السياس
، وكذلك زيادة تطوير هياكل التوظيف في المكاتب المحترفين الوطنييناستكشافه هو إدخال موظفي فئة 

الميدانية لتشمل المزيد من الموظفين المعينين محلياً في المجالات ذات الصلة. وغني عن القول أن جميع 
 عتبارات يجب أن تنظر في السياق المحدد لكل موقف.الحلول والا

توافق توصية الخبراء بالحد  من مدة التعيينات في مراكز العمل خارج لاهاي مع ممارسة بعض ت -192
المنظمات الدولية فيما يتعلق بالوظائف المعينة دولياً في مراكز العمل الشاقة. وفي هذا الصدد، فإن نظام 

 أكثر صحة، وأيضًا في سياق "التناوب" أو "التنقل" للمحكمة الجنائية الدولية"التناوب" هو مصطلح 
يمكن اعتباره طريقة مناسبة لتحقيق الهدف الذي يقترحه الخبراء. ومع ذلك، ينبغي إجراء هذا الاعتبار 

ترة في جميع مبادرات الموارد البشرية المقترحة، مثل تنقل الموظفين أو فبالاقتران مع النظر الشامل 
من ذلك، أنه ينبغي النظر أيضا في تجنب وجود فئات  الخبراء. والأهم  توليهم للمنصب الذي اقترحه 

مختلفة من الموظفين على أساس مركز عملهم، وهذا بدوره يمكن أن يعزز التحديات التي لاحظها 
ى مع التوصية التالية الخبراء فيما يتعلق بفكرة انخفاض الفرص المهنية للموظفين في الميدان. وهذا يتماش

، التي تشير إلى زيادة التنقل الداخلي بين الموظفين في الميدان وفي 85التوصية  التي قدمها الخبراء،
المقر الرئيسي. في هذا الصدد، فإن التعليمات الإدارية للتعلم والتطوير، قيد التشاور حالياً، تضع إمكانية 

، والمشاركة في التعلم بملازمة المتمرسينومهام وظيفية،  "التعلم التجريبي" الذي يمكن أن يأخذ شكل
المشاريع، وما إلى ذلك. زيادة تبادل المعرفة والتواصل بين الموظفين في وحدات ومكاتب وأجهزة /ام  المه

 .مختلفة
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، رحب 2020يهدف قلم المحكمة إلى ضمان إتاحة فرص التعلم للموظفين الميدانيين. في عام و - 193
( التي سمحت بتقديم المزيد من My Learning) منصة التعلم عبر الإنترنتلميدانيون بتنفيذ الموظفون ا

ساعد والمقر والموظفين الميدانيين. موظفي التعلم بطريقة فعالة من حيث التكلفة وبحضور كل من 
يد من في إتاحة المز COVID-19الانتقال إلى التدريب الافتراضي لموظفي المقر الرئيسي بسبب جائحة 

التدريبات للموظفين الميدانيين ولإحداث تغييرات ثقافية في المنظمة حيث يتم القضاء على الفروق الزائدة 
ستظل الندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية المختلطة وبين المقر الرئيسي والموظفين الميدانيين. 

 وباء. هذا النموذج يجب أن يستمر.والتعلم التجريبي جزءًا مهمًا من محفظة التعلم لدينا بعد ال

. 

 الموارد البشرية  -ثانيالقسم ال

 نظرة عامة -ألف

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

يشير التقرير النهائي إلى أن الموظفين في المحكمة يشاركون بشكل عام في جهد دولي محفز  -194
جدو المبنية لهذا الغرض والتي ، مع ظروف معيشية جيدة )لا سيما تلك الموجودة في لاهاي( والمرافق م 

توفر ظروف عمل جيدة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى مستويات عدم الرضا التي تم الإعراب عنها في 
الاستطلاعات، وكذلك في المقابلات التي أجراها الخبراء. ويشير التقرير كذلك إلى معدل دوران 

تشكل هذه الأمور مجتمعة وات طويلة. الموظفين المنخفض نسبياً، مع بقاء العديد من الموظفين لفتر
يشرح الخبراء أن بعض العوامل الأساسية مشتركة بين وتحديات لبيئة العمل وأداء الموظفين ورفاهيتهم. 

العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتشمل قضايا مثل مناهج الإدارة 
افية، ونقص الترقيات الداخلية، واللغة، والقيادة التنظيمية غير القوية بشكل المتنوعة بسبب الاختلافات الثق

كافٍ ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود استراتيجية لإدارة المعرفة، وعدم وجود تناوب كاف على مستوى 
مساهم يبرز التقرير النهائي كذلك كعامل والإدارة، من بين أمور أخرى. في الإدارة العليا، وتدخل الدول 

التعقيدات الجوهرية والفريدة من نوعها لطبيعة المحكمة المزدوجة كمحكمة ومنظمة دولية على حد 
الذي يقوم به الموظفون، والذي يجلب تحدياته  في هذا الصدد، يلاحظون طبيعة العمل الشاق  وسواء. 

 .الخاصة للحفاظ على قوة عاملة راضية ومنتجة

 الموظفين، رعاية الموظفينبيئة وثقافة العمل، إشراك  -باء

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

مزيج من الثقافات الإدارية. نظرًا لأن قيادة المحكمة يتم ور الخبراء أن المحكمة منظمة معقدة ذك  ي   -195
ا كلها الذي يلاحظون أنه -التناوب عليها، فإن الخبراء يعتبرون أن الإدارة العليا على مستوى المدير 

قام الخبراء بتحليل استطلاعات مشاركة وتملي إلى حد كبير ثقافة المنظمة.  -حالي في الوقت ال ذكور
( ولاحظوا أن بعض الدرجات السلبية تعكس تحديات مشتركة عبر المنظمات 2018 - 2010الموظفين )

لخبراء، بنقص حسب االدولية. كما يشير التقرير إلى اختلاف في الدرجات بين الأعضاء. ويرتبط هذا، 
ل الموظفين والتدريب وفرص النمو، وهو ما يشيرون إليه على أنه السبب الرئيسي للإحباط. بالإضافة تنق

الأخلاقيات، وتوفير المزيد من الفرص مستوى تحسين  ضرورةإلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على 
 المتكافئة وضمان إجراءات توظيف أفضل.

 ر والمضايقةالتنم   -جيم

  التوصيات

أن تتبنى قيادة المحكمة وأن تظهر التزامًا واضحًا بإستراتيجية متعددة الجوانب  يجب -87التوصية 
للتعامل مع السلوك العدواني في مكان العمل، أي التنمر والتحرش والتحرش الجنسي. يجب أن يكون 
 واضحًا لجميع الموظفين، وخاصة المشرفين، أن مثل هذا السلوك غير مبرر وغير مقبول في المحكمة
ولن يتم التسامح معه. يجب أن تكون هناك طرق يمكن للموظفين من خلالها الإبلاغ بأمان عن التنمر 

في تقديم  اوالمضايقة للمديرين وتلقي التوجيه والدعم فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب اتباعه إذا رغبو
 .شكوى
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المزيد  لجلبرقية والتدريب، ، من خلال برامج التوظيف والتيجب أن تعمل المحكمة بجد   -88التوصية 
من النساء إلى المناصب الإدارية العليا، وذلك جزئياً لإحداث تغيير في الممارسات السائدة التي تحملت 

 السلوك العدواني غير المقبول في الماضي.

 

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

المضايقة في جميع أجهزة  ر الذي يرقى إلىأفاد الخبراء أنهم سمعوا العديد من الروايات عن التنم   -196
المحكمة. وأشاروا إلى شكاوى بشأن ثقافة الخصومة في مكان العمل، والتي تنطوي على تمييز ضمني 
ضد المرأة. وفي هذا الصدد، لاحظوا أيضا بقلق المعلومات الواردة بشأن روايات التحرش الجنسي، ولا 

حدد التقرير النهائي الآليات الموجودة في و. سيما من كبار الموظفين الذكور إلى مرؤوساتهم من الإناث
المحكمة للتعامل مع شكاوى البلطجة والمضايقة على أنها غير كافية، ويشير إلى التوصيات المقدمة في 
مكان آخر في التقرير بشأن آليات التحقيق الجديدة في الشكاوى وتسوية المنازعات. بالإضافة إلى ذلك، 

ى تغيير في البيئة والممارسات التي سمحت بحدوث ذلك، في كثير من يشير الخبراء إلى الحاجة إل
يوصي الخبراء باستجابة متعددة الجوانب تبدأ بالتغيير والمزيد  وبالتالي،الأحيان مع الإفلات من العقاب. 

 ضفوامن المشاركة من القيادة )المدراء( الذين يجب أن يثبتوا أن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه وي
الأنظمة الموجودة. علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى سبل يمكن للضحايا  علىالثقة 

بأمان والتي تمكن من إجراء تحقيق سريع، مشدداً على الحاجة إلى تبعات عواقب على  من خلالها الإبلاغ
لا سيما في المناصب العليا،  يوصي التقرير أيضًا بزيادة عدد النساء في المناصب الإدارية،و. نالجاني

حيث تشير الخبرة في المنظمات الأخرى إلى أن هذا سيؤدي إلى تحسين الثقافة العامة مما يجعلها أكثر 
ر. ويشيد التقرير النهائي في هذا الصدد بتركيز الخطة الاستراتيجية تعاوناً وأقل تسامحًا مع سلوك التنم  

الجنسين، ولا سيما في الوظائف العليا. وتشمل التدابير الأخرى لقلم المحكمة على زيادة المساواة بين 
الموصى بها التدريب المناسب لجميع المديرين. ويشير الخبراء إلى أن المحكمة قد اتخذت خطوات 
إيجابية في السنوات الأخيرة للتصدي للتنمر والتحرش. ومع ذلك، فقد لاحظوا أيضًا أن مبادرات التدريب 

بالقدر الكافي في جميع الأجهزة. ويوصي التقرير النهائي ببذل جهود متجددة في  تترس خ في هذا الصدد لم
هذا الصدد، بما في ذلك تناوب كبار الموظفين من خلال سياسة لتولي هذه المناصب، ومبادرات لتعزيز 

 قدر أكبر من التوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي.

 تقييم عام  

ة عدم التسامح مطلقاً مع البلطجة والمضايقة وتعتبر الأخلاق والتمسك بأعلى كمة سياستتبع المح -197
وضع  معايير السلوك حجر الأساس الذي يجب أن تنفذ ولايتها على أساسها. ولتحقيق هذه الغاية، يتم  

 المحددةغراض السياسات الداخلية أو يتم تحديثها وتنسيقها مع الثغرات المحددة للتحسين والأهداف والأ
بما في ذلك الخطط الإستراتيجية والأولويات على مستوى  -المدرجة في الخطط الإستراتيجية للمحكمة 

المحكمة، جنباً إلى جنب مع مجلس اتحاد الموظفين وبتوجيه من قيادة المحكمة، يتم اتخاذ إجراءات 
اء المحكمة، عند تقديم ملموسة لضمان قدر أكبر من الإنفاذ والامتثال للسياسات ذات الصلة. في جميع أنح

بسلوك غير مرضي، تتم معالجتها وفقاً للإطار القانوني الحالي، وعند الاقتضاء، يتم فرض شكاوى تتعلق 
تتفق المحكمة مع الخبراء على أن هذه والعقوبات التأديبية وفقاً لإطار العمل الحاكم المطبق وتسجيلها. 

مة الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز بيئة عمل قضايا مهمة بشكل أساسي، وقد أعطت قيادة المحك
ددة المحالمحكمة والثقافة المؤسسية للقيادة والمساءلة على جميع المستويات من خلال عدد من المبادرات 

 هماتم إطلاقاللذا ن وإطار القيادة ن يالموظفإطار رفاهية ، بما في ذلك والأجهزةعلى مستوى المحكمة 
التالية للعمل ، حددت المحكمة أولويات الرفاهية 2019في عام والتوالي. على  2019و 2018 عامي

 :مستوى المحكمة على المستوى الكليعلى المركز 

: موضوع شامل هام يشمل فئات/قضايا مختلفة مثل القيم/الاحترام، المساواة بين الجنسين - 1
 والتوظيف/التطوير، والقيادة، في جملة أمور؛

 ( فرص التنقل؛2( التوظيف و)1: مع التركيز على )وتطويرهماختيار الموظفين  -2

( الوقاية من 2( تقليل التوتر، )1: مع التركيز على )الصحة المهنية والتوازن بين العمل والحياة -3
 ( ترتيبات العمل المرنة؛3الصدمات الثانوية، )
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 النزاعات؛ ل  ( آليات ح2( التحرش، و)1: مع التركيز على )الأخلاق/معايير السلوك -4

( استراتيجية وقيادة 2( القيادة على مستوى الشعبة/القسم/الوحدة، )1: مع التركيز على )القيادة -5
 المحكمة.

ومنذ إطلاق هذه المبادرات، تم العمل والاستمرار في هذه المجالات ذات الأولوية. ومن ثم ترحب  -198
لتحرش والسلوك العدواني في مكان للتصدي لوانب المحكمة بالتوصية بالعمل على استراتيجية متعددة الج

 .العمل

وبشكل ملموس، ينبغي لأي استراتيجية شاملة أن: تعكس الالتزام الرفيع المستوى لقيادة المحكمة  - 199
استعراض السياسات والعمليات بدفع البمسألة المساواة بين الجنسين والثقافة التنظيمية، وتحديد الثغرات و

ب الاقتضاء، وتقييم سبل تعزيز أدوار ومسؤوليات المديرين في مواجهة هذه التحديات، التأديبية، حس
ليات الآوتوفير معلومات واضحة عن العمليات ودعم الموظفين الذين يرغبون في تقديم شكوى، وتعزيز 

غ دون النزاعات، وتهدف إلى زيادة الشفافية بشأن العقوبات والحوادث/الإبلا حل  لغير الرسمية/المبكرة 
أو التزامات السرية، وتحديد طرق زيادة كفاءة العمليات  في المعاملة وفقا للأصول القانونيةحق الالمساس 

 التأديبية الرسمية.

عند وضع مثل هذه الاستراتيجية الشاملة، ستنظر المحكمة في الكيفية التي يمكن بها لمختلف  -200
لمواجهة التحديات التي حددها الخبراء. وتشمل هذه العناصر عناصر النظام أن تقدم حلاً متماسكاً ومنسقاً 

اعتماد سياسة منقحة ومحدثة بشأن التحرش والتحرش الجنسي )تقدم العمل بشأن السياسة المنقحة 
جيد وقت كتابة هذا التقرير(، وسياسة بشأن التحقيق والتدابير التأديبية، وسياسة بشأن الاستغلال بشكل

وكذلك كالتعيين الأخير لنقطة اتصال للمساواة بين الجنسين والاعتبارات المتعلقة والاعتداء الجنسيين، 
بإنشاء أمين المظالم، بالإضافة إلى أي مبادرات تدريبية وحملات اتصال يمكن تطويرها لهذا الغرض. 

الأخرى ذات الصلة، مثل تلك  الخبراءوفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اعتبار متماسك ومنسق لتوصيات 
من التقرير إلى  292المتعلقة بالمظالم الداخلية والتدريب والتطوير. على سبيل المثال، تشير الفقرة 

معنية بالجنسانية اتصال وجهة ، (118التوصية )) التحركات داخل المحكمة لإنشاء أمين مظالم
ك نهج واعتماد سياسة شاملة ضد التحرش، وخاصة التحرش الجنسي، وكذل (،123و 122)التوصيتان 

إلى خدمات  119 وبالمثل، تشير التوصية(. 130) عدم التسامح داخل المحكمة فيما يتعلق بالتحرش
 .لمسائل الإدارية(فيما يخص  االوساطة عند الاقتضاء )إلزامية فقط 

إنشاء وتعيين جهة تنسيق معنية بالمساواة بين الجنسين، ، ب15ة كما هو مبين في سياق التوصي - 201
ل الوظيفة مساعدة الرؤساء أثناء نظرهم في المبادرات الجنسانية داخل المحكمة بطريقة يمكن لشاغ

 جهةعند القيام بذلك، ستساعد وشاملة، والمساعدة في تحديد الثغرات المحتملة ومجالات التحسين. 
لية، الاتصال جهود المحكمة من أجل اتباع نهج شامل واستراتيجي، وتنسيق جميع الجهات الفاعلة الداخ

من الوحدات والأقسام الرسمية إلى المجموعات والمبادرات الشعبية )من خلال منصة النوع الاجتماعي 
حالياً، هناك العديد من والمنشأة حديثاً( التي تعمل وستقوم بتطوير إجراءات والمساهمة في هذه الجهود. 

المحكمة ويجب أن تظل ذات أولوية المبادرات الإستراتيجية الجارية مع إمكانية تحسين ثقافة العمل في 
عالية، مثل إطار القيادة والتطوير، واستقصاء مشاركة الموظفين والمتابعة، ولجنة رفاهية الموظفين 
والمشاركة، والتدريب على مكافحة التحرش، والتدريب على التحيزات اللاواعية، وركزت مجموعات 

 العام  م، ومبادرة القيم الأساسية لمكتب المدعي العمل على القضايا الجنسانية في مكتب المدعي العا
 .التدريبية ذات الصلة، من بين مبادرات أخرى ذات صلة والدورات

رت  – 202 المحكمة تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا كأولوية في خططها الاستراتيجية وقر 
تلاحظ المحكمة صلة هذه التوصية ود. في هذا الصد الخبراءوأهدافها المؤسسية، وبالتالي ترحب بتوصية 

للتدريب المعزز والمركزي، فضلاً عن التوصيات الأخرى المتعلقة بالتوظيف، بما  99العامة بالتوصية 
بشأن الحاجة دائمًا إلى وجود امرأة واحدة على الأقل في لجان التوظيف لتقليل  91في ذلك التوصية 

فضل الممارسات المعمول بها في التعيينات في المحكمة. هذه هي أوالتحيز الجنساني في التعيينات. 
تتضمن بعض المبادرات لزيادة تعزيز تنفيذ هذه التوصية النظر في الدورات التدريبية لأفرقة التوظيف 
والمديرين بشأن التحيز اللاواعي، ومراجعة بعض ممارسات التوظيف بهدف زيادة تجنب التحيز 

درات مثل القيادة والتوجيه وبرامج الأخوة، والتنقل/الإعارة لدى وتعزيز المباتروسج اللاواعي، و
 المنظمات الدولية الأخرى، وكذلك تحديد أهداف التكافؤ بين الجنسين.
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 الموارد البشريةإدارة  -دال

 التوصيات

ينبغي اتخاذ تدابير لنقل المسؤولية العامة عن الموارد البشرية في المحكمة إلى قلم  -89التوصية 
كمة. ينبغي تعزيز قسم الموارد البشرية بشكل مناسب من خلال موارد إضافية من الموظفين، حتى المح

 .يتمكن من تحمل هذه المسؤولية

، ولية إدارة الموارد البشرية في مكتب المدعي العام  ؤعي العام الجديد تفويض مسينبغي للمد   -90التوصية 
ساسي، إلى المسجل، باعتباره جانباً رئيسياً من جوانب من نظام روما الأ 42لهذا المنصب بموجب المادة 

 .أعلاه 89تنفيذ التوصية 

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

سياسات وإجراءات الموارد البشرية بشكل متسق عبر  عدمالشكاوى من  عنتقرير الخبراء أبلغ  -203
عدم الكفاءة، ويعيق  الأجهزة. ويشير التقرير إلى أن هذا يؤدي إلى حدوث تداخلات وتشويهات، ويعزز

. ويذكر الخبراء أن إدارة الموارد البشرية، من وجهة نظرهم، داخل المحكمةالتعاون والتنسيق المناسبين 
تقع ضمن الطبقة الثالثة من هيكل الإدارة، وبالتالي ينبغي أن يديرها قلم المحكمة. وفي هذا الصدد، يشير 

أن يفوض رسمياً للمسجل سلطة واسعة في شؤون التوظيف، التقرير النهائي إلى أنه يمكن للمدعي العام 
بطريقة تحافظ على قدرة المدعي العام على التدخل حيثما يعتقد أن صلاحيات مكتب المدعي العام 
ومصالحه لا ت راعى. فيما يتعلق بالموظفين القضائيين، الذين يعتبرهم الخبراء أنهم يعملون بالفعل تحت 

 .يقترح الخبراء أن الرئاسة تعزز ذلك بالإحالة إلى المسجلالسلطة الاسمية للمسجل، 

يشدد التقرير النهائي أيضًا على أهمية الالتزام على نطاق واسع بالنظام المشترك للأمم المتحدة ولا  -204
أخيرًا، يشير التقرير إلى مستوى التوظيف في قسم الموارد البشرية ويرى فائدة في انسحاب المحكمة منه. 

الضوء على أنه سيحتاج إلى تعزيز كبير في حالة توليه المسؤولية عن الموارد البشرية على ويسلط 
 مستوى المحكمة ومنح مزيداً من السلطة لوضع وتنفيذ سياسة الموارد البشرية الاستراتيجية.

 تقييم عام  

ونية لترتيب مع يثير النظر في هذه التوصيات سؤالين مهمين يجب تناولهما مسبقاً: الجدوى القان -205
، وتحليل متطلبات الميزانية التي قد يستلزمها مثل هذا الانتقال 90و 6 مكتب المدعي العام وفقاً للتوصيتين

للمسؤوليات. فيما يتعلق بالأول، فإن الموقف في هذا الصدد يستند، في جملة أمور، إلى الإطار القانوني 
من النظام الأساسي،  (2)42العام بموجب المادة لنظام روما الأساسي والصلاحيات المخولة للمدعي 

سجل نموذج مالموحد. حالياً، يوجد لدى مكتب المدعي العام والاستجابة لتوصيات الخبراء بشأن الحكم 
سجل بشكل وثيق مع شريك أعمال الموارد البشرية في م"شراكة أعمال الموارد البشرية"، حيث يعمل ال

ادرات المصممة مركزياً من قبل قسم الموارد البشرية في السجل مكتب المدعي العام، وتنفيذ المب
. قسم الموارد البشرية في قلم المحكمة بالإضافة إلى السياسات والعمليات التي يتم تنفيذها أيضًا بواسطة

، الذي يعمل كوظيفة استشارية متخصصة التابع لمكتب المد عي العام  لموارد البشرية قسم ايعمل مكتب و
ي العمل، من خلال موارده المحدودة على توفير أصول الموارد البشرية الضرورية "داخلياً" وشريك ف

محددة وموثوقة ومستنيرة إلى ، تكون الموارد البشرية التي يمكن الوصول إليهاللمكتب في توفير مشورة 
مل بتنسيق وثيق عوإذ يموظف.  300يخدم أكثر من والمدعي العام والإدارة العليا لمكتب المدعي العام، 

حقق التآزر في السلسلة الكاملة لتوفير خدمات الموارد البشرية يمع قسم الموارد البشرية في قلم المحكمة، 
من خلال هذه السلسلة المستمرة من  التآزر،في المحكمة. وكما تبين تقارير المحكمة بشأن أوجه 

وتعزيز تقديم الخدمات مع احترام  فيذها،وتنوتنسيق صياغة السياسات  الازدواجية،يتم تجنب  الخدمات،
الإطار القانوني القانوني للمحكمة. وهذا يساهم في اتباع نهج أكثر اتساقاً تجاه مسائل الموارد البشرية في 

 .المحكمة، بما في ذلك في مجالات ثقافة العمل والتوظيف والقيادة ورفاهية الموظفين
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في ففين القضائيين يعملون "تحت السلطة الاسمية للمسجل"، وفيما يتعلق برأي الخبراء بأن الموظ -206
، لا يوجد تسلسل (41) القضائيةحين أنه من الصحيح أن للمسجل مسؤوليات إدارية على موظفي السلطة 

جميع الموظفين القضائيين تقاريرهم في النهاية إلى رئيس إنما يقد م إداري من هذا الأخير إلى المسجل؛ و
ويكونون مسؤولين أمامه عن أداء مهامهم بالشكل  -ل رئيس الغرف أو رئيس الديوان من خلا -المحكمة 
 .42حالصحي

ومكتب المدعي العام التابعة لمكتب المدعي العام ة، تعاني وظائف قسم الموارد البشرية عام   بصفة -207
تاحة الفرصة إإلى تسعى المحكمة ومعترف بها في التقرير.  مسألةمن نقص الموارد والموظفين، وهي 

 تصحيح هذا النقص في الموارد. ضرورةلتسليط الضوء على 

 التوظيف -كفاية الموارد البشرية  -هاء

 التوصيات

، حيثما كان احال يجب أن تضم جميع لجان التوظيف في المستقبل امرأة واحدة على الأقل -91التوصية 
الموارد البشرية  قسم وممثلمنصب، الحالياً، وممثل منطقة جغرافية ناقصة التمثيل وبحكم غير ذلك 

 .يجب أن تضم جميع اللجان متحدثين بلغتي العمل في المحكمةو. التابعة لقلم المحكمة

هناك حاجة إلى بذل جهد كبير لإعادة تصنيف جميع المناصب في المحكمة من حيث  -29التوصية 
من مختلف الأجهزة بالتقدم لشغل  للمسؤولينة، بهدف السماح مهارات العام  المسؤوليات الأساسية وال

يجب توخي الحذر عند ولديهم المهارات والخبرة اللازمة لشغلها. تكون وظائف في أي مكان في المحكمة 
الإعلان عن الوظائف لضمان أن المجموعة الكاملة من المهارات المطلوبة تنعكس بدقة في الوصف 

 .ن اللجان تتخذ قرارات التوظيف المناسبةالوظيفي ومعايير الاختيار لهذا المنصب للتأكد من أ

لصعوبة إجراء مقابلات مع المرشحين من مناطق جغرافية مختلفة بخلفيات تعليمية  إدراكًا -93التوصية 
، يجب بذل جهد أكبر من قبل لجان التوظيف للمتابعة مع الحكام أو التداول عن بعد ومهنية مختلفة عبر

المناصب العليا وإحضارهم إلى لاهاي للحصول على جولة مكثفة  حتى المرشحين المختارين لمزيد من
 .من المقابلات والاختبارات

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

بعض الانتقادات الموجهة إلى نظام التوظيف من حيث كونه مرهقاً ويفتقر إلى الخبراء إلى  أشار -208
فراد يفتقرون إلى المهارات المطلوبة. أ تعيينالشفافية ويستغرق وقتاً طويلاً، وأنه يؤدي أحياناً إلى 

والتدريب الداخلي كتيار  قصيرة الأجلالاستخدام التعيينات  بالإضافة إلى ذلك، أفادوا أنه غالباً ما يتم  
يرى الخبراء أن هذه وتوظيف وبالتالي الإضرار بالمتقدمين المحتملين من المناطق الممثلة تمثيلاً ناقصًا. 

لاحية وهي مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وفي هذا الانتقادات لها بعض الص
الصدد، يشير التقرير إلى وجود توتر متأصل حيث ترتبط الطبيعة المطولة للعملية بالجهود المبذولة 
ها لجعلها عادلة قدر الإمكان. ويشير التقرير أيضًا إلى الاختلافات الجوهرية في التحديات التي ينطوي علي

جميع أجهزة المحكمة نفس وتتبع التعيين في المنظمات الدولية وتلك الموجودة على المستوى الوطني. 
الإجراءات المستمدة أساسًا من النظام المشترك للأمم المتحدة. ويشمل ذلك استخدام لجان التوظيف 

يف في ضوء توافر المخصصة، والتي من ناحية تحد من التحيز، ومن ناحية أخرى يمكن أن تبطئ التوظ
يوصي الخبراء بإجراء تعديلات صغيرة على نظام التوظيف، وعبء العمل المزدحم لموظفي المحكمة. 

، إذا كانت جميع المضمارالتوصيات المتعلقة بهيكل وقيادة المحكمة وثقافتها. وفي هذا  الذي يعتمد على
هناك عضو واحد في جميع الأفرقة من قلم المحكمة، فمن الممكن أن يكون  تستنفدعمليات التعيين على 

قسم الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء بأن تشمل تشكيلات الأفرقة امرأة واحدة على 
 .من منطقة ممثلة تمثيلا ناقصا، فضلا عن المتحدثين بكلتا لغتي العمل الأقل، وحيثما أمكن، ممثلاً 

                                                 

)...(  قلم المحكمة)ب(، يكون الموظفون القضائيون "تحت تصرف  (9)101على سبيل المثال وفقًا لقاعدة الموظفين  (41)

 ."لأداء المهام الرسمية

)ج( من النظام الأساسي لموظفي المحكمة. انظر أيضًا  2-1والبند )أ( من النظام الإداري للموظفين  9-101(  القاعدة 42) 

 حول الحوكمة الموحدة.لف، أ-مناقشة نموذج الحوكمة ثلاثي الطبقات أعلاه في الفصل الأول
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ها أن من وقع عليهم الاختيار لا يمتلكون في بعض الأحيان وفيما يتعلق بالانتقادات التي مفاد -209
ً أكثر بالتوصيفات الوظيفية ومعايير  المهارات المناسبة للوظيفة، وجد الخبراء أن هذا قد يكون مرتبطا
الاختيار غير الواضحة وليس بممارسات التوظيف. في هذا الصدد، يقترح التقرير النهائي أنه كجزء من 

يدرك ولمحكمة تحديد المهارات والخبرة الحاسمة المطلوبة للوظائف. ينبغي لوظائف، مراجعة توصيف ال
الخبراء الصعوبات الخاصة في تقييم قدرة المرشحين على العمل كجزء من فريق، والتعامل مع 

، يمكن تحقيقا لهذه الغاية، ولتعيين المزيد من الأدوار الإدارية العلياوالاختلافات الثقافية وقبول التوجيه. 
إحضار المرشحين المختارين إلى لاهاي لإجراء تدريبات تفاعلية ويجب إجراء مناقشات متابعة مع 

 المشرفين والحكام السابقين.

 تقييم عام  

بشكل عام، توافق المحكمة على جميع التوصيات، التي تهدف إلى تحسين ممارسات وعمليات  -210
 .حكمةالتوظيف، وضمان كفاية الموارد البشرية للم

ترى المحكمة أن التوازن بين الجنسين في الأفرقة أمر بالغ الأهمية. في الوقت الحالي، ي طلب  - 211
بالفعل من جميع اللجان أن يكون لها تمثيل لكل من النساء والرجال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة 

أكد من أن أعضاء اللجنة على دراية النظر في تعميم المبادرات بما في ذلك التدريبات قبل التعيينات للت
بالتحيز اللاواعي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في أدوات التقييم النفسي لتجنب التحيز في عمليات 
الاختيار. علاوة على ذلك، يجب بالفعل أن تكون جميع اللوحات متنوعة جغرافياً، وتشمل أعضاء ثنائي 

تطلبات. إن وجود ممثل الموارد البشرية بحكم منصبه مطلوب حالياً اللغة عندما تكون كلتا اللغتين من الم
بصوت ، يكون موظف الموارد البشرية حاضرًا كعضو التعيينات، وفي حالة مكتب المدعي العام  لجنة في 

ستنظر المحكمة في تنفيذ هذه التوصية أيضًا في سياق التوصيات الأخرى وكامل في لجنة التصويت. 
ل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في المحكمة. والأهم من ذلك، أن ولاية المنسق المعين المتعلقة بالتمثي

 جهةستعمل والمشورة بشأن أهداف التكافؤ بين الجنسين.  إسداءحديثاً للمساواة بين الجنسين تشمل 
هدف الاتصال مع الجهات الفاعلة الداخلية ذات الصلة، فضلاً عن النظر في الممارسات الخارجية ب

 .اقتراح أدوات ومبادرات للانخراط في التوازن بين الجنسين

ضمان مزيد من التنقل داخل المنظمة وعبر الأجهزة، وبينما توافق على أن  أهميةترى المحكمة  - 212
تصنيف الوظائف من حيث المهارات العامة والمسؤوليات الأساسية من شأنه أن يسهل مثل هذه 

ثل هذه العملية الواسعة والشاملة لإعادة التصميم أو إعادة تشكيل الوظائف التحركات الداخلية، فإن م
لإنشاء مجموعات وظيفية، على النحو الموصى به من قبل الخبراء سيتطلب موارد إضافية. وبالمثل، قد 
ا لا تكون السياسات الحالية ملائمة لإجراء تمرين على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، قد يلزم الاتفاق مسبقً 

قد يكون البديل، الذي لا يستبعد مثل هذا التمرين، هو النشر وعلى الطرائق والتغييرات في السياسات. 
فور ظهورها، مع نهج مهارات أكثر عمومية )انظر في هذا  الشاغرة الجديدةالمستمر لوصف الوظائف 

قد يدعم وت الاختيار. في عمليا يالقيادالإطار الكفاءات من إلزامية (، مما يضمن 27الصدد التوصية 
، وهي جزء من نفس مهام  مشروع تنقل الموظفين، الجاري تنفيذه حالياً، زيادة المرونة داخل الوظائف وال

سيتم تنفيذ المراحل الأولية من هذا المشروع بدون تكلفة، من خلال وة. يالوظيف الأسرةالفئة الوظيفية/
ف تحتاج المرحلة الثانية، وهي إنشاء ملفات تعريف سوو. الموارد البشرية الواحدة اتفاقية تعاون مع

 .الجمعيةوظيفية أكثر عمومية ومرونة، إلى دعم قوي من 

، ترى المحكمة أن هذه بالفيديومقابلات الالتوصية بالاستفادة بشكل أكبر من عن خيرًا، وأ -213
قبل قسم الموارد البشرية، تعزيزها بشكل أكثر اتساقاً من  بالفعل يمكنالممارسة، التي يتم استخدامها 

في هذا الصدد، وأدنى عند مستويات معينة.  حد  كويمكن النظر في تعميمها على مستوى السياسة، ربما 
تقترح المحكمة أن المراجعة العامة لعمليات التوظيف، ويمكن النظر في استخدام أدوات تسجيل التوظيف. 
فيما يتعلق بالتوصية بتقديم مرشحين إلى ووغيرها.  المسألةمن قبل خبير خارجي، يمكن أن تنظر في هذه 

لاهاي قيد النظر لشغل مناصب عليا، ستحتاج المحكمة إلى تقييم الآثار المترتبة على التكلفة المترتبة على 
توحيد هذه الممارسة. علاوة على ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمخاطر التأثير السلبي على 

 .أو الموقع الصحيةلحالة لكنهم السفر في غضون مهلة قصيرة نظرًا المرشحين الذين لا يم

 قصيرة الأجل، التوظيف المحليال التعيينات -واو

 التوصيات
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زيادة تعزيز قدرة المحكمة على تعيين موظفين على أساس محدود أو قصير  وينبغي -94التوصية 
لمناسب. يجب مراجعة سياسات الموارد تعيين موظفين محليين في الوقت ا تمكينها منالأجل، وبالتالي 

 .البشرية ذات الصلة في هذا الصدد، إذا لزم الأمر

و/أو المحكمة النظر في وجود اتفاقيات/سياسات/وثائق  لجمعية الدول الأطراف ينبغي -95التوصية 
 .حليقصيرة الأجل، والإعارة، والتوظيف المالهيكلية للسماح بنماذج التوظيف المختلفة، مثل العقود 

يجب توسيع صندوق التدريب الداخلي مدفوعة الأجر ومواقع الباحثين الزائرين، لتمكين  -96التوصية 
 المرشحين من الدول النامية لتولي مثل هذه المناصب في المحكمة.

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

بشكل مباشر يشدد التقرير النهائي على أن أجهزة المحكمة يجب أن تتمتع بالقدرة على التوظيف  -214
القضية. ويلاحظ الخبراء في هذا بتكليف القصيرة الأجل والاحتفاظ بهؤلاء الموظفين طوال مدة  وفي مهام  

قد لا توفر المرونة المطلوبة في التوظيف. ويلاحظ الخبراء  ة،الصدد أن عقود المساعدة المؤقتة العام
ماد على الخبرة المحلية والميدانية على وجه الخصوص احتياجات مكتب المدعي العام لمواصلة الاعت

يقر التقرير بأن المحكمة أقرت بالحاجة إلى موظفين وعلى أساس محدود الأجل أثناء التحقيقات النشطة. 
 محليين ويلاحظ الجهود المبذولة في هذا الصدد. على سبيل المثال، لاحظ الخبراء أن مكتب المدعي العام  

 لتحقيق الخاص بالحالة والمحققين الميدانيين، وأنه يدرس استخدام عقودقد قام بتعيين العديد من مساعدي ا
ً لزيادة تواجده  ةالمساعدة المؤقتة العام يثني الخبراء على هذه الجهود ويوصون بتطبيق أكثر و. محليا

 .، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسياقات الأمنية والسياسيةالحالاتاتساقاً لنماذج التوظيف هذه عبر 

 يم عام  تقي

توافق المحكمة على توصيات الخبراء وتلاحظ أن وجود "خطوط مواهب" )قوائم( بعد عملية  -215
هو جزء من مشروع تنقل الموظفين ومشروع  لمحات الموجزة النوعية للوظائفتنافسية للحصول على 

لف رادى ك قصيرة الأجل، وكذلالحالياً، يسمح إطار السياسة بالتعيينات وتخطيط القوى العاملة. 
لمتعاقدين/الاستشاريين، والإعارة والتوظيف المحلي. كما توافق المحكمة على التوصية بتوسيع ا

ي مثل الداخلي المدفوع الأجر لتمكين المرشحين من الدول النامية من تول  الصندوق المخصص للتدريب 
أوروبا، والتي بدورها يمكن  هذه المناصب. وهذا من شأنه أن يوفر فرصًا أكثر بكثير للمتقدمين من خارج

من ذلك، ينبغي تعزيز الصندوق من خلال إدخال  أن يكون لها تأثير على الأهداف الجغرافية. والأهم  
منظور جنساني أوضح في اختيار المرشحين. والأهم، أن الطرائق التعاقدية التي تطبقها المحكمة تنبع 

 ً ا الصدد، تقوم المحكمة بتقييم إدخال الموظفين الفنيين في هذومن النظام المشترك للأمم المتحدة.  أساسا
الوطنيين، كما هو مستخدم بالفعل في أماكن أخرى في النظام الموحد للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، 
تعمل المحكمة على إدخال طرائق جديدة للعقود، مثل العقود المرنة للعمل في مواقع مختلفة عن مراكز 

 العمل.

 

 لأداءا تقييم -زاي

 التوصيات

ن في المحكمة، بما في ذلك الرؤساء، إلى الالتزام بنظام تقييم الأداء يالمديريتعي ن على  -97التوصية 
المعتمد من قبل المحكمة، ولا سيما من خلال تقديم ملاحظات صادقة وبناءة بانتظام للموظفين حتى لا 

راء تقييم الأداء السليم وتقديم المشورة يشكل استعراض الأداء السنوي صدمة للفرد. يجب أن يكون إج
 .لموظفيهم في حد ذاته مؤشر أداء مهم للمشرفين والمديرين

لمديرين عبر جميع أجهزة المحكمة، بشأن ا (درجة 360)م شامل إدخال عنصر تقيييجب  -98التوصية 
ليقات مكتوبة والتي، نظرًا للطبيعة الهرمية لمكان العمل هناك، من المحتمل أن تكون عن طريق تع

مجهولة المصدر إلى الإدارة من قبل الموظفين أو من خلال مناقشة سنوية ميسرة فيما بين موظفي وحدة 
 العمل دون حضور المدير.

 لاستنتاجاتل ض عام  عر
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إلى أنهم لا يتعاملون بشكل أساسي مع نظام تقييم أداء المحكمة، الذي، في رأيهم، تم ويشير الخبراء  -216
عديله بعناية ليناسب ظروف المحكمة. ومع ذلك، يعترف التقرير بانتقادات النظام، بما في ذلك تصميمه وت

أن المديرين لا يتابعون باستمرار متطلبات النظام، ونادرًا ما يتم تسجيل ضعف الأداء، وأن التقييمات لا 
. ويشير (درجة 360) نلمشرفيا لأعلىلتقييم الشامل لعلى مكان العمل، وأنه لا يوجد توفير كاف تؤثر 

الخبراء إلى أن النظام الحالي قائم على أساس الحاجة إلى حوار منتظم بين المديرين وموظفيهم بشأن 
توقعات العمل للحد من المفاجآت أثناء الاستعراض السنوي. وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على 

ها ليست عملية "مربعة". كما وجد التقرير النهائي الحاجة إلى التزام أقوى من جانب المديرين للتأكد من أن
أنه من المحتمل أن يكون التدريب الإلزامي مطلوباً من المدراء وكبار المديرين الآخرين، بالإضافة إلى 
ن تضمينه، كمعيار أداء للمشرفين أنفسهم، التنفيذ الناجح لدورة تقييم الأداء. أخيرًا، يوصى بإدخال مكو  

 .في النظام (درجة 360شامل ) تقييم

 تقييم عام  

توافق المحكمة على توصيات الخبراء. بالإضافة إلى التدريب والتواصل والدعم، من المهم ربط  -217
أهداف الأداء الفردي بالخطط الإستراتيجية للجنة التنسيق الدولية والجهاز، من أجل زيادة أهمية هذه 

للمديرين ( درجة 360التعقيبات الشامل )التوصية بإدخال نظام يجري حالياً تنفيذ والعملية للمديرين أيضًا. 
تجريبي ومن المتوقع برنامج جري حالياً ي. (درجة 360التطوير الشامل )من خلال مشروع تطوير القيادة 

 .2021يونيو حزيران/مايو إلى أيار/أن يتم طرحه على مستوى المحكمة في الفترة من 

 اتهمقدر رالموظفين وتطوي تدريب -حاء

 التوصيات

، وقيادة المحكمة اعتبارًا جاداً لجنة الميزانية والماليةوالجمعية  يوصي الخبراء بأن تولي -99التوصية 
في المحكمة، والتي يجب أن تكون مركزية مرة أخرى في قلم القدرات لتعزيز وظيفة التدريب وتطوير 

 .المحكمة

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

سمات فريدة، بما في ذلك فيما يتعلق بهيكلها،  دولية تمتلكمحكمة، كمنظمة أن البر الخبراء يذك   -218
وعملياتها وبرامجها الصعبة، والتي يتم تنفيذها في مجموعة متنوعة من البلدان في جميع أنحاء العالم. 
وبناءً على ذلك، يشدد التقرير على الحاجة إلى التدريب المناسب من أجل ضمان تطوير الموظفين 

من خلال التدريب، جنباً إلى جنب مع فنين لتجربة محددة لأداء ما يصل إلى توقعات الوظيفة. المعي
يتوقع الخبراء أن هذا واستراتيجية إدارة المعرفة على مستوى المحكمة، يمكن الحفاظ على جودة العمل. 

بالمعرفة الهامة  ، مع الاحتفاظالخدمةسيسهل مبادرات التنقل الداخلي والخارجي بما يسمح بتطبيق مدة 
أخيرًا، وجد التقرير أن التدريب على المجالات الرئيسية غير كافٍ حالياً، ويلاحظ أن وداخل المحكمة. 

تشمل بعض المجالات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها القيادة وهذا يرجع إلى نقص الموارد. 
ي، والتي يعتقد الخبراء أنها مجالات لها تأثير والوعي بالنوع الاجتماعي والثقاف النزاعاتوالإدارة وإدارة 

 على بيئة العمل بأكملها.

 تقييم عام  

المحكمة وضمان تزويدها بالتمويل في تطوير التدريب والوتوافق المحكمة على الحاجة إلى تعزيز  -219
يصا خطة تدريب سنوية مصممة خصب تتمتعالمحكمة فالكافي لهذا الغرض لدعم جهودها في هذا الصدد. 

لاحتياجاتها التشغيلية ومتطلباتها وقد أدمجت التدريبات المنتظمة كجزء من أهدافها الاستراتيجية ومنهجها 
شك ل الافتقار إلى التمويل الكافي تحديا أمام تنفيذ خطط التدريب المتوخاة. والجدير وقد للتحسين المستمر. 

تم تقديمها في مكان آخر من التقرير، مثل، فيما  بالذكر أن عدداً من التوصيات الأخرى المتعلقة بالتدريب
، وتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب الإدارية (86)التوصية  يتعلق بتطوير الموظفين في الميدان

ترى المحكمة أنه من المهم و. (100) متعلق باللغة وتدريب، (88)التوصية  )أيضًا( من خلال التدريب
تدريب إلزامي شامل ومصمم خصيصًا ومنتظم ويلبي الاحتياجات في هذا الصدد وجود برنامج 

والأولويات المختلفة، على سبيل المثال، من خلال تضمين الدورات التدريبية حول المساواة بين الجنسين 
 والثقافة التنظيمية التي تراعي النوع الاجتماعي.

 اللغات تعدد -طاء
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 التوصيات

ستمرة نحو تحسين قدرات اللغة الفرنسية في المحكمة، من خلال توجيه الجهود الم يجب -100التوصية 
، عند التوظيف الموجه ودروس اللغة الفرنسية والحوافز للموظفين لتحسين لغتهم الفرنسية. بشكل عام  

، حيث يكون تعيين الأشخاص الذين سيعملون في بلد أو منطقة حالة، سواء في الميدان أو في المقر  
يجب التأكد من أن الفرد المختار قادر بشكل كافٍ في تلك اللغة على قم  ،بلغة معينةالاتصال في الغالب 
 .بالمهمة بشكل فعال

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

وجد التقرير النهائي أنه في حين أن اللغة الفرنسية شائعة الاستخدام في بعض أجزاء المحكمة، فقد  -220
هي لغة العمل الافتراضية. ووفقاً للخبراء، فإن هذا بدوره  أصبحت اللغة الإنجليزية في الممارسة العملية

يؤدي إلى عيب في التفاعل مع البلدان ذات الأوضاع التي يكون فيها عدد كبير من الناطقين بالفرنسية. من 
أجل تحسين قدرات اللغة الفرنسية، أوصى الخبراء بالتوظيف المستهدف، مع وجود متحدثين بالفرنسية 

يار، ودروس لغة فرنسية أكثر منهجية، وحوافز للموظفين الذين يحسنون مهاراتهم اللغوية. الاخت فريقفي 
ويوصي التقرير في هذا الصدد بإيلاء اهتمام خاص للوظائف التي تتطلب مهارات لغوية معينة، مثل 

قيق على المدى الطويل، يرى الخبراء أنه ينبغي للمحكمة أن تسعى جاهدة لتحوالوظائف في الميدان. 
 التوظيف،شرط أن يتقن الموظفون لغتي العمل. كما أ شير إلى أنه من خلال استثمار الجهود في مرحلة 

 .سيتم تخفيض الميزانية المطلوبة لفصول اللغة

 تقييم عام  

تعتبر المحكمة التنفيذ الناجح لهذه التوصية هدفاً مهمًا، مع الاعتراف أيضًا بالتحديات، والتي حدد  -221
بعضها. قد لا يكون تنفيذ هذه التوصية محايداً من حيث الميزانية عندما يتعلق الأمر بالتدريب،  الخبراء

وفي هذه الحالة سيستمر استكشاف طرق بديلة لتوفير التدريب اللغوي بتكاليف مخفضة للمنظمة. في 
ى سبيل المثال، الوقت الحالي، عندما تكون مهارات لغوية معينة مطلوبة، أو مرغوبة لوظيفة معينة )عل

منصب ميداني(، تتم إضافتها إلى الوصف الوظيفي إما على النحو المطلوب )يجب أن يكون(، أو كأصل. 
تشكل مراعاة المهارات اللغوية أيضًا جزءًا من عملية صنع القرار الداخلي عند تعيين الموظفين في و

 مواقف محددة.

  

 يفالمرونة وقابلية التوسع والتنقل في التوظ -ياء

 التوصيات

أن تتبنى قيادة كل جهاز من أجهزة المحكمة مفهوم التنقل بين وحدات العمل في  ينبغي -101التوصية 
الجهاز للتعامل مع ضغوط العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم تشجيع وتسهيل تنقل 

ماح للموظفين ذوي الموظفين عبر الأجهزة، سواء على المدى القصير أو الطويل، من خلال الس
المهارات والخبرات ذات الصلة بالتقدم لشغل وظائف في أجهزة أخرى غير الجهاز الذي يعملون فيه 

يجب أن تشمل عمليات النقل هذه التحركات  ،تضارب المصالحورهناً بحالياً، وفقًا للإمكانات المحتملة. 
 .أساس مؤقت أو قصير الأجل ولو علىفي الميدان، 

للمديرين دعم وتشجيع التبادل والإعارة بين المحكمة والمحاكم والمنظمات الدولية  ينبغي -102التوصية 
من بين أمور أخرى من خلال تطبيق اتفاق الأمم المتحدة للتنقل بين الوكالات. والأخرى ذات الصلة، 

الحكومية في مثل هذه التبادلات مع مؤسسات خارجية أخرى، بما في ذلك المنظمات غير  وينبغي النظر
 .والجامعات

في الإعارات من الحكومات الوطنية على أساس احتياجاتها،  تنظريمكن للمحكمة أن    -103التوصية 
بالمناصب ذات الطبيعة غير  إلا  أن تتعلق هذه الإعارات ولا يتعي ن رغبات الحكومة المعنية. حسب وليس 

بادئ التوجيهية بشأن اختيار الموظفين يجب صياغة/تحديث الموالإدارية أو الفنية أو المتخصصة. 
 .الأحرار وإشراكهم وفقًا للاعتبارات المذكورة أعلاه

 لاستنتاجاتل ض عام  عر
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الخبراء إلى عدم كفاية الفرص للترقية والتنقل الداخلي في المحكمة. وفي هذا الصدد، يخلص  يشير -222
لمرشحين من الخارج نتيجة لاستيعاب الحصص الوظائف الشاغرة غالباً ما يتم ملؤها من االتقرير إلى أن 

الجغرافية وغيرها واستجابة لضغوط الدول الأعضاء. وبحسب التقرير، مع قلة حركة الموظفين في 
لاحظ الخبراء الاختلاف في هذا الصدد مع الأمانة وفرص الترقية محدودة للغاية.  تكونالمناصب العليا، 

منع الموظفين من الترقية، يمكنهم التقديم وإيجاد الفرص في أجزاء  العامة للأمم المتحدة، حيث حتى إذا تم
مختلفة من الأمانة العامة والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. ويرى الخبراء أنه 
 في ضوء الفصل بين أجهزة المحكمة، والطريقة التي يتم بها تطبيق اعتبارات السرية والاستقلالية، هناك
القليل من تنقل الموظفين حتى بين مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، أو بين الدوائر ومكتب المدعي 

 العام.

 التنقل الداخلي -1

، يوصي التقرير قيادة الخبراء توصيات بشأن هذه المسألة من جبهات مختلفة. بشكل عام   قد م -223
ز ذي الصلة. وفقا للخبراء، في وقت يصعب فيه المحكمة بتبني مفهوم التنقل بين الوحدات داخل الجها

زيادة الميزانية، يمكن أن تكون إعادة توزيع الموظفين طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لتحسين 
الإنتاجية. وفي هذا الصدد، فإن تصنيف الوظائف من حيث فئات المهارات الواسعة يمكن أن يسهل حركة 

تقدم إلى الوظائف الشاغرة ضمن تلك الفئات. وسيؤدي ذلك أيضا إلى الموظفين من خلال السماح لهم بال
تعزيز تبادل الخبرات داخل المحكمة. وعلى نفس المنوال، يوصي الخبراء المحكمة بتخصيص تكليفات 

نحو غير رسمي نسبياً ولمدد قصيرة. أخيرًا، يشدد التقرير على  مختلفة علىمؤقتة للموظفين في أجهزة 
على أساس مؤقت. ومرة  ولونقل داخل وخارج المكاتب الميدانية، تمزيد من عمليات الأهمية تسهيل ال

كما لاحظ الخبراء، فإن اعتماد فئات الوظائف على مستوى المحكمة من شأنه أن يسهل عمليات  أخرى،
 النقل هذه.

 الخارجيالتنقل  -2

ت الدولية الأخرى. في هذا الصدد، التبادل والإعارة بين المحكمة والمنظما بإتاحةيوصي الخبراء  -224
ويمكنها  2019يشير التقرير إلى أن المحكمة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنقل بين الوكالات منذ عام 

استخدامها كمنصة لتنفيذ التبادلات مع الوكالات الأخرى التي تطبق نفس الإطار. أخيرًا، يقترح الخبراء 
ية تبادل الموظفين مع المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، مع أن تنظر المحكمة أيضًا في إمكان

، يرى التقرير النهائي قيمة في السماح لموظفي الاعتراف أيضًا بأن ذلك سيكون أكثر صعوبة. بشكل عام  
المحكمة باكتساب وجهات نظر وخبرات جديدة، والاستفادة في المحكمة من خبرة وخلفية الأفراد القادمين 

 لى المحكمة لفترة.إ

 الإعارات -3

وجهات نظر بعض الدول الأطراف التي تقترح أن تقبل المحكمة الإعارات من  عنالخبراء  ي بلغ -225
الحكومات، وكذلك الدول الأطراف الأخرى التي تعرب عن قلقها من أن مثل هذه الإعارات من المرجح 

لتالي تشوه المنظور السياسي للمحكمة وتمنع التجنيد تأتي من دول ذات قدرات عالية )أي الغربية(، وباأن 
سوف يهدف مكتب  الإستراتيجية،من الدول الأقل نموًا. يسلط التقرير النهائي الضوء على أنه وفقاً لخطته 

المدعي العام إلى استكشاف إمكانية الإعارة مع الدول الأطراف. ويلاحظ الخبراء أن الإعارات من الدول 
ضغوط الميزانية على المحكمة. وفي هذا الصدد، يشدد التقرير على أن مثل هذه  يمكن أن تخفف من

الإعارات يجب أن تستند إلى احتياجات المحكمة بدلاً من اقتراح دولة، مع احتفاظ المحكمة بسلطتها 
التقديرية. علاوة على ذلك، ينبغي أن يقتصر الإعارة على الوظائف ذات الخبرة المتخصصة في 

التي لا تملك فيها المحكمة القدرة التقنية )الكافية(. يوصي الخبراء أخيرًا بمراجعة المبادئ المجالات 
التوجيهية بشأن اختيار الموظفين المقدمين دون مقابل وإشراكهم بهدف جعلهم مناسبين للغرض، وإزالة 

 افي الأوسع.القيود غير الضرورية، وقادرة على تزويد المحكمة بأفضل الخبرات من التمثيل الجغر

 تقييم عام  

وافق المحكمة على التوصية الخاصة بمزيد من تسهيل التنقل الداخلي، وهذا جزء من مشروع تنقل  -226
الموظفين ومن المقرر في سياسة التعلم والتطوير. في هذا الصدد، يرتبط تنفيذ هذه التوصية أيضًا 

ات مهارات أوسع. علاوة على ذلك، ينبغي لتمكين النقل من خلال توصيف الوظائف مع فئ 92 بالتوصية
فقاً للوائح والقواعد المالية، لا يمكن ة الجمعية. وإذا كانت الحركة عبر الأعضاء تتطلب موافق فيماالنظر 
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وفي هذا الصدد، لاحظ المراجعون الخارجيون ة الجمعية. تحويل الأموال بين البرامج الرئيسية إلا بموافق
ن الأجهزة يمكن أن ي نظر إليه على أنه ينتهك روح النظام المالي والقواعد المالية. الموظفين فيما بي أن نقل

تقوم المحكمة حالياً بدراسة المسألة بمزيد من التفصيل بهدف تحديد الضمانات والطرائق المناسبة 
بحت للسياسة، على سبيل المثال، من خلال التعليمات الإدارية الخاصة بالتعلم والتطوير. منذ أن أص

المحكمة من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنقل بين الوكالات، تم تطبيق الإعارات عدة 
مرات. كما دخل مكتب المدعي العام في عدد من ترتيبات الإعارة المتعلقة بالوظائف "غير الإدارية أو 

مع الدول الأطراف من جميع الفنية أو المتخصصة" مع الدول الأطراف، ويتطلع إلى توسيع هذه الفرص 
 .التجمعات الإقليمية

تحديث المبادئ التوجيهية الحالية لاختيار الموظفين  ضرورةبالإضافة إلى ذلك، عند النظر في  - 227
المقدمين دون مقابل، على النحو الذي اعتمدته جمعية المستشارين القانونيين، تسلط المحكمة الضوء على 

للخبراء التي تحدد الاستخدام وتحد من اللجوء إلى الأفراد المقدمين دون مقابل  الشواغل والمحاذير الهامة
على أساس الاحتياجات للمحكمة ويقتصر على الوظائف التي تتطلب خبرة متخصصة في المجالات التي 

 .لا تملك فيها المحكمة القدرة التقنية )الكافية(

خارجي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ستواصل المحكمة استكشاف إمكانيات التنقل ال - 228
المحكمة، في ممارستها عبر الأجهزة، سهلت تقليدياً الإجازة الخاصة بدون أجر للموظفين الخارجيين 
عندما توفر هذه الطلبات فرصًا لتطوير الموظفين وتكون مجدية من الناحية التشغيلية، وفي حالة عدم 

( لا تتعارض المهنة أو الوظيفة 1ثل هذه الطلبات، أي ما يلي: )وجود عائق آخر في الموافقة على م
( المهنة أو الوظيفة 2الخارجية مع الوظائف الرسمية للموظف أو مركز الموظف المدني الدولي، وأن )

 الخارجية لا تتعارض مع مصلحة الموظف. المحكمة.

 مد ة الولاية -4

 التوصيات

تراتيجية شاملة لإدارة المعرفة، لضمان عدم ضياع المعلومات أن تضع المحكمة اس ينبغي -104التوصية 
النقل أو الإعارة أو التقاعد أو  أثناء عملياتأحد الموظفين من وحدة العمل ما انتقل والخبرة الهامة كل

الاستقالة، ولإبلاغ برنامج التدريب عبر جميع أنحاء العالم. المحكمة، بما في ذلك التدريب التعريفي 
 .الجدد للموظفين

من أجل تشجيع التفكير الجديد وإضفاء المزيد من الدينامية على المحكمة، ينبغي أن تعتمد  -105التوصية 
أن وينبغي فوق.  وما 5-ف  المنصب، ينطبق على جميع المناصب من فئة شغلالمحكمة نظامًا لفترة 
وتسع سنوات، سنوات مس المناصب من هذه المستويات ما بين خ لمدة شغلأقصى  ينص النظام على حد  

لأسباب تتعلق بالإنصاف الإجرائي، لا ينبغي تطبيق واستثناءات قليلة، إن وجدت. قبول إلا لا ينبغي و
 لكنالقيود على أولئك الذين يشغلون هذه المناصب حالياً ولن تنطبق إلا على المعينين حديثاً في المناصب. 

أو مستوى المديرين على التقاعد مبكرا  5-ف ، في فئة ةيمكن تشجيع الموظفين الذين خدموا لفترات طويل
 .للسماح بإنشاء النظام الجديد في أسرع وقت ممكن

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

رتبة و 5-يوصي التقرير النهائي بإدخال سياسة الحيازة للموظفين المعينين في وظائف الرتبة ف  -229
ت الجديدة، وبالتالي فإن مدة الخدمة، وفقاً للخبراء، لن لى التعييناإلا  عالسياسة ولن تؤثر هذه المدير. 

تنطبق على الموظفين الحاليين. ويعتبر الخبراء اعتقادا راسخا أن هذا الإجراء ضروري للتصدي بفعالية 
في هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن الفوائد، من حيث ولمحكمة. في ا لعدد من نقاط الضعف المؤسسية

لا ووديناميكيات إدارية مختلفة ونشر السلطة، تفوق اضطرابات العمل المحتملة. تفكير جديد إدخال 
على جميع الموظفين، لأنهم  فيما يتعلق بفترات البقاء في الخدمةيوصي الخبراء، مع ذلك، بتطبيق حدود 

يرون أن هذا سيؤثر بشكل كبير على النظام. ويلاحظون مدى تعقيد القضايا المعروضة على المحكمة 
طول أمدها، وبالتالي الحاجة إلى درجة من الاستمرارية، فضلاً عن التحدي المتمثل في الاضطرار إلى و

إدارة حملات توظيف مستمرة. ويؤكد التقرير النهائي أيضًا على ضرورة قيام المحكمة بوضع إطار 
م لا، لأن الاحتفاظ أ فيما يتعلق بفترات البقاء في الخدمةحدود لإدارة المعرفة، سواء تم تطبيق سياسة 

 بالمعرفة المؤسسية يجب ألا يعتمد على وجود أفراد معينين.
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 تقييم عام  

وضع إطار شامل لإدارة المعرفة، بهدف تخطيط التعاقب، أولوية ب، 104توصية الخبراء تعد   -230
، في ضوء ينبغي النظر في هذه التوصية بطريقة شاملةوالمضي قدمًا. بفيها، ينبغي للمحكمة أن تستثمر 

( 103و 102و 101و 95و 85ت التوصيال )النتائج الأخرى التي يقدمها التقرير فيما يتعلق بالتنق
حفاظ للالمثارة مزيداً من الدراسة المشتركة والتوحيد،  المسائلستتطلب جميع  (.99التوصية والتدريب )

الاستفادة بم، التعل   تقاسمعلى . في موازاة ذلك، سيتم تشجيع الموظفين الضرورية على المعرفة والخبرة
"تعليمي"، التي يمكن استخدامها لتسجيل وإنشاء التدريبات الداخلية ومقاطع منصة من المنصات، مثل 

الفيديو والمقابلات والمبادئ التوجيهية وتبادل المعرفة غير الرسمي، والتي يمكن بعد ذلك إتاحتها على 
 .ةنطاق واسع حتى بعد مغادرة الموظف للمنظم

علاوة على ذلك، يمكن أن يشمل تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية الشاملة العمليات والأدوات الموجودة  -231
م الأساسية؛ أو التي هي قيد التطوير، على سبيل المثال، في حالة مكتب المدعي العام، بيان القي   فعلاً 
ية والسياسات وإجراءات التشغيل دليل عمليات منقح مرتبط بالمبادئ التوجيهونة قواعد السلوك؛ مدو  و

مستودع قرارات ؛ وبوابة الدروس المستفادةوم الإلكتروني؛ وحدات التعل  والقياسية ومصادر أخرى؛ 
 .القضائي للمحكمة؛ ومخازن المعلومات الأخرى الفقهخلاصة واللجنة التنفيذية؛ 

للموظفين الأصغر سناً والتدريب على يمكن أن تتضمن الاستراتيجية أيضًا برنامجًا إرشادياً نشطًا و -232
 .مجموعة متنوعة من مهارات الطب الشرعي، كطرق لنقل المعرفة وثقافة العمل للمحكمة

، المتعلقة بوضع سياسة لفترة ولاية الموظفين المعينين حديثا لشغل وظائف 105احتراما للتوصية  - 233
أخرى تتعلق بأشكال أكثر تحديدا للوظيفة  وما فوقها، تلاحظ المحكمة وجود توصيات 5-من الرتبة ف 

المتعلقة بتثبيت الوظائف الميدانية، ونتائج ، 84 التوصية، بما في ذلك في أماكن أخرى من التقرير
في الدوائر، والتي  4-من التقرير، فيما يتعلق ببعض المناصب من رتبة ف  92الخبراء الواردة في الفقرة 

شغل المنصب. وترد الاعتبارات الخاصة فيما يتعلق بهذه التوصيات ة مد  يقترحون أنها قد تكون خاضعة ل
، اً الإضافية في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثيقة. يتعلق ما يلي في المقام الأول، وإن لم يكن حصر

 .105بالتوصية 

ة تعزيز تنظر المحكمة في توصيات الخبراء فيما يتعلق بالحكم الوظيفي، وتتفق بشكل عام مع أهمي -234
ضمان وجود عمليات قائمة لإدخال تفكير وديناميكية بلمحكمة، بما في ذلك في اأي نقاط ضعف مؤسسية 

النظام بشكل ، لا ينبغي للآليات المختارة أن تثقل كاهل إلى ذلك، كما يشير التقرير لكنجديدة في المنظمة. 
ء الإدارية، مثل الحاجة إلى تشغيل يؤدي إلى حدوث اضطرابات في العمل وزيادة الأعباقد كبير، مما 

تدرك المحكمة أن الخبراء يحاولون، من خلال توصياتهم، مواجهة تحديات ما وحملات توظيف مستمرة. 
يرون أنه ركود في الموظفين في المحكمة، وخاصة على المستوى الأعلى. ومع ذلك، تعتبر المحكمة أن 

التدريب على الإدارة  . وتشمل هذه المبادرات، مثلاً هناك العديد من الطرق الأخرى لتحقيق التحسينات
والقيادة، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وبرامج التوجيه والتدريب، والتدابير التي 
اقترحها الخبراء في أقسام أخرى من التقرير لضمان تنقل الموظفين داخلياً وخارجياً. وتجدر الإشارة 

ذين خدموا لفترة طويلة في مناصب إدارية عليا عبر المحكمة كانوا من عوامل أيضًا إلى أن الأشخاص ال
 .والتحسين، وهي حقيقة متضمنة في العديد من نتائج وتوصيات الخبراءالتغيير 

ودراسة الآثار  تحديد الولاية، لمناقشة توصيات الجمعيةوالمحكمة حريصة على التواصل مع  -235
م على إدارة عمليات المحكمة بكفاءة وفعالية. وفي هذا الصدد، ينبغي النظر نظاهذا الالمترتبة على إدخال 

بعض هذه الشواغل، فيما يتعلق بعمليات وترد أدناه بجدية في عدد من العناصر التي تثير شواغل مهمة. 
مكتب المدعي العام، الذي يشار إليه أحياناً باسم "محرك" المحكمة. )يمكن الاطلاع على معالجة أشمل 

الثالث بهذه  المرفقعلى عمليات مكتب المدعي العام في  تحديد الولايةبكثير للمخاوف المتعلقة بتأثير 
 الوثيقة.(

القضايا التي يعالجها مكتب المدعي  أمدمن التقرير، يشير الخبراء إلى تعقيد وطول  149في الفقرة  -236
ى العمل. ومع ذلك، يمكن أيضًا ترجمة هذا الحاجة إلى درجة من الاستمرارية على مستوالعام، وبالتالي 

من المهم عدم إغفال الطبيعة الفريدة لرسالة ووما فوق.  5-ف رتبة إلى مستوى الإدارة العليا، أي القلق 
. لتوضيح هذه النقطة بمثال افتراضي، لكن نموذجًا يستند إلى حالة المحكمة وولاية مكتب المدعي العام  

ً ، 5-رتبة فب المفروض على وظائف المنص واقعية: إذا كان حد   مكتب قد يخسر ، سبع سنوات، ففرضا
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مسؤول عن قضية يتم التحضير لها لجلسة إقرار ومحاكمة، بعد تسليم  أقدم المدعي العام المحاكمة محام
على دراية إذ يكون المحامي الأقدم عامًا.  14المشتبه به بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة قبل 

لا توفر إمكانية التمديد ولقضية، حيث شارك في جميع جوانبها منذ وصوله إلى المحكمة. وثيقة با
ليس فريداً بأي حال من الأحوال، ونصيحة  الأقدمالاستثنائي لعقده حلاً مناسباً، لأن وضع هذا المحامي 

للتحقيقات تنبع الصعوبة من الطول المتأصل والخبراء تتعارض بشدة مع جعل الاستثناء هو القاعدة. 
ين. إن فقدان المهارة والخبرة والمحاكمات الجنائية الدولية، والوتيرة غير المتوقعة لاعتقال وتسليم الفار  

والمعرفة بالقضية والحالة والالتزام الشخصي بالمهمة التي يمتلكها كبير المحامين في هذا المثال من شأنه 
 أن يضر بعمليات مكتب المدعي العام.

الوظيفة الذي يتمتع به كبار المحامين والمديرين حالياً في المحكمة الجنائية الدولية هو  إن ضمان -237
، وأجهزة الشرطة والخدمة العام   الاد عاءأيضاً سمة من سمات الولايات القضائية الوطنية، واحترام أجهزة 

هذا كحصن  الولاية، وذلك لأسباب مهمة. ومن بين العوامل الأخرى، تم تصميم أمن العامة بشكل عام  
ضد الضعف الذي قد يشعر به أعضاء هذه المنظمات، إذا لم تكن قدرتهم على اتخاذ القرارات بشكل 

عند التعامل، على سبيل والآراء العامة والسياسية، كموظفين عموميين مهنيين، غير محمية. مستقل عن 
ة الأوروبية لمجالس السلطة القضائية حماية استقلالية المدعين العامين، توصي الشبك ضرورةالمثال، مع 

في  33ة عمل المدعين العامين حتى سن التقاعد ]انظر الفقرة. بضرورة ضمان مد  ( الشبكة الأوروبية)
الشبكة تقرير ( in Independence and Accountability of the Prosecution)، العام   الاد عاءاستقلالية ومساءلة 

، على الصعيدين الوطني والدولي، على العام   الاد عاءمل استقرار أجهزة يعو[. 2016-2014، الأوروبية
التجربة الأخيرة للمحكمة مع الأمر التنفيذي للولايات المتحدة والعقوبات المفروضة وتعزيز استقلاليتها. 

لدولية على المدعية العامة وأحد مديريها تظهر أن الجهود المبذولة لتقويض استقلالية المحكمة الجنائية ا
قد تستهدف إدارتها العليا، بما في ذلك المسؤولين المنتخبين والمهنيين. في هذا السياق، من الضروري أن 
يكون إطار عمل المحكمة قوياً بما يكفي لحماية كبار مسؤوليها، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الحساسة 

 التي يجب عليهم اتخاذها، دون أي تدخل أو ضغط خارجي.

يتم بالفعل تسليم الموظفين على مستوى الإدارة العليا للمحكمة. لكن، إذا تم إدخال نظام تحديد  -238
، 105ووظائف المديرين، كما هو مقترح في التوصية  5-الولاية، حتى لو اقتصر على وظائف الرتبة ف 

مستمرة. كما  فإنه سيضع ضغطًا شديداً على الموارد المحدودة بسبب الحاجة إلى إجراء حملات توظيف
وتكاليف العودة إلى الوطن  بالعمليعد مكلفاً أيضًا، نظرًا للعبء المالي للالتحاق ب تحديد الولايةأن نظام 

في نهاية المدة، خاصة بالنسبة لكبار الموظفين في الفئات المعنية، ناهيك عن التكاليف المرتبطة بالتوظيف 
 والاستثمار في تطوير المهارات والكفاءة.

، والتي تحتاج أيضاً تحديد الولايةوهناك شواغل أخرى، تتعلق بالآثار المترتبة على فرض نظام  -239
إلى دراسة عادلة. وهي تشمل تأثير حدود مدة الخدمة على معنويات الموظفين والتنقل الوظيفي 

، نظرًا التصاعدي، بصرف النظر تمامًا عن تداعيات مثل هذا النظام على الأداء والكفاءة والفعالية
للطبيعة الخاصة لمهمة المحكمة، والتي لوحظت بالفعل فيما يتعلق بالضغط على القدرات العملياتية 

 والمخاطرة باستمرارية التحقيقات والإجراءات القضائية.

تحديد من وجهة نظر تقنية وإجرائية، من المرجح أن يتطلب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ توصيات او - 240
على النظام الإداري للموظفين بشأن مدة التعيينات وتمديدها، وكذلك إطار سياسات منقح تعديلات الولاية 

لتنفيذها، وتطبيق التدابير الانتقالية. علاوة على ذلك، ينبغي إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتطلب 
بار المناسب للسياسات أيضًا تعديلات على النظام الأساسي للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء الاعت

التي يتعين تطبيقها، مع احترام تنفيذ توصيات الحيازة التي تؤثر على أنواع مختلفة من الوظائف )أي 
على أساس الرتبة أو مركز العمل أو الوظيفة المحددة( وما هي الشروط التي ينبغي أن تنطبق على 

 الحالات المختلفة.

 

 المصالح الأخلاقيات ومنع تضارب -ثالثالقسم ال

 المصالح،أدوات تتسم بالكفاءة والفعالية بشأن الأخلاقيات ومنع تضارب  غيابيؤكد التقرير أنه في  -241
تكون المحكمة أقل قدرة على الدفاع عن نفسها ضد الانتقادات ومزاعم الانتهاكات المحتملة. ووفقاً 

، عندما لا يتم التعامل معها بشأنهاتكهن بعضها علناً وال نشر للخبراء، فإن مثل هذه الادعاءات، التي تم  
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ض الدعم المقدم من الدول والمجتمع المدني، بشكل صحيح، تؤثر على المحكمة داخلياً وخارجياً، وتقو  
وتؤثر على إنتاجية الموظفين ورفاههم. وفي هذا الصدد، يردد التقرير أصداء أصحاب المصلحة 

معايير أخلاقية إلزامية وواضحة لجميع الأفراد العاملين والموظفين ومسؤولي المحكمة الذين يطالبون ب
 ي بلغمع المحكمة، بمن فيهم المسؤولون المنتخبون، على أن ت ستكمل بآلية إنفاذ قوية. بالإضافة إلى ذلك، 

الخبراء عن الشواغل التي تم الإعراب عنها بشأن عدم وجود صكوك ت لزم المسؤولين والموظفين 
زامات الأخلاقية. وبالمثل، يشير التقرير إلى الدعوات إلى مبادئ توجيهية بشأن السابقين ببعض الالت

 .التفاعل بين موظفي المحكمة والمسؤولين مع ممثلي الدول الأطراف

 ياتإطار الأخلاق -ألف

 التوصيات

لمهنية د المعايير ايجب أن تضع المحكمة ميثاقًا أخلاقياً واحداً على مستوى المحكمة، يحد   -106التوصية 
الدنيا المتوقعة من جميع الأفراد العاملين مع المحكمة )الموظفون، المسؤولون المنتخبون، المتدربون 

ل يمكن أن تكم  والاستشاريون(. والخبراء والمهنيون الزائرون، المستشارون الخارجيون وموظفو الدعم، 
المحكمة، وفقًا لتوصيات لجنة قواعد السلوك الإضافية لأدوار محددة مدونة قواعد السلوك الخاصة ب

تزامات معينة )مثل السرية( للمسؤولين الاتطبيق على مواصلة الأدوات  تنصيجب أن والتدقيق. 
 .إنهاء مهام هممناصبهم أو  مغادرةوالموظفين، بعد 

ل الجديد مراجعة العمليات والإجراءات الداخلية لضمان التعاون الفعا لمدعي العام  ل ينبغي -107التوصية 
ةوالفعال مع مكتب المراجعة الداخلية  يمكن تصور تدابير إضافية لتخفيف و. وآلية المراقبة المستقل 

ةالمخاوف، مثل اتفاقيات السرية الأكثر شمولًا التي سيلتزم بها موظفو   .آلية المراقبة المستقل 

المدعي العام من قبل استخدام لجان التحقيق الخاصة للقضاة والمدعي العام ونائب  يجب -108التوصية 
الرقابة آلية ستنشئ وفي حالة وجود شكاوى ضد هؤلاء المسؤولين المنتخبين. الرقابة المستقلة آلية 

هذه الهيئات المكونة من ثلاثة قضاة أو مدعين عامين على التوالي من قائمة تضم قضاة/مدعين  المستقلة
على القائمة من قبل رئاسة الجمعية ورئاسة سيتم الاتفاق . وعامين حاليين وسابقين وطنيين ودوليين

 .(92)ص  113، على التوالي، على غرار الإجراء المشار إليه في التوصية المحكمة والمدعي العام  

ل ينبغيالمدى الطويل،  على -109التوصية  سلطة إصدار القرارات بشأن الشكاوى ضد  أن ت خوَّ
ن من قضاة حاليين وسابقين وطنيين قضائي، مكو  المسؤولين المنتخبين لشكل من أشكال المجلس ال

 .ودوليين

 لاستنتاجاتل ض عام  عر

 :موظفو المحكمة و/أو المسؤولون

يورد التقرير قائمة بالصكوك ذات الصلة التي تشمل الإطار الأخلاقي القائم، بما في ذلك نطاقها  -242 
النظرة العامة بالمواد ذات الصلة من وتطبيقها، المنطبقة على الموظفين و/أو موظفي المحكمة. وتبدأ 

نظام روما الأساسي، وتشمل مختلف مدونات السلوك )مدونة قواعد السلوك القضائية، ومدونة قواعد 
السلوك للموظفين، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام(، فضلا عن التعليمات الإدارية 

تحرش، التي يجري استعراضها، كما لوحظ، وبرنامج المتعلقة بالتحرش الجنسي وغيره من أشكال ال
 على مديري وموظفي المشتريات أو الاستثمار في أصول المحكمة. المالي، ينطبق الإقرار

 كمة؛الأفراد المنتسبون إلى المح

يقدم تقرير الخبراء لمحة عامة عن الأدوات الإضافية التي تغطي الأفراد المنتسبين إلى المحكمة  -243
جموعة كبيرة من الأدوات التي تنظم السلوك المتوقع في المحكمة. وأثنى الخبراء على المحكمة ويقر بم

مؤخرًا من عمل لتحديد الثغرات في قيمها وإطارها الأخلاقي وتكميلها من خلال إصدارات  لما قامت به
عايير دنيا إضافية. ومع ذلك، وجد الخبراء أن إطار العمل مجزأ ولا يوفر مبادئ مشتركة واضحة وم

يوصي الخبراء أولاً بإصدار ميثاق  الصدد،تنطبق على جميع الأفراد المنتسبين إلى المحكمة. في هذا 
أخلاقيات على مستوى المحكمة ينطبق على جميع المسؤولين المنتخبين والموظفين والأفراد الآخرين 

نة )مثل السرية( لمستمر لالتزامات معي  المنتسبين إلى المحكمة. يجب أن يتنبأ هذا الميثاق أيضًا بالتطبيق ا
يؤكد التقرير على الحاجة إلى توسيع مدونة قواعد  ،وبالمثلمناصبهم. للمسؤولين والموظفين بعد تركهم 
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بالإضافة إلى توسيع  والضحايا،لتشمل موظفي الدعم العاملين في فرق الدفاع  حامينالسلوك المهني للم
بما أن المسجل غير مشمول و. ةن المسائل المتعلقة بالرعاية الاجتماعينطاق تطبيق السياسات الداخلية بشأ

حالياً بمدونة محددة لقواعد السلوك، يوصي التقرير بتمديد النظام الأساسي للموظفين، مع مراعاة ما 
، رحب الخبراء بإنشائها المراقبة المستقل ةيقتضيه اختلاف الحال، ليشمل المسجل. وفيما يتعلق بآلية 

تزويدها بالموارد الكافية. ويخلص التقرير كذلك إلى أنه من المستحسن وجود نظام  ضرورةروا إلى وأشا
تعكس هذه التوصية والقضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام.  بديل للتحقيق في الادعاءات ضد  

لطة التحقيق على س آلية المراقبة المستقلةالمخاوف التي تم الإعراب عنها من أن النظام الحالي لمنح 
آلية المراقبة يوصي الخبراء بأن ت ستكمل  ،ذلكالقضاة يتعارض مع نظام روما الأساسي. وبناءً على 

بفرق تحقيق مخصصة مؤلفة من قضاة أو مدعين عامين يتم إنشاؤها على أساس الحاجة من قبل  المستقلة
ا المعنى من قبل رئاسة الجمعية ورئاسة . وينبغي أن يتم الاتفاق على قائمة بهذآلية المراقبة المستقلة

عي العام الجديد أن يراجع المحكمة أو المدعي العام، على التوالي. ويشير الخبراء كذلك إلى أنه ينبغي للمد  
لجنة الميزانية المراجعة الداخلية و مكتبمع التعاون فعالية وكفاءة العمليات والإجراءات الداخلية لضمان 

يخلص التقرير إلى أنه على المدى الطويل، لا ينبغي أن تظل سلطة عزل المسؤولين أخيرًا، و. والمالية
يمكن تخويل مجلس قضائي لاتخاذ بل جمعية، الالهيئة العامة للقضاة أو الرئاسة أو  بين يديالمنتخبين 

، في أنه التقرير الأساسي يقترحقرار بشأن مثل هذه الأمور. بما أن هذه التوصية تتطلب تعديل نظام روما 
 ينبغي التركيز على تعزيز الوقاية.انتظار ذلك، 

 تقييم عام  

بمثابة  وأخلاقياتها، كانإجراء تحليل للثغرات في إطار قيمها  2017أنه تم في عام بالمحكمة  تذك ر -244
أساس للعمل المنجز منذ ذلك الحين بشأن مختلف السياسات والأدوات، مثل التعليمات الإدارية بشأن 

والتعليمات الإدارية الجديدة  ،حالياًتتم  مراجعتها رش الجنسي وأشكال التحرش الأخرى، التي التح
يشتمل إطار الأخلاقيات الحالي على مستوى المحكمة والجهاز، كما والمقترحة ضد الاستغلال الجنسي. 

الإثبات، لكن  لاحظ الخبراء، ليس فقط على أحكام في نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد
أيضًا، من بين أمور أخرى مدونة الأخلاقيات القضائية ومدونة قواعد السلوك لمكتب المدعي العام، والقيم 
الأساسية لمكتب المدعي العام، ومدونة قواعد السلوك للمحققين، ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين، 

لي والقواعد، والتعليمات الإدارية بشأن مدونة قواعد والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والنظام الما
 .السلوك للموظفين

ترى المحكمة أن تعزيز إطار الأخلاقيات الحالي يتطلب التركيز على مجموعة القواعد والمبادئ و -245
توصلت المحكمة  أعلاه،وكذلك على تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لتحليل الثغرات المشار إليه 

إطارًا تنظيمياً شاملاً يحكم سلوك مسؤوليها  المماثلة،بالمقارنة مع المنظمات  وضعت،ى فهم أنها إل
تمك  ن  الخبراءفإن المراجعة المستمرة لإطار العمل وعملية  ذلك،وموظفيها الحاليين. وعلى الرغم من 

 ات.المحكمة من زخم متجدد لمراجعة وتحديث الأدوات الحالية حيث يتم تحديد الثغر

وتحيط المحكمة علما، مع التقدير، بالتوصية بوضع ميثاق أخلاقي واحد على مستوى المحكمة،  -246
في  المراجعةة. وتذكر المحكمة، على نفس المنوال، أنها اقترحت، في تحديثها إلى لجنة ق  وستنظر فيه بد

و مجموعة من القيم على مستوى المحكمة، العمل نح 43بشأن إطار عمل القيم والأخلاقيات 2020عام 
ثقافة الأخلاق بالمؤسسة. بالأساسية على مستوى المحكمة والتي من شأنها أن تعمل على النهوض 

ستكمل مجموعة القيم على مستوى المحكمة الإطار التنظيمي للمحكمة الذي يحكم سلوك الموظفين، و
منتخبين والمحامين والموظفين من عدد من القواعد المميزة التي تنظم سلوك المسؤولين الوالذي يتكون 

. وهذا من شأنه أيضًا تجنب الازدواجية أو التعارض مع تلك المعايير. كما (44) أخرىومجموعات محددة 
كنها لا ، لستراتيجيةستراتيجية للمحكمة، التي تحدد المهمة والرؤية والأولويات الاأنه سيكمل الخطة الا

رك المحكمة في المشاورات بين الأجهزة، وكذلك في ستشاوم الأساسية للمحكمة ككل. تحدد القي  
المشاورات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين يمثلون الأفراد المنتسبين إلى المحكمة، 

 .النظر في هذه المسائلق د ماً بلمضي  ل

                                                 

 خبراء.من تقرير ال 149الوثيقة المشار إليها في الحاشية  (43)
ة على القضاة والمدعين العامين والمحققين والمحامين وموظفي الدعم وما إلى وفي النظم الوطنية أيضا، يمكن تطبيق مدونات سلوك مختلف (44)

 ذلك، بما يعكس أدوارهم ومسؤولياتهم المختلفة.
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اجعة بناءة وشفافة مع مكتب المر بصورةمكتب المدعي العام  عمل، 107ة وفيما يتعلق بالتوصي -247
ويقوم ، بهدف تيسير ولاية كل من هاتين الهيئتين المهمتين. لجنة الميزانية والماليةالداخلية للحسابات و

الوصول الكامل باستمرار لإجراء أنشطة التحقيق، بينما ي تاح ، واللجنةإحالة الأمور إلى بالمكتب بانتظام 
التفاعلات  لجنةبادل. كما تنظم الولاية المنقحة لتمت إدارة التزامات السرية من خلال الحوار والاتفاق المت

مع أجهزة المحكمة والالتزامات ذات الصلة على جميع الأطراف، وتقنين روح الحوار والتعاون الحالية. 
ويظل المكتب ملتزما التزاما كاملا بالنهج الذي يتبناه لتقديم الدعم الكامل لعمل مكتب المراجعة الداخلية 

 .وللجنة

ما يتعلق بالسلوك المزعوم للمسؤولين المنتخبين السابقين والموظفين المنتخبين، فإن الإطار وفي -248
على غرار منظمات مثل الأمم المتحدة، فضلا عن المحاكم والهيئات القضائية  -القانوني للمحكمة ككل 

الأساسي ولا قواعد حتى وقت قريب في هذا الصدد. ولم توسع أحكام النظام  داً كان مقي   -الدولية الأخرى 
ولوائح المحكمة التي تنظم إجراءات التحقيق في حالة سوء سلوك المسؤولين المنتخبين، نطاق السلطة 
التأديبية للمحكمة لتشمل المسؤولين المنتخبين السابقين، سواء فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم المرتكب 

بعد انتهاء الخدمة، أو فيما يتعلق بسوء السلوك مناصبهم، والذي يبادر إلى الأضواء أثناء وجودهم في 
الذي يدعى ارتكابه بعد انتهاء الخدمة. ويمكن أن يضاف هنا أن الأحكام الموضوعية ذات الصلة وأنواع 

تشير  -الإبعاد من المنصب، والتوبيخ، والغرامة التي لا تتجاوز مرتب ستة أشهر  -الجزاءات المتاحة 
وأخيرا، فإن غياب آليات إنفاذ مثل هذه ديد لم يكن مقصودا أو متوقعا. فيما يبدو إلى أن هذا التم

السيناريوهات سيتوافق أيضا مع الوضع في المنظمات الدولية الأخرى المماثلة. ولمعالجة هذه الثغرة 
القانونية، يلزم إدخال "تعديلات تشريعية". وكانت المحكمة، وتحديدا مكتب المدعي العام، قد قدمت في 

مختلفة، بما في ذلك أمام الفريق العامل ومكتب لاهاي، بأن تنظر الدول  مناسباتسابق اقتراحا في وقت 
، مما يمكنها من التحقيق في السلوك المزعوم ىلية الرقابة المستقل ةالأطراف في توسيع صلاحيات 

فصلون عن الخدمة، للمسؤولين والموظفين المنتخبين السابقين سواء أثناء توليهم مناصبهم، أو عندما ين
وبقدر ما يكون لهذا السلوك صلة بالمحكمة، ومن شأنه أن يشكل لسوء سلوك ظاهر الوجاهة. وقد عالجت 

، هذه الفجوة 2020في عام الجمعية  هات، التي اعتمدآلية الرقابة المستقل ةالتعديلات الأخيرة على ولاية 
 .تقلةآلية الرقابة المسعندما يتعلق الأمر بإمكانية تحقيق 

لا  آلية الرقابة المستقل ةبأن  الخبراءمن وجهة نظر السلطة القضائية، فإن الاعتراف في تقرير ا -249
للقضاة الآخرين أداء هذه المهام، هو إلا  نبغي  يينبغي أن تحقق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة، ولا

الفريق العامل المعني بآلية اعتراف مرحب به ويعكس شعورا سبق أن أبلغت به رئاسة المحكمة إلى 
. وبهذه الطريقة نفسها، فإن اقتراح نقل جميع المسؤولية 2018الرقابة المستقلة في تشرين الأول/أكتوبر 

التأديبية فيما يتعلق بالقضاة إلى مجلس قضائي مستقل ومحايد يتكون من قضاة وطنيين ودوليين حاليين 
وفيما يتعلق بالقلق من  - 10تدعي النظر فيها عن كثب. وسابقين هو أيضا توصية جديرة بالترحيب وتس

أن تكون بعض الالتزامات ذات طابع مستمر حتى بعد ترك القاضي منصبه، يلاحظ أن التعديلات الأخيرة 
، تنص في 2021كانون الثاني/يناير  27على مدونة قواعد السلوك القضائي، التي دخلت حيز النفاذ في 

بادئ الواردة في المحكمة 'تنطبق على القضاة في جميع الأوقات وتستمر في ( على أن الم1)12المادة 
لقضاة السابقين، حيثما كما تنطبق على اتنطبق على القضاة في جميع الأوقات  التقدم بطلب للحصول عل

 كان ذلك مناسبا، على سبيل المثال في احترام سرية المداولات أو الحفاظ على السرية'

 

 لمصالحمنع تضارب ا -باء

 التوصيات

ليشمل القضاة أيضًا، وأن ي ستكمل بإعلان  برنامج الإفصاح المالي توسيعيجب أن يتم  - 110التوصية 
وما فوقها. وسيقدم  1-د له جميع المسؤولين المنتخبين والموظفين من رتبةإضافي للمصالح يكم  

 الدول الأطرافلاستشارية لجمعية المرشحون لدور المسؤولين المنتخبين مثل هذا الإعلان إلى الهيئة ا
الترشيحات. بالنسبة لأولئك الذين تم انتخابهم، سيتم مشاركة نسخة مع لجنة /عييناتلمراجعة الت
يجب التعامل مع المعلومات التي سيتم تقديمها بموجب هذه التوصية على أنها سرية ولا يتم والأخلاقيات. 
 .نشرها للعامة
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ابع الرسمي على المبادئ التوجيهية الحالية بشأن الأنشطة غير القضائية إضفاء الط يجب - 111التوصية 
لقضاة الانخراط في أنشطة خارج نطاق إمكانية اللقضاة في سياسة ملزمة من قبل الرئاسة، بعد توضيح 

القضاء خلال ساعات العمل ونوع الأنشطة الخارجية المقبولة. وينبغي التماس مدخلات من الدول 
قبل اعتماد أي تغيير جوهري في  الجمعية يجب أن تتوقع السياسة التشاور معوذا الصدد. الأطراف في ه

 .السياسة

إنشاء لجنة الأخلاقيات، ككيان مستقل، تتمتع بكفاءة على مستوى المحكمة. تؤدي  يجب - 112التوصية 
 :لجنة الأخلاقيات دورًا وقائياً واستشارياً من خلال الوظائف التالية

ع القضاة وكبار الموظفين عند توليهم مناصبهم، مع التركيز على مساعدتهم في تحديد م الحوار ▪
 تضارب المصالح المحتمل والنظر فيه؛

ذات الصلة مثل التفاعلات بين مسؤولي/موظفي المحكمة  المواضيعصدار مبادئ توجيهية بشأن إ ▪
ولي المحكمة، بناءً على أفضل والدول الأطراف، ومبادئ توجيهية للتوظيف بعد المحكمة لكبار مسؤ

الممارسات الدولية والوطنية، وزيادة الوعي بالقضايا الأخلاقية وضمان اتباع نهج متماسك من قبل 
 الجميع هيئات المحكمة والأفراد المنتسبون إلى المحكمة؛

يمكن وقيات. إصدار فتاوى لرؤساء المحاكم والأفراد العاملين مع المحكمة، في الأمور المتعلقة بالأخلا ▪
بشأن المسائل المتعلقة بالأخلاقيات، حيث توجد آراء  الجمعية المشورة إلى إسداءللجنة الأخلاقيات أيضًا 

 متباينة بين المحكمة والدول الأطراف فيما يتعلق بالمعيار المطبق؛

لمثال في حالة ، على سبيل اسؤولينوالم آلية المراقبة المستقل ةخلاف بين وقوع قرار في حالة التخاذ ا ▪
ً أمام إشراف  آلية اختلاف الآراء حول ما إذا كانت السرية والاستقلالية في حالة معينة ستشكل عائقا

 .(45) المراقبة المستقل ة

عن  -من حيث المبدأ  -دعى اللجنة لمعالجة القضايا على أساس الاحتياجات والعمل ست   - 113التوصية 
في ن ثلاثة قضاة حاليين أو سابقين، من الدول الأطراف في تألف لجنة الأخلاقيات موسوف تبعد. 

يتم والمعرفة والخبرة في المسائل الأخلاقية. يتمتعون ب، من الولايات القضائية الوطنية والدولية، الجمعية
تعيين الأعضاء لمدة خمس إلى ست سنوات لولاية غير قابلة للتجديد، مما يضمن التنوع في النوع 

 :ظمة القانونية والتمثيل الجغرافي. يمكن تعيينهم على النحو التاليالاجتماعي والأن

بناءً على اقتراح  الجمعية وطنيان من ذوي الخبرة في مجال الأخلاقيات من قبل رئاسة قاضيان ▪
 المكتب،

 .سابق بالمحكمة الجنائية الدولية عينه رئيس المحكمة قاض ▪

اء لجنة مشتركة للأخلاقيات تخدم العديد من المحاكم المدى الطويل، يوصى بإنش على - 114التوصية 
 .والهيئات القضائية الدولية لضمان الاتساق في المعايير وترشيد النفقات

ً ببرنامج لخبراء حيط اوي 250 لمحكمة الجنائية التابع ل ()برنامج الذمة المالية إقرارات الذمة الماليةعلما
رج نطاق القضاء للقضاة، والقواعد التي تحكم الغفران باعتبارها الدولية، والمبادئ التوجيهية للأنشطة خا

رنامج الذمة ببالصكوك الرئيسية الثلاثة لمنع تضارب المصالح التي تستخدمها المحكمة. وفيما يتعلق 
د الخبراء على هدفه المتمثل في لمحكمة، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة للأخلاقيات، أك  التابع ل المالية
المصالح المالية، وأوصوا بأن يكون إلزاميا أيضا لجميع القضاة، وليس طوعيا كما تحديد تضارب منع و

بإعلان مصالح موسع كأداة إضافية  البرنامجهو الحال حاليا. ووفقا للتقرير، ينبغي مواصلة استكمال 
نشطة الخارجية عقوبات عليها. وعلاوة على ذلك، يلاحظ الخبراء أن الألتحديد المخاطر، بدلا من فرض 

للقضاة تخضع حاليا لمدونة أخلاقيات القضاء على النحو الذي تكمله المبادئ التوجيهية نطاق القضاء  عن
للسياسة العامة للمحكمة بشأن هذه المسألة بالذات. ويوصي الخبراء بأن تواصل رئاسة المحكمة تطوير 

في تحديد وإدارة النزاعات دة القضاة في هذه المبادئ التوجيهية، بمساهمة من الدول الأطراف، لمساع
المحتملة، مع تضمين مبادئ عامة ذات طابع إلزامي وتوفير إجراءات محددة لتطبيقها. ووفقا للتقرير، فإن 

                                                 

(، من الأفضل نقل هذه 88 )ص 126التوصية و (75)ص  109التوصية بمجرد إنشاء مجلس القضاء المذكور في  (45)

 لس.المسؤولية النهائية للجنة الأخلاقيات إلى المج
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ل إلى أدنى حد من المخاطر المحتملة لتضارب المصالح، ويعزز الشفافية، ويضمن هذا من شأنه أن يقل  
وأخيرا، ينظر الخبراء في العملية المتوخاة في نظام روما الأساسي الاتساق والاستقرار في تطبيقها. 

. عي العام  ونائب المد   عي العام  فيما يبرأ طلبات تنحية القضاة والمد   القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتو
الخبراء أن هذه العملية، رغم ضرورتها، تحدث في مرحلة متأخرة جدا لإبلاغ السلوك أو وعموما، وجد 

ديله، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات ويؤثر على سمعة المحكمة. وفي هذا الصدد، فإن الإعلان تع
من شأنه أن يمكن  البرنامجالإضافي عن المصالح المطلوب من القضاة إلى جانب مشاركتهم الإلزامية في 

ويمضي  .ضاءالاقتمن التحديد المبكر للنزاعات المحتملة، مما يمكن القضاة من تصحيح الوضع عند 
 من أجل إسداءالتقرير إلى التوصية بإنشاء لجنة للأخلاقيات تؤدي دورا وقائيا وإستشاريا للمحكمة 

المشورة لقيادتها بشأن المسائل المتصلة بمدونة قواعد السلوك السارية، وتقديم المبادئ التوجيهية 
الأخلاقيات كيانا مستقلا يطلب منه والمشورة بشأن المسائل الأخلاقية. وكما نصح الخبراء، ستكون لجنة 

الخبراء أن هذه اللجنة يمكن أن تخدم في الأجل الطويل عدة محاكم  ذلك على أساس الحاجة. واعتبر
علاقة بين جميع هيئات الرقابة الداخلية  إقامةومحاكم دولية. ويقترح التقرير، على وجه الخصوص، 

 والخارجية لتعزيز التعاون وتجنب الازدواجية.

 

 تقييم عام  

التابع  برنامج الذمة المالية قد سبق أن ناقش قضاة المحكمة، بشكل عام، إمكانية توسيع نطاق -251
. وفي تلك المناسبة، اتفق على 2018لمحكمة ليشمل القضاة، واستكمالها، في معتكف القضاة في عام ل

ضاة إلى أهمية ضمان جوانب مثل ضرورة إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية ومناقشة المسألة. وأشار الق
السرية، فضلا عن ضمان أن يكون أي نظام من هذا القبيل مصمما خصيصا لحالة القضاة. وينبغي النظر 
أيضا فيما إذا كانت التجربة الأخيرة للتدابير الاقتصادية القسرية المفروضة على موظفي المحكمة قد تؤثر 

يزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة التفصيلية والنظر من  في هذه الاعتبارات. وبالإضافة إلى أنه لا
مل القضاة يشلة، لمحكمة الجنائية الدوليالتابع ل برنامج الذمة الماليةقبل القضاة، فإن إمكانية توسيع نطاق 

 على أي حال.قبوله مع مكتب الأمم المتحدة الذي يدير البرنامج و التشاور بشأنهايجب 

لتوصية بأن يتم إضفاء الطابع الرسمي على المبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة يتعلق با وفيما -252
خارج نطاق القضاء، بعد ورود مدخلات من الدول الأطراف، ستنظر الرئاسة عن كثب لقضاة ابأنشطة 

إصدار مدونة قواعد السلوك القضائي المحدثة  ولا سيمافي هذه التوصية من منظور استقلال القضاء. 
"في التفاعلات مع الدول الأطراف  التي تنص  على ما يلي:(، 1)5صياغة معززة في المادة  يتضمن

والمجتمع المدني والمجتمع الدبلوماسي وأصحاب المصلحة الآخرين، سيعمل القضاة بعناية ومراعاة 
ي على لضمان سلامة اتصالاتهم في هذا السياق". وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن المسائل الأساسية تنطو

تفسير لمدى الالتزامات الأخلاقية للقضاة، فمن المهم أن يقوم القضاة بالتقييم. وفي هذا الصدد، يرحب 
 قضاة المحكمة بفرصة مواصلة التفكير في هذه المسألة.

خلاقيات. وتحقيقا ت عنى بالأالمحكمة من حيث المبدأ على التوصية بالنظر في إنشاء لجنة  توافق -253
إعداد  ضرورةهناك ما يبرر مواصلة التفكير والنظر في هذا الاقتراح المعقد، بما في ذلك  لهذه الغاية،

تأثير على  كلذلالمرجح أن يكون  إذ مندقيق فيما يتعلق بالاندماج في الإطار القانوني للمحكمة وتكلفتها، 
من خلالها تنظيم حالات الميزانية. وتجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي يتضمن بالفعل آليات يمكن 

(، التي تنص على أن أي سؤال عما إذا كان القاضي 4)40معينة من تضارب المصالح، مثل المادة 
يمارس نشاطا قد يتعارض مع وظائفه القضائية أو يؤثر على ثقته في استقلاله أو مشاركته في أنشطة 

لمتعلقة بتبرئة القضاة أو تنحيتهم أخرى، أن تحل بأغلبية مطلقة من القضاة، أو في الأحكام ا مهنية
 . وفي هذا الصدد، ينبغي النظر في دور لجنة الأخلاقيات المقترحة بطريقة41المنصوص عليها في المادة 

فق مع العمليات القانونية القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت المحكمة الإطار القانوني التنظيمي تت  
فيما يتعلق بالموظفين والأطراف في  هاالمصالح وتجنبوالسياسات والممارسات لمعالجة تضارب 

الإجراءات. وتسعى المحكمة إلى النظر بعمق في هذا الإطار القائم بغية تحديد المجالات التي يمكن فيها 
إجراء تحسينات. وفيما يتعلق بالتوصية بتوسيع نطاق اللجنة المقترحة لتشمل منظمات أخرى، ترى 

حتاج إلى معالجة والنظر فيها من قبل المنظمات المعنية إذا ما أنشئت هذه اللجنة المحكمة أن هذه المسألة ت
 ومتى أنشئت.
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 م الداخليةالتظل   إجراءات -القسم الرابع

ة  -ألف  معلومات عام 

 التوصيات

أن يكون نظام العدل الداخلي للمحكمة مفتوحًا للجميع، بما في ذلك غير الموظفين  ينبغي -115التوصية 
فين السابقين والمسؤولين المنتخبين. بروح مبدأ المحكمة الواحدة، وبهدف تبسيط ومركزة والموظ

الإجراءات التأديبية المختلفة، ينبغي للمحكمة أن تستخدم نظام عدل داخلي واحد للجميع. سيؤكد هذا على 
يع بالإضافة إلى زيادة المساواة في المعاملة، وتعزيز المعايير الدنيا المتساوية للأخلاقيات والمهنية للجم

 .الوضوح وبالتالي استخدام النظام

من الأفضل تسوية المنازعات للمحكمة إذا تم التعامل معها من قبل المتخصصين.  سيكون -116التوصية 
العلاقة بين التكلفة والفائدة لهذا الاقتراح مواتية للمحكمة، وسوف تعزز تسوية النزاعات والصراعات، 

ن التصعيد إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية. وسيشمل ذلك حل المجلس وبالتالي، تقلل م
الاستشاري التأديبي ومجلس الطعون، فضلًا عن الوساطة المخصصة التي يديرها الموظفون حالياً. 

قائمة سيكون هذا النهج متسقًا مع قرارات المنظمات الدولية الأخرى بالابتعاد عن آليات العدالة الداخلية ال
 .2006على الأقران، مثل قرار الأمم المتحدة في عام 

بدلًا من الطعون القائمة على الأقران ضد القرارات الإدارية، يمكن وضع إجراء مباشر  -117التوصية 
خبرة في المسائل الإدارية يتمت ع بقاضٍ وطني أو دولي،  -من خلال تعيين قاضي نزاع ابتدائي  بسيطو

قاضي المنازعات من الدرجة الأولى منصباً دائمًا، لكنه ي دعى إلى التصرف على أساس الدولية. لن يكون 
الحاجة. ويمكن وضع قائمة بالقضاة المناسبين لهذا الغرض. في حالة وجود شكاوى خطيرة ضد القضاة، 

 .ة الابتدائية، ستبت هيئة ابتدائية مكونة من ثلاثة قضاة في المرحلفإن المدعي العام أو نائب المدعي العام  

أن تنظر المحكمة في إنشاء أمين مظالم )منصب غير مصنف يتم ملؤه من خلال  يجب -118التوصية 
بطريقة غير والصراعات تمرين توظيف تنافسي، ويكون شخصًا خارجياً حقيقياً( للتعامل مع النزاعات 
شهادة إلزامية )مع مراعاة  -رسمية وودية وفعالة جنباً إلى جنب مع خدمات الوساطة، كأمر أولي وغير 

 .الفقرة التالية( لحل النزاعات والصراعات

اللجوء إلى خدمات الوساطة إلزامياً فقط للأطراف في نزاع إداري قبل تقديم  سيكون -119التوصية 
شكواهم إلى قاضي الدرجة الأولى. وبالمثل، ستتم مراجعة الشكاوى التي تتناول ضعف الأداء في البداية 

نه رئيس قسم الموارد البشرية، محلل الموارد البشرية، وإذا لزم الأمر، من قبل مراجع مستقل يعي  من قبل 
 .قبل تقديم الشكوى إلى قاضي المحكمة الابتدائية

المحكمة على استكشاف ما إذا كان اللجوء إلى محكمة الاستئناف التابعة للأمم  ت ش ج ع -120التوصية 
دلًا من المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، سيكون أكثر فعالية من حيث المتحدة للمسائل الإدارية، ب

التكلفة بالنسبة للمحكمة. وسيكون مثل هذا القرار منسجما أيضا مع استخدام المحكمة للنظام الموحد للأمم 
 .)46(المتحدة

تعزيز الشفافية  ملاءمة مراعاةينبغي لأي ممارسة تتوخاها المحكمة في هذا المجال  - 121التوصية 
 .والسرية والثقة للموظفين ليكونوا قادرين على استخدامها بشكل متكرر ولكي تكون أكثر كفاءة

 أن تنظر المحكمة أيضًا في ملاءمة إنشاء مكتب للأخلاقيات والسلوك المهني يجب - 122التوصية 
لتعامل مع الإجراءات لتعزيز القيم المشتركة ومنع تضارب المصالح، وكذلك ل (لأخلاقياتامكتب )

سوء السلوك الجسيم. كما يجب أن يكون بمثابة سياق لسياسات  تعالجالتأديبية، واستضافة الوحدة التي 
المبلغين عن المخالفات، فضلًا عن استضافة نقاط الاتصال المعنية بالقضايا الجنسانية، والتحرش الجنسي 

فرد مناسب غير لأخلاقيات امكتب  سيرأسوغيره من أشكال التحرش، ومسائل مكافحة الاحتيال. 
 .فن  ص  م  

منسق على رفع مستوى الوعي داخل المحكمة في مجال تخصصه )أي سياسات  سيعمل - 123التوصية 
المبلغين عن المخالفات، والقضايا الجنسانية، والمضايقات الجنسية وغيرها من أشكال التحرش، ومسائل 

                                                 

 . (23 ص)أعلاه،  13ا نظر التوصية   (46)
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يح وتقديم المشورة بشأن السياسات ذات الصلة وإجراءات الاحتيال(، بما في ذلك من خلال التوض
 .الشكاوى/الإبلاغ عن المخالفات

ة في تمكين  الجمعيةنظر تيجب أن  - 124التوصية  من تقديم الدعم لمكتب آلية المراقبة المستقل 
  .لأخلاقيات، الذي يعمل به مهنيون خارجيون )محقق، مسؤول قانوني(ا

 لاستنتاجاتل عرض عام  

ح تقرير الخبراء النظام المعمول به للطعون التأديبية والإدارية. وفيما يتعلق بالمسائل يوض   -254
فرض عقوبات بناء على مشورة تلقاها من المجلس الاستشاري  التأديبية، يمكن للمسجل أو للمدعي العام  

المسجل أو المدعي العام  . ويمكن الطعن في القرارات الإدارية التي يتخذها)"المجلس التأديبي"( التأديبي
الاستئناف الذي يمكنه أن يوصي المدير المعني إما بتأكيد قراره أو تغييره. ويشير الخبراء إلى أمام مجلس 
هما آليتان داخليتان قائمتان على النظراء تتألفان من مجلس الاستئناف و التأديبيالمجلس أن كلا من 

ئل التأديبية والطعون الإدارية، يتوقع الانتصاف القضائي موظفين متطوعين. وفيما يتعلق بكل من المسا
بالرجوع إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية. ووجد الخبراء أنه بالإضافة إلى انعدام الشفافية في 
تعيينهم، فإن الموظفين المنتخبين لهذه الآليات الداخلية غير مدربين على هذه المسؤوليات الإضافية ولا 

، التي يشير التقرير إلى أنها تواجه بآلية الرقابة المستقل ةن الوقت الكافي للعمل عليها. وفيما يتعلق يمنحو
ى أد  قد متع بثقة جميع الموظفين. ويشيرون إلى أن ذلك تتلا  االخبراء أنهيفيد قيودا خطيرة على الموارد 

لاوة على ذلك، يلاحظ الخبراء إلى عدم تقديم شكاوى والإبلاغ رسميا عن سوء السلوك المزعوم. وع
تصورا لدى الموظفين بأنهم قد يتعرضون، لدى تقديم الشكاوى، لخطر التداعيات. ويرى الخبراء أن هذه 
الإجراءات ليست فعالة، لأن النظم المعمول بها لا تنص إلا على تسوية المنازعات، ولكن لا توجد آلية 

ير التقرير إلى أن المحكمة عينت خبيرا مستقلا في عام النزاعات. وفي هذا الصدد، يش ل  للتعامل مع ح
للنظر في إنشاء مكتب أمين المظالم. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط الخبراء الضوء على التحرك نحو  2019

إنشاء مركز تنسيق معني بنوع الجنس، فضلا عن المبادرات الرامية إلى اعتماد سياسة منقحة لمكافحة 
 حرش الجنسي.التحرش، بما في ذلك الت

 تقييم عام  

ترى المحكمة أن من الجدير بالتوصية توسيع نطاق نظام العدالة الداخلية وتبسيط الإجراءات  -255
التأديبية المختلفة وإضفاء الطابع المركزي عليها إلى أقصى حد ممكن ومناسب، فضلا عن زيادة تعزيز 

أن المجالس المختلفة هي نتيجة للإطار  خبرة الموظفين العاملين في المجالس ذات الصلة. وفي حين
بما في ذلك العمل كآلية لضمان الإجراءات القانونية الواجبة  -التنظيمي القائم حاليا وتؤدي وظائف هامة 

فإن هناك ميزة في مواصلة النظر في أداء هذه الآليات وخبرتها لتحديد المجالات  -في العملية الشاملة 
فيد المحكمة من ملاحظات الخبراء في القيام بذلك. ويمكن لقلم المحكمة، التي تحتاج إلى تحسين. وتست

بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى، إعداد دراسة تبحث في الاعتبارات القانونية والعملية التي ينبغي أخذها في 
ن الاعتبار من أجل تنفيذ هذه التوصية فضلا عن الآثار المترتبة على التكاليف. ومن الجدير بالذكر أ

استكشاف آليات بديلة لتسوية المنازعات وما يتصل بذلك، كان إنشاء أمين مظالم مبادرة والتزاما على 
نطاق المحكمة، وحدد على وجه التحديد كأولوية كجزء من التزام المديرين في إطار مبادرتهم لرفاه 

المحكمة على  . وقد حصلت2021-2018الموظفين وفي الخطة الاستراتيجية لسجل المحكمة للفترة 
. وبناء على 2021للنظر فيها في دورتها لربيع عام  لجنةتكاليف أولية لتوفير هذه الخدمة، أرسلتها إلى 

، ستقدم المحكمة اقتراحا بإنشاء هذه الدائرة للنظر فيها في دورتها القادمة. وسينظر وضع اللجنةمشورة 
لمقترحة في توصيات أخرى، مثل اللجوء إلى هذا الاقتراح أيضا في إنشاء عدد من الخدمات الجديدة ا

خدمات الوساطة، فضلا عن دراسة كيفية تضافرها جميعا. وستنظر المحكمة أيضا في تجربة منظمات 
لكي الأمم المتحدة الأخرى فيما يتعلق بقضاة الدرجة الأولى، والوساطة والأداء الضعيف قبل تقديم اقتراح 

 .تنظر فيه الجمعية

، وبينما تتفهم المحكمة الفكرة الأساسية التي أعرب عنها الخبراء في التقرير، وبشكل على العموم -256
فإن استخدام المحكمة للنظام الموحد للأمم المتحدة لا يمنع المحكمة من ، 120تحديدا في التوصية أكثر 

حكمة أيضا الاستمرار في اللجوء إلى اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.  وتلاحظ الم
بضرورة مواصلة العمل بعملية منهجية لضمان إعادة النظر في امتثال الإطار  12توصية الخبراء 

القانوني الداخلي للمحكمة لقرارات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، في أقرب وقت ممكن عمليا 
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ع نظام من هذا القبيل يجري بعد أن تبت المحكمة في مسألة تتعلق بالمحكمة. وكما سبق شرحه، فقد وض
بموجبه تحليل كل قرار جديد للمحكمة يتعلق بالمحكمة لتنفيذ الدروس المستفادة اللازمة داخليا، وتحديد 

 أي حاجة، حسب الاقتضاء، لتحديث السياسات القائمة.

كمة عند ، ستقدم المحكمة تقييما يفصل التكاليف التي سيتكلفها المح120أنه في ضوء التوصية  غير -257
الانتقال من المحكمة الإدارية الدولية إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، فضلا عن الاعتبارات القانونية 
والسياسية والعملية. وتلاحظ المحكمة على سبيل المثال أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية الدولية مكرس 

يقر قانون العقوبات أي تعديل لهذه اللوائح. تحديدا في النظام الأساسي لموظفي المحكمة، ويتعين أن 
 ولذلك، فإن إجراء تقييم شامل سيساعد في التحليل الكامل للتوصية المقترحة.

والأولويات المحددة كجزء  2019إن إطلاق إطار رفاه الموظفين من قبل مديري المحكمة في عام  -258
ول أعمال تغيير المجالات ذات الأولوية الخبراء بشأن جد منحىإلى حد كبير  تنحومن تلك المبادرة 

(، ومشروع لاستكشاف آليات بديلة لتسوية 2019. وقد تم وضع مشروع شامل للقيادة )(47)المحددة
(، والتدريب 2019(، والتوجيه للمرأة )2019المنازعات للمحكمة، والتدريب على التوعية الجنسانية )

(، من بين مبادرات أخرى، 2019ساواة بين الجنسين )(، ومركز تنسيق للم2019على التحيز اللاواعي )
 ني  وأحرزت تقدما منذ الحمل. ومن المتوخى أن يقدم مركز التنسيق المعني بالمساواة بين الجنسين الذي ع  

في عام  نهائهامؤخرا المشورة للمديرين بشأن وضع الجيل القادم من السياسات ذات الصلة )المزمع ا
فيذ برنامج للتوعية على نطاق المحكمة بشأن المسائل الجنسانية بدعم من مركز ( ويمكن بعد ذلك تن2021

باعتماد سياسته بشأن الجرائم  2014تجدر الإشارة إلى أن مكتب المدعي العام اتخذ منذ عام والتنسيق. 
ي، عددا من المبادرات الموجهة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين والوعي الجنسانالجنسية والجنسانية 

 ككلوذلك من خلال أمور منها إجراء تقييمات لفهم المنظورات الجنسانية على مستوى الشعب والمكتب 

تنظيم تدريب للتوعية الجنسانية على مستوى ب، ، ووضع تدريب على التوعية الجنسانية للمكتب ككل(48)
ية في شعبتي الادعاء الشعب، وبرنامج إرشادي للموظفات في شعبة الادعاء، وإنشاء مراكز تنسيق جنسان

والتحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، وضع مؤشر أداء داخلي رئيسي بشأن التوازن بين الجنسين لتعزيز 
توظيف المزيد من النساء في المناصب العليا. ولا تزال المحكمة منخرطة تماما في هذا المجال الهام ذي 

 الأولوية.

، ترى المحكمة أن ذلك سيتطلب دراسة المراقبة المستقل ة آلية لتوصيات المتعلقة بمهام  ا يخص  فيما  -259
مفصلة، وينبغي أن يبنى تنفيذها بعناية فائقة نظرا لاحتمال تضارب المصالح وتضارب متطلبات السرية 

ستحتاج إلى إعادة تعريف جوهرية من أجل  آلية المراقبة المستقل ةلمختلف الوظائف المعنية. كما أن ولاية 
 .في المقام الأول آلية المراقبة المستقل ةلمهام الجديدة، ولهذا الغرض ينبغي استشارة استيعاب هذه ا

 مساءلة القضاة -باء

 التوصيات

في حالة وبوظائفها المتمثلة في التفتيش والتقييم والتحقيق. آلية المراقبة المستقل ة تحتفظ  - 125التوصية 
التحقيق  أفرقة، فإنه يفوض التحقيقات إلى مدعي العام  ونائب ال عي العام  وجود شكاوى ضد القضاة والمد  

                                                 

منهجي للمجالات ذات الأولوية التي حددت من خلال نتائج التخطيط البعد المداولات المشتركة بين الأجهزة و (47)

المحكمة على المستوى الكلي  في، حدد مديرو المحكمة أولويات الرفاه 2018استقصاء الموظفين التي أجريت في عام 

المساواة بين الجنسين: موضوع هام شامل يشمل فئات/قضايا مختلفة مثل القيم/الاحترام، والتوظيف/التطوير، التالية: 

' 2' فرص التنقل؛ '2' المسائل المتصلة بالتوظيف، '1والقيادة، وغير ذلك؛ اختيار الموظفين وتطويرهم: مع التركيز على '

' النهوض بالموظفين؛ 2' النهوض بالموظفين؛ '2هوض بالموظفين؛ '' الن2' النهوض بالموظفين؛ '2النهوض بالموظفين؛ '

' الوقاية 2' الحد من الإجهاد، '1' النهوض بالموظفين؛ الصحة المهنية والتوازن بين العمل والحياة: مع التركيز على '2'

لتغلب على الإصابات الناجمة ' ا2' التقليل من الإصابة بالأمراض؛ '2' ترتيبات العمل المرنة؛ '3الثانوية من الصدمات، '

' التغلب على الأمراض التي يمكن أن تصح في 2' التقليل من وطأة الإصابة بالأمراض؛ '3عن الإصابة بأمراض خطيرة؛ '

' 2' آليات تسوية المنازعات؛ '2' المضايقة، و'1مرحلة ما بعد الولادة؛ ' الأخلاقيات/معايير السلوك: مع التركيز على '

' الآليات المتعلقة 2' الآليات المتعلقة بالمنازعات؛ '2' الآليات المتعلقة بالمنازعات؛ '2علقة بالمنازعات؛ 'الآليات المت

' استراتيجية 2' القيادة على مستوى الشعب/القسم/الوحدة، و'1' الآليات المتعلقة )أ( القيادة: مع التركيز على '2بالمنازعات؛ '

 المحكمة وقيادتها.

 .2020ان التقييم على نطاق مكتب المدعي العام في بداية عام أجري استبي  (48)
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كذلك كأمانة تنفيذية ودائمة، آلية المراقبة المستقل ة ، بعد إجراء تقييم أولي للشكوى. وتعمل (49) المخصصة
الشكاوى بكفاءة وفي  ، وتسعى جاهدة لضمان حل  لأخلاقياتالمكتب حيث تدعم الهيئات غير الدائمة داخل 

التحقيق المخصصة،  وأفرقةب. وكذلك أيضًا، فيما يتعلق بأمين المظالم وخدمات الوساطة، الوقت المناس
، وقاضي المحكمة الابتدائية، واللجان الابتدائية. ستكون المنظمة الدولية للهجرة (50) الأخلاقياتولجنة 

داخل المحكمة مسؤولة عن تقديم الدعم الفوري عند الحاجة، والعمل على زيادة الوعي وبناء القدرات 
لآلية لهذا الغرض، يجب توفير الموارد الكافية  .لأخلاقياتامكتب  بشأن القضايا المتعلقة بنطاق عمل

 .المراقبة المستقل ة

أن تنظر جمعية الدول الأطراف والمحكمة على المدى الطويل في إنشاء مجلس  يجب - 126التوصية 
 .المساءلة القضائية للقضاةقضائي للمحكمة، مع تفويض كامل بشأن الانضباط و

المقترح كذلك إنشاء مجلس كهذا يخدم العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية  ومن - 127التوصية 
لضمان الاتساق في المعايير وترشيد النفقات. ولهذا الغرض، يجب أن يمك ن الإطار القانوني المنشئ 

 .نظمات قضائية دولية أخرىلمجلس القضاء أعضائه من أداء أدوار مماثلة لم

 اناستراتيجية وخطة عمل تهدف لأخلاقياتامكتب آلية المراقبة المستقل ة وأن تضع  يجب - 128التوصية 
 .ونظام التأديب الداخلي للمحكمةآلية المراقبة المستقل ة إلى زيادة ثقة الموظفين في 

ون جماعي متزايد بين القضاة وموظفي للرئاسة أن تواصل جهودها نحو تنمية تعا ينبغي - 129التوصية 
 .الدوائر في السلطة القضائية وبيئة عمل محترمة

الأولوية لعدم التسامح مطلقا يلاء لرؤساء الأجهزة الوفاء بالتزاماتهم وخططهم لإ ينبغي - 130التوصية 
رمع  م المتبادل في والمضايقات وتطوير علاقة وأجواء أكثر فعالية وإنتاجية ويحظى بالاحترا سلوك النم 

 .المحكمة

باختصار، فإن نظام العدل الداخلي على مستوى المحكمة الذي أوصى به الخبراء هو    - 131التوصية 
 :كما يلي

 سوء السلوك

   آلية المراقبة المستقل ةتقديم شكوى إلى 

o  وتتبع  آلية المراقبة المستقل ةضد الموظفين أو الأفراد الآخرين المنتسبين إلى المحكمة: تحقق
 الإجراء كما هو مفصل في ولايتها؛

o   بعد التقييم الأول من قبل، يتم تفويض التحقيق عي العام  ونائب المد   القضاة والمدعي العام :
 مخصصة؛لجنة اد عاء إلى لجنة تحقيق قضائية/

  القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام: الهيئة الابتدائية؛؛ والعاملون: قاضي ابتدائي 

 .الاستئناف التابعة للأمم المتحدة حكمةم ▪

 المنازعات الإدارية

 .الوساطة الإلزامية خدمات ▪

 .قاضي ابتدائي ▪

 .محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة ▪

 المنازعات المتعلقة بقصور الأداء

ينه مراجعة أولية إلزامية من قبل محلل موارد بشرية، وإذا لزم الأمر، من قبل مراجع مستقل يع
 رئيس قسم الموارد البشرية؛

                                                 

 .(71 ص)أعلاه،  081التوصية ، وإطار الأخلاقيات -الثالث، ألف القسما نظر   (49)

  المرجع نفسه. (50)
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 .قاضي ابتدائي ▪

 .المتحدة للأمم التابعة الاستئناف محكمة ▪

 

 لاستنتاجاتل عرض عام  

 الآليات التأديبية والحمائية -1

ة بين القضاة والموظفين في السلطة القضائية كانت، مع بعض وجد الخبراء أن العلاقة العام   -260
تبادل. وفي هذا الصدد، يشيد التقرير بمبادرة الرئاسة لتنظيم جلسة حول الاستثناءات، علاقة احترام م

. ويؤكد الخبراء كذلك أنه 2019مكافحة البلطجة ومكافحة التحرش خلال المعتكف السنوي للقضاة لعام 
إذا اتخذ إجراء عاجلا وليس آجلا، فإنه سيزيد بدرجة كبيرة من ثقة الموظفين في تدابير مساءلة 

المنتخبين وكبار المسؤولين. ولهذا الغرض، يشدد التقرير على أهمية التنفيذ الفعال لسياسة المسؤولين 
المحكمة المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين عن المخالفات، التي ستسهم، بتمكينها من 

قص الإبلاغ الشكاوى دون مخاطر، في معالجة عدم الإبلاغ عن سوء السلوك المزعوم أو ن الإبلاغ عن
عنه. وقد سلط القاضي الضوء على هذا التردد في الإبلاغ فيما يتعلق بسوء السلوك أو سوء السلوك 

يدخل في نطاق آلية المراقبة المزعومين. ويرى الخبراء أن الترتيب الحالي لمساءلة القضاة الذين 
الصدد، يحبذ الخبراء التنظيم أمر مشكوك فيه ويثير شواغل يمكن المناقضة بشأنها. وفي هذا  المستقلة،

الذاتي للقضاة أو تأديب أقرانهم كشكل من أشكال المساءلة. وفي الواقع، وفي ضوء الخلافات أو النزاعات 
المحتملة فيما يتعلق بالتحقيقات التأديبية المحتملة ضد القضاة أو المدعي العام ونائب المدعي العام، يرى 

في نفس  معنيالن تتمكن من الفصل في هذه المسألة، كونها طرفا  ةآلية المراقبة المستقلالخبراء أن 
 الخلاف قيد النظر.

  المعايير التأديبية -2

الخبراء إلى العناصر التي ينبغي احتواؤها كحد أدنى في نظام تأديبي لسوء سلوك القضاة أو يشير  -261
به ة تامة، ومتلقي شكاوى موثوقا سوء سلوكهم. وتشمل هذه العناصر قناة موثوقة وجديرة بالثقة، وسري

ل عليه ، وتحقيقات محايدة ومستقلة، والتحقيق في الشكوى أو سماعها، مع الاحترام الكامل وي ع و 
لإجراءات المتابعة الواجبة، وسلطة مختصة في صنع القرار. ويقدم التقرير خمسة عناصر إضافية، أكثر 

لشفافية، وسرية المعلومات )المتعلقة بعمل القضاة أو تحديدا لولاية أجهزة المحكمة، وهي الانفتاح وا
معلومات النيابة العامة(، وضمان استقلال القضاة والمدعي العام، وضمان ثقة الجمهور بالمحكمة 

 وقضاتها.

 ةعد لة المتأديبيال اتترتيبال -3

كلاهما فضلا عن فريق ابتدائي مناظر، ويوصي التقرير بإنشاء فريق تحقيق قضائي مخصص،  -262
غير دائمة ومستقلة ومحايدة وخارجية. ويقترح الخبراء عملية تقدم بموجبها الشكاوى الأولى إلى هيئات 

التي ستجري تقييما أوليا لتحديد مقبوليتها وما إذا كانت قد قدمت على النحو الواجب.  المستقل ةآلية المراقبة 
فريقا مخصصا للتحقيق القضائي بالتحقيق الكامل  آلية المراقبة المستقل ةستفوض وإذا كان الأمر كذلك، 

في الادعاء وجمع الأدلة وتقييم جميع المواد ذات الصلة. وكتدبير علاجي، يقترح الخبراء أنه إذا تم 
الاتفاق على ذلك، يمكن للفريق إحالة الشكوى إلى الوساطة. وإلا، يمكن للفريق أن يحدد ما إذا كانت 

لتبرير تفعيل خطوات أخرى في العملية، وأن يوصي السلطات المختصة الشكوى تستوفي عتبة مطلوبة 
لإذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق.  هذه الأخيرة سلطة إجبار أو جمع أدلة إضافية والتوصل  وست خو 

إلى نتائج منطقية تقدم توصيات واستنتاجات بشأن الشكوى. وأحيلت هذه الاستنتاجات بعد ذلك إلى 
بية المختصة. وفي اقتراح الخبراء، ستبقى جميع سلطات اتخاذ القرارات التأديبية المختصة السلطات التأدي

بموجب النصوص القانونية للمحكمة دون تغيير. ويرى الخبراء أن هذه العملية ستعزز فعالية تدابير 
ويشير التقرير المساءلة ونزاهة السلطة القضائية، فضلا عن تعزيز مصداقية الآلية التأديبية ضد القضاة. 

أيضا إلى أنه في حالة طرح أسئلة بشأن مسائل السرية، على سبيل المثال، ينبغي أن تكون لجنة 
 الأخلاقيات المقترحة مسؤولة عن تحديدها.
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 بالمحكمة ئيمجلس القضاال -4

إنشاء مجلس قضائي مستقل بجمعية الأطراف والمحكمة ، يوصي الخبراء على المدى الطويل -263
ويمكن أن يتمتع المجلس باختصاصات تتعلق بمساءلة القضاة، بما في ذلك التحقيق مة. للمحكوحيادي 

يوالت أو محامي  عاء العام  كهيئة استشارية بشأن المسائل المتعلقة بالقضاة أو الاد   ، فضلا عن العملحر 
القضاة غير الدائمة، والمحكمة. ويرى الخبراء أن هذا النموذج أفضل من إحالة أفرقة  مكتب المدعي العام  

على أساس كل حالة على حدة. وفي حالة إنشائه، يقترح الخبراء النظر في توسيع نطاق المجلس القضائي 
 ليشمل المحاكم الدولية الأخرى.

 تقييم عام  

وفيما يتعلق بمساءلة القضاة والإجراءات التأديبية المطبقة، ترحب السلطة القضائية في المحكمة  -264
ن استنتاجات الخبراء. وترحب السلطة القضائية، على وجه الخصوص، بالاعتراف في تقرير بالعديد م

الهيئة بأن تأديب القضاة من نظير إلى نظير كشكل من أشكال المساءلة راسخ بقوة في جميع النظم 
ذلك، يرحب القانونية الرئيسية تقريبا، وكذلك في المحاكم والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى. واتساقا مع 

بأن الخطوات التحقيقية والتأديبية ضد القضاة لا ينبغي أن يتخذها غير  الخبراءأيضا باعتراف تقرير 
القضاة. ومن المقبول أيضا أن نظاما يشارك فيه قضاة المحكمة بخلاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية 

ذلك، تتطلع المحكمة إلى التعامل مع الحاليين في هذه العملية يمكن أن يعزز مصداقيتها. وبالنظر إلى 
فريق التحقيق القضائي  -القانون الدولي بشأن الطريقة التي يمكن بها لمختلف الكيانات المقترحة 

أن تضمن وجود لجنة تحقيق  -، مجلس القضاء أخيراً الأولى، و الغرفة الابتدائيةالمخصص، وفريق 
 قضائية خاصة بالقضاء.

علاقة عمل قائمة على الاحترام بين القضاة والموظفين  تطويرا يتعلق بزيادة وعلاوة على ذلك، فيم -265
تقرير، اتخذت مبادرات لاحقة أخرى الفي الجهاز القضائي، بالإضافة إلى المبادرات التي سبق أن أقر بها 

 ( من مدونة أخلاقيات القضاء المحدثة: 'يعامل2)5للنص التالي بوصفه المادة  صراحةالإدراج  منها
والمشاركين والموظفين وغيرهم بكرامة واحترام. ولا يجوز للقضاة  القضاة، الأطرافالقضاة زملائهم 

أن يمارسوا أي شكل من أشكال التمييز والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استعمال 
 .  2021السلطة"، فضلا عن إدراج هذا الموضوع في برنامج التعريف القضائي في عام 

، تشير المحكمة، بالإضافة إلى الطلبات ذات الصلة الواردة في هذا 130ة وفيما يتعلق بالتوصي -266
العام. ولا تزال المحكمة ملتزمة  الفرع، إلى ردها في إطار الباب الثاني )الموارد البشرية( على الرد  

 التزاما كاملا بمواصلة جهودها لمعالجة هذا المجال ذي الأولوية.

 

 

 الميزانيةوضع عملية  -خامس لاالقسم 

من البيروقراطية  د  تبسيط عملية الميزانية والحضرورة ويسلط التقرير النهائي الضوء على  -267
البداية، يقر الخبراء بأن عملية الميزانية ما فتئت في طور التطوير المستمر منذ الأيام من الأساسية. 

ذا الصدد، يشير الخبراء إلى توصيات كل من الفريق تحسينات. وفي هها قد شهدت الأولى للمحكمة، وأن
، ومراجعي الحسابات الخارجيينينبغي أن تركز التحسينات لجنة، والالاستشاري المعني بمسألة الميزانية

. ويشير الخبراء والجمعيةفي عملية الميزانية، وفقا للتقرير النهائي، على تعزيز علاقة الثقة بين المحكمة 
ثقة من شأنها أن تقلل من التصورات المتعلقة بالإدارة الجزئية، أو الأسئلة المتعلقة ال توثيقإلى أن 

 بالأنشطة الأساسية التي تبرر الموارد.

 ميزانية المحكمةوضع عملية  -لفأ

 التوصيات

، ينبغي إجراء المشاورات بين هأو بعدبالتوازي مع وضع افتراضات عالية المستوى  – 132التوصية 
رؤية استراتيجية متماسكة لتوجيه الأجهزة في تخطيط ميزانيتها. وينبغي إجراء مشاورات  الأجهزة حول

وثيقة إضافية بين مكتب المدعي العام وقلم المحكمة بشأن هذه الأولويات الاستراتيجية والقدرة المتوقعة 
 .لقلم المحكمة
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براء في قسم الحوكمة ومن شأن تعزيز دور المسجل، بما يتماشى مع توصيات الخ – 133التوصية 
ينبغي ومع مبدأ المحكمة الواحدة.  يتلاءمالموحدة، أن يمك ن من إجراء عملية ميزانية أكثر مركزية، بما 

 .أن يمثل المسجل المحكمة في اجتماعات مراقبة الميزانية

البرامج  تعديل اللوائح المالية للمحكمة لتمكين المسجل من إجراء التحويلات عبر ينبغي – 134التوصية 
العمل. وبالمثل، يجب استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها منح  عبءالرئيسية، للتكيف على أساس 

من طرف لجنة الميزانية والمالية/الجمعية. المسجل مزيداً من المرونة في تنفيذ التخفيضات المقررة 
 .شفافيةوينبغي أن تكون هذه المرونة الزائدة مصحوبة بآليات مناسبة للإبلاغ وال

 لاستنتاجاتل عرض عام  

وأبرز الخبراء توصيات مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن عملية الميزانية، ولاحظوا أن  -268
على تنفيذها. ولاحظوا على وجه الخصوص أهمية تحسين الصلة بين الخطة الاستراتيجية المحكمة تعمل 

د الميزانية، بما في ذلك على وجه الخصوص والميزانية. ويعترف التقرير بدور مجلس التنسيق في إعدا
في تحديد الافتراضات الرفيعة المستوى، باعتباره تحسنا. ويوصي التقرير كذلك بأن تقوم المحكمة، 
بالتوازي مع تحديد الافتراضات الرفيعة المستوى، بإجراء عملية تخطيط بغية تحقيق رؤية استراتيجية 

ة. وينبغي أن تهدف المشاورات الوثيقة إلى وضع أولويات متماسكة يمكن أن توجه تخطيط الميزاني
استراتيجية تستند إلى القدرة على الإنجاز، مما سيؤدي بدوره، وفقا لما ذكره الخبراء، إلى عملية ميزانية 

 أكثر كفاءة.

للمسجل في أكثر سلطة يكتسي يوصي الخبراء، بعد توصياتهم بشأن هيكل إداري موحد، بدور  -269
السابقة وتوصيات مراجع الحسابات الخارجي، وبطريقة  الجمعيةميزانية، تمشيا مع قرارات عملية ال

تلقى أحيانا معلومات متناقضة من تقد  اللجنةتسهم في تنفيذ مبدأ المحكمة الواحدة. وأفاد الخبراء بأن 
سمي باسمها مختلف ممثلي المحكمة، وأوصوا بأن يكون المسجل الممثل الرئيسي للمحكمة والمتحدث الر

 هذه الاجتماعات.  مثل في 

التقرير النهائي أيضا مسألة زيادة المرونة في إدارة الموارد. ولاحظ الخبراء أن عجز  ويتناول -270
نقل الموارد بين البرامج الرئيسية يعوق قدرة المحكمة على الاستجابة للحالات المتغيرة. المحكمة عن 

المسجل بمرونة معززة بتعديل النظام المالي والقواعد المالية  وفي هذا الصدد، يوصي الخبير بتمكين
وينبغي ألا تقتصر هذه المرونة على إدارة الموارد المعتمدة، بل تشمل أيضا للسماح بهذه التحويلات. 

 الطريقة التي تخصص بها التخفيضات المتفق عليها للميزانية.

 تقييم عام  

السنين في زيادة تبسيط عملية لتحسينات التي تحققت على مر  وترحب المحكمة باعتراف الخبراء با -271
الميزانية. وفي هذا الصدد، فإن الدور الاستراتيجي لمجلس التنسيق من أعلى إلى أسفل في وضع 

ة هو دور أساسي. وكذلك دور الفريق العامل المشترك بين ق  الافتراضات الرفيعة المستوى بطريقة منسَّ 
انية، الذي يعمل على مستوى العمل لدعم عملية صنع القرار من جانب مجلس الأجهزة المعني بالميز

 التنسيق.

زيادة تعزيز الحوار بين الأجهزة، حيثما أمكن، لتحسين الترجمة إلى موارد  أهميةوترى المحكمة  -272
تقوم بالفعل للأولويات التشغيلية الاستراتيجية القائمة على القدرات. والواقع أن عملية تخطيط الميزانية 

على حوار نشط بين أجهزة المحكمة منذ بداية دورة تخطيط الميزانية. وتشمل المشاورات تفاعلات 
"غرفة تبادل المعلومات" التي يجب أن تتم بحكم تعريفها، عندما تناقش الأجهزة المستقلة ولاياتها 

بهدف إيجاد أرضية مشتركة. العمليات المعقدة مع وجود العديد من الشكوك المعنية، وأولوياتها عبر 
مكتب المدعي العام )بوصفه المحرك الرئيسي للميزانية( وقلم المحكمة وتجري مشاورات وثيقة بين 

)بوصفه مسؤولا عن تقديم الخدمات( بشأن الأولويات الاستراتيجية وقدرة قلم المحكمة، في مرحلتي 
لك العمل المنجز فيما يتعلق بدورة حياة الوجود تخطيط الميزانية والتنفيذ على السواء. ومن الأمثلة على ذ
وفقا للمتطلبات القضائية ومستلزمات ، تدريجيالميداني، حيث يتم التخطيط للموارد اللازمة لها في شكل 

وقد صممت عملية إعداد طلبات الخدمات وتقديمها إلى قلم المحكمة من قبل العملاء  .العام   الاد عاء
الوفورات الناشئة عن ، وعن بلغت اللجنة بأمثلة عديدة عن أوجه الكفاءةلهدف. وأ  المعنيين مع مراعاة هذا ا

وقد أدت الجهود المبذولة لمواجهة  المشاورات الوقائعية الوثيقة بين مكتب المدعي العام وقلم المحكمة.
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على فعالية  إلى زيادة تعزيز الحوار والتعاون بين الأجهزة، مما يدل   19-كوفيدالتحديات المشتركة لوباء 
 النظام.

وترى المحكمة أنه من الممكن زيادة تعزيز الحوار وجعله أكثر استراتيجية وتواترا ومرونة حسب  -273
الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في هذا الصدد عن طريق تحسين دورة 

 ث يعتمد التنفيذ الفعال على الآخر.التخطيط الاستراتيجي للمحكمة وعلاقتها بتخطيط الميزانية، حي

توافق المحكمة على التوصية بأن يمثل المسجل المحكمة كقاعدة عامة فيما يتعلق بمسائل الميزانية،  -274
وهذا هو في الواقع النظام الحالي المعمول به. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة ممثلي الأجهزة الأخرى 

تضمن الاطلاع الكامل على الجوانب الداخلية لعمل  -ذلك مناسبا حيثما كان -مناقشات الميزانيةفي 
الأجهزة المعنية وعملياتها، ومن ثم تفيد "المحاكمة المعززة" مع الدول والوثيقة. وبالمثل، فإن قلم 

المالية  البياناتالمحكمة له دور مركزي بالفعل في أي توفير لمعلومات ميزانية المحكمة، بما في ذلك 
المالية، وبيانات الموارد البشرية، وقضايا محكمة العمل الدولية والتقاضي، والمباني،  توالتحديثا

، والتحديثات المتعلقة بالتعليمات الإدارية، والمساعدة القانونية، وتحديثات زيةراوالاحتياطيات الاحتي
ن المحكمة اتساق مراجعة الحسابات، وإدارة المعلومات والبنية التحتية، والوفورات والكفاءات. وتضم

، وهو ما يتحقق من خلال استخراج جميع البيانات لجنة الميزانية والماليةوسلامة البيانات المقدمة إلى 
واستكمالا للمعلومات،  .البرامج التابعة للن ظ م التي تديرها الوظائف التابعة لقلم المحكمةالثابتة من جميع 

فيما يتعلق بالموارد  لجنة الميزانية والماليةتبريرات إلى  تقدم فرادى البرامج الرئيسية تفسيرات و/أو
 اللازمة لأداء أنشطتها المحددة المقررة.

، تشدد المحكمة على أن العائق الذي يحول 3-104وفيما يتعلق بالتعديل الموصى به للقاعدة المالية  -275
مع الاحترام الواجب لاستقلالية  قد وضع الجمعيةدون تحويل الأموال بين البرامج الرئيسية دون إذن من 

فصل بالأجهزة، ولكن أيضا لضمان دور المسجل وحياده بوصفه المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة 
إدارته للموارد عن تلك المخصصة لأنشطة مكتب المدعي العام. ومن المهم، لدى النظر في هذه التوصية، 

على ممارسة الاستقلالية المنصوص  تهقدرعلى سيما  ، ولايتهأن يحافظ مكتب المدعي العام على استقلال
الموظفون من النظام الأساسي ممارسة كاملة على إدارة مكتبه، بما في ذلك  2-42عليها في المادة 

والموارد الأخرى. وعند استعراض توصية مراجع الحسابات الخارجي، حدد الصندوق أيضا بعض 
 والقواعد الماليةالمالية  للوائحنظر فيه في ضوء الإطار العام لمخاطر وأضاف أن هذا الاقتراح "ينبغي الا

لرقابة الشاملة على الميزانية وانضباط ل(، دون تقويض الإطار العام لجنة المالية)بما في ذلك استخدام 
إلى توخي الحذر، مما  البرامج الرئيسةالميزانية. وتدعو الممارسة الأخيرة المتمثلة في التحويلات بين 

 .(51)إدارة الميزانية" فيقدرا أكبر من المرونة  أدخل

وترحب المحكمة بالتوصية بتعزيز قدرتها على تنفيذ التخفيضات في الميزانية المقترحة التي  -276
وافقت عليها الدول بمرونة. ومن شأن إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الممارسة أن يقلل من الإدارة 

زيادة المرونة في الاستجابة للاحتياجات الناشئة، مع ضمان بقاء الأموال ن المحكمة من الجزئية، وأن يمك  
 .ته الجمعيةالإجمالية المتاحة عند المستوى الذي أقر

 ة )اللجنة(لجنة الميزانية والمالي - باء

يجب أن تشكل أنه  التي تعتبر اضيعالمو أهم   جرد  ينبغي للجنة الميزانية والمالية    – 135التوصية 
ا قد ي سفر على تلإقرارها من ل د ن الجمعية. أعمالها الدائم"، "جدول  قارير أكثر إيجازًا، تصدر في مم 

 .لجنةالأقرب وقت ممكن بعد جلسة 

وينبغي أن ت درج اللجنة، إلى جانب توصيتها، تفسيرات مفصلة بما فيه الكفاية     – 136التوصية 
 .عن موقف المحكمة من الاقتراح وكذلك لأسبابها،

 لاستنتاجاتل عرض عام  

يلاحظ الخبراء في استنتاجاتهم الصعوبات التي يواجهها جميع أعضاء اللجنة في متابعة جميع  -277
جوانب عمل المحكمة. وفي هذا الصدد، يشير التقرير النهائي إلى أن فقدان التركيز هو التهديد الرئيسي 

                                                 

سبتمبر أيلول/ 27، 254، الفقرة ICC-ASP/18/15تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثالثة والثلاثين، (  51)

2019 
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لي بأن يعد الصندوق قائمة بالمسائل الرئيسية التي . ويوصي الخبراء بالتااللجنةلكفاءة وفعالية ومصداقية 
فيها وإقرارها. وينبغي أيضا أن ينعكس جدول أعمال أكثر تركيزا في تقارير  للنظرينبغي النظر فيها، 

مزيد من الوقت للإسهاب في التوصيات التي تقدمها. ويوصي  اللجنةأكثر إيجازا، ويمكن أن يكون لدى 
اللجنة أيضا، بغية تعزيز كفاءة المشاورات بين المحكمة و اللجنةقارير الخبراء أيضا بأن تتضمن ت

 أو استجابتها لها. اللجنة، موقف المحكمة من توصيات والجمعية

 تقييم عام  

لجنة ، لأنها تتعلق بأساليب عمل الجمعيةهذه التوصيات تندرج تحت سلطة وتدرك المحكمة أن  -278
، لأنها اللجنةع المسائل الهامة التي أثيرت إلى مناقشة مستفيضة مع . وينبغي أن تخضالميزانية والمالية

لجنة تتيح فرصة لتعزيز النظام. وبناء على ذلك، تحيط المحكمة علما بتوصيات الخبراء المتعلقة ب
لجنة الميزانية والمالية رهنا بمزيد من النظر من جانب اوترى بعض الوجاهة في ذلك  الميزانية والمالية

الدول الأطراف. ويبدو أن الاتجاه العام لهذه التوصيات يتماشى مع تفكير المحكمة. وعند النظر وجمعية 
 في هذه التوصيات، حسب الاقتضاء، تظل المحكمة متاحة لتقديم أي معلومات أو معلومات إضافية.

 التحاور الثلاثيتعزيز  -جيم

 التوصيات

والمحكمة بعد التشاور اللجنة في عقد اجتماع مع ت شجع الدول الأطراف على النظر    – 137التوصية 
مع اقتراح الميزانية الصادر عن المحكمة، لتبادل المؤشرات الأولية بشأن الأسئلة والمخاوف المتعلقة التي 

 .في تلقي مشورة اللجنة بشأنها ترغب

، قبل جلسة ةواللجن)عن بعد( بين المحكمة عمل إضافية تعقد  حلقاتتنظيم  ينبغي    – 138التوصية 
الخريف للجنة، باعتبارها المنتدى الرئيسي للحوار بين الاثنين بشأن اقتراح الميزانية الصادر عن 

 .المحكمة

 لاستنتاجاتل عرض عام  

التقرير النهائي إلى ارتفاع عدد الاستفسارات في كل دورة. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد الخبراء شير ي -279
دقيق مفصل متكرر في تقرير ميزانية المحكمة بعد أن يصدر صندوق الخبراء بأن الدول كثيرا ما تقوم بت

المركزي تقريره بتوصيات. ووفقا للخبراء، يمكن أن يؤدي تعزيز المشاورات بين الثلاثة إلى زيادة كفاءة 
عملية الميزانية عن طريق تعظيم الدور الاستشاري الذي يضطلع به الصندوق للدول، وتمكين هذه 

ولجنة المالية تقنية. كما توصي الدول الأطراف والمحكمة  من التركيز أكثر على مسائل أقل   الأخيرة
بعقد اجتماع أول بعد تقديم المحكمة للميزانية المقترحة بغية تحديد المجالات الأولية التي تثير  والميزانية

خبراء إلى أن صدور تقرير أقوى . ويشير التركز عليها لجنة الميزانية الماليةالقلق والتي تود الدول أن ي
. حكم بشأن التفاصيل التقنيةالقد يخفف من شواغل الدول الأطراف ويؤجل  لجنة الميزانية والماليةعن 

ويوصي بتعزيز ولجنة الميزانية والمالية ويبرز التقرير النهائي أيضا أهمية حلقات العمل بين المحكمة 
إلى أنه ينبغي للمحكمة أن تتواصل بصوت واحد يمثله المسجل. إمكاناتهما كحوار بينهما. ويشير الخبراء 

وأخيرا، يشير الخبراء إلى عدد من التوصيات التي قدمها الفريق الاستشاري المعني بمسألة الميزانية، ولا 
سيما بشأن إجراء مشاورات بشأن الميزانية في سياق التيسيرات. ووفقا للخبراء، قد تظل بعض هذه 

 لة بالموضوع.التوصيات ذات ص

 تقييم عام  

، لأنها تتعلق الجمعيةتقع تحت سلطة  137وما سبق توضيحه، تدرك المحكمة أن التوصية  -280
، 138فيما يتعلق بعملية الميزانية. أما فيما يتعلق بالتوصية  الجمعية ولجنة المالية والميزانيةبأساليب عمل 

سبل التي يمكن بها تنظيم حلقات عمل ضافية بغية إتاحة للنظر في الللعمل مع اللجنة فإن المحكمة مستعدة 
 المزيد من الفرص للحوار الاستراتيجي قبل نظر اللجنة في الميزانية المقترحة للمحكمة.

إوفيما يتعلق بدور المسجل في عملية الميزانية، من المهم الإشارة إلى أن قلم المحكمة يرأس الفريق  -281
وهو آلية للتنسيق فيما بين الأجهزة تقوم بوضع الميزانية البرنامجية المقترحة العامل المعني بالميزانية، 

للمحكمة الجنائية الدولية على أساس الافتراضات الرفيعة المستوى التي اتفق عليها المديرون في لجنة 
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ل لأساس التنسيق. ويسهم هذا النهج التعاوني والمثمر في تعزيز شفافية مقترح الميزانية وتعزيز فهم أفض
 الطلبات المدرجة في الميزانية المقترحة.

 جمعية الدول الأطراف - دال

 التوصيات

لتعظيم إمكانات دورات جمعية الدول الأطراف، ي قترح على الدول الأطراف إرجاء    – 139التوصية 
قد دورة عإلى اللجنة، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الميزانية قبل  التقنيةتفاصيل الميزانية 

لميزانية، والتي يحضرها ممثلو الدول المتخصصون، قبل لوتخصيص فترة مبكرة من الجلسة الجمعية، 
 .الجزء السياسي من المؤتمر، حيث يمكن تشجيع المشاركة السياسية رفيعة المستوى

 لاستنتاجاتل عرض عام  

عليها مناقشات الميزانية دة ما يغلب اجتماعات الجمعية التي عا إزاءشير التقرير النهائي إلى القلق ي -282
التقنية، على حساب مناقشات السياسات. وقد نظر الخبراء في خيارات مختلفة في هذا الصدد، بما في ذلك 

، ونقل النقاش حول الميزانية خارج الدورة العادية الجمعيةاختتام مناقشات الميزانية قبل اجتماعات 
حكمة من سنة إلى سنتين. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، رأى الخبراء ، وإطالة الفترة المالية للمللجمعية

أنه في حين أن ميزانية مدتها سنتان من شأنها أن تحسن قدرة المحكمة على التخطيط على المدى الطويل 
وتزيد من إمكانية التنبؤ بالميزانية بالنسبة للدول الأطراف، فإن ميزانية مدتها سنة واحدة تتيح تحسين 

لدقة في الميزانية. ولم يقتنع الخبراء بأن المكاسب التي تحققت من زيادة الفترة المالية تفوق الصعوبات ا
التي تواجهها الافتراضات غير الدقيقة للميزانية. وبدلا من ذلك، وبصرف النظر عن السعي إلى تحقيق 

هائي إدراج جزء محدد في جدول ، يقترح التقرير النالجمعيةتوافق في الآراء بشأن الميزانية قبل دورة 
عن الميزانية يحضره ممثلون متخصصون للدول، ويكون منفصلا عن الجزء السياسي  الجمعيةأعمال 

 من الدورة.

 تقييم عام  

، فضلا عن أساليب عمل فريق العمل الجمعيةبما أن هذه التوصية تتعلق بإدارة وتنظيم دورات  -283
سلطة الجمعية. ويبدو أن ها تدخل في إطار ميزانية، ترى المحكمة أنالتابع للمكتب في لاهاي لتيسير ال

الحصول على  لزمن تظل المحكمة متاحة إوالاتجاه العام لهذه التوصيات يتماشى مع تفكير المحكمة. 
 في سياق نظر الدول الأطراف في هذه التوصية. ،معلومات أو آراء من المحكمة

 مسائل منتوعة -هاء

 التوصيات

إشارة إلى حالة المتأخرات وأزمة السيولة المحتملة التي تواجه المحكمة، أوصى  وفي – 140 التوصية
الخبراء بأن تستكشف جمعية الدول الأطراف وسائل إضافية لتشجيع الدول الأطراف على سداد 

 في الوقت المناسب، مع مراعاة ممارسات المنظمات الدولية الأخرى. فعلى سبيلوبالكامل الاشتراكات 
المثال، يمكن لجمعية الدول الأطراف أن تستكشف وضع حد أدنى للمتأخرات تفقد الدول الأطراف بعده 

الدول الأطراف التي عليها متأخرات على تقديم مرشحين لمناصب  منعحقوقها في التصويت أو 
 .المسؤولين المنتخبين

وصندوق  المتداولرأس المال مستويات صندوق  الجمعية أدنى، ينبغي أن تضمن وكحد   – 141التوصية 
 .بل وأن تزيد على ذلك، )52(الطوارئ عند المستويات الثابتة

ينبغي زيادة الشفافية بشأن الهيكل التنظيمي، مع تحديد عدد الوظائف المكافئة بدوام  – 142التوصية 
 .كامل حسب القسم والمكتب

ة مع المحاكم والهيئات القضائية ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في ن هج مشترك    – 143التوصية 
الدولية الأخرى الموجودة في لاهاي، مثل تنظيم دورات تدريبية مشتركة، وتجميع الخدمات الإدارية، 

 واستكشاف إمكانيات الشراء المشترك للحصول على أسعار أكثر فائدة.

                                                 

 المرجع نفسه. (52)
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 لاستنتاجاتل عرض عام  

حكمة بسبب تأخر سداد الاشتراكات المقررة، حاط الخبراء علما بأزمة السيولة التي تواجه المأ -284
لاستكشاف سبل إضافية لمعالجة الحالة. وفي  لجنة الميزانية والماليةوأشاروا إلى موافقتهم على توصيات 

غضون ذلك، شددوا على أهمية لجوء المحكمة إلى صندوق الطوارئ وصندوق رأس المال المتداول، 
 الصندوقين سنويا على المستوى الثابت، إن لم يكن زيادتها. الأدنى بكلا وأوصوا بأن يحتفظ في الحد  

حسب القسم والمكتب في مخطط  المناصب الثابتةوعلاوة على ذلك، يوصي الخبراء بإدراج عدد وظائف 
تنظيمي للهيكل التنظيمي. وأخيرا، يوصي التقرير بأن الأنشطة المشتركة التي يضطلع بها يمكن أن 

ولية مختلفة في لاهاي. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة التدريب المشترك، تستفيد من وجود محاكم د
 وتجميع بعض الخدمات الإدارية، مثل التوظيف، والمشتريات المشتركة.

 تقييم عام  

ترحب المحكمة بالجهود التي يبذلها الخبراء لإيجاد سبل لمعالجة التحديات التي تواجه المحكمة في  -285
التوصيات تتعلق بمسائل تدخل في نطاق اختصاص قانون الشؤون المالية، فإن  مجال السيولة. وبما أن

المحكمة تذعن للنظر فيها وتظل متاحة إذا اقتضت الحاجة إلى معلومات إضافية. وتجدر الإشارة إلى أن 
التوصية بتخفيض فترة المتأخرات التي تفقد الدول الأطراف بعدها حقوقها في التصويت من سنتين 

 .( من النظام الأساسي8)112متأخرتين إلى سنة كاملة من المتأخرات ستتطلب تعديلا للمادة  كاملتين

علىى ذلىك، تتفىق المحكمىة مىع الخبىراء علىى أهميىة صىيانة صىندوق رأس المىال المتىداول  وعلاوة - 286
مىال يعتبىر صىندوق رأس الإن لىم يىزد علىى ذلىك. إذ وصندوق الطوارئ وتمويلهما على المستوى الثابت، 

المتداول أساسيا لضمان استمرار عمليات المحكمة عندما تكون المساهمات غير المسددة مرتفعة، وبالتالي 
فإن زيادة الصندوق إلى مسىتوى يعكىس بشىكل أفضىل مىا لا يقىل عىن شىهر واحىد مىن مىدفوعات المحكمىة 

مليىون  11.6حاليىا  سيوفر المزيد من الضىمانات. ويبلىغ المسىتوى المعتمىد لصىندوق رأس المىال المتىداول
مليىون يىورو، وهىو مىا يعىادل  12.3يورو، وقد أوصى صندوق رأس المال المتداول بزيادة المستوى إلى 

-ICC الوثيقىىة هىىذه المسىىألة )انظىىرتنظىىر الجمعيىىى حاليىىا فىىي تقريبىىا شىىهرا واحىىدا مىىن نفقىىات المحكمىىة. و

ASP/19/Res.1  3الجزء باء، الفقرة.) 

توصية الخبراء المتعلقة بتقديم مخطط تنظيمي أكثر تفصيلا إلى الدول  أهميةوترى المحكمة  - 287
في سياق الميزانية مناقشته و لجنة المالية والميزانيةعرضه على تم  م هذا المخطط ود  الأطراف. وقد ق  

البرنامجية السنوية المقترحة للمحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد مخطط سنوي نهائي وإتاحته 
على الميزانية البرنامجية، والانتهاء داخليا من الميزانية المعتمدة بعد  الجمعيةالأطراف بعد موافقة للدول 

 .الجمعيةاتخاذ قرارات 

  وأخيرا، ستتعامل المحكمة مع المحاكم الدولية الأخرى في لاهىاي بهىدف دراسىة جىدوى أي أنشىطة  -288
لعامىىة. ويجىىري النظىىر فىىي هىىذه المسىىألة فىىي سىىياق مشىىتركة مىىن هىىذا القبيىىل وتقىىديم تقريىىر إلىىى الجمعيىىة ا

الشىراء الجاريىة حاليىا. وتجىدر الإشىارة إلىى أن أنىواع المشىتريات التىي تجريهىا مختلىف استعراض عملية 
المحاكم في لاهىاي يمكىن أن تكىون متباينىة فىي كثيىر مىن الأحيىان، حيىث تسىتخدم بعىض المنظمىات لىوائح 

أمر مختلف بالنسبة لنهج النظام الموحد للأمم المتحىدة الىذي تطبقىه الاتحاد الأوروبي في المشتريات، وهو 
، فقد طلبت مؤخرا عدة منظمات مقرها لاهاي استخدام العقىود التىي أبرمتهىا المحكمىة، ومع ذلكالمحكمة. 

وتعىد  لأغراضها الخاصة، على سبيل المثال، على الإمدادات والقرطاسية، والرحلات الجويىة المسىتأجرة. 
ام المشتريات في لاهاي، التي أنشأها كبير موظفي المشتريات بالمحكمة الجنائية الدوليىة، نشىطة شبكة أقس

علاوة على ذلك، يجري بالفعىل تنظىيم بعىض التىدريب جدا، ويجري استكشاف مجالات التعاون بانتظام. و
 المشترك في سياق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات.

 

 ء والتخطيط الاستراتيجيمؤشرات الأدا -سادسالفصل ال

 التوصيات

ينبغي أن تضع جميع البرامج الرئيسية مؤشرات أداء أساسية ملموسىة وقابلىة للقيىاس،  -144التوصية 
لها صلة بالأهىداف الاسىتراتيجية المرسىومة فىي الخطىط الاسىتراتيجية المحىددة للمحكمىة أو للأجهىزة ذات 

 الصلة، بناءً على نموذج قلم المحكمة.
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ينبغىىي للمحكمىىة أن تنفىىذ توصىىية المراجىىع الخىىارجي للحسىىابات بشىىأن سىىبل اسىىتخدام  -145 التوصية
 مؤشرات الأداء الأساسية في مقترحات الميزانية والتقارير المتعلقة بأداء الميزانية.

بغية تقييم كفاءة المحكمة، ينبغي تجميع تقرير يقىدم بيانىات خىام اسىتناداً إلىى مؤشىرات  -146التوصية 
ينبغي تقديم البيانات بطريقة منسجمة ومتسقة وسهلة للقراء. وينبغي إتاحة الوثيقة للهيئات الرقابيىة كمية. و

ها، ليتسىىنى مقارنتهىىا علىىى مىىدى سىىنوات  والىىدول الأطىىراف. وينبغىىي توحيىىد عمليىىة جمىىع البيانىىات وتقىىديم 
س المستخلصىىة هىىذه متعىىددة. وينبغىىي أن يراعىىي اسىىتعراض مؤشىىرات الأداء الأساسىىية اسىىتناداً إلىىى الىىدرو

 الحاجة إلى الاستقرار في البيانات.

لكي يتسنى المقارنة بمنظمات دولية أخرى، بمىا فىي ذلىك المحىاكم والهيئىات القضىائية  -147التوصية 
الدولية الأخرى، ينبغي لقلم المحكمة أن يجري حواراً مع مختلف هىذه المؤسسىات ويتفىق معهىا علىى نىوع 

وتقاسمها )كعدد أيام استخدام قاعات المحكمة: مىع المحىاكم الدوليىة الأخىرى؛ المؤشرات التي يمكن تتبعها 
 وكإشراك الموظفين والإجازات المرضية: مع المنظمات الدولية الأخرى(.

ينبغي أن ت سند عملية تقييم أثر المحكمة للشركاء الخارجيين )منظمات المجتمع المدني  -148التوصية 
ت الدولية/الإقليمية(، وأن تشمل مؤشرات نوعية وكمية. ويمكن تمويل هىذه والأوساط الأكاديمية والمنظما
 الجهود من خلال التبرعات.

 لاستنتاجاتل عرض عام  

ويقدم التقرير لمحة عامة عن الجهود التي تبذلها المحكمة لوضع مؤشرات نوعية وكمية. وفىي هىذا  -289
المسألة قد خضعت لعدة توصيات من قبىل  ، فضلا عن أن2016غليون في عام إلى معتكف  أشارالصدد، 

كىر الخبىراء وذ ومراجعي الحسابات الخارجيين. ولجنة الميزانية والمالية  فريق الدراسة المعني بالحوكمة
أن بعىىض الىىدول الأطىىراف أكىىدت علىىى ضىىرورة أن تقىىدم المحكمىىة تقريىىرا عىىن أدائهىىا فىىي ضىىوء الخطىىط 

لترتيبات التي تستخدمها جميع الأجهزة، واقترحىت إمكانيىة الاستراتيجية، وأكدت على أهمية الاتساق في ا
للتنبؤ بالموارد وتوقيت الإجراءات القضائية. ويشير الخبىراء إلىى أن المجتمىع المىدني استخدام المؤشرات 

، تقىىيم مىىدى رضىىا المجتمعىىات المحليىىة المتضىىررة عىىن أداء نوعيىىة مؤشىىرات أكثىىرإيجىىاد  يفيىىد بضىىرورة 
ء على التقدم الذي أحرزته المحكمة ولكنهم لاحظوا أن النهج يفتقر إلى التوحيد بىين المحكمة. وأثنى الخبرا

الأجهىىزة، وحىىددوا قلىىم المحكمىىة بوصىىفه الجهىىاز الوحيىىد الىىذي ضىىم مؤشىىرات الأداء الرئيسىىية إلىىى الخطىىة 
ين إلىى أنىه لا توجىد أيىة مراسىلات بىقىد خلىص  مراجع الحسابات الخارجيوأكد الخبراء أن الاستراتيجية. 

مؤشىىرات الأداء الرئيسىىية علىىى مسىىتوى المحكمىىة ومؤشىىرات الأداء الرئيسىىية مىىن جانىىب الجهىىاز. ويىىرى 
الخبراء أن مؤشرات الأداء الرئيسية لا تستخدم حاليىا بكامىل إمكاناتهىا. وفىي هىذا الصىدد، يوضىح التقريىر 

 .هدفين مختلفين في استخدام مؤشرات الأداء: قياس الكفاءة وقياس الفعالية

 الكفاءة -ألف

يلزم تجميع مؤشرات نوعية في شكل بيانىات أوليىة بطريقىة بغية تقييم الكفاءة، ويوضح الخبراء أنه  -290
ملائمة للقارئ. ويمكن استخدام هذه المعلومات لقياس النشاط الذي يمكن أن يوجه إعداد الميزانية ويسىاعد 

بمقارنة البيانات  لقياس الكفاءة على نحو أدق  على تحديد مشاكل الأداء. ووفقا للتقرير، يمكن وضع معايير 
التي تجمعها المحاكم الدولية الأخىرى. ويشىدد الخبىراء كىذلك علىى أنىه بغيىة احتىرام اسىتقلال القضىاء  بتلك

. العىام   الاد عىاءوالادعاء العام، ينبغي عدم استخدام مؤشىرات الأداء لتقيىيم القىرارات القضىائية أو قىرارات 
 ون أن هذه أداة كافية لقياس البيانات المتعلقة بإقامة العدل.غير أن الخبراء ير

 الفعالية -باء

تقيىىيم فعاليىىة المحكمىىة يعنىىي تقيىىيم أثرهىىا علىىى المجتمعىىات المحليىىة المتضىىررة يىىرى التقريىىر أن  -291
وينبغي تقييم هىذا النىوع مىن المؤشىرات النوعيىة  والضحايا المتضررين، فضلاً عن أثر المحكمة الردعي.

خلال أدوات مثل استطلاعات الىرأي أو الاسىتبيانات بىين المجتمعىات المحليىة. ويىرى الخبىراء أن هىذا  من
التحليل من الأفضل أن تقوم به كيانات خارج المحكمة. ويمكىن القيىام بىذلك علىى أسىاس التبرعىات واتبىاع 

 .منهجية نوقشت مع المحكمة

 تقييم عام  
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اء مىن حيىث إمكانيىة اسىتخدام مؤشىرات الأداء وقيمتهىا. وفىي تتفق المحكمة مع فحوى تقرير الخبىر -292
الوقت الراهن، يسىتخدم كىلا النمىوذجين اللىذين تسىتخدمهما الأجهىزة منطقىا ممىاثلا مىن حيىث الإشىارة إلىى 
"مؤشرات الأداء الرئيسية الملموسة والقابلة للقياس". وتبذل المحكمة جهىودا كبيىرة فىي تحديىد المؤشىرات 

 تواصل المحكمة بىذل جهىود متجىددة، وفيمىا يتعلىق أيضىا بوضىع خططهىا الاسىتراتيجيةالنوعية أيضا. وس
المقبلة، العمل على زيادة تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وفقا للتوصيات. بيد أنىه مىن الجىدير بالملاحظىة 

يعىة أن هناك حدودا فيما يتعلق بقدر مىا يمكىن أن تكىون المؤشىرات متشىابهة بىين جميىع الأجهىزة بحكىم طب
 ولاياتها.

وتواصل المحكمة العمل عن كثىب بشىأن وضىع ورصىد مؤشىرات الأداء الرئيسىية.  وقىد طبىق هىذا  -293
النهج أيضا في تحديد كمية أنشطة السلطة القضائية وأدائها. ويستخدم مكتب المدعي العام مؤشىرات الأداء 

يضىا مؤشىرات نوعيىة تقىيس النجىاح ، لكن بالإضافة إلى القياسات الكمية، وضع أ2015الرئيسية منذ عام 
 والأداء، بحيىىث تىىوفر المؤشىىرات رؤى إداريىىة حقيقيىىة. ولىىن يكىىون التحىىول إلىىى المؤشىىرات الكميىىة وحىىدها
معقولا من وجهة نظر مكتب المدعي العام الىذي يفضىل اسىتخدام مؤشىرات الأداء كىأداة إداريىة )مىع ربىط 

ل المقدرة(. ويود مكتب المىدعي العىام أيضىا تصىحيح الأهداف الاستراتيجية بتخطيط ميزانيته وأعباء العم
ملاحظىات مراجعىىي الحسىىابات الخىىارجيين، التىىي كررهىا الخبىىراء، بىىأن مؤشىىرات الأداء الرئيسىىية لمكتىىب 
المدعي العام لن تكون ذات صلة بالتخطيط الاستراتيجي أو الميزانية: فهىي فىي الواقىع مدرجىة فىي الخطىة 

مىدعي العىام )بمىا فىي ذلىك لوحىة معلومىات مكتىب المىدعي العىام( والمرفىق الاستراتيجية الحاليىة لمكتىب ال
 .الرابع من سرد الميزانية يبين الصلة بين المكتب

قد تكون هناك قيمة، في بعض المجالات، في تعزيز جمع البيانات الموحدة والعرض. وبالنسبة إلى  -294
عىة أنشىطتها وأنشىطة السىلطة القضىائية، ولكىن قلم المحكمة، قد تكون هذه الممارسة عملية أكثر نظرا لطبي

مكتب المدعي العام قد يكون قادرا على تقديم مزيد مىن التفاصىيل عىن نتائجىه والبيانىات الأساسىية الكامنىة 
وراء مؤشراته النوعية. وسيتعين مراعاة الحساسيات والسرية عند القيام بىذلك. والمحكمىة ملتزمىة التزامىا 

مها لمؤشرات الأداء وستواصل حوارها الداخلي وكذلك الحوار مىع أصىحاب كاملا بمواصلة صقل استخدا
الخارجيين بهدف زيادة تحسين العملية إلى أقصى حد ممكن وكىذلك النتىائج. وبالمثىل، سيواصىل  المصلحة

 الفريىىىىىىىىىىق العامىىىىىىىىىىل المعنىىىىىىىىىىي بالألفيىىىىىىىىىىة عملىىىىىىىىىىه لزيىىىىىىىىىىادة إدمىىىىىىىىىىاج الأهىىىىىىىىىىداف الاسىىىىىىىىىىتراتيجية 
لميزانية المقترحة. وعلاوة على ذلك، ستواصل المحكمة تقىديم تقريىر في صيغ ا مؤشرات الأداء الأساسية

 .إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز

وستشارك المحكمة في حوار مع مختلف المحاكم الدولية في لاهاي لمناقشة اقتراح وضع مؤشرات  -295
مىن الخطىة الاسىتراتيجية مشتركة يمكن تتبعها وتقاسمها. وهىذا عمىل هىام يتعىين المضىي قىدما فيىه كجىزء 

 .2024-2022للمحكمة للفترة 

التزاما صارما، لدى وضع مؤشىرات أدائهىا، بىالتركيز علىى الإجىراءات  دوماقد التزمت المحكمة و -296
ونفوذها. ولاحظت المحكمة مجموعة متزايدة مىن البحىوث التىي لطتها المؤشرات التي تقع ضمن سعلى و

 الات مختلفة، وهي تشعر بأن ذلك مهم جدا بالنسىبة لهىا، لأن المىدخلاتتحلل أثر المحكمة عموما أو في ح
المقدمة من شركاء خارجيين قىد تكىون ذات قيمىة لاسىتكمال جهىود المحكمىة لقيىاس أنشىطتها، ولكىن أيضىا 

ن فىي للدول الأطراف نفسها، لأن الأثر الوقىائي للمحكمىة هىو هىدف رئيسىي للىدول الأطىراف كمىا هىو مبىي  
وما الأساسي. كما يتفق جمع المزيد من الأدلة التجريبية من قبل شىركاء خىارجيين بىدلا مىن ديباجة نظام ر

لجنىة إلىى  2019ن على سبيل المثىال فىي تقريرهىا لعىام المحكمة نفسها مع تفكير المحكمة على النحو المبي  
ؤشىىرات الأداء.  للمحكمىة حىىول م 2020حىول التىىأثير الحفىاز للمحكمىىة، وتقريرهىا لعىىام  الميزانيىة والماليىىة

تىأثير المحكمىة  وستقدم المحكمة اقتراحا للنظر فيه من الجمعية العامة بشأن طرائق ونطاق مشىروع لتقيىيم
 .على الجهات الفاعلة الخارجية، التي ستخضع لجمع الأموال اللازمة من خلال التبرعات

 العلاقات الخارجية -سابعالالقسم 

"العلاقىات الخارجيىة" عىددا مىن المسىائل المتصىلة بالتعىاون  حدد الخبراء في الفصل المخصىص ل -297 
مع الشركاء وأصحاب المصلحة الخارجيين، والدعم السياسي، والاتصالات، والعلاقة مع الأمم المتحىدة.  والعمل

والواقع أن وظائف العلاقات الخارجية للمحكمة تهدف إلى توسىيع وبنىاء وتعزيىز علاقىة مؤسسىية عامىة وتفاعىل 
ب المصلحة الخارجيين، أو حشد الدعم لولاية المحكمة إما من منظور المحكمة بأسرها أو مىن منظىور مع أصحا

 خاص بالأجهزة.
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 العلاقات مع الأمم المتحدة -ألف

 التوصيات

ينبغي للمحكمة أن تختار منسقاً في لاهاي وتعي  نه يكون مسؤولًا عن العلاقىات مىع الأمانىة  -149التوصية 
 تحدة.العامة للأمم الم

 لاستنتاجاتل عرض عام  

بحىق الأهميىة الأساسىية للعلاقىة مىع الأمىم ين بىراء المسىتقل  ستعراض الخ  لاوقد أبرز التقرير النهائي  -298
المتحدة لعمليات المحكمة. وبناء على ذلك، يلاحظ الخبراء في استنتاجاتهم أن اتفىاق العلاقىة بىين المحكمىة 

اسىي لعمليىات المحكمىة لأنىه يمكنهىا مىن الاسىتفادة مىن الوجىود العىالمي الجنائية الدولية والأمىم المتحىدة أس
التحتيىة. غيىىر أنهىىم يلاحظىون كىىذلك أن العلاقىىة كثيىرا مىىا تكىىون صىعبة مىىن الناحيىىة تهىىا للأمىم المتحىىدة وبني

تتىداخل فىي بعىض المجىالات. فهي ترتبط بميثاق الأمم المتحدة إذ العملية بسبب أن المنظمات لها ولايات و
حدد الخبراء مجالات التحسين الرامية إلى تحسين قدرة المحكمة على المشاركة بفعالية وملاءمة أكبر وقد 

 مع الأمم المتحدة.

 تقييم عام  

تتفق المحكمة على أهمية العلاقة مع الأمم المتحدة لنجاح المحكمة وفعالية عملياتها. وترى المحكمة  -299
ابية وبنىاءة. والعلاقىة بىين المحكمىة والأمىم المتحىدة مبنيىة بالفعىل أن الاتصالات بين الكيانين متكررة وإيج

على أساس اتفاق العلاقة، مع الاحترام المتبادل للولايات المنوطة بكل من المنظمتين، والاعتراف بأن كل 
منهما مكمل إلى حد كبير لبعضها البعض. وتتعامل الأمم المتحدة مىع عىدد كبيىر مىن الطلبىات المقدمىة مىن 

 كمة، سواء من المقر أو من مكاتبنا القطرية، وهي تفعل ذلك بمعدل تنفيذ مرتفع جدا.المح

أما فيما يتعلق بالتوصىية بتعيىين جهىة تنسىيق واحىدة فىي لاهىاي مسىؤولة عىن العلاقىات مىع الأمانىة  -300
انىت تىرى مىع الأمىم المتحىدة لمناقشىة وفهىم أفضىل إذا ك للعمىلالمتحدة، فإن المحكمىة مسىتعدة العامة للأمم 

قيمة في تعديل النموذج الحالي للتفاعىل مىع أجهىزة المحكمىة اسىتنادا إلىى هىذه التوصىية. ومىن المهىم القيىام 
على عمليات المنظمتين واحتياجاتهما في مجال الاتصال، ولكىن أيضىا  تساعد إلى أقصى حد  بذلك بطريقة 

يما استقلال مكتب المدعي العام وحيىاد مع مراعاة الولايات والاحتياجات المحددة لأجهزة المحكمة، ولا س
لىدفاع والممثلىين القىانونيين اقلم المحكمة، والتزامات السىرية، لحمايىة السىلامة التشىغيلية، فضىلا عىن دعىم 

، يمكىىن أن يمثىىل وجىىود جهىىة تنسىىيق واحىىدة للمحكمىىة بكامىىل هيئتهىىا، ظاهريىىا، بعىىض بالتىىاليللضىىحايا. و
 بغي التفكير بعناية في جميع هذه المسائل.تضارب المصالح والتحديات العملية. وين

وستستند المشاورات مع الأمم المتحدة إلى دليل أفضل الممارسات القائم للتعاون بين الأمىم المتحىدة  -301
وفقا لاتفاق العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وينشئ هذا الدليل بالفعل جهات  والمحكمة

هزة المحكمة والأمم المتحدة، من خلال مكتب الشؤون القانونية التىابع لهىا. والأهىم مىن تنسيق من داخل أج
 ذلىىىىىىىىىىىىىىك، تسىىىىىىىىىىىىىىدد المحكمىىىىىىىىىىىىىىة للأمىىىىىىىىىىىىىىم المتحىىىىىىىىىىىىىىدة التكىىىىىىىىىىىىىىاليف السىىىىىىىىىىىىىىنوية لمناصىىىىىىىىىىىىىىب 

داخىل مكتىب الشىؤون القانونيىة التىي تسىهل التعىاون فىي العمليىات مىع منظومىة الأمىم  مكافئ الدوام الكامل
 .ت والبرامج المتخصصةالمتحدة، بما في ذلك الوكالا

تتسىم بمرونىة، فىإن المحكمىة تىدرك أنهىا تحتىاج إلىى رعايىة قائمة فعىلاً وفي حين أن العلاقة الحالية  -302
مستمرة وزيادة الوعي، على سىبيل المثىال بسىبب التغيىرات فىي المىوظفين والتطىورات الجديىدة فىي العمىل 

ويمكىن زيىادة تعزيىز التفىاعلات مىع الأمانىة العامىة الذي تقوم به المحكمة والأمم المتحدة علىى حىد سىواء. 
فىي  -للأمم المتحدة من خلال زيادة وتيرة وتطىوير شىكل "الموائىد المسىتديرة" التىي تعقىد بىين المؤسسىتين 

حىول الأولىى. ويمكىن أن تشىمل هىذه الخطىوات أيضىا  جلسات تبىادل افكىارالواقع، تجري حاليا مناقشات و
ن ذوي صلة. وفي هىذا الصىدد، بينمىا توجىد آليىات للتعىاون علىى مسىتوى جزءا رفيع المستوى مع محاوري

 العمل بين أجهزة المحكمة، ولا سيما مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، ومختلف وكالات الأمم المتحدة.

 في نيويورك دور مكتب الاتصال التابع للمحكمة لدى الأمم المتحدة -باء

 التوصيات
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ض دور مكتب الاتصال في نيويورك. وتبعاً لنطاق الأنشطة التىي ت سىند إليىه ينبغي استعرا -150التوصية 
في نهاية المطاف، ينبغي تزويده بما يكفي من الموارد والموظفين ليتسنى له أداء مختف مهامىه علىى نحىو 

 واقعي.

ىىن مكتىىب  -151التوصييية  ينبغىىي للمحكمىىة أن تكفىىل إرسىىاء عمليىىات اتصىىال وتنسىىيق تتسىىم بالكفىىاءة، تمك 
لكىي يتسىنى لىه الاتصال في نيويورك من الاستفادة مىن أحىدث المعلومىات عىن المسىتجدات فىي المحكمىة، 

فىىي  ةالدبلوماسىىي وسىىاطعلىىى الاستفسىىارات الىىواردة مىىن الأالىىرد فىىي الوقىىت المناسىىب وعلىىى نحىىو موثىىوق 
 .نيويورك

 لاستنتاجاتل عرض عام  

مكتىب العلاقىات مىع الأمىم المتحىدة تعزيىز دور من العناصر الرئيسية التي حددها الخبىراء لتحسىين  -303
. وفي حىين يسىلم تقريىر الهيئىة بأهميىة هىذا المكتىب، فإنىه يشىدد علىى الحاجىة إلىى تمكىين المكتىب الاتصال

وضىع يمكنىه مىن تمثيىل فىي بطريقة أكثر استراتيجية من خلال إنشاء عمليات تضمن أنىه علىى علىم جيىد و
شىارك فيهىا يتوصىي كىذلك بمجموعىة مىن الأنشىطة التىي يمكىن أن مصالح المحكمة تجىاه الأمىم المتحىدة. و

بصورة مفيدة، بما في ذلك تعزيز دوره كقناة اتصال للمحكمة، وتعزيز إبراز المحكمة فىي  مكتب الاتصال
مختلف المصائج داخل منظومة الأمم المتحدة، وتعزيز الانضىمام إلىى نظىام رومىا الأساسىي، ودعىم عمىل 

بين أمىور أخىرى. ويشىير  العامة، منفي نيويورك، وتوفير منبر للاتصالات  للجمعيةالتابع الفريق العامل 
وتحديثه وفقا لذلك، بما في ذلك النظىر  مكتب الاتصالالتقرير النهائي كذلك إلى أنه ينبغي استعراض دور 

 بمختلف هذه المهام . الاضطلاعمن فيما إذا كانت الموارد كافية والموظفين الكافيين للتمكن 

 تقييم عام  

المحكمة التوصيات المتعلقة بدور المكتب مهمة ولكنها تتطلب مزيدا مىن النظىر، مىع مراعىاة تعتبر  -304
تىىوافر المسىىتوى المناسىىب مىىن المىىوارد لتنفيىىذ تعزيىىز كبيىىر لوظائفهىىا. وفىىي هىىذا الصىىدد، فىىإن التوصىىية 

وعلىى هىذا النحىو، يتعهىد قلىم أولويىة رئيسىية علىى نطىاق المحكمىة،  الاتصىال يعىد  باستعراض دور مكتىب 
المحكمىىة بالشىىروع فىىي إجىىراء هىىذا التقيىىيم كهىىدف ذي أولويىىة فىىي سىىياق الخطىىة الاسىىتراتيجية المقبلىىة لقلىىم 
المحكمة. وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم وضىع عمليىة تشىاور أوليىة مىن أجىل فهىم أفضىل لاحتياجىات وتوقعىات 

ب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الأمم المتحدة مختلف الجهات الداخلية )عبر أجهزة المحكمة( وأصحا
إجراء هذا التقييم، سيكون الحفاظ على استقلالية ونزاهة مكتب المىدعي بوالدول الأطراف في نيويورك. و

وفي هذا الصىدد، يمكىن أن تشىمل بعىض الحلىول وجىود موظىف واحىد علىى الأقىل مىن  العام مبدأ توجيهيا.
أداء مجموعىة مىن الأنشىطة ذات مىن أجىل  الاتصىالويدعم عمل مكتىب موظفي مكتب المدعي العام ينسق 

الصىىلة حصىىرا إلىىى مكتىىب المىىدعي العىىام.  وعىىلاوة علىىى ذلىىك، يمكىىن النظىىر فىىي الكيفيىىة التىىي يمكىىن بهىىا 
عموما وتجميع الموارد( أن يكون لها تأثير  أمانة الجمعيةللتوصيات الأخرى الواردة في التقرير )أي دور 

فىىي  الجمعيىىة. فعلىىى سىىبيل المثىىال، كانىىت هنىىاك أوجىىه تىىآزر مىىع مىىوظفي تىىب الاتصىىالمكأيضىىا فىىي حالىىة 
 بروز المحكمة.نيويورك، مع تأثير إيجابي على 

المقىىر ومكاتبىىه القطريىىة،  فىىيالاتصىىال  مكتىىبمىىع وتعمىىل المحكمىىة باسىىتمرار علىىى تعزيىىز تنسىىيقها  -305
قنوات الاتصال القائمة بين المكتىب والمقىر . ويمكن استعراض الاتصال وبالمثل إبلاغ توقعاتها إلى مكتب

ممكنة واتخاذ إجراءات علاجيىة وفقىا لىذلك. ويشىارك رئىيس الثغرات الالرئيسي والمكاتب القطرية لتحديد 
المكتىىب حاليىىا فىىي مختلىىف اجتماعىىات قلىىم المحكمىىة، بمىىا فىىي ذلىىك فىىي اجتماعىىات التنسىىيق لجميىىع المكاتىىب 

نيويىورك بىأن يكىىون علىى علىم بىىالتطورات  المكتىب فىىيح لىرئيس القطريىة داخىل قلىىم المحكمىة. وهىذا يسىىم
الرئيسىىية علىىى أرض الواقىىع التىىي قىىد تتطلىىب الىىدعم أو المسىىاعدة مىىن الأمىىم المتحىىدة. وعىىلاوة علىىى ذلىىك، 
يشىىارك رئىىيس المكتىىب فىىي الاجتمىىاع التنسىىيقي للعلاقىىات الخارجيىىة الىىذي يعقىىد كىىل أسىىبوعين بىىين جميىىع 

 اصل المنتظم بين جميع الأجهزة.الأجهزة، بالإضافة إلى التو

 العلاقات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى -جيم

 التوصيات

ينبغىي لقيىادة المحكمىة، ولا سىيما المدعيىة العامىة، إجىراء مشىاورات منتظمىة مىع رؤسىاء  -152التوصيية 
عاون مع مكتب الأمم المتحدة للشىؤون القانونيىة، وكالات الأمم المتحدة الأوثق صلة بعمليات المحكمة، بالت

 من أجل تيسير المساعدة التي يحتاج إليها موظفو المحكمة في الميدان.
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ينبغىىي للمحكمىىة أن تحىىافظ علىىى ممارسىىتها المتمثلىىة فىىي التعىىاون النشىىط مىىع المنظمىىات  -153التوصييية 
ق تعاونهىىا مىىع الهيئىىات الإقليميىىة ذات الإقليميىىة، وينبغىىي لهىىا أن تسىىتفيد مىىن الفىىرص المتاحىىة لتوسىىيع نطىىا

 الصلة.

 لاستنتاجاتل عرض عام  

يسىىلط التقريىىر النهىىائي الضىىوء علىىى أهميىىة الحفىىاظ علىىى العلاقىىات مىىع وكىىالات الأمىىم المتحىىدة فىىي  -306
. وتشمل بعض هذه الوكالات مفوضية الأمىم المتحىدة لشىؤون اللاجئىين الحالاتالميدان لعملياتها في بلدان 

واليونيسيف. فعلى سبيل المثال، لاحظ الخبراء أن المحكمة تعتمد في كثير لأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج ا
 يكىونمن الأحيان على المفوضية في الوصول إلىى الضىحايا مىن أجىل إجىراء التحقيقىات. ووفقىا للخبىراء، 

بىراء أن العوامىل ، مما يعوق أنشطة المحكمة ويبطىئ التحقيقىات. ويىرى الخالتعاون في بعض الأماكن أقل
المحكمىة ليسىت وكالىة تابعىة للأمىم المتحىدة نفسىها ولا ينظىر إليهىا  كىونتقوم عليها قلة التعاون تشمل  التي

على أنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن المحققين لا يتبادلون في كثير من الأحيان المعلومات السرية مىع 
ق توترات مع الحكومات المضيفة، وأن أهىداف المحكمىة هذه الوكالات، وأن أنشطة المحكمة يمكن أن تخل

لا تتفق في بعض الأحيان مع أهداف وكالة الأمم المتحدة. وتشير التقارير إلى أن القيادة سعت إلى التفاعل 
توصىي بىأن يكىون للمىدعي العىام والمسىجل اتصىال رسىمي ومنىتظم أكثىر معهمىا ومع قيادة هذه الوكىالات 

الأنشطة والاستراتيجيات المخطط لها، وتعزيىز تقىدير وفهىم دور المحكمىة، وبنىاء المعلومات بشأن لتبادل 
وإقليميىة مثىل الاتحىاد أقاليميىة روح الزمالة. ويلاحظ الخبراء كذلك أن المحكمىة قىد شىاركت مىع منظمىات 

رة الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي والجماعة الكاريبية. ويشدد الخبىراء علىى ضىرو
الحفاظ على هذه الأنشىطة وتعزيزهىا حيثمىا تسىمح المىوارد بىذلك، ولا سىيما فىي المنىاطق التىي تنشىط فيهىا 

 المحكمة.

 

 تقييم عام  

وتتفىىىق المحكمىىىة مىىىع الخبىىىراء علىىىى أن التفاعىىىل المباشىىىر المنىىىتظم بىىىين مىىىديري المحكمىىىة، حسىىىب  -307
شطة المحكمة، ولا سيما تلك التي تتم في الميدان، الاقتضاء، والقيادة العليا للأمم المتحدة يمكن أن يساعد أن

والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على دعم الأمم المتحدة. وفي حين توجد آليات للتعاون على مسىتوى العمىل بىين 
أجهزة المحكمة، ولا سيما مكتب المدعي العام وقلىم المحكمىة، ومختلىف وكىالات الأمىم المتحىدة، فىإن نهىج 

قيادة المحكمة بانتظام مىع الأمىم المتحىدة ووكالاتهىا  تعملمثلان إلى حد كبير في أن وممارستها يتالمحكمة 
المتخصصة على أعلى المستويات، فإن إجراء المزيد من هذه المشىاورات علىى مسىتوى القيىادة مىن شىأنه 

انتظىام. أن يزيد من تعزيز علاقة المحكمة مع وكالات الأمم المتحدة التي تعاونهىا معهىا وتعتمىد المحكمىة ب
التخطيط السنوي والتشغيلي للمحكمة، يتوخى بالفعل التفاعل المباشر بين المديرين والأمم المتحىدة، ويىتم ف

اغتنام جميع الفرص لهذا الغرض. وكثير من هذه الارتباطات مسائل ذات سجل عام. وسىوف تسىتمر هىذه 
 يتم  التركيز عليها.الجهود و

مىع بعىض وكىالات أو منظمىات الأمىم المتحىدة، ولا سىيما تلىك  وكنقطة تحسن خاصة، فىإن التعىاون -308
التي لها وجود ميداني كبير وولايات إنسانية أو حماية، هو نقطة تنمية، يقىوم مكتىب المىدعي العىام بوضىع 
خطة عمل لها، تحدد وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة ذات الاحتياجىات والاسىتراتيجيات ذات 

 لتعاون لتعزيز التعاون.ل افي مجاالأولوية 

مع المنظمات الإقليمية، فىإن المحكمىة تؤيىد تمامىا أهميتهىا، بىل إن تعزيىز هىذه  بالتعاملوفيما يتعلق  -309
اتساع النطاق بالعلاقات يشكل جزءا أساسيا من جهود المحكمة المتواصلة في مجال العلاقات الخارجية. و

ادة التفاعل مع المنظمات الإقليميىة فىي جميىع أنحىاء العىالم زي تصبح ضرورةالجغرافي لعمليات المحكمة، 
ىىا كانىىت عليىىه فىىي أكثىىر أهميىىة م أي وقىىت مضىىى. وتحقيقىىا لهىىذه الغايىىة، فىىإن المحكمىىة تعمىىل بانتظىىام مىىع م 

الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مىن خىلال مكتىب مستشىارها القىانوني، المنظمات الإقليمية، ولا سيما 
المحكمة الجنائية الدولية التي هي أيضا أعضاء في الاتحىاد الأفريقىي، التىي لأعضاء في فضلا عن الدول ا

 الدوليىة،تنظم معها اجتماعات المائدة المستديرة السىنوية، فضىلا عىن منظمىة الىدول الأمريكيىة، والمنظمىة 
حكمىة أيضىا بين أمور أخرى. ودعىت الم عام، منوالكومنولث، التي أبرمت المحكمة معها اتفاقات تعاون 

ممثلي العديد مىن المنظمىات الإقليميىة الأخىرى إلىى المشىاركة فىي الأنشىطة ذات الصىلة، ولا سىيما حلقىات 
حاليا اجتماعىات أو يشمل التخطيط التعاون الإقليمية التي تنظمها المحكمة الجنائية الدولية.  وأكثر تحديدا، 
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منظمىة الىدول الأمريكيىة والجماعىة الاقتصىادية مع الاتحاد الأوروبىي والاتحىاد الأفريقىي وحلقات دراسية 
 .لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والأحداث الإقليمية في آسيا وشمال أفريقيا

 العلاقات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية -دال

 التوصيات

ل مع المجتمع المدني قىدر الإمكىان، بهىدف زيىادة ينبغي للمحكمة، بالمثل، أن تواصل العم -154التوصية 
أنشىىطة الىىدعم والىىدعوة التىىي تضىىطلع بهىىا المنظمىىات غيىىر الحكوميىىة لصىىالح المحكمىىة فىىي بلىىدان ومنىىاطق 
معينة، فضلاً عن الحفاظ على الترتيبات التعاونية مع المجتمع المدني في البلىدان التىي تنظىر المحكمىة فىي 

 أنها بالغة الأهمية لنجاح المحكمة في الوفاء بولايتها في تلك البلدان. حالاتها، وهي ترتيبات ت بيَّن

ينبغىىي إيىلاء الاعتبىىار لتىوفير مىىوارد كافيىة للحفىىاظ علىى العلاقىىات مىع منظمىىات المجتمىىع  -155التوصيية 
 المدني، على نطاق أجهزة المحكمة مجتمعة.

منسىق للحفىاظ علىى العلاقىات الثنائيىة مىع ينبغي لمكتب المدعية العامة أن ينظر في تعيين  -156التوصية 
 منظمات المجتمع المدني، والاستجابة لاحتياجاتها من المعلومات.

لمكتىىب المدعيىىة العامىىة أن ي عىىي ن موظفىىاً ميىىدانياً يكىىون مسىىؤولاً عىىن العلاقىىات مىىع  ينبغىىي -157التوصييية 
موظىف قلىم المحكمىة المعنىي  منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ذات الصلة، يعمىل بالاشىتراك مىع

 بالتوعية.

إيلاء الاعتبار لاستضافة حلقات عمل إقليمية لفائدة ممثلي منظمات المجتمع المدني  ينبغي -158التوصية 
 ووسائل الإعلام المحلية بشأن إطار المحكمة القانوني، ومعاييرها المتعلقة بالإثبات، وجمع المعلومات.

حكمة/مكتب المدعية العامة الرسمية إلى البلدان التىي تنظىر المحكمىة فىي زيارات الم أثناء -159التوصية 
 حالاتها، ينبغي تنظيم أحداث جانبية مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية.

ينبغي إضفاء الطىابع الرسىمي علىى العلاقىات مىع منظمىات المجتمىع المىدني، علىى غىرار  -160التوصية 
 منظمة للعلاقات بين المحكمة والوسطاء.المبادئ التوجيهية ال

أن تسىىىىهم أيضىىىىاً وظىىىىائف المهنيىىىىين الزائىىىىرين المدفوعىىىىة الأجىىىىر، المخصصىىىىة  يمكيييين -161التوصييييية 
للصحفيين/الإعلاميين من البلدان التي تنظىر المحكمىة فىي حالاتهىا، فىي زيىادة القىدرة الداخليىة والخارجيىة 

 .لا سيما بالضحاياللمحكمة على الاتصال المباشر بتلك البلدان، و

النظىر فىي إنشىاء صىندوق للمىنح الدراسىية/للمنح للصىحفيين مىن البلىدان التىي تنظىر  يمكن -162التوصية 
 المحكمة في حالاتها، لتمكينهم من إعداد تقارير انطلاقاً من لاهاي لمدد محددة.

ظمات غير الحكومية في يلاحظ الخبراء في استنتاجاتهم أن منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المن -210
مجالات التنمية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والقانونية وغيرها من المجالات، تشكل قوة مضىاعفة 
للمحكمة فىي تعزيىز أعمالهىا وتنفيىذها. ويشىير التقريىر أيضىا إلىى أن قىدرة المحكمىة علىى تطىوير علاقىات 

لمحافظىة عليهىا بحاجىة إلىى تحسىين، لا سىيما فىي إيجابية مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعىلام وا
منظمات المجتمع المدني على ضرورة توضىيح م ويؤكد تقرير الخبراء الذي تشاورت معه حالات.بلدان ال

علاقة مكتب المدعي العام مع منظمات المجتمع المدني وإضفاء الطابع الرسىمي عليهىا مىن أجىل اسىتكمال 
 حاليا مبادئ توجيهية لأنها تقع خارج فئة الوسطاء. ويشير التقرير عمله بشكل أفضل. ولوحظ أنه لا توجد

أيضا إلى عدم فهم المنظمات غير الحكومية لولاية مكتب المدعي العام. وفي هذا الصىدد، يلاحىظ الخبىراء 
أهمية أن تكون منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام علىى علىم بالمعىايير المطبقىة وأن تلتىزم بهىا مىن 

ويخلىص التقريىر إلىى إمكانيىة إنشىاء قنىوات اتصىال لتبىادل قديم المعلومات إلى مكتب المدعي العىام. أجل ت
أفضل الممارسات والخبرات. وعلاوة على ذلك، يقدم التقرير النهائي تقارير عن الشواغل المتعلقة بىنقص 

الميدان، حيث لا يوجد  قنوات الاتصال المباشرة بين مكتب المدعي العام والمنظمات التي يوجد مقرها في
لدى مكتب المدعي العام موظفىون ميىدانيون للعمىل كمركىز تنسىيق. ويشىدد الخبىراء علىى أهميىة أن تعىزز 
المحكمة علاقاتها مع المجتمع المدني على جميع المستويات، لأن إقامة علاقة أعمق مع منظمات المجتمع 

 مهور أوسع.المدني يمكن أن تساعد في تعزيز الوعي بعمل المحكمة لج

 تقييم عام  
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مىىع المجتمىىع المىىدني وزيىىادة تعزيىىز هىىذه العلاقىىة يمىىثلان أولويىىة للمحكمىىة، وسىىتنظر  التعامىىلإن  -211
المحكمة على النحو الواجب في الآليات والأدوات المناسبة التي يمكن أن تساعد فىي الحفىاظ علىى التعىاون 

وفىي هىذا الصىدد، فىإن التعامىل مىع المجتمىع  بين المحكمة ومنظمىات المجتمىع المىدني ومواصىلة تطىويره.
المدني ووسائط الإعلام عنصر أساسي فىي جهىود المحكمىة فىي مجىال العلاقىات الخارجيىة وسىيظل حجىر 
الزاوية في خطط الاتصال التي وضعها قلم المحكمة وخطط التعاون التي وضعها مكتب المدعي العام في 

 الحالات الفردية.

ة وأجهزتها علاقات وثيقة وتعاونية مع المجتمع المدني، سواء المنظمات غير وعموما، تقيم المحكم -312
الدولية أو مع منظمات المجتمع المدني في جميىع البلىدان التىي تقىع فيهىا الأوضىاع )وتتعلىق هىذه الحكومية 

وقلىىم المحكمىىة( وستواصىىل النظىىر فىىي سىىبل تعزيىىز وتحسىىين هىىذه  المىىد عي العىىام  بمكتىىب الأخيىىرة أساسىىا 
اعلات. وفي البلدان التي يكون للمحكمة فيها مكتب، سيكون هذا التفاعل الوثيق أسهل مما هو عليه فىي التف

الفجىوة بىين  الحالات التي لا يوجد فيها وجود. وسوف تستمر الجهود لاستخدام تكنولوجيىا المعلومىات لسىد  
وينبغي فىي هىذا الصىدد أن تكىون  المسافات كلما أمكن، مع مراعاة السياق المحدد لكل بلد من بلدان الحالة.

 التوقعات متوازنة مع الموارد المتاحة للقيىام بأنشىطة التوعيىة فىي العىدد المتزايىد مىن الحىالات المعروضىة
على المحكمة.  وتوافق المحكمة على ضرورة بذل جهود إضافية لمعالجة تصىور منظمىة المنظمىات غيىر 

 .وأجهزتها، ولا سيما مكتب المدعي العام   الأعضاء بأنها لا تعتبر شركاء أساسيين للمحكمة

وستنظر المحكمة في التوصية بتخصيص موارد إضافية للحفاظ على العلاقة مع منظمات المجتمىع  -313
 المدني ووسائط الإعلام في سياق استراتيجيتها للاتصالات فيما بين الأجهزة وما يصاحب ذلك مىن تحديىد

ستراتيجية. وتجدر الإشارة إلىى أنىه بىدلا مىن تخصىيص أي مىوارد للمستوى الكافي من الموارد لتحقيق الا
إضافية، يمكن النظر داخليا في تحويىل تركيىز المىوارد الموجىودة، مىن خىلال تحديىد أولويىات مختلفىة بعىد 
الحىىوار المىىذكور أعىىلاه. وينبغىىي تنىىاول أي طلبىىات للحصىىول علىىى مىىوارد إضىىافية فىىي مقتىىرح الميزانيىىة 

 السنوي للمحكمة.

وفيمىىا يتعلىىق بتوصىىية الخبىىراء إلىىى مكتىىب المىىدعي العىىام بتعيىىين جهىىة تنسىىيق للعلاقىىات الثنائيىىة مىىع  -314
منظمات المجتمع المدني، في حين يوافق مكتب المدعي العام على أهميته، فإنه يىرى أن هنىاك حاجىة إلىى 

مىات فىي كىل حالىة. عدة جهات تنسيق، بدلا من مركز واحد، اسىتنادا إلىى الاحتياجىات المختلفىة مىن المعلو
منظمات المجتمع المدني نفسها، ينبغي للمحكمة ألا تتناول منظمات المجتمع المدني كمجموعة وكما تدعو 

واحدة متجانسة، تتطلب جهة تنسيق واحدة، بل أن تضع في اعتبارها، بل مرنة للتكيف، التنوع الواسع في 
ي البلىدان التىي توجىد فيهىا حىالات ومىا وراءهىا. المصالح التي تمثلها منظمات المجتمىع المىدني المختلفىة فى

ولدى مكتب المدعي العام حاليا قنوات اتصال مختلفة مع منظمات المجتمع المىدني بشىأن المسىائل الشىاملة 
من البيروقراطية  يحد   قدوالعامة، وكذلك للتفاعل الخاص بالحالات. ومن ثم فإن وجود مركز تنسيق واحد 

ة للاحتياجات الإعلامية المعلنة. وسيسعى مكتب المدعي العام إلى زيىادة إبىراز ويضيفها بدلا من الاستجاب
 نقاط الاتصال الخاصة بالحالة، عند الاقتضاء.

ذات تكون ووسائط الإعلام  ومنظمات المجتمع المدني، فإن التفاعلات بين أجهزة المحكمة وعموما -315
وكمىا هىو الحىال مىع  تتىداخل بىين بعضىها الىبعض.هىا أيضىاً أهداف مختلفة، ولكنترمي إلى طابع مختلف و

إيجىىاد التىىوازن مىىن الضىىروري ، فم  أصىىحاب المصىىلحة الآخىىرين الىىذين يتعامىىل معهىىم مكتىىب المىىدعي العىىا
سىىري الطىىا بع الووسىائل الإعىىلام، و منظمىىات المجتمىىع المىىدنيالاحتياجىىات الإعلاميىة لتلبيىىة الصىحيح بىىين 

أن يساعد تعزيز التنسيق بين قلم المحكمة ومكتب المدعي العام، مىع لتحقيقات. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن ل
مراعاة أن العلاقىات مىع مكتىب دعىم العمليىات قىد تكىون لهىا أشىكال وأهىداف مختلفىة للجهىازين فىي ضىوء 
ولايتيهما. وتوافق المحكمة علىى أن زيىادة التنسىيق بىين قلىم المحكمىة ومكتىب المىدعي العىام بشىأن أنشىطة 

ستفسىىارات والتفىىاعلات الإعلاميىىة، وحلقىىات العمىىل، والأنشىىطة المشىىتركة، حيثمىىا كىىان ذلىىك والاالتوعيىىة، 
، يستشىير مكتىب المىدعي العىام قلىم ومىن الممارسىات القائمىةجميىع الأطىراف. مناسبا، من شىأنها أن تخىدم 

مىع قلىم  المحكمة في تصميم أنشطته في مجال التوعية لكفالة اتباع نهج منسق؛ العملية هىي عمليىة تعاونيىة
ولا يوجىد تىداخل، بىل تعىاون  .فىي المحكمىة ""التوعيىةأنشىطة المسؤولية العامة عن  الذي يتحملالمحكمة 

واسىىتمرارية الخىىدمات. وستواصىىل المحكمىىة تعزيىىز أسىىاليب العمىىل التعاونيىىة القائمىىة والتنسىىيق بىىين قلىىم 
. بيد أنه تجىدر الإشىارة إلىى أن على مواطن قوتها والاستنادالمحكمة ومكتب المدعي العام في هذا الصدد، 

مكتب المدعي العام بوصفه طرفا في الإجراءات وكهيئة مستقلة لها واجبات ومسؤوليات محددة، سىيحتاج 
إلى مواصلة الاتصال بشأن المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق اختصاصىه. وقىد لاحظىت المحكمىة 
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ة ذات الصىلة وخىدمات مكتىب المىدعي العىام فىي هىذين ا ملحوظا وتآزرا في التعاون بين قلىم المحكمىنً تحس  
المجالين في السنوات التسىع الماضىية. وتىنظم المحكمىة، قىدر الإمكىان، حلقىات عمىل وحلقىات دراسىية مىع 
منظمات المجتمع المدني بتنسيق وثيق بين الأجهزة، ولكن يلزم توفير موارد إضافية لزيادة توسيع نطاقها 

يارات وتدريبا لممثلي المنظمات غير القضائية ووسائط الإعىلام فىي لاهىاي زوتواترها. ونظمت المحكمة 
وعىىلاوة علىىى ذلىىك، نظمىىت حلقىىات دراسىىية الصىىلة. لحضىىور جلسىىات اسىىتماع هامىىة فىىي المحاكمىىات ذات 

مختلفة، بما في ذلك عن قضايا مواضيعية مثل لجنة التحقيق الخاصة، والطب الشرعي، فضلا عن حلقات 
دلة وحفظهىا علىى الإنترنىت و"أول المسىتجيبين" بحضىور منظمىات المجتمىع المىدني دراسية عن جمع الأ

ووسىىائط الإعىىلام، وتسىىعى المحكمىىة إلىىى مواصىىلة هىىذه الممارسىىة. كمىىا تجىىري زيىىارات منتظمىىة لوسىىائل 
الإعلام المحلية وسلطات شرطة منطقة المحيطات والسلطات المحلية، وسيتم تشجيعها بشكل أكبر. وتزيىد 

وتعىىزز العلاقىات بىىين الميىدان والمقىىر الرئيسىي.  وتجىىدر  رات التثقيفيىىة مىن الىىوعي بىالإجراءاتهىذه الزيىا
 الإشارة إلى أن المحكمة قد استهلت مذكرة مفاهيمية ومشروع لتدريب الصحفيين، وسوف يستمر تعميمها.

ميىىة فيمىىا وعىىلاوة علىىى ذلىىك، فىىإن تنظىىيم مناسىىبات التوعيىىة، وأنشىىطة الإعىىلام، والمشىىاركات الإعلا -316
يتعلق ببعثات مكتب المدعي العام وقلم المحكمة الرفيعة المستوى على التوالي هىي بالفعىل ممارسىة عاديىة 
وتشكل عنصرا جزءا لا يتجزأ من برنامج البعثة، ما لم يكن هناك سبب وجيه لعدم القيام بىذلك )أي بسىبب 

كاتب القطرية مستعدة لتنظيم وتيسير هىذه الحساسيات التشغيلية(، وفوائد هذه المشاركة واضحة. وتظل الم
المناسبات مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام المحلية كلما كان ذلك مناسبا. وإذا لم يتوفر وجود 

، بتنظىىيم أحىىداث جانبيىىة إلىىى أقصىىى حىىد قسىىم الاتصىىال والتوعيىىةميىىداني، سىىيقوم قلىىم المحكمىىة، مىىن خىىلال 
المىوارد  ة ستستمر، وستنظر المحكمة، نظرا لإمكانية ذلك وفىي حىدودممكن. ومن المؤكد أن هذه المشارك

المتاحة، في إتاحة مزيد من الوقت لهذه الاجتماعات أثناء البعثات إلىى بلىدان الحالىة. وسىتبذل جهىود أيضىا 
لتعزيز اتصالات مكتب المدعي العام مع منظمات المجتمع المدني واحتياجات وسائط الإعلام إلىى السىياق 

 .ي واستهداف الجمهور ببناء الجهود القائمةالمحل

وفي حىين يمكىن تحقيىق تفاعىل متزايىد وتوضىيح إضىافي للعلاقىة بىين المحكمىة ومنظمىات المجتمىع  -317
المدني من خلال إجراءات مثل تلك المحددة في توصيات أخرى، قد لا يكون من الممكىن تىدوين العلاقىات 

يقىىة مماثلىىة لتلىىك الىىواردة فىىي المبىىادئ التوجيهيىىة للوسىىطاء. بىىين منظمىىات المجتمىىع المىىدني والمحكمىىة بطر
ويؤدي الوسطاء مهام سبق تحديدها في مختلىف أجىزاء المحكمىة، وقىد ينطىوي بعضىها علىى سىبيل المثىال 

الىىدولي تعمىىل بشىىكل مسىىتقل فىىي أداء ولاياتهىىا، وقىىد يىىؤدي غيىىر أن منظمىىة المجتمىىع  علىىى سىىداد التكىىاليف.
لاقتها بالمحكمة، إلى جانب الصعوبات العملية التي تواجهها هذه الممارسة، إضفاء الطابع الرسمي على ع

بفعاليىىة لتعزيىىز العدالىىة الدوليىىة، لأن اسىىتقلالها أمىىر حاسىىم لمصىىداقيتها إلىىى الإضىىرار بقىىدرتها علىىى العمىىل 
شىىرعيتها. ومىىن شىىأن الىىدخول فىىي مثىىل هىىذه العلاقىىة الرسىىمية أن يعمىىل ضىىد اسىىتقلال كىىل مىىن المحكمىىة لو

فىي إطىار نظىام  مات المجتمع المدني ويمكن أن يىؤدي إلىى سىوء فهىم وارتبىاك بشىأن دور كىل منهمىاومنظ
، علىى فىي ظىروف اسىتثنائية معينىةإلا   يمكن أن تكون هناك حاجة تشغيلية مخصصىةولا  .روما الأساسي

، ولا سبيل المثال، لتنفيذ مشروع محىدد، عنىدما تكىون هنىاك حاجىة إلىى اتفىاق رسىمي. وستسىعى المحكمىة
سيما مكتب المدعي العام، إلى تعزيز الوضوح في علاقتها مع منظمات المجتمع المدني عن طريىق زيىادة 

، مىن أجىل الحصىول علىى مزيىد مىىن خارجهىاو الحالىةتفاعلاتهىا مىع منظمىات المجتمىع المىدني، فىي بلىدان 
 .لتفاعل والتعاونجل االأفكار فيما يتعلق باحتياجاتها وأفكارها لأ

ية المحكمة  وترى -318 النظر في اسىتحداث نظىام للمهنيىين الزائىرين بىأجر للصىحفيين والعىاملين فىي أهم 
وسائط الإعلام من بلدان الحالة، لأن مثل هىذا البرنىامج مىن شىأنه أن يىدعم أعمىال التوعيىة التىي تقىوم بهىا 

ليىة. وفىي حىين المحكمة ويسمح للصحفيين من بلدان الحالة بالحصول على خبرة في العمل لدى منظمة دو
أنىىه سىىيتعين تحديىىد معىىايير لاختيىىار هىىؤلاء المهنيىىين الزائىىرين، علىىى سىىبيل المثىىال، لمراعىىاة أي تضىىارب 
محتمل أو متصور في المصالح، فإن التوصية لا يمكن أن تتحقق إلا بتمويل كىاف ومسىتدام، يمكىن أن يىتم 

 ذلك مثلا من خلال التبرعات المتعددة السنوات.

كمة النظر في توصية الخبراء بالنظر في إنشاء صىندوق للصىحفيين مىن بلىدان الحالىة المحمعن وست -319
لتمكيىنهم مىن تقىديم تقىارير مىن لاهىاي. الواقىىع أن المحكمىة قىد وضىعت بالفعىل بعىض الآليىات، وإن كانىىت 
محىىدودة، لجلىىب الصىىحفيين مىىن بلىىدان الحالىىة إلىىى لاهىىاي لفتىىرة محىىدودة مىىن الوقىىت لمتابعىىة الإجىىراءات 

ائية ذات الصلة والإبلاغ عنها، على سبيل المثال، بدعم من مدينة لاهىاي. وفىي هىذا الصىدد، سىينظر القض
 .163في التوصية كذلك في سياق وضع استراتيجية المحكمة للاتصالات على النحو المحدد في التوصية 
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 استراتيجية الاتصالات -هاء

 التوصيات

اتصىالات منسىقة شىاملة لجميىع الأجهىزة. وتحتىاج بوجىه المحكمىة إلىى اسىتراتيجية  تحتاج -163التوصية 
أخص إلى تحاور مختلف الأجهزة وعملهىا علىى تنسىيق الاسىتجابات الإعلاميىة للمسىائل والمسىتجدات فىي 
عمل المحكمة حتى عندما لا تكون هناك استراتيجية للاتصالات. وينبغي وضع خطة للتوعية، تشمل على 

لته، إن لم تشمل أيضاً كل منطقة، ثم تنفيذها اعتباراً مىن مرحلىة البحىث الأقل كل بلد تنظر المحكمة في حا
 التمهيدي من كل حالة.

 تقييم عام  

نظىىىرا لاعتمىىىاد المحكمىىىة علىىىى التعىىىاون مىىىع الحكومىىىات المعنيىىىة والمنظمىىىات الدوليىىىة والإقليميىىىة  -320
ة اتصىىالات ديناميىىة والمنظمىىات غيىىر الحكوميىىة والأفىىراد، يوصىىي الخبىىراء بىىأن يكىىون لىىديها اسىىتراتيجي

أنها تفتقر إليه حاليا. وفىي هىذا الصىدد، يلاحىظ الخبىراء الحاجىة إلىى تعزيىز التنسىيق  وشاملة، وهو ما يبدو
قلم المحكمة أن يكون أكثر استعدادا. وتشدد التقارير على أهميىة أن يكىون للمحكمىة لبين الأجهزة مما يتيح 

ل العمليىة، مىن الفحوصىات الأوليىة إلىى الإدانىة أو القدرة علىى شىرح تطوراتهىا فىي كىل مرحلىة مىن مراحى
البراءة. ويقتىرح التقريىر النهىائي أيضىا أن تضىع المحكمىة اسىتراتيجية للاتصىالات بىين الأجهىزة مصىممة 

غىات خصيصا لتلبية احتياجات فئات مستهدفة محددة، فضلا عن مواد الاتصىال والتحىديثات الإلكترونيىة بل  
بتطوير  قسم الاتصال والتوعية التابع لقلم المحكمةرح الخبراء أيضا أن يقوم مختلفة للدول الأطراف. ويقت

بشىأن عمىل  الاتصىالات الوطنيىةحمىلات مواد اتصال بلغات مختلفة تسىتخدمها الىدول الأطىراف فىي تنفيىذ 
وأبلىىغ الخبيىىر كىىذلك عىىن عىىدد مىىن مبىىادرات الاتصىىال التىىي اقترحتهىىا بعىىض الىىدول الأطىىراف، المحكمىىة. 
 ي سياق الأمم المتحدة، وكذلك في سياق الشبكات والمنابر السياسية الرسمية وغير الرسمية.ومعظمها ف

تفق المحكمة مع توصية الخبراء بشأن احتياجات المحكمة من الاتصالات والتمويل المحدود المقدم  -321
لاتصىالات بىين لدعم الأنشطة ذات الصلة. وقد اتخذت المحكمة الخطىوات الأوليىة للنظىر فىي اسىتراتيجية ل

الأجهىزة، وكجىزء مىن ممارسىتها الحاليىة، فإنهىا أيضىا تنظىر فىي الحىالات باسىتراتيجيات اتصىال مصىممة 
في قلىم  قسم الاتصال والتوعيةخصيصا. ويمكن للمحكمة أن تستفيد من خدمات مستشار خارجي لمساعدة 

اسىتراتيجية اتصىال جديىدة  المحكمة والكيانات الأخرى داخل المحكمة المسؤولة عىن الىبلاغ علىى صىياغة
على نطاق المحكمة. ويشكل إنجاز هذه الاسىتراتيجية أولويىة علىى نطىاق المحكمىة، وبىذلك، سىيتم إدراجىه 

، التىىي 2024-2022دورة التخطىىيط الاسىىتراتيجي لقلىىم المحكمىىة للفتىىرة فىىي يمكىىن تحقيقىىه تحديىىدا  كبنىىد
التىي خلىص إليهىا التقريىر، توضىع خطىط المحكمة. وبطريقىة تتسىق مىع النتىائج ستوضع كجهد على نطاق 

قسىم الاتصىال الاتصال السنوية لقلم المحكمىة لكىل حالىة مىن حىالات المحكمىة، مىع قيىادة مكتىب ميىداني أو 
وسيسىتمر تطىوير هىذه الخطىط وصىقلها فىي  .الجهات المعنية الداخلية والخارجية، وبالتشاور مع والتوعية

الاتصالات الاسىتراتيجية.  وتجىدر الإشىارة إلىى أن خطىط  ضوء الدروس المستفادة وتركيز المحكمة على
وسائط الإعلام والاتصالات تشكل بالفعل جزءا من استراتيجية التعاون الظرفي فىي إطىار مكتىب المىدعي 
العام. غير أن إضافة أنشطة التوعية إلىى مرحلىة الفحىص الأولىي، التىي تعامىل معهىا مكتىب المىدعي العىام 

وءا وإن كانىت تتسىم بالشىفافية المتزايىدة، سىيكون تغييىرا هامىا ينبغىي النظىر فيىه على أنهىا عمليىة أكثىر هىد
بعناية سواء من حيث واقىع وقيىود عمليىة الفحىص الأولىي، أو التوعيىة كمىا يفهىم تقليىديا أنهىا موجهىة نحىو 

ثرة تحقيق، القيىود المحتملىة علىى الوصىول إلىى المجتمعىات المحليىة المتىأالالمجتمعات المتضررة بعد فتح 
متطلبات المىوارد لتوسىيع نطىاق "التوعيىة" إلىى مرحلىة الفحىص وبلد الحالة، وإدارة التوقعات، بل إضافة 

الأولي. وفي حين أن التوعية في حد ذاتها لم تتم كقاعدة عامة خىلال مرحلىة الفحىص الأولىي، فىإن أنشىطة 
 إنفىي بلىد الحالىة ومحكمىة، الإعلام كانت دائما جزءا مىن عمليىة الفحىص الأولىي مىع الأنشىطة فىي مقىر ال

تقرير أنشطة الفحص الأولي الذي قام به المكتب في نهاية والإعلامية، من خلال المشاركات وأمكن ذلك، 
بعثات المكتب إلى بلدان الحالة خلال مرحلة الفحوص الأولية أيضا عنصرا وتحمل جملة أمور.  العام، في

للنهوض بهدف البعثة. وهناك عدد لا يحصى من الأمثلة  إعلاميا وعنصر "توعية" عندما يعتبر ذلك مفيدا
ذلك بعثات مكتب المدعي العام إلى أوكرانيا وبنغلاديش وغينيىا التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة، بما في 

فىي القيىام بىذلك، وونيجيريا وكولومبيا. ويمكن إيلاء مزيد من النظر للبدء في "التوعية"، في وقىت مبكىر؛ 
التي غالبا الرسائل للحماية من تسييس عملية الفحص الأولية  يراقبمكتب المدعي العام ل  يظمن المهم أن 

 حساسة.ما تكون 
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 استراتيجية التوعية -واو

 التوصيات

أن ت ىىدمج منىىذ البدايىىة بىىرامج وأنشىىطة التوعيىىة فىىي قىىرارات إجىىراء أنشىىطة تحقيىىق  ينبغىىي -164التوصييية 
سب دعم المجتمعات المحلية المتأثرة بالأحداث المشىمولة بىالتحقيق. معينة، بالنظر إلى الأهمية الحاسمة لك

وينبغي تنسيق استراتيجيات التوعية الخاصة بحالات جديدة على نطاق المحكمة وينبغىي أن تكىون جىاهزة 
للتنفيذ وقت الإعلان عن أي بحث تمهيدي جديد. وينبغي تعىديل لائحىة قلىم المحكمىة، التىي تقصىر التوعيىة 

 .ت والقضايا، ليتسنى الاضطلاع بأنشطة التوعية منذ مرحلة البحث التمهيديعلى الحالا

أن ت دمج أنشطة التوعية في الميزانية البرنامجية الخاصة بأي تحقيق جديد، لضمان  ينبغي -165التوصية 
عىىدم تجاهىىل هىىذا البعىىد مىىن أبعىىاد القضىىية. ونظىىراً إلىىى الصىىعوبات التىىي تواجههىىا المحكمىىة فيمىىا يتعلىىق 

ميزانية، ينبغي إيلاء الاعتبىار لطىرق مبتكىرة لحشىد التمويىل الأساسىي، بمىا فىي ذلىك كسىب تأييىد الىدول بال
 الأطراف المهتمة والاستفادة من خبرة المجتمع المدني وموارده.

للمحكمة أن تضع مواد الاتصال وتوزعها أثناء أنشىطة التوعيىة، وفقىاً لاسىتراتيجية  ينبغي -166التوصية 
 ددة. وينبغي أن تتناول هذه المواد ما يلي:التوعية المح

 دور وولاية المحكمة؛ ‘1’ 

 واستراتيجيته؛ المدعية العامةدور وولاية مكتب  ‘2’ 

 أهداف وخطوات البحوث التمهيدية/التحقيقات؛ ‘3’ 

 التقدم المحدد المحرز في البحث التمهيدي/التحقيق في حالة معينة؛ ‘4’ 

 ى اتخاذها في إطار كل بحث تمهيدي/تحقيق؛الخطوات التالية المتوخ ‘5’ 

حقىىوق الضىىحايا فىىي منظومىىة نظىىام رومىىا الأساسىىي، فىىي كىىل مرحلىىة مىىن مراحىىىل  ‘6’ 
 الإجراءات؛

  والمعىىايير التىىي يمكىىن أو لا يمكىىن للمحكمىىة  المدعيىىة العامىىةالطىىابع المسىىتقل لمكتىىب  ‘7’        
 ة.اتخاذ إجراءات في إطارها بشأن مختلف الحالات القطري

أن يحتفظ قسم الإعلام والتوعية بمهمة تنسيق عمل الموظفين المعنيين بالتوعية في  ينبغي -167التوصية 
المكاتىىب الميدانيىىة، بالتعىىاون مىىع رؤسىىاء تلىىك المكاتىىب، وينبغىىي أن تتىىاح لىىه ميزانيىىة مركزيىىة مخصصىىة 

)عىىىبء العمىىىل، للتوعيىىىة ليتسىىىنى لىىىه تخصىىىيص المىىىوارد بقىىىدر أكبىىىر مىىىن المرونىىىة بحسىىىب الاحتياجىىىات 
القسىم  المدعيىة العامىةوالتطورات القضائية، وترتيب أولوية الحالات المختلفة(. وينبغي أن يستشير مكتب 

 في تصميم أنشطته في مجال التوعية لضمان اتباع نهج منسق وتجنب التداخل.

ي ، ينبغىىىالمدعيىىىة العامىىىةزيىىىادة وصىىىول وسىىىائل الإعىىىلام إلىىىى المحكمىىىة/مكتب  بغيىىىة -168التوصيييية 
أن يستضيفا في آن واحد مؤتمرات صحفية بالفيىديو مىع البلىدان التىي تنظىر  مكتب المدعية العامةللمحكمة/

 المحكمة في حالاتها/بلدان المنطقة المعنية.

 عرض عام  للاستنتاجات

نىة، عىادة فيما يتعلق بالتوعية، وهو شكل أكثر تحديدا من أشكال المشاركة موجه إلى مجتمعات معي   -322
الخبىراء القلىق لأن الرسىائل التىي تبلغهىا  يسىاورتكون تلك المتأثرة بالجرائم الخاضعة لولايىة المحكمىة، ما 

المحكمة في الحالة.  مشاركةالمحكمة غير كافية وتفتقر إلى المعلومات ذات الصلة لتمكين المتلقين من فهم 
ب المدعي العىام، الىذي لا يبىدأ وعلاوة على ذلك، يلاحظون حدوث تأخير كبير في الاتصال بالمحكمة/مكت

يقترح الخبراء أن تضع المحكمة خطتها الاستراتيجية للتوعية فىي كىل بالتالي إلا عند فتح تحقيق رسمي. و
بلد من بلدان الحالة، ثم تنفذها في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك في وقت الفحص الأولي. وفىي 

ساسي لقلم المحكمة لتمكين الوصول إلىى المحكمىة اعتبىارا مىن هذا الصدد، يقترح التقرير تعديل النظام الأ
 مستوى الفحص الأولي، بدلا من محاولة حدوث حالة ما.

المجتمع المدني علىى عناصر أن ترعى المحكمة علاقاتها مع  ، يقترح الخبراءلأجل تحين الاتصال -323
، عنىىد الإمكىىان، ا، وإحاطتهىىارتهومشىىو ا، والاسىىتماع إلىىى اقتراحاتهىىاجميىىع المسىىتويات، بالتشىىاور معهىى
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حيثمىا يكىون ذلىك معقىولا وفعىالا مىن حيىث التكلفىة. ويلاحىظ  االمحكمة، والاسىتفادة مىن خىدماته بتطورات
لىىك، أنىىه ينبغىىي للمحكمىىة أن تضىىع فىىي اعتبارهىىا أن غيىىاب المجتمىىع المىىدني أو عىىدم كفايىىة ذالخبىىراء، فىىي 

  ات المتضررة على علم.الاتصال به يخلق عبئا غير متناسب لإبقاء المجتمع

وأخيرا، يعتبر التقريىر أن المىوارد المخصصىة لاسىتراتيجيات التوعيىة فىي البلىدان التىي تعىاني مىن  -224
حالات ضئيلة، ويشدد على أن التوعية، كجزء لا يتجزأ من التحقيق )والأنشطة القضائية( ينبغي أن تمول 

تقرير السماح للمحكمة بجمع الأموال من أجىل جوانىب تمويلا مناسبا. وفي غياب التمويل الكافي، يقترح ال
بسىلطة علىى مىوظفي التوعيىة فىي المكاتىب  القسىممنفصلة من الاستراتيجية. ويوصي الخبراء بىأن يحىتفظ 

 .وأن تتوفر له ميزانية مركزية للتوعية لتخصيص الموارد بمزيد من المرونة القطرية،

 تقييم عام  

دمىىاج الاتصىىالات الخارجيىىة والتواصىىل مىىع مشىىاركة المحكمىىة فيمىىا أهميىىة إ علىىىالمحكمىىة وافىىق وت -325
الملامىح  بعنايىة م مكتىب المىدعي العىام  ن، أن يقىي  يتعلق بحالة مىا منىذ البدايىة. غيىر أنىه ينبغىي، كمىا هىو مبىي  

لىذلك فىي مرحلىة الفحىص الأولىي وأن يحىددها. وقىدرة قلىم المحكمىة علىى دعىم أنشىطة التوعيىة فىي الدقيقة 
محىدودة للغايىة فىي الوقىت الىراهن، وأي قىرار بىذلك يجىب أن يقتىرن تي تخضع للفحص الأولي الحالات ال
المحكمىىة أن مىىن الجىىدير بالتوصىىية أن تىىدمج عنصىىر اتصىىالات قىىوي وقىىادر فىىي المىىوارد. وتىىرى  بمراعىىاة

الفعىالين منىذ  والتوعيىةحضورها الميداني، حسب الاقتضاء، في مرحلة مبكىرة، مىن أجىل إتاحىة الاتصىال 
ومىن أن بناء الوعي بالمحكمة وأجهزتها وولاياتها في حالة معينىة يتطلىب وقتىا.  لاسيماتحقيق. الداية فتح ب

شىىأن ذلىىك أن يزيىىد مىىن قىىدرة المحكمىىة علىىى تقيىىيم بيئىىة الاتصىىال فىىي مرحلىىة مبكىىرة، وأن يطىىور الأدوات 
 المناسبة لتطوير وتعزيز التواصل/الاتصال الفعال.

لمحكمىة، يىرتبط بممارسىة ا  ضىمن أنشىطةأساسىي   نشىاط   الخبىراء بىأن التوعيىة   وتؤيد المحكمة تقييم -326
للمحكمة  ل تمويلا كافيا. وفي هذا الصدد، ينبغيينبغي أن يمو  لذا والأنشطة القضائية،  أنشطة الادعاء العام  

ير أن تحىىتفظ بالتمويىىل الأساسىىي للاتصىىال فىىي ميزانيتهىىا السىىنوية، وتتفىىق مىىع الخبىىراء علىىى ضىىرورة تىىوف
تعزيىز أنشىطتها. وتبىين  مراعىاةتبرعىات لأي التمويل لهىذه المهمىة الحاسىمة للمحكمىة. وينبغىي المزيد من 

الخبرة المكتسبة من المحاكم الدولية الأخرى وآليات المساءلة أن جمع الأموال لأغراض التوعية يمكن أن 
مىانحين الىراغبين فىي تمويىل إيجىاد ال ةيسىتغرق وقتىا طىويلا. ومىن الصىعب خاصىأن يكون معقىدا للغايىة و
وهي وظائف ضرورية للغاية للتواصل الفعىال والشىامل. ومىع انتشىار المحكمىة علىى  -وظائف الموظفين 
من غير المستصوب أيضىا أن تتلقىى بعىض الحىالات تمىويلا للتوعيىة وفقىا لتفضىيلات  قدالصعيد العالمي، 

سىتنظر ، يل الأساسي الكافي لأنشىطة التوعيىةوعلى نحو ما أوصى به الخبراء، في غياب التمو  المانحين.
المحكمىىة فىىي سىىبل مبتكىىرة لجمىىع الأمىىوال مىىن أجىىل جوانىىب محىىددة مىىن تنفيىىذ خطىىط التوعيىىة. وستسىىتفيد 
المحكمىىة، فىىي معالجتهىىا لهىىذه المسىىألة، مىىن الخبىىرة المكتسىىبة مىىن المكاتىىب القطريىىة التىىي نجحىىت فىىي جمىىع 

قيام بذلك بطريقة أكثر منهجية وفعالية. وينبغي النظر فىي أي مجال للالأموال، وستنظر فيما إذا كان هناك 
استراتيجية لجمع الأموال من هذا القبيل في سياق استراتيجية المحكمىة للاتصىالات، التىي ينبغىي أن تحىدد 

 بوضوح الأغراض المناسبة التي ينبغي استخدام التمويل الطوعي من أجلها. 

وضىع مىواد اتصىال يجىري تبادلهىا أثنىاء أنشىطة التوعيىة تىوفر المحكمة أن توصية الخبراء ب وترى -327
أقىدم. وبالفعىل، لىدى  إرشادات مفيدة بشأن مجالات التركيىز عنىد إنتىاج مىواد اتصىال جديىدة وتحىديث مىواد  

التوصىيات وهىي تسىعى إلىى تحسىينها وفقىاً المحكمة مواد اتصال تتنىاول العديىد مىن الجوانىب المحىددة فىي 
 لذلك.

، تتفق المحكمة مع تقييم الخبراء بىأن المىوظفين فىي الميىدان ينبغىي أن يواصىلوا 81توصية ووفقا لل -328
تقديم تقاريرهم إلى رئيس المكتب القطىري، وأن ينسىقوا بانتظىام بشىأن أنشىطتهم مىع القسىم ذي الصىلة فىي 

يىة بشىأن المقر. وبناء على ذلك، ستبحث المحكمىة سىبل تحسىين التنسىيق بىين مكتىب خىدمات الرقابىة الداخل
التوعية في المكاتب الميدانية، بالتعاون مع رؤساء المكاتب المذكورة. وسىتنظر المحكمىة فىي هىذه موظفي 

فىي سىياق اسىتراتيجية المحكمىة للاتصىالات. وبالمثىل، تىرى المحكمىة أن مىن المناسىب  هاالمسألة وستعالج
ووفىىورات الحجىىم. ومىىن ناحيىىة تركيىىز الميزانيىىة المخصصىىة لأنشىىطة التوعيىىة، ممىىا يتىىيح تعزيىىز المرونىىة 

قىدرات تشىغيلية مباشىرة مىن يكىون للمكاتىب القطريىة  ماأهمية  حسبأخرى، ينبغي قياس هذه الاعتبارات 
على أرض الواقع للقيام بالأنشطة اللازمة في سياق متطور. وستنظر بعناية في هذه الجوانب وغيرها مىن 

  لاتصال.تطوير استراتيجية المحكمة لجوانب التوصية في سياق 
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تصىميم أنشىطة فىي وسيستمر التنسيق الوثيق بين قلم المحكمىة ومكتىب المىدعي العىام، بمىا فىي ذلىك  -329
التوعية، وكذلك في التخطيط والاستضافة، عند الاقتضاء، لمؤتمرات صحفية بالفيديو مع وسىائط الإعىلام 

 .الحالاتفي بلدان 

 مةالمحك المعاديةالتدابير السياسية الخارجية  -زاي

 التوصيات

ينبغىىي للجمعيىىة والىىدول الأطىىراف وضىىع اسىىتراتيجية للىىرد علىىى هجمىىات الىىدول غيىىر  -169التوصييية 
الأطىىراف علىىى المحكمىىة، وينبغىىي لهىىا أن تكىىون علىىى اسىىتعداد لأخىىذ الكلمىىة والىىدفاع عىىن المحكمىىة، لأن 

حفة التي لا تستند إلى كرامتها وحيادها السياسي يحولان دون إمكانية دفاعها عن نفسها ضد الهجمات المج
أساس. ويمكن للجمعية والدول الأطراف كذلك تنظيم حملات إعلامية في بلىدانها، ويمكىن أن يىدعمها قسىم 

 الإعلام والتوعية التابع للمحكمة في إعداد أدوات الاتصال.

ينبغىىىي للمحكمىىىة أن تضىىىفي الطىىىابع الرسىىىمي علىىىى سياسىىىة لإدارة الأزمىىىات توضىىىح  -170التوصيييية 
يات وتسلسل القيادة والعمليىة التىي ينبغىي اتباعهىا، وتتىيح إمكانيىة اتخىاذ إجىراءات متضىافرة باسىم المسؤول

 المحكمة وتقديم ردود في الوقت المناسب.

 لاستنتاجاتل عرض عام  

عدم تعاون بعض الأطىراف مىن غيىر الىدول مسىألة تعتىرض كان يمثل الخبراء أنه في حين  يلاحظ -330
السنوات الأخيرة تحديا أكبر في اعتماد بعىض البلىدان لسياسىات ة، فقد واجهت في عمل المحكمة منذ البداي

فىىي ذلىىك المدعيىىة  المحكمىىة، بمىىاالجزاءات المفروضىىة علىىى أعضىىاء بىىالمعارضىىة النشىىطة للمحكمىىة، بىىل و
المىدعي العىام. ويلاحظىون أنىه نظىرا لقىدرة هىذه  ومكتىبالعامة نفسها، وكذلك التشكيك فىي نزاهىة القضىاة 

جمعية تخذ هذا تات على تقويض فعالية المحكمة والتأثير على حيادها على المدى الطويل، ينبغي أن الهجم
أفضىىل وسىىيلة جمعيىىة الىىدول الأطىىراف هىىي إجىىراءات. والواقىىع أن الخبىىراء يعتبىىرون أن  الىىدول الأطىىراف

ة. ويمكىن القيىام للدفاع عن المحكمة، لأن من الأنسب للمحكمة ألا تشارك في مثىل هىذه المناقشىات السياسىي
بذلك من خىلال اسىتراتيجية للتعامىل مىع أي هجمىات مىن هىذا القبيىل فىي المسىتقبل، حيىث يمكىن أن تجىري 

إن هىذا يتماشىى مىع مىا  الخبىراء،وفرادى الىدول الأطىراف اتصىالات عامىة. يقىول جمعية الدول الأطراف 
شىتركة بىين المحكمىة والىدول مىن أن الإعىلام والاتصىال مسىؤولية مجمعيىة الىدول الأطىراف إليه  تتوصل

  الأطراف.

المحكمىىة اسىىتجاباتها حتىىى الآن لكىىل مىىن التهديىىدات بىىأن تقىىيم علىىى ذلىىك، يوصىىي التقريىىر  وعىىلاوة -331
السياسىىىية والأزمىىىة الصىىىحية، وأن تضىىىفي الطىىىابع الرسىىىمي علىىىى سياسىىىة إدارة الأزمىىىات التىىىي توضىىىح 

 المسؤوليات وسلسلة القيادة والعملية.

 عام   تقييم

على الهجمات علىى المحكمىة  في الرد  الجمعية وتؤيد المحكمة تأييدا كاملا التوصيات المتعلقة بدور  -332
وموظفيها. ومن الضروري أن تضطلع الدول الأطراف بدور نشط ومعىزز فىي هىذا المنتخبين ومسؤوليها 
ط أثنىىاء عنصىىرا حاسىىما فىىي دعىىم المحكمىىة، لىىيس فقىىهىىو يمثىىل ، وى ذلىىكهنىىاك حاجىىة ماسىىة إلىىإذ الصىىدد، 

الهجمىىات السياسىىية ولكىىن أيضىىا علىىى نطىىاق أوسىىع للىىدفاع عىىن نظىىام رومىىا الأساسىىي وتعزيىىزه، وسىىلامة 
إجراءاته، وضمان استقلال القضاء والادعاء، فضلا عىن ضىمان سىلامة وأمىن مىوظفي المحكمىة الجنائيىة 

العمىل لتوصية وتنفيىذها والأولوية للنظر في هذه ا إيلاءالدولية. وترى المحكمة أنه ينبغي للدول الأطراف 
لتبىىادل الأفكىىار وتبىىادل المعلومىىات وتقىىديم  علىىى اسىىتعدادلهىىذا الغىىرض.  وتظىىل المحكمىىة مىىع المحكمىىة 

اقتراحات إلى الدول للنظر فيها، بما في ذلك مىا يتعلىق بعوامىل الخطىر المختلفىة ونقىاط العمىل ذات الصىلة 
أقصىى حىد ممكىن مىع مراعىاة ى كمىة وتكييفهىا إلىوفي إعداد مواد الاتصال؛ كما يمكىن أن تىوفر مىواد المح

 الموارد المتاحة وغيرها من القيود )مثل اللغة(.

به  رسميا واعترف)الفريق( فريق إدارة الأزمات تم  تشكيل ، 19-كوفيدوفي سياق جائحة     -333
لعودة إلى بدوره عددا من اللجان الفرعية المتصلة باهذا الفريق  . وشكل2020في آذار/مارس  المديرون

العودة إلى البعثات والمكاتب القطرية. وقد تم تنفيذ والرعاية الاجتماعية؛ والإنتاجية؛ والأماكن الدائمة؛ 
استجابة مؤسسية مماثلة لإدارة الأزمات في سياق العقوبات الأمريكية ضد المحكمة، المصممة خصيصا 

بشأن )الإجراء( لإجراء التشغيلي الموحد للمتطلبات المحددة لهذا التحدي. وقد وضعت أجهزة المحكمة ا



ICC-ASP/20/2  

 

2-A-101121 85 

أنه أداة مفيدة في  تبي نقد تأخر، فقد  هذا الإجراءإدارة الأزمات. وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي عن 
وضع هيكل سلسلة القيادة لهيئة الإدارة الجماعية وسمح لها بأن تصبح عاملة بكامل طاقتها في غضون 

ياسة إدارة الأزمات والدروس العملية المستفادة من عملية الفريق في فترة قصيرة من الزمن. وطبقت س
والتي شملت مسألة  2020خلال عام سياق معالجة الأزمات الإضافية التي واجهتها المحكمة خلال 

 .المنقح بشأن إدارة الأزمات الإجراءتعمل المحكمة على إصدار والعقوبات الأمريكية وأزمة السيولة. 

 لقة بكل جهاز: الدوائرالمسائل المتع

ً الآراء المعرب عنها بشأن المسائل المتصلة بالرئاسة والدوائر طابعى تكتسيكما أشير في المقدمة،  -334  ا
ً أولي  بالمواقف التي قد يتخذها قضاة المحكمة بكامل هيئتها في المستقبل. ولا تخل   ا
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 الرئاسةهيئة انتخاب   -القسم الثامن

لرئاسة أن تضع مشروع مبادئ توجيهية يقرها القضاة في الجلسة العامة، ئة اهيينبغي ل -171التوصية 
الرئاسة، وتتضمن حكماً ينص على ألا يقدم المترشحون لزميل عرضاً، مباشراً  هيئة تتناول سير انتخابات

ير أو غير مباشر، يمكن تفسيره، في سياق الانتخابات، بأنه هدية أو ميزة أو امتياز أو مكافأة شخصية غ
 مناسبة، وأن تدرج حكماً مماثلًا في مدونة الأخلاقيات القضائية.

على مخاطبة الزملاء بشأن سماتهم الشخصية التي المرشحين  حملاتتقتصر  أن ينبغي -172التوصية 
 له أثناء ولايتهم.عمتؤهلهم لشغل المنصب الذي يترشحون له وما يعتزمون 

 هيئة الرئاسة نتخابالإجراءات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية ل

بناء على  2021وأوائل عام  2020في أواخر عام بالفعل  172و 171 ناالتوصيتعولجت  -335
 القضائية.سابقة من الهيئة مبادرات 

كيفية ضمان  في التفكير بالتفصيل في الخبراء المستقلين، شرع قضاة المحكمةقبل تقرير وحتى  -336
هذه المسألة ونوقشت الزمالة والشفافية والانفتاح. من بروح بلة المقالرئاسة هيئة إجراء انتخابات 
كانون في  تواستمر 2020نوفمبر تشرين الثاني/في ذي عقد القضاة المعتكف بالتفصيل في 

للإجراءات المتعلقة . ونتيجة لهذه المناقشات، وضع قضاة المحكمة مبادئ توجيهية 2020ديسمبر الأول/
ودخلت هذه المبادئ حيز النفاذ في  (53)("مبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسةالهيئة الرئاسة )"بانتخاب 

 .من الأوقات المبادئ في أي وقتهذه قضاة المحكمة تعزيز ويجوز ل. 2021يناير كانون الثاني/ 19

الرئاسة بين عناصر تدوين الممارسات الداخلية الطويلة هيئة نتخاب لاتجمع المبادئ التوجيهية و - 337
نتخابات الافيما يتعلق بمسألة سلوك القضاة في ومبادرات جديدة للقضاة. و الرئاسةهيئة الأمد في انتخابات 

 على ما يلي:، 3-6 في القسم ،الرئاسة، تنص المبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسةالمتعلقة بهيئة 

ونزاهة مع الامتثال الكامل مة استقارئاسة بهيئة ال يمارس القضاة مسؤولياتهم فيما يتعلق بانتخاب 
يصوت ولمبادئ ومعايير مدونة الأخلاقيات القضائية، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الانتخابية. 

هو  الانتخاب افي هذ ةمشاركدافعهم من الكون يعن أي تأثير خارجي ولا يجوز أن معزل القضاة ب
ظر إليه، في سياق الانتخاب، على مصالح شخصية. ويمتنع المرشحون عن أي إجراء قد ينتحقيق 

 أنه وعد أو هدية أو ميزة أو امتياز أو مكافأة غير لائقة ذات طابع شخصي.

 المبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسةتمنع الحملة الانتخابية،  بمسألة نطاقفيما يتعلق و -338
اشرة أو غير مباشرة، باستثناء يع أشكال الحملات الانتخابية، سواء كانت مب، جم2-6 ، في القسمصراحة

ببيان موجز  ةأشكال الحملات المسموح بها صراحوتشمل ما هو مسموح به في المبادئ التوجيهية نفسها. 
للمنصب  هالتي تؤهلذات الصلة على الخبرة المهنية والسمات الشخصية ة المرشح، يركز ملاءملمدى 

والمشاركة في اجتماع تحضيري  ،(2-1ه )القسم ولايتية التي يتوخاها لالرؤ الخطط و/أوو ،المطلوب
المطروحة  تقديم ترشيحاتهم والإجابة على الأسئلةجوز لهم جميع القضاة المؤهلين للتصويت حيث يل

جميع  تممن المبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسة، ينبغي أن ت 3-6 قسم(. وعملا بال1-3)القسم  عليهم
ميع القضاة، ما لم ينص على بين جالنتيجة المحتملة لانتخابات الرئاسة لقة بالمتعالمناقشات أو الاتصالات 

 .خلاف ذلك في المبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسة

المبادرات المتعلقة بالنطاق المحدود للحملات الانتخابية والتنظيم الصريح للوعود  أيضاوأ درجت  -339
 2021كانون الثاني/ يناير  19، التي اعتمدها القضاة في ةئيخلاقيات القضاالأمدونة في الانتخابية 

معتكف هذا التحديث في بشأن القضاة عملهم وأنهى . 2021كانون الثاني/يناير  27ودخلت حيز النفاذ في 
هذا الموضوع الذي بدأ في  بشأنعملهم السابق على  ذلكواعتمدوا في ، 2020في عام الذي عقد القضاة 

تنص الرئاسة، هيئة د لانتخابات والمحدنطاق الوفيما يتعلق ب. 2018عام عقد في معتكف القضاة الذي 
 ، تحت عنوان "النزاهة"، على ما يلي:ئيةخلاقيات القضاالأ( من مدونة 5) 5المادة 

مشاركتهم إلى جميع جوانب مناصبهم، بما في ذلك إلى نزاهة استقامة ويمتد التزام القضاة بالعمل ب
رئاسة وكذلك لمناصب المسؤولية الإدارية، لشغل انتخاب زملائهم القضاة ن بشأفي صنع القرار 

كون يعن أي تأثير خارجي ولا يجوز أن معزل يصوت القضاة ب، ورئاسة الش عب. والمحكمة

                                                 
(53) idencyPres-the-of-Election-the-for-Procedure-the-on-cpi.int/Pages/item.aspx?name=Guidelines-https://www.icc. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=Guidelines-on-the-Procedure-for-the-Election-of-the-Presidency
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مصالح شخصية. ويمتنع المرشحون عن أي هو تحقيق  الانتخاب افي هذ ةمشاركدافعهم من ال
نتخاب، على أنه وعد أو هدية أو ميزة أو امتياز أو مكافأة غير إجراء قد ينظر إليه، في سياق الا

ه تكون أي حملة انتخابية مسموح بها وفقا لمبادئ ومعايير هذوينبغي أن  لائقة ذات طابع شخصي.
التي تؤهل المرشح ذات الصلة الخبرة المهنية والسمات الشخصية على تركز أن والمدونة، 

ويجب احترام جميع القيود المفروضة  .ولايتهالتي يتوخاها ل و/أو على الخطط ،للمنصب المطلوب
ويشكل على الحملات الانتخابية المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسة، 

 .ه المدونةلهذلها انتهاكا أي انتهاك 

المحدثة  ئيةخلاقيات القضاالأيتناول نص المبادئ التوجيهية لانتخاب هيئة الرئاسة ومدونة و -340
هاتين بل ويتجاوز  الواردتين في تقرير الخبراء المستقلين، 172و 171تين بشكل مباشر التوصي

الرئاسة في المحكمة هيئة انتخاب حكم ، أصبحت الإجراءات التي تينلصكين ا. ونتيجة لهذتينالتوصي
لرئاسة في المحاكم والهيئات اهيئة انتخاب شفافية من الإجراءات التي تحكم  الجنائية الدولية الآن أكثر

 .المماثلةالقضائية الدولية 

ما يتصل بها من الرئاسة و هيئة ينبغي التأكيد على أن مبادرات المبادئ التوجيهية لانتخابو -341
بهدف ذت خعلى أنها اتو الخبراء المستقلينتقرير إلى حد كبير تسبق الأخلاقيات القضائية مدونة لتحديث 

الواردة في من الصحة  على أي من الادعاءات التي لا أساس لها يس ردالالقضاة و بينتعزيز الزمالة 
 رئاسة، التي سيتم مناقشتها أدناه.هيئة البشأن الانتخابات السابقة لالخبراء المستقلين تقرير 

 2018من الصحة بشأن انتخاب هيئة الرئاسة في عام  الادعاءات التي لا أساس لها

، 439، لاسيما عند قراءتها بالاقتران مع الفقرة الخبراء المستقلينمن تقرير  405الفقرة تشير  -342
. وتقدم هذه الفقرة "استنتاجا" 2018مخالفات في الانتخابات التي عقدت لهيئة الرئاسة في عام وقوع إلى 

ذكر و. (54)الآخرين قضاةقدموا حوافز لزملائهم المفاده أن قضاة المحكمة الذين كانوا مرشحين للانتخاب 
أعرب عنها البعض ومفادها أن الدعوة إلى التفرغ للعمل في "شواغل وا إلى الخبراء أنهم استمع

الرئاسة هيئة مدفوعة باعتبارات غير مناسبة أو خارجية، مثل انتخاب  كانتربما  2018آذار/مارس 
بوعود الحملة ولكن  الدوائرفي عمل الالقرار لم يكن مدفوعا بعبء هذا إلى أن أيضا الجديدة. وأشير 

 .(55)"بعض القضاة المنتخبين حديثا دمهاالانتخابية أو التعهدات التي ق

وجميع  2018في عام لهيئة الرئاسة الثلاثة المنتخبين القضاة يطعن هذا الادعاء في سلوك و -343
، مما يعني لكالقضاة الستة الذين تم انتخابهم بعد ذالمرشحين الآخرين للانتخاب في ذلك العام، فضلا عن 

الاعلان  وينبغيبالتصرف بشرف وضمير. لالتزامهم كثر من نصف قضاة المحكمة في الواقع مخالفة أ
جميع شارك وهذه الحوافز م مثل تقدلم ف. من الصحة تمامارفض هذا الادعاء الذي لا أساس له عن 

منذ دعوتهم الأساسية  ةقضائيفي الأنشطة ال 2018القضاة الذين تم استدعاؤهم للخدمة بدوام كامل في عام 
 .(56)إلى الخدمة بدوام كامل

يتطلب الإنصاف أن ت طرح ادعاءات ف. هامشاغل إجرائي وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى  -344
ومباشر على أولئك الذين قد ي نظر إلى واضح بشكل  -ذلك حيث تفرض الضرورة  -السلوك غير اللائق 
كان من الممكن منح المرشحين للانتخابات في و. (57)لهم الفرصة للرد حتى تتاحخالف سلوكهم على أنه م

                                                 
 .الخبراء المستقلينمن تقرير  405الفقرة   (54)
 من هذا التقرير. 450وانظر أيضا الفقرة  .الخبراء المستقلينمن تقرير  394الفقرة   (55)
أكاني  ةالقاضي تعملو. في جميع القضايا المعروضة على دائرة الاستئنافشاركتا ين في دائرة الاستئناف، وتبوسا كقاضي ةالقاضيإيبانيز و ةالقاضي تملع  (56)

، وطلب يكاتوم ونغايسونافي قضية تمهيدية الإجراءات الجارية ومن بينها العديد من المسائل النظرت في والقاضي إيتالا كعضوين في الدائرة التمهيدية الثانية التي 

، ومن عبد الرحمنفي قضية التمهيدية جراءات ة حاليا للنظر في الإذلك، تستعد هذه الدائربالإضافة إلى وفي أفغانستان.  حالةوال ،السيد بمبافي قضية  جبرال

في الدائرة الابتدائية  اعضوأكاني  ةالقاضي عملت، 2019وفمبر رين الثاني/نتشعلاوة على ذلك، في و. 2021فبراير شباط/في  التهم الموجهة إليه عتماداأن يتم المقرر 

في الدائرة التمهيدية الأولى التي أصدرت مذكرات توقيف بحق السيد الورفلي والسيد  اانسو عضوغ -ألابيني  ةضيالقا تعملو الحسن.قضية عاشرة التي نظرت في ال

عضو في الدائرة  اوهي أيضفلسطين. الحالة في بما في ذلك  حالات،مجموعة من الجراءات عملية أخرى في إو الحسنالإجراءات التمهيدية في قضية اتخذت الحسن، و

دائية الثالثة والرابعة بروست عضو في الدوائر الابت ة. والقاضيغيشيرو من نظام روما الأساسي( في قضية 70)المادة  ألفوقاضية منفردة في الدائرة التمهيدية  ،الرابعةالابتدائية 

القيام بأيضا بروست  ةالقاضيوكلفت أفغانستان. المتعلق بتئناف سلاكما تم تعيينها كقاضية بديلة في دائرة الاستئناف في ا ،الحسن في قضيةالأخيرة  ةالدائرتنظر ، ووالعاشرة
صدار الأحكام لإوالمبادئ التوجيهية  ،(2018داد المبادئ التوجيهية لصياغة أحكام الدوائر )مشورة وإعمثل البحث وال الهيئة القضائيةفي عمل لالحاسمة لوعدد من المشاريع الخاصة ب

 .(2019) اتة المحاكمدارلإوأفضل الممارسات  ،والقرارات
على سبيل المثال، كان من المتوقع من الخبراء المستقلين في مثل هذه الظروف توجيه ما يسمى "رسالة سالمون" إلى    (57)

الأطراف المعنية لإبلاغهم بالمخالفات المنسوبة إليهم. وتحقق مثل هذه الرسائل مبدأ الإنصاف مثل الرسائل الرسمية التي 



 ICC-ASP/20/2 

 

88  2-A-101121 

، فرصة لعرض جانبهم من القصة قبل نشر تقرير يثا، إلى جانب القضاة المنتخبين حد2018مارس 
 بذليالسجلات الوثائقية المتاحة. ولم الخبراء المستقلون طلب يكان من الممكن أن و. الخبراء المستقلين

 .(58) أي محاولة للحصول على مثل هذه المعلوماتقلون الخبراء المست

 عمل الرئيس في شعبة الاستئناف

ينبغي تعديل النظام الأساسي لإلغاء الحكم الذي يشترط أن يعمل الرئيس طيلة فترة ولايته  -173التوصية 
 في شعبة الاستئناف دون سواها.

حد سواء جميع قضاة المحكمة على  أن تتوافر فيامكانية التقييم القائل ب علىالمحكمة تماما  وافقت -345
في هذه المسألة. ومن التفكير الدول الأطراف بمواصلة وترحب  (59)لمحكمةرئاسة الالمطلوبة المهارات 
القضائية للمحكمة للتأكد من مراعاة جميع هيئة مع ال قاوثي اراأن يتضمن هذا التفكير حوفيه المأمول 

 .مناسببوجه جوانب المسألة 

 أساليب العمل -التاسع قسملا

 لي والتطوير المهني المستمرالتوجيه الأو   -ألف

لرئاسة أن تصمم وتنظم برنامجاً إلزامياً ومكثفاً وشاملًا للتوجيه الأولي يدوم لهيئة ا ينبغي -174التوصية 
صلحة ، وبالتعاون مع الشركاء وأصحاب المبفترة وجيزةبدء ولايتهم  بعد مدة كافية للقضاة الجدد،

الآخرين. وينبغي تكييف مضمون التوجيه الأولي المعاد تصميمه ليلائم الاحتياجات )مع مراعاة خلفيات 
 القضاة المنتخبين حديثاً وخصائصهم(، مع إيلاء الاعتبار الكافي للمواضيع التي يقترحها الخبراء.

 للتطوير المهني المستمر يضم لرئاسة أيضاً أن تصمم وتنظم سنوياً برنامجاً لهيئة ا ينبغي -175التوصية 
سلسلة من الأحداث في لاهاي وفي أماكن أخرى، يعمل أثناءها القضاة مع خبراء في القانون الدولي وفي 
أنشطة مهنية أخرى على تناول المسائل المثيرة للاهتمام التي لها صلة بتطوير معارفهم ومهاراتهم 

 ضاً حدثاً شبيهاً بمعتكف القضاة السنوي الحالي.وخبراتهم المهنية والعملية والثقافية، ويضم أي

لرئاسة أن تنظر، لدى تنظيم برنامجي التوجيه الأولي والتطوير المهني لهيئة اينبغي  -176التوصية 
المعاد تصميمهما، في الحصول على المشورة والتعاون والدعم من الجامعات والمعاهد والمنظمات 

التطوير المهني في المجالات المواضيعية المقرر إدراجها في  الأخرى التي لها خبرة معترف بها في
 البرنامج.

، بما في ذلك للقضاة الدراسية السنويةلحلقة تطوير ا مواصلة ينبغي للمحكمة أن تنظر في -177التوصية 
 ن فيها من أعلى المحاكم في الدول الأطراف.يمضمونها ومدتها والمشارك

القضائية  هيئةللتوجيه الأولي إلى تحسين كل من برنامج الامية ريرحب القضاة بالتوصيات ال -346
 وفرص التطوير المهني المستمر للقضاة.

(، شارك القضاة في معتكف القضاة الذي عقد 174توجيه الأولي )التوصية فيما يتعلق ببرنامج الو -347
لقضاة لأولي لللتوجيه اومفصل شامل برنامج وضع من أجل ستفيضة مناقشات مفي  2020في عام 

مهامها بالتعرف على هيكل المحكمة و الجدد. ومن شأن هذا البرنامج أن يسمح للقضاة المنتخبين حديثا
البرنامج جميع قضاة المحكمة هذا سيشمل ووممارساتها القضائية كجزء من برنامج عملي وتشاركي. 

                                                                                                                                                        
لادعاء إلى الأشخاص الذين يتعرضون للاتهام عند صدور قرار بذلك من هيئة التحقيق. والهدف من ترسلها هيئات ا

الرسالة هو إعطاء الشخص الفرصة للاستعداد للنتائج المترتبة على ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عندما تصبح 
 .الادعاءات الموجهة ضده علنية

التعقيدات الناجمة عن عدم طلب تعليقات مؤسسية أثناء لتوضيح لهذا التقرير المرفق الثاني مة هيئة الرئاسة بالمحكتقدم   (58)
واردة في الدعاءات لإالمشاورات أو مراحل صياغة عملية الاستعراض. وتتعلق مذكرتان واردتان في المرفق الثاني با

أن الدعوة إلى الخدمة بدوام كامل إلى ا معا ماءتهعند قران تشير نتيلالخبراء المستقلين ال من تقرير 439و 405الفقرتين 
هيئة ربما كانت مدفوعة باعتبارات غير ملائمة أو دخيلة مثل انتخاب  2018للقضاة المنتخبين حديثا في آذار/مارس 

ن المتأثريالرئاسة الجديدة. وفي المذكرات الواردة في المرفق الثاني، يرفض بشدة خمسة من القضاة المنتخبين حديثا 
عنيين هذه الادعاءات. ولو أتيحت للمحكمة أو للمسؤولين الم، على التوالي، بهذا الادعاء، والرئيس السابق للمحكمة ةمباشر

معالجة الشواغل المتعلقة بعدم دقتها بطريقة مناسبة وفي الوقت لهم لتعليق على الادعاءات، لكان من الممكن الفرصة ل
 .المناسب

  .413-409قلين، الفقرات تقرير الخبراء المست  (59)
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قضاة الجنائية الدولية الجدد و التعلم من قاض إلى قاض من خلال حوار منظم بين قضاة المحكمةدفعه وسي
 ذوي الخبرة.المحكمة 

توجيه تنفيذ برنامج التتمكن المحكمة من لم لأعمال التحضيرية، ومع ذلك، على الرغم من هذه ا -348
. جائحة الكورونابسبب التحديات اللوجستية والاعتبارات الصحية المتعلقة ب 2021بالكامل في عام الأولي 

" من البرنامج، ختصرةالقضائية، نسخة "مشعب الرئاسة، جنباً إلى جنب مع الهيئة نفذت من ذلك،  لاوبد
هذا البرنامج المختصر بتنسيق هجين يسمح ووضع ة. هاممع التركيز على العناصر الأساسية ال

عن المشاركة عن ب عد  لا، فضاللازمةبالمشاركة الشخصية مع التباعد الجسدي والاحتياطات الأخرى 
 2021نقح لعام وجيه الأولي المبرنامج التوبينما كان ا. يشخص حضورين لم يتمكنوا من اللقضاة الذل

بين القضاة مجموعة واسعة من العناصر الرئيسية، بما في ذلك الزمالة تضمن هذا البرنامج ، مكثفا
نية الرئيسية القضائية، وقيم المحكمة، والتحديات الحالية، ومناقشات تفصيلية للمسائل القانويات والأخلاق

توجيهي برنامج وضع في مراحل الإجراءات التمهيدية والمحاكمة والاستئناف. وتنظر هيئة الرئاسة في 
في لهذا البرنامج سيحدد التوقيت والتفاصيل اللوجستية و. قريبلمتابعة جميع القضاة الجدد في المستقبل ال

 لعمل بدوام كامل.إلى اجدد القضاة الة ، بالإضافة إلى دعوجائحة الكورونالتطورات الجارية ضوء ال

على ، يظل قضاة المحكمة (175التوصية بتحسين التطوير المهني المستمر للقضاة )وفيما يتعلق  -349
لاستكشاف هذه الفرص، بما في ذلك اقتراحات العمل مع منظمات أخرى أو مؤسسات أخرى في  استعداد
لاستكشاف الكامل لهذه الاحتمالات في لكورونا حائلا أمام اولا تزال جائحة ا. (176التوصية ) مجالهذا ال

امج شامل للتعليم المستمر للقضاة، تجدر الوقت الحالي. وبينما يوجد اتفاق عام على الحاجة إلى متابعة برن
وينبغي  الإشارة إلى أن هذا البرنامج سيتطلب التزام القضاة بالوقت والاعتمادات اللازمة في الميزانية.

بعناية لضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة دون التأثير المستمر أي مبادرات للتطوير المهني  تصميم
قلم المحكمة، حسب الاقتضاء، بسيستشار قسم الموارد البشرية وكبير على الإجراءات القضائية. بشكل 

 .المستمر في المستقبل لتطوير المهنيلتبذل سفي سياق الجهود التي 

هيئة حد ذاتها مبادرة من الفي (، وهي 177التوصية )للقضاة الدراسية السنوية حلقة الب فيما يتعلقو -350
 المتعلقة بجائحة الكورونا حالة الكامل لمواصلة هذه المبادرة، بمجرد تحسن استعداد القضائية، هناك 

 تحيث تحول بعض التطوير المفاهيميوقد شهدت الحلقة الدراسية بالفعل لضمان إجرائها بفعالية وأمان. 
في الإصدار الثالث  زامن موضوعات ذات طبيعة عامة في السنوات الأولى إلى مناقشات أكثر تركي

 .2020في عام للحلقة الدراسية 

 عمل القضاة الجدد بدوام كامل -باء

بغية تحقيق مزيد من الشفافية في دعوة القضاة المنتخبين حديثاً إلى العمل على أساس   -178التوصية 
 لرئاسة أن تنظر في إصدار بيان عام رسمي يعرض القرار المتخذ وأسبابه.لهيئة ارغ، ينبغي التف

لرئاسة أن تعطي الأولوية، بمساعدة من قلم المحكمة، لتخطيط تعاقب لهيئة اينبغي  -179التوصية 
 ن فعاليته.االقضاة، وضم

الوقت المناسب عن شروط  ينبغي لقلم المحكمة أن يكفل توفير معلومات مفصلة في -180التوصية 
خدمة القضاة، بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن، ومعاشهم التقاعدي، واستحقاقاتهم الطبية وغيرها، وأن 

 يوضح للدول الأطراف التزاماتها بإبلاغ المرشحين بتلك الشروط.

لكامنة وراء فيما يتعلق بالتوصية بأن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب ا -351
في ا (، اختارت هيئة الرئاسة المنتخبة حديث178قرارات استدعاء القضاة للخدمة بدوام كامل )التوصية 

 شعبالقضاة بال عيينفي قرارها العلني بشأن تالأسباب الداعية إلى الاستدعاء إدراج  2021آذار/مارس 
الرئاسة المنتخبة هيئة ، بررت لمستقلينالخبراء اتقرير الواردة في توصيات التمشيا مع و. (60)القضائية

إلى أن أيا من دائرة ، وأشارت العملبعبء قرارها بدعوة قاضيين للعمل على أساس التفرغ  ثاحدي
وبالتالي كانت هناك حاجة  في العملالاستئناف أو الدائرة التمهيدية الأولى لم يكن بمقدورها الاستمرار 

                                                 
انظر على سبيل . 2021مارس آذار/ 16وإعادة تشكيل الدوائر، شعب القضاة في الهيئة الرئاسة بشأن تعيين قرار  (60)

 .ICC-01/04-763الوثيقة المثال 
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دوائر علاوة على ذلك، تم تعيين أحد القضاة الجدد في عدة و. (61)لإلى استدعاء قاضيين للخدمة بدوام كام
 .(63)، من باب الاقتصاد القضائي(62)ي وقت واحدف

لتعاقب القضاة تخطيط البشأن الخبراء المستقلين تقرير الواردة في مناقشة الفيما يتعلق بو -352
طويلة، مع اعتبار  مدةمنذ هذه المسألة كبيراً لالرئاسة أولت اهتماماً هيئة يلاحظ أن  ،(64)(179)التوصية 

( 3) 38الرئاسة عن الإدارة السليمة للمحكمة وفقا للمادة  هيئةهذه المسألة جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية 
التي تعرضوا لها لمحكمة الحاليون تقريرا مفصلا إلى الدول الأطراف بشأن التحديات اوقدم قضاة  .)أ(

قرير الضوء على عدد من المبادرات التي قام بها القضاة من أجل يسلط هذا التو .(65)2020في عام 
التحديد إلى إدخال حدود زمنية لإصدار القرارات في هذا الصدد بشار وأ، لتعاقب القضاةخطيط التتسهيل 
واحد غير متفرغ قاضٍ لاستعانة بوا ،( من النظام الأساسي10) 36والتفسير الضيق للمادة  ،والأحكام

هذا التقرير أيضا أن هيئة يؤكد . و(66)مما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف المحكمةات، كملإنهاء المحا
في  ، لكنه يسلط(67)تهمتجنب تمديد ولايالحاجة إلى تعين القضاة في الدوائر الابتدائية تراعي عند الرئاسة 

 .(68)منه أمرا لا مفريكون التمديد بموجبها الضوء على القيود القانونية التي نفس الوقت 

بجميع الشروط العامة ضمان إبلاغ المرشحين للمناصب القضائية فيما يتعلق بالحاجة إلى و -353
إبلاغ ضرورة توافق المحكمة تماما على ، (180التوصية لتوظيف القضاة في الوقت المناسب )

نتخاب التي لا من عملية الا ءاتوفير هذه المعلومات جزولما كان . الأساسيةالمعلومات المرشحين بهذه 
تشارك فيها المحكمة نفسها بشكل مباشر، من المناسب أن يتم تقديم هذه المعلومات من خلال الدول 

هيئة  ، عملت180 ، تمشيا مع التوصية2020في عام و. لاقتضاءحسب ا، الأطراف، بمساعدة المحكمة
لأمانة جمعية الدول  المعلومات ذات الصلةإتاحة  مع المسجل لضمانبشكل وثيق الرئاسة بالفعل 

 ية.القضائالرواتب ، لاسيما في سياق التغييرات في للمناصب القضائيةلتعميمها على المرشحين الأطراف 

 ضائيةقمدونة الأخلاقيات ال -جيم

أن تجري، على سبيل الأولوية، مراجعة تهدف إلى تحديث مدونة  لهيئة الرئاسةينبغي  -181التوصية 
 عزيزها.الأخلاقيات القضائية وت

أن تدرج في المدونة حظراً صريحاً للحملات والتعهدات والوعود  لهيئة الرئاسةينبغي   -182التوصية 
 أو التلميحات غير المناسبة في الانتخابات المتعلقة بالرئاسة وبأي منصب من مناصب القيادة القضائية.

ر في المدونات المقابلة لها لدى ، لدى مراجعة المدونة، أن تنظلهيئة الرئاسةينبغي   -183التوصية 
الهيئات القضائية والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى، فضلًا عن المحاكم الإقليمية والوطنية، وأن تراعي 

 الدروس المستفادة والتطورات الأخرى ذات الصلة.

وتحديثها أن تنظر في تضمين المدونة حكماً ينص على مراجعتها  لهيئة الرئاسةينبغي   -184التوصية 
 كل خمس سنوات على الأقل.

الذي في معتكف القضاة بالتفصيل هذا الموضوع معالجة ، وبعد 2021يناير /في كانون الثاني -354
. وبذلك، أخذ قضاة (70)، قام قضاة المحكمة بتحديث مدونة الأخلاقيات القضائية(69)2020في عام عقد 

تقرر الخبراء  الواردة في 184التوصية  إلى 181من التوصية المحكمة في الحسبان التوصيات 
مماثلة لضمان أن المدونات ل، جرت هذه العملية باستعراض مستفيض ل183توصية ووفقا لل المستقلين.

                                                 
 .9المرجع نفسه، الفقرة  (61)
ية الأولى والدوائر الابتدائية الثانية والرابعة الدائرة التمهيد فيللعمل القاضية ماريا ديل سوكورو فلوريس ليرا ع ينت  (62)

 والثامنة.
   .( من النظام الأساسي4) 39المادة الاستئناف أن يعمل في دوائر متعددة، انظر  يقاضلا يجوز ل  (63)
 .451 الفقرةالخبراء المستقلين،  تقرير (64)
، 2020يناير كانون الثاني/ 30"، الهيئة القضائيةة في إدارة المراحل الانتقاليبشأن قضاة المحكمة المقدم من تقرير "ال (65)
Transitions-ciaryJudi-Report-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/SGG-https://asp.icc-من خلال الموقع التالي: يمكن الوصول إليه و

ENG.PDF.  
 .5-3المرجع نفسه، الفقرات   (66)
 .7المرجع نفسه، الفقرة   (67)
 .14-7المرجع نفسه، الفقرات   (68)
 .2018في عام الذي عقد  معتكفهمعلى العمل الذي بدأه القضاة في جرت هذه المعالجة بناء   (69)
(70)  .Ethics.pdf-Judicial-of-cpi.int/Publications/Code-https://www.icc. 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/SGG-Report-Judiciary-Transitions-ENG.PDF
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/SGG-Report-Judiciary-Transitions-ENG.PDF
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/SGG-Report-Judiciary-Transitions-ENG.PDF
https://www.icc-cpi.int/Publications/Code-of-Judicial-Ethics.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Code-of-Judicial-Ethics.pdf
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المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية مثالا لأفضل الممارسات، مع مواكبة ئية خلاقيات القضاالأتشكل مدونة 
 .التطورات الأخيرة بشكل كامل

مدونة الأخلاقيات توفر ، الخبراء المستقلينفيما يتعلق بالجوانب المحددة المذكورة في تقرير و -355
جميع أشكال التمييز تمنع بالتحديد ، و(71)القضائية لزمالةالحماية لالقضائية المحدثة الآن صراحة 

ة الجنائية ، وتتطلب من القضاة التحلي بضبط النفس في التعليق على قرارات المحكم(72)والمضايقة
على  داتضمن قيوتو، (74)ما يكون ذلك مناسباعلى القضاة السابقين عندوتنطبق ، (73)الدولية أو أحكامها
هيئة ، على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية بشأن إجراءات انتخاب (75)الحملات الانتخابية

، 184التوصية لروح  افقولاه. وأع 341-335بمزيد من التفصيل في الفقرات المشار إليها الرئاسة، 
العلاقة المناسبة بين القضاة ( 77)، وتعالج أيضا(76)لأحكامها المراجعة المنتظمةعلى  ةالمحدثدونة المتنص 

 .(78)والدول الأطراف/المجتمع المدني

بشأن كيفية من الاقتراحات الواردة في تقرير الخبراء المستقلين الإضافة إلى تغطية كل اقتراح وب -356
، اتخذ قضاة المحكمة عددا من المبادرات الأخرى في المدونة المحدثة. ئيةخلاقيات القضاالأتعزيز مدونة 

، استنادا إلى المعيار الدولي الواجب التطبيق، (79)وعزز القضاة الصياغة المتعلقة باستقلال القضاء
في القانون تنطبق على  ، وأشاروا صراحة إلى أن المبادئ الواردة(80)وأدرجوا واجب الولاء للمحكمة

 .(81)القضاة في جميع الأوقات

من خلال التطورات المذكورة أعلاه، ترى المحكمة أن جميع التوصيات الواردة في تقرير و -357
 .بالكاملنفذت قد ( 184إلى  181التوصيات من حول هذا الموضوع )الخبراء المستقلين 

 الزمالة بين القضاة -دال

عضاء هيئة الرئاسة ورؤساء الشعب والدوائر أن يسعوا، على سبيل الأولوية، ينبغي لأ  -185التوصية 
سعياً حثيثاً ومتواصلًا إلى تهيئة ثقافة قضائية أكثر تماسكاً تشجع روح الزمالة بين القضاة والدوائر في 

 الاضطلاع بالمهام القضائية.

و اعتمادها من جديد باعتبارها أن تنظر في إدراج الزمالة أ لهيئة الرئاسةينبغي   -186التوصية 
موضوعاً لتيسير المناقشات بين القضاة في برنامج التوجيه الأولي للقضاة الجدد، أو في معتكف القضاة 

 السنوي، أو في الأحداث الأخرى لتطوير القضاة المهني.

لاقيات أن تنظر في إدراج إشارة إلى الزمالة في مدونة الأخلهيئة الرئاسة  ينبغي  -187التوصية 
 القضائية.

أن تنظر، بالتشاور مع القضاة، في اتخاذ مزيد من التدابير المحددة لهيئة الرئاسة  ينبغي  -188التوصية 
وإصدار مبادئ توجيهية مصممة لتشجيع الزمالة، بما في ذلك تحسين نوعية علاقات العمل، من 

ناقشات داخل الدوائر وداخل زيادة الحوار والم‘ 2’تحسين أساليب ووسائل الاتصال، ‘ 1’خلال 
إذكاء الوعي بأن غياب روح الزمالة يؤدي إلى ‘ 4’تكثيف المشاورات داخل الشعب، ‘ 3’الشعب، 

تعزيز ‘ 5’اختلال أداء الدوائر، ويؤثر على محصلة عملهم، ومن ثم على مصداقية المحكمة أيضاً، 
 والموظفين من جهة أخرى. الاحترام والثقة المتبادلين بين القضاة من جهة، وبين القضاة

الة ثقافة قضائية متماسكة للزمهمية تهيئة القضائية للمحكمة على أ هيئةهناك اتفاق كامل داخل ال -358
الرئاسة الحالية  هيئة (. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن185التوصية )في المحكمة  ةالقضابين 

                                                 
 (.3)5؛ وانظر مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة 455تقرير الخبراء المستقلين، الفقرة   (71)
 (.2)5القضائية، المادة ؛ وانظر مدونة الأخلاقيات 456تقرير الخبراء المستقلين، الفقرة   (72)
 (.2)10؛ وانظر مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة 456تقرير الخبراء المستقلين، الفقرة  (73)
 (.1)12؛ وانظر مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة 457تقرير الخبراء المستقلين، الفقرة   (74)
 (.5)5لأخلاقيات القضائية، المادة ؛ وانظر مدونة ا182تقرير الخبراء المستقلين، التوصية   (75)
 (.2)1مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة   (76)
 .460تقرير الخبراء المستقلين، الفقرة   (77)
 (.1)5مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة   (78)

  (.2)3مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة   (79
 .8مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة   (80)
  (.1)12مدونة الأخلاقيات القضائية، المادة   (81)
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وشددت  2018في عام الذي عقد تكف القضاة لقضاة حول هذه المسألة في معلسعت إلى فتح حوار 
أن يساهم فيه طوال فترة ولايتها. ومن المأمول بجميع جوانبها بين القضاة باستمرار على أهمية الزمالة 

في حدوث تحول ثقافي وأن تواصل الرئاسات والقضاة في المستقبل العمل بنشاط على تعزيز الزمالة هذا 
، أدرجت هيئة الرئاسة الزمالة بين القضاة كموضوع للمناقشة في 186ية بين القضاة. وفيما يتعلق بالتوص

، أدرجت الزمالة 187(. وبالتوافق التام مع التوصية 82)2021برنامج التدريب الأولي للقضاة في عام 
بين القضاة في مدونة الأخلاقيات القضائية، وكذلك في المبادئ التوجيهية للإجراءات المتعلقة بانتخاب 

(.  وعلاوة على ذلك، يبدو من معتكفات القضاة ومن صياغة النصوص التي تنظم العمل 83الرئاسة)هيئة 
في الدوائر على أساس مشترك بين الشعب، مثل دليل ممارسات الدوائر ودليل أسلوب العمل في الدوائر، 

يه من هيئة أن قضاة المحكمة يدركون قيمة المزيد من الحوار والمناقشة. ويظل قضاة المحكمة، بتوج
الرئاسة المنتخبة حديثا، على استعداد لاستكشاف آليات لزيادة تسهيل الزمالة القضائية المحسنة بناء على 

 ، و قد توفر هذه التوصيات إرشادات مفيدة في هذا الصدد.188التوصيات الواردة في التوصية 

 عادلة كفاءة العملية القضائية والحق في محاكمة -القسم العاشر

 المرحلة التمهيدية -ألف

ات اعتماد التهم إجراءلت دخوألمحكمة. في المرحلة التمهيدية جزء أساسي من قانون الإجراءات ا -359
لا تستوفي ولتصفية القضايا والتهم التي  مفي نظام روما الأساسي لتوفير حماية إضافية للمشتبه به

عاليتها حيث تبين أن العديد من القضايا التي محاكمة. وقد أثبتت وظيفة التصفية هذه فالشروط اللازمة لل
. اعتمادهالم يتم  دلة كافية وبالتاليغير مدعومة بأرفعها مكتب المدعي العام، أو الاتهامات داخل القضايا، 

في المحاكم الجنائية له مثيل ، الذي لا يوجد الاعتمادفي الوقت نفسه، من المهم التأكد من أن إجراء و
يواصل قضاة المحكمة، وقضاة الشعبة و. داعغير بتم تنفيذه بكفاءة لتجنب التأخير الدولية الأخرى، ي

التمهيدية على وجه الخصوص، السعي لتحسين كفاءة المرحلة التمهيدية بالاعتماد على الخبرة المكتسبة. 
في ي الواقع، تم لأول مرة تطوير دليل ممارسات الدوائر، الذي أصبح أداة مهمة للجهاز القضائي وف

بالتوصيات التفصيلية الواردة في  ةالقضائييئة رحب الهتذلك، لمراجعة ممارساته، في الشعبة التمهيدية. و
ن الإجراءات التمهيدية ممرحلة الالتي تتعلق على وجه التحديد بللخبراء المستقلين والتقرير النهائي 
لهذه التوصيات.  امتعمق لاعل تحليقضاة الشعبة التمهيدية بالفأجرى (. وقد 198إلى  189)التوصيات من 

بعض التوصيات معا لتجنب الازدواجية ونوقشت وترد أدناه بعض الأفكار الأولية بشأن التوصيات. 
 .والتداخل

ينبغي أن يدرج القضاة في دليل ممارسات الدوائر حكماً ينص على أن تطلب الدوائر   -189التوصية 
ثول للمتهم، أن يوضح حالة التحقيقات من أجل مساعدة الدائرة في بانتظام إلى الادعاء العام، أثناء أول م

ر ض. وينبغي أن تكون في حوزة ممثل المدعي العام الذي يح121ممارسة سلطتها بموجب المادة 
 الجلسات معلومات كاملة ودقيقة ومحدثة عن الوضع ليتسنى تقديم تقرير واف إلى الدائرة.

في مدى استعداد مكتب ات المتعلقة باعتماد التهم لإجراءلفعالية اتمثل أحد العوامل الرئيسية ي -360
أنه بالنظر إلى الأولي، لاسيما مثول التتجاوز هذه المسألة أن  الواقعو. لهذه الإجراءات المدعي العام

لظروف، قد وفقا له خلال المرحلة التمهيدية من الإجراءات. واتلمكتب المدعي العام مواصلة تحقيقيجوز 
الضوء على القضية. ومع ذلك، من  جديدة وإلقاء المزيد منلجمع أدلة ة فرصلمكتب المدعي العام التاح ت

سرعة، ب -بما في ذلك تأكيد التهم  -الإجراءات  اتخاذالمحتمل أن تتعارض هذه الاحتمالية مع الحاجة إلى 
لذلك، المحرز في التحقيق. و تقدمالالدائرة التمهيدية التي تتعامل مع القضية على علم بينبغي أن تكون و

المقبل حديث التفي عند الاقتضاء، توصية بمزيد من التفصيل، وستؤخذ في الاعتبار هذه السيتم النظر في 
 ات.ممارسالدليل ل

تقديم معلومات عن حالة التحقيق بمكتب المدعي العام مطالبة كون من المرجح أن تفي الواقع، و -361
في التحقيق. تقدم الخطوات أخرى مع هذه الخطوة تبع تلى، وينبغي أن لي خطوة أوعند المثول الأو  

بتزويد مثلا  عبد الرحمن في قضيةالمدعي العام  لمعالجة هذه المسألة، أمرت الدائرة التمهيدية الثانيةو
التهم، بما في اعتماد بالتحضير لجلسة المتعلقة بشأن المسائل وخاص  الدائرة كل أسبوعين بتقرير سري

                                                 
  .أعلاه 348إلى  346من  في الفقراتدريب الأولي الواردة برنامج التبشأن المناقشة أيضا انظر   (82)
(83)

Presidency -the-of-Election-the-for-Procedure-the-on-cpi.int/Pages/item.aspx?name=Guidelines-https://www.icc. 
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لجميع  ادائم. وسيكفل هذا الإجراء حيازة الدائرة التمهيدية التحقيق الجارية في خطواتبشأن ال ذلك
 .القضية أيضافي تقدم مع الولكن  فحسب،  ليس عند المثول الأولي، المعلومات

ينبغي أن يخضع نظام الكشف عن الأدلة في المرحلة التمهيدية وجميع المسائل المرتبطة   -190التوصية 
من البروتوكولات ذات الصلة، لاستعراض عاجل يجريه فريق  االوثائق وغيره حريربما يشمل ت به،

 وموظفاً كبيراً من موظفي الدوائر ورئيس مكتب رئيسياً استعراض يترأسه قاض، ويضم مدعياً عاماً 
وكيلًا ت عي نه، بغية المستشار القانوني العام للدفاع ورئيس نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية أو 

 .تقديم توصيات لزيادة إمكانية التنبؤ في النظام وتسريع عمله

لكفاءة الإجراءات، سواء في  ياضرور راالكشف عن الأدلة والمسائل ذات الصلة بالفعل أم يعد -362
. مسائلهذه الاستعراض المحاكمة. ولذلك ترحب المحكمة بالتوصية ب ةأو في مرحلة التمهيدية مرحلال

وينبغي أن يشمل هذا الاستعراض مناقشة متعمقة لممارسات مكتب المدعي العام ، بما في ذلك تلك التي 
تحدث قبل وقت طويل من بدء الكشف الفعلي عن الأدلة، حيث يكون لها تأثير مباشر على الإجراءات 

 اللاحقة.

ً إلى أن الكثير من عملي -363 م صارم في نظام روما يخضع لتنظي ات الكشفوتجدر الإشارة أيضا
الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وبالتالي قد تتطلب التغييرات في الممارسات القائمة 

في  بدءلتعقيد الأمور المطروحة، بينما يبدو من المناسب ال رانظوتعديلات على الصكوك ذات الصلة. 
وسيتطلب تحقيقه بعض  حاطمو عامراجعة ممارسات الكشف، يجب ملاحظة أن هذا سيكون مشرو

يكون مسؤولاً عن  سبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر بعناية في التكوين الدقيق للفريق الذي والوقت. 
 المراجعة.

 اعتماد التهم، الاعتبار للغرض من عملية اعتمادينبغي أن يولي القضاة، طيلة إجراءات   -191التوصية 
تي لا توجد أدلة كافية لدعمها، وضمان حق المتهم في المحاكمة العادلة، التهم باعتبارها أداة لفرز التهم ال

 التهم. اعتماد بوسائل تشمل تنفيذ إجراءات فعالة وسريعة تفضي إلى قرار واضح ولا لبس فيه بشأن

ينعكس هذا بالفعل في جميع و. الاعتمادالأهداف المعلنة لإجراءات  علىفق القضاء تماما واي -364
ه لا ينبغي أن وأكدت أن الصادرة حتى الآن، والتي أبرز العديد منها هذه النقاط صراحةتماد الاعقرارات 
يجب أن الاعتماد إلى محاكمة مصغرة. ولا بد من التأكيد على أن أهداف عملية  الاعتمادعملية  تتحول 

، ولاسيما تحظى بتقدير ليس من قبل القضاة فحسب، بل من جانب الأطراف والمشاركين في الإجراءات
مكتب المدعي العام. وستنعكس أهداف هذه التوصية، حسب الاقتضاء، في الجهود المقبلة بشأن زيادة 

 د.تنسيق أساليب عمل الدوائر وتوجيه القضاة الجد

ينبغي أن يتقيد القضاة بالأحكام الواردة في دليل ممارسات الدوائر والبروتوكولات   -192التوصية 
بتطبيق المهل الزمنية والآجال المحددة فيها طيلة سير جميع الإجراءات، ما لم تكن الأخرى المتفق عليها 

 ذلك.القيام بهناك أسباب قاهرة تحول دون 

اعتمد قضاة المحكمة دليل ممارسات الدوائر بهدف تحقيق قدر أكبر من الاتساق في الإجراءات  -365
اختيار إدراج أحكام في دليل ممارسات الدوائر، من التجارب السابقة. وفي الوقت نفسه، فإن والاستفادة 

معين من المرونة في تنفيذها قدر )الملزمة(، يعكس الحاجة إلى احتفاظ الدوائر ب بدلا من لائحة المحكمة
دليل ممارسات الدوائر، كان في الحالات التي تم فيها الابتعاد عن قضايا محددة. وفي حتياجات لالبية الت

. العملية على هذا النحو، تم اتباع التوصية بالفعل في الممارسةوالقضية.  بسبب ظروف ماهذا دائ
وستنعكس أهداف هذه التوصية، حسب الاقتضاء، في الجهود المقبلة بشأن زيادة مواءمة أساليب عمل 

 د.لقضاة الجدالأولي ل وجيهتالالدوائر و

التهم، وفي  عتمادتقديم الأدلة لغرض إينبغي التقيد بتوجيهات دليل ممارسات الدوائر في   -193التوصية 
التهم ومضمونة  عتمادإفادات الأطراف في هذا الشأن، وفي الجلسة نفسها، وفي شكل القرار المتعلق بإ

 وبنيته.

، يتم اتباع الإرشادات الواردة في دليل ممارسة الدوائر 192توصية علاه فيما يتعلق بالذكر أكما  -366
. ومع ذلك، فإن الظروف المحددة للقضية قد اعتماد التهمما يتعلق بإجراءات  كلما أمكن ذلك، بما في ذلك

تجعل من الضروري الابتعاد عن بعض عناصرها من وقت لآخر. ومع ذلك، فقد أحاط القضاء علما 



 ICC-ASP/20/2 

 

94  2-A-101121 

. وتجدر الإشارة إلى أن جوانب من التوصية تجري فيها بالتوصية وسيولى الاهتمام اللازم للمضي قدما
 اليا في سياق اقتراح بتعديل لائحة المحكمة.مناقشتها ح

ينبغي أن يتولى تنقيح  دليل ممارسات الدوائر فريق صغير من القضاة تدعوه الرئاسة   -194التوصية 
للاضطلاع بهذه المهمة، بغية زيادة الطابع المعياري في صيغة الدليل وتحديد الأحكام التي يمكن أن ت درج 

نوداً ملزمة في لائحة المحكمة. وينبغي تعديل الدليل لينص على التقيد بالأحكام على نحو ملائم باعتبارها ب
 المتبقية فيه ما لم تر الدائرة أنها تخالف أهداف الكفاءة أو السرعة أو المحاكمة العادلة.

بدلًا من ذلك، وعقب الانتهاء من مراجعة صيغة دليل ممارسات الدوائر، يمكن تقسيم   -195التوصية 
ه إلى فئتين: الأحكام التي لا يمكن التحلل منها إلا في ظروف استثنائية وينبغي توضحيها في قرار أحكام

الدائرة؛ والأحكام التي ينبغي اتباعها ما لم تر الدائرة أنها تخالف أهداف الكفاءة أو السرعة أو المحاكمة 
ن وتحديد الأحكام التي تندرج ضمن العادلة. وينبغي من ثم تعديل لائحة المحكمة لوضع الفئتين المذكورتي

 .الأولى الفئة

هما أداتان تعكسان الخبرة المكتسبة وأفضل الممارسات في الوقت الحاضر لدى قضاة المحكمة  -367
في نظام روما الأساسي  امنصوص عليهولائحة المحكمة لائحة المحكمة ودليل ممارسات الدوائر. 

. وعلى النقيض من ذلك، يوفر المحكمة دوائرعلى وكذلك  الأطراف والمشاركين على طبيقلتواجبة او
وهو غير منصوص عليه دليل ممارسات الدوائر إرشادات للأطراف والمشاركين ودوائر المحكمة. 

من القانون الواجب التطبيق بالمعنى المقصود  اشكل جزءينظام روما الأساسي وبالتالي لا بالتحديد في 
 سي.من النظام الأسا 21في المادة 

 نظر القضاة بالفعل فيما إذا كان ينبغي إدراج أحكام معينة في لائحة المحكمة وليس في دليلو -368
الاقتراح الداعي إلى وجود فريق مضي قدما. وهذا بالفعل هو الطريق الصحيح للوالدوائر. ممارسات 

جدير المحكمة  ئحةلاالدوائر التي يمكن إدراجها في ممارسات أحكام دليل لتحديد صغير من القضاة 
 وتحسينه بانتظام. ممارسات الدوائرلاهتمام ويتناسب بشكل جيد مع التزام القضاة باستعراض دليل با

لما كانت إدارة القضايا من جانب القضاة عملية معقدة، فمن المستصوب قدر الإمكان،  -196التوصية 
يَّن لمنصب القاضي الذي يترأس الدائرة ، أن يع‘تحسين نظام ترشيح القضاة’كما ذ كر في الفرع المعنون 

التمهيدية أو الدائرة الابتدائية، قاض ذو خبرة كبيرة في إدارة وترؤس الإجراءات المتعلقة بقضايا جنائية 
 معقدة.

لوحظت هذه التوصية جيداً، ويجري اتباعها بالفعل في الممارسة العملية، على الرغم من أن  -369
المحكمة، تتخذ كل لائحة رأس القضية لا يمكن اختزاله في عامل واحد. وفقاً لالقرار بشأن من ينبغي أن ي

 .من سيترأس الدائرةبشأن دائرة قرارا 

ينبغي أن يعقد قضاة الشعبة التمهيدية اجتماعات منتظمة لمناقشة المسائل الكامنة وراء   -197التوصية 
لة من أعضاء مختلفين، بغية مواءمة الإجراءات قدر الإمكان. وي شجَّع  تضارب ممارسات الدوائر المشكَّ

قضاة الشعبة التمهيدية على مواصلة عقد اجتماعات حسب الاقتضاء مع مكتب المدعي العام ورئيس 
مكتب الدفاع الجديد )مكتب المستشار القانوني العام للدفاع حالياً(، من أجل مناقشة المسائل التي تثير 

التهم، بغية تحديد  اعتمادمتعلقة بترابط أدوار كل منهم في بداية عملية شواغل مشتركة، بما فيها المسائل ال
 .سبل تحسين كفاءة المرحلة التمهيدية والحفاظ عليها

من شأن عقد ندوات بين الفينة والأخرى يشارك فيها قضاة الشعبة التمهيدية وأعضاء   -198التوصية 
ة و/أو السابقة المعروضة على المحكمة أن يتيح مكتب المدعي العام ومحامو الدفاع في القضايا الحالي

 منتدى مناسباً لمناقشة المسائل المتعلقة بعمل الشعبة التمهيدية.

ا بمزيد من التفصيل بين القضاة في الوقت مبالترحيب، وستتم مناقشته تانجديرهاتان التوصيتان  -370
مهيدية، وكذلك اجتماعات مع مكتب المناسب. وتجري بالفعل اتصالات منتظمة بين مختلف الدوائر الت

 مشاركة يمكن النظر فيوالمنتديات الإضافية لتبادل الآراء مفيدة للمحكمة. شك في أن المدعي العام، ولا 
في هذا الحوار من أجل إلقاء نظرة شاملة على  - الابتدائيةشعبة الولاسيما  -شعب قضائية أخرى 

أو نقابة المحامين في المحكمة /و حامي العام للمجني عليهمالإجراءات الجنائية، وكذلك إشراك مكتب الم
 .أيضالضحايا ل نممثليوجود الجنائية الدولية، لضمان 
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حاليا سوى للخبراء المستقلين، لا توجد  خلافا لما يؤكده التقرير النهائي وتجدر الإشارة إلى أنه -371
 .ممارسات قليلة، إن وجدت، غير متسقة بين الدوائر التمهيدية

 المرحلة الابتدائية -باء

من المسائل تتراوح ، مسائلالتوصيات المتعلقة بمرحلة المحاكمة مجموعة متنوعة من الغطي ت -372
لا تقع جميعها في أنها من الواضح والمتعلقة بالإطار القانوني للمحكمة إلى استخدام الأدوات الإلكترونية. 

 القضائية. هيئةالمسؤولية الأساسية لل

عندما يصدر قرار اعتماد التهم، ينبغي إحالته على الفور إلى هيئة الرئاسة مصحوبا  -199ة التوصي
بسجل الإجراءات، وعلى هيئة الرئاسة أن تحيل كلا القرارين على الفور إلى الدائرة الابتدائية لبدء 

 التحضير للمحاكمة.

تحديد المتعلق بمر الأاكمة وأن تصدر ينبغي أن تبدأ الدائرة الابتدائية في التحضير للمح -200التوصية 
موعد الجلسة التحضيرية الأولى في أقرب وقت ممكن، حتى عندما يكون قرار الاعتماد معلقا في 

 الاستئناف. وينبغي ألا يحدث أي تأخير أو تأجيل في التحضير للمحاكمة إلا إذا وجد سبب وجيه لذلك.

إلى التمهيدية مرحلة المن اعتمدت التهم المتعلقة بها التي القضية أن تنقل بالفعل  حسنمن المست -373
. ومن حاليدائما في الإطار القانوني ال اممكنليس وقت ممكن. غير أن ذلك قرب في أالمحاكمة مرحلة 

بمجرد البت في التي اعتمدت التهم المتعلقة بها قضية الالدوائر التمهيدية إحالة  فيالممارسات المتبعة 
لأن وذلك  ، إلى هيئة الرئاسة،لقة، بما في ذلك طلبات الحصول على إذن بالاستئنافجميع المسائل المع

( تنص على أن الدائرة التي أصدرت القرار المطلوب 155الإثبات ) المادة الإجرائية وقواعد القواعد 
تكون ئية، وبمجرد إحالة القضية إلى الدائرة الابتداذن. الطعن فيه هي التي يتعين عليها البت في طلب الإ

وسيلزم على  الة.الإحمن المهم البت في جميع الطلبات المعلقة قبل غير مختصة، ولذلك الدائرة التمهيدية 
   .للمحكمة تعديل الإطار القانونيالأرجح، في حالة عدم الموافقة على ذلك، 

إن الممارسة إلى مرحلة المحاكمة، فالتي اعتمدت التهم المتعلقة بها وبمجرد أن تصل القضية  -374
الفور التحضير للمحاكمة، بما في ذلك تحديد  المختصة علىهي أن تتناول الدائرة الابتدائية المتبعة حاليا 

وما  71الحالة )انظر في هذا الصدد دليل ممارسات الدوائر، الفقرات لإجراء مقابلات بشأن مواعيد 
عل إلى تحسينات كبيرة في سرعة التحضير أدى التنفيذ الفعال لهذه المبادئ التوجيهية بالفو(. بعدها

 .للمحاكمة

الآن أن لا وجه لإقامة الدعوى من السمات الثابتة  اعترافا بأن طلب البراءة على أساس  -201التوصية 
المتعلقة بهذا  لائحة المحكمة لتنظيم الإجراءاتقاعدة في لقضاة أن يضع االمحكمة، ينبغي  جراءاتفي إ

 والنص على ،الدوائر جانب نهج متسق مناتباع ضمان و ،طلب الناجحديد أثر التحلبما في ذلك الطلب، 
 .الحالات التي يجوز فيها الطعن في هذا الطلب

للقرار جوانب ت عدة تناولو غباغبو/بليه غوديهصدرت دائرة الاستئناف مؤخرا حكما في قضية أ -375
الواجب في ما إذا كانت هناك حاجة إلى  وسينظر جميع القضاة على النحو. بأن لا وجه لإقامة الدعوى

تعديل الصكوك القانونية للمحكمة على أساس تحليل دقيق للحكم المذكور أعلاه، بما في ذلك الآراء 
 المنفصلة والمعارضة، فضلا عن السوابق القضائية الأخرى ذات الصلة للمحكمة.

للإذن لصديق هو المعيار المناسب  "صوابإذا كان "الاستفيما القضاة ينبغي أن ينظر  -202التوصية 
صديق المحكمة للإذن لالدوائر تقديم أسباب  إلىي طلب ينبغي أن ما إذا كان فيو المحكمة بتقديم ملاحظات،

أصدقاء المحكمة الإذن بتقديم ملاحظات، في المعيار المناسب  العديد منيطلب تقديم طلبات، وحيثما ب
 يؤذن لهم بذلك.ختيار الذين لا

( من القواعد الإجرائية 1) 103" هو المعيار المنصوص عليه في القاعدة صوابعيار "الاستم -376
على أي خلال جمعية الدول الأطراف. و وقواعد الإثبات. ولذلك فإن أي تغييرات على المعيار ستكون من

نشأ قد ت المرونة فيما يتعلق بموعد التماس آراء أصدقاء المحكمة.للدوائر ترك أن تمن الحكمة ، حال
ما تحدد القرارات  عادةمواقف تتطلب التماس آراء أصدقاء المحكمة فيها دون أن يكون ذلك متوقعا. و

أسباب دعوتهم، وكذلك سبب اختيار أصدقاء معينين إذا أصدقاء المحكمة التي تدعو إلى تقديم الطلبات من 
يبدو أن هناك حاجة ماسة للإصلاح في لا و. ولم يتم الاستجابة لها جميعها كان هناك العديد من الطلبات
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هذا الصدد، ولكن القضية قد تكون موضوع مزيد من المناقشات بين القضاة كجزء من التبادلات المنتظمة 
 جديدة.حول الممارسات ال

مستقل للتحقيق و/أو حام يوصى بصياغة قاعدة تنص على تعيين صديق للمحكمة أو م -203التوصية 
، في الحالات التي يحتمل أن يكون فيها تضارب في 70 وجود انتهاك للمادةعاء بالادفي حالة حاكمة الم

 لادعاء.لالمصالح بالنسبة 

هامة مسائل ، أن تنظر في تنفيذهاثير هذه التوصية، التي يتعين على جمعية الدول الأطراف ت -377
كمة صلاحيات التحقيق ومشاكل محتملة. والجدير بالذكر أنه يجب النظر فيما إذا كان منح صديق المح

والادعاء يتوافق مع الإطار القانوني. وبالتالي، قد لا تكون هناك حاجة إلى تعديل القواعد الإجرائية 
. وبصورة أعم، لا ينبغي الاستخفاف بنزاهة أيضا وقواعد الإثبات فحسب، بل تعديل النظام الأساسي

 .الإجراء المتوخى عرضة للاستغلالمكتب المدعي العام، وينبغي توخي الحذر لضمان ألا يكون 

يوصى بأن تستخدم الدوائر على أوسع نطاق ممكن وسائل تقديم الأدلة المنصوص عليها  -204التوصية 
التي تسمح باستخدام الشهادات المسجلة مسبقا وتقديم الأدلة  68و 67 تين( والقاعد2) 69في المادة 

 بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى.

ستفيد دوائر المحكمة بالفعل من إمكانية تقديم شهادة مسجلة مسبقا في الإجراءات والسماح بتقديم ت -378
الأدلة بالوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل. ومن واجب كل دائرة في كل قضية، ومن صلاحياتها، 

لا يبدو أن هناك وضمان تقديم الأدلة بأنسب طريقة، وضمان سير الإجراءات بشكل عادل وسريع وفعال. 
القضائية هيئة حاجة إلى مزيد من التنظيم في هذا الصدد أو أنه مرغوب فيه بالفعل. ومع ذلك، أحاطت ال

 .ها في المستقبل، وستولى الاهتمام اللازم لةجيدبصورة علما بالتوصية 

في لانعقاد ل 3بموجب المادة  مخولة لهاأن تظل المحكمة على دراية بالسلطة ال نبغيي -205التوصية 
للحالات التي تقرر في الميزانية ترصد مبلغا أن ناسبا، وينبغي م عندما ترى ذلكمكان آخر غير لاهاي 

 العدالة.في مصلحة يكون سفي مكان آخر الانعقاد أن دائرة أي فيها 

يعتمد عقد جلسات استماع في الموقع أو إجراء زيارات ميدانية. ومع ذلك، سأن تقد يكون من المفيد  -379
علاوة على ذلك، هناك تكاليف كبيرة وتحديات لوجستية يجب عدم الاستهانة وهذا على ظروف كل حالة. 

 .بها

و/ أو القضاة تدابير، بأي وسيلة تشريعية يرونها ينبغي أن تتخذ جمعية الدول الأطراف  -206التوصية 
سباب شخصية عاجلة أخرى بسبب المرض أو لأأحد القضاة غياب  عندمناسبة، لمواصلة الإجراءات 
على عدالة  اسلبيؤثر القضاة الباقين بأن القيام بذلك لن يشريطة اقتناع للفترة التي يرونها مناسبة 

 المحاكمة.

. وعلاوة على ذلك، فإنها ثغرة (84)تتناول هذه التوصية مسألة هامة لا تخضع حاليا لتنظيم صريح -380
الجارية في المحكمة ويمكن أن تؤدي إلى تأخير وتكلفة  اتتؤثر تأثيرا مباشرا على أنشطة المحاكم

هذه  بأنيمكن القول وكبيرين. ويبدو أنه ينبغي بالفعل إدراج هذه المسألة في الصكوك القانونية للمحكمة. 
( من النظام الأساسي( وبالتالي لا يمكن إدراجها 1) 52" للمحكمة )المادة معتادمسألة تتجاوز "الأداء الال

مشروع قاعدة وقدم الفريق الدراسي المعني بالحوكمة التابع لجمعية الدول  الأطراف المحكمة.  لائحةفي 
تعتمد جمعية ولكن لم  لإدراجها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 2014الموضوع في عام بشأن هذا 

 القاعدة.هذه الدول الأطراف 

وتحديثها  تكمال قاعدة بيانات السوابق القضائيةفي الميزانية لاسرصد اعتمادات غي ينب -207التوصية 
 وتطويرها.

وهي أداة القضائية. هيئة قاعدة بيانات السوابق القضائية مشروع تم تطويره وإدارته بواسطة ال -381
إلى حد كبير العمل اليومي للدوائر وكذلك الأطراف والمشاركين في إجراءات للمحكمة وتيس ر رئيسية 

قاعدة بيانات  ووصول بسهولة إلى السوابق القضائية للمحكمة. الجمهور أيضا من المع تمكين المحكمة، 
ضرورة القضائية في السنوات القادمة، وتوافق المحكمة على  هيئةالأيضا من أولويات  السوابق القضائية

 .بشكل مستمر اوتطويره اتوفير موارد كافية لتحديثه

                                                 
 .215و 214المتعلقتين بالتوصيتين  386و 385تين في الفقربشأن المسائل ذات الصلة المناقشة أيضا نظر ا   (84)
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يقظة للاستفادة من أي مرافق تكنولوجية متاحة حاليا يمكن  أن تكونأيضا نبغي للمحكمة ي -208التوصية 
 لزيادة تعزيز كفاءة المحكمة. ييفها بسهولةوتكنشرها 

أن يضع ، ينبغي 2021ي عام منصة سير العمل القضائي فبعد تسليم الوحدات الأولى من  -209التوصية 
في ضوء التطورات في بانتظام للمحكمة لقدرات الحالية للنظم الرقمية اتقييم مراجعة وقلم المحكمة خطة ل

 مناسبة وفي الوقت المناسب لتحديث الدعم الرقميالخطوات الاتخاذ لضمان التكنولوجيا الرقمية، 
إدارة من ، ينبغي إنشاء فرقة عمل تضم موظفين من  الدوائر وبنجاح . ولضمان تنفيذ هذه الخطةللمحكمة

. وينبغي أيضا أن يعهد إلى فرقة العمل هذه بمسؤولية تحديد تكنولوجيا المعلومات التابعة لقلم المحكمة
في الدوائر والإجراءات. وينبغي إدخالها التي يمكن المحتملة أساليب العمل والأدوات التكنولوجية 

استشارة مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع حسب الاقتضاء. وينبغي لفرقة العمل أن تصدر تقريرا سنويا 
 لتقرير مع القضاة وجميع موظفي الدوائر.وأن تتقاسم هذا ا

متسقة لتسجيل القرارات الشفوية الصادرة في عملية الدوائر وقلم المحكمة ينبغي أن توفر  -210التوصية 
وإخطار الأطراف هذه البيانات،  وترقيم يا،الإجراءات القضائية في قاعدة بيانات قابلة للبحث رقم

 بتفاصيلها.

الأفرقة القانونية وصول مشروع منصة سير العمل القضائي  مجلس إدارةييسر ينبغي أن  -211التوصية 
 .على أوسع نطاق ممكنالخارجية إلى المنصة 

القضائية بالجهود التي يبذلها قلم المحكمة والمحكمة ككل لتعزيز البنية التحتية هيئة الترحب  -382
لأغراض ورقمية أن تعزز كفاءة المحكمة. بقوة. ويمكن للتكنولوجيا الؤيدها الإلكترونية للمحكمة، وت

وكذلك المشاريع الأخرى المتعلقة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات، هناك  منصة سير العمل القضائي
المشاريع إدارة القضائية في الأفرقة العاملة واللجان ومجالس هيئة بالفعل مشاركة قوية من قبل ممثلي ال

لمحكمة في تطوير بنيتها التحتية الإلكترونية، سيتم إعطاء استمرار اوللمضي قدما، وذات الصلة. 
في سياق تطوير وتنفيذ أدوات جديدة، سيولى والأولوية للتحسينات لتسهيل تقديم الأدلة أثناء الإجراءات. 

سينظر واهتمام كبير للتنسيق بين الأجهزة لتجنب الازدواجية غير الضرورية في الجهود والعمليات. 
 .خارجيةتعلق بالأفرقة القانونية ال، التي ت211 التوصيةة سير العمل القضائي في إدارة منصمجلس 

لجميع العملاء المحتملين قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم أن يوضح  ينبغي -212التوصية 
تمكين المستعملين ذوي من خلال  ةمباشرأكثر بشكل نظام إدارة طلبات الضحايا  قديم خدماتاستعداده لت

 ة من الوصول إلى النظام.الصل

ن تقييم طرق تنفيذ هذه التوصية، مع الأخذ في الاعتبار أن نظام إدارة مطالبات الضحايا يحتوي إ -383
على معلومات حساسة وسرية، يتطلب أولاً وقبل كل شيء النظر بعناية في القضايا المتعلقة بأمن 

يمكن النظر في تطوير مبادئ وول ذي الصلة. المعلومات ووضع التدابير الأمنية اللازمة لتسهيل الوص
 عامة لهذا الغرض.

 الطعون التمهيدية -جيم

ينبغي للقضاة النظر في إدخال مبادئ توجيهية في دليل ممارسات الدوائر فيما يتعلق  -213التوصية 
توضيح بالقرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية والإجرائية التي قد تكون موضعا لطعن تمهيدي، وكذلك 

 الحالات التي ينبغي أن توقف فيها الإجراءات في الفترة اللازمة للفصل في الطعون التمهيدية.

إن تقديم إرشادات في دليل ممارسات الدوائر بشأن القرارات التي ينبغي أن تكون عرضة للطعن  -384
فيها وقف الإجراءات  ( )د( من النظام الأساسي وفي الحالات التي ينبغي1) 82التمهيدي عملا بالمادة 

. ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من تعقيد هذا بحثمزيد من الالريثما تظهر نتيجة الاستئناف أمر يستحق 
علاوة على ذلك، قد والقضائية للمحكمة في هذا المجال حتى الآن. سوابق المسعى، بالنظر إلى تنوع ال

قد ترى والمحاكمة إجراءات ات التمهيدية وتنشأ في المستقبل مسائل جديدة وغير متوقعة في الإجراء
أن تبت فيها دائرة الاستئناف في وقت مبكر.  حسنالدائرة الابتدائية )التمهيدية( ذات الصلة أن من المست

التمهيدي. وتجدر الإشارة أيضا إلى عرضة للطعن كون ت الحد من نوع القرارات التي صعبوبالتالي، قد ي
ن بالاستئناف قانونية بطبيعتها، ويجب على القضاة اتخاذ قراراتهم بشكل أن القرارات بشأن طلبات الإذ

لتعهدهم الرسمي. ولن يتمكن القضاة من مناقشة هذه التوصية وتحليلها بشكل صحيح إلا في  قامستقل، وف
 الجلسة العامة.
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 حل الانتقالية في الهيئة القضائيةاإدارة المر -دال

د ما الأساسي لينص على تعيين قاضٍ بديل لمواصلة المحاكمة بعينبغي تعديل نظام رو -214التوصية 
 أنه اطلع على سجل الإجراءات.رسميا  القاضي البديلتأكيد 

عندما يبلغ عبء العمل في المحكمة حدا لا يمكن معه تعيين قاض بديل من بين القضاة  -215التوصية 
( 2)36جمعية الدول الأطراف في تطبيق المادة الثمانية عشر الذين يتم انتخابهم بانتظام، ينبغي أن تنظر 

 وانتخاب قاض أو أكثر لهذا الغرض.

ذات الصلة تماما مع الملاحظات الواردة في "تقرير قضاة الاستنتاجات ووافق هاتان التوصيتان تت - 385
الفريق الذي قدمه قضاة المحكمة إلى  (85)المحكمة بشأن إدارة المراحل الانتقالية في الهيئة القضائية"

في تقرير القضاة، يبدو من  ذكركما و. 2020كانون الثاني/يناير  30الدراسي المعني بالحوكمة في 
الوسيلة الإجرائية وقواعد الإثبات التعديلات على كل من النظام الأساسي والقواعد  تكون  المرجح أن

ل الانتقالية في الهيئة القضائية، إدارة المراح ات الناتجة عن القيود القائمة فيصعوباللمعالجة  اليةالمث
غير عملي  -المنصوص عليه حاليا في نظام روما الأساسي  -بالنظر إلى أن استخدام القضاة المناوبين 

  .وغير فعال لهذا الغرض لعدة أسباب

د حتى بع - بأكملهامحاكمة عاد الفي ظل النظام الحالي، قد يتعين أن تبالنظر إلى أنه  والمسألة ملحة -386
من البداية إذا أصبح قاضي الدائرة غير قادر على  -سنة أو أكثر من جلسات الاستماع في قاعة المحكمة 

 الدول الأطراف  ذلك، تحث المحكمة جمعيةللمرض الخطير. ووفاة أو امواصلة النظر في القضية بسبب ال
 على معالجة هذه المجموعة من التوصيات على سبيل الأولوية.

السوابق القضائية الاتساق بين تعزيز لعمليات وإجراءات وفير ت -عشر القسم الحادي 
  وإمكانية الوصول إليها قرارعمليات صنع الو

دون التأكد من وإلى سوابقه القضائية لا يمكن لأي نظام قضائي أن يوجد دون إمكانية الوصول  -387
على المستقلين النهائي للخبراء  د التقريرترحب المحكمة بتأكيذلك ول. بهاوالقدرة على التنبؤ  هذه السوابق
السوابق  يفبالفعل بعناية جميع دوائر المحكمة نظر تو. ةقضائيالاتساق بين السوابق الالحاجة إلى 
 قراراتها.التوصل إلى القضائية قبل 

 الملزمة كما هو الحال فيالقضائية للسوابق  االنظام الأساسي نظامتضمن وفي الوقت نفسه، لا ي -388
 ةفسرهي مللمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما  يجوزالوطنية ولكنه يشير إلى أنه "نظم بعض ال

 قائمةالسوابق القضائية ال نلدوائر الحرية في الخروج ع، ل(. ولذلكمضاف )التأكيد في قراراتها السابقة"
 إذا رأت أن من المناسب القيام بذلك.

 دوائر التمهيدية والدوائر الابتدائية قرارات الدوائر الأخرى. ينبغي أن تحترم ال -216التوصية 

إدراكا لأهمية اليقين والاتساق القانونيين، ينبغي أن لا تحيد المحكمة عن الممارسة أو  -217التوصية 
 السوابق القضائية المستقرة إلا إذا وجد  مبرر لذلك وعلى أسس محددة بدقة في القرار أو الحكم.

المحكمة بالفعل الاعتبار الواجب للسوابق القضائية الحالية ولا  دوائرتولي أعلاه،  كما ذكر -389
عادة ما يتم تحديد هذه الأسباب في وإلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة للقيام بذلك.  ماتنحرف عنها عمو

لواجب في القضائية بالاهتمام ا هيئة. وسيحظى هدف دعم هذه المبادئ وتعزيزها في عمل الأسباب الحكم
 .المناقشات المقبلة بشأن أساليب العمل

قبل الخروج على الممارسة أو السوابق القضائية التي أقرتها دائرة الاستئناف، ينبغي أن  -218التوصية 
تخطر الدائرة الأطراف كتابيا بالمسألة ذات الصلة وأن تطلب مذكرات كتابية بشأنها، ولا يجوز لها أن 

وفي حالة مواجهة الدائرة  لة قبل الاستماع إلى الحجج المقدمة من الأطراف.تتخذ قرارا بشأن المسأ
بقرارات غير متسقة صادرة عن دائرة الاستئناف بشأن نقطة ما، ينبغي تطبيق نفس العملية. وعلى المدى 
الطويل، ينبغي أن تنظر جمعية الدول الأطراف في تعديل نظام روما الأساسي لزيادة عدد القضاة في 

رة الاستئناف إلى سبعة قضاة من أجل معالجة المسائل الهامة، بما في ذلك التعارض بين القرارات دائ
 السابقة.
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التفكير. وقد يكون أحد الشواغل المحتملة فيما من  مزيدالتستحق ولاهتمام ة جديرة باتوصيذه اله -390
م إلى تغيير السوابق القضائية عن ميله قاالقضاة الكشف مسب إلىهو أن ي طلب  لالاقتراح الأوبيتعلق 

علاوة على ذلك، يتمتع القضاة بالفعل بإمكانية والقائمة، مما قد يتعارض مع مبدأ سرية المداولات. 
المناسب القيام بذلك أن من إذا رأوا معينة التماس مذكرات من الأطراف والمشاركين بشأن مسائل قانونية 

فيما يتعلق بالاقتراح الثاني، في حين أن فكرة و. في هذا الصدد قواعدحاجة إلى مزيد من الوبالتالي لا  -
هي فكرة مثيرة  -حتى ولو في عدد محدود من الحالات  -سبعة قضاة  إلىتوسيع دائرة الاستئناف 

للاهتمام، فإن تنفيذها سيطرح تحديات عملية كبيرة لأسباب ليس أقلها أن القاضيين الإضافيين يجب أن 
وأن هذا سيمنعهم من  ، أو مرحلة المحاكمةالتمهيدية مرحلة الالقضية المعنية في  فيا من لم يجلسوميكونا 

 ذلك.القيام بذلك في المستقبل، بالإضافة إلى الآثار المالية المترتبة على 

 مداولات حقيقية في الدوائر. بينبغي أن تشجع هيئة الرئاسة على القيام  -219التوصية 

كل أن تحدد وينبغي على محمل الجد. دائرة أخذها كل تعملية القضائية ولمداولات هي جوهر الا -391
قد ي نظر إلى تدخل هيئة و. أساليب العمل التي تراها مناسبة، بما في ذلك ما يتعلق بعملية المداولاتدائرة 

حول ن ذلك، تبدو التبادلات المنتظمة بين القضاة م لابدالرئاسة على أنه يتعارض مع استقلال القضاء؛ و
روح الزمالة وأساليب العمل التي تحدث بالفعل منتدى أكثر ملاءمة للمناقشات حول زيادة تعزيز ممارسة 

 المداولات في المحكمة.

ينبغي أن تبدأ المداولات وصياغة الأحكام بمجرد تشكيل الدائرة ذات الصلة، وأن تستمر  -220التوصية 
ولات الجارية للقضاة، وأن تتبع هيكل الأحكام والمبادئ على أساس التوجيهات التي تتولد من خلال المدا

 التوجيهية لصياغة الأحكام المبينة في دليل ممارسات الدوائر.

صياغة الأحكام المتعلقة باعتماد المبادئ التوجيهية الداخلية  عندالقضائية  هيئةان أحد أهداف الك -392
هو تسهيل صياغة الأحكام والمداولات من  2019هيكل الأحكام في عام المتعلقة بوالمبادئ التوجيهية 

يتم الآن تنفيذ وخلال ضمان بدء هذه العمليات في وقت مبكر، مع احترام استقلال القضاء في هذا الصدد. 
مختلف دوائر المحكمة. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن البدء المبكر  في الفعلهذه الإرشادات الداخلية ب
اتخاذ القرارات ولا يجوز  .لا ينبغي أن يتعارض مع افتراض البراءة كامالأحفي المداولات وصياغة 

 إغلاق الإجراءات.قبل  النهائية 

ع الدوائر الابتدائية على إبداء الاحترام الواجب للالتزام الوارد في المادة  -221التوصية  ( 5) 74ت شجَّ
بما في ذلك السعي، عند الاقتضاء، بالوصول إلى قرار بالإجماع، وبذل مزيد من الجهود للقيام بذلك، 

 للتوصل إلى حل وسط بشأن المسائل الخلافية، أو ممارسة ضبط النفس الحكيم.

توصية جديرة بالترحيب وتعكس قيمة التماسك في اتخاذ القرارات القضائية وتستدعي الهذه  -393
، على النحو الذي لا يزال ممكنا مزيداً من التفكير الدقيق، حتى إذا كان استخدام آراء الأغلبية والأقلية

 مسائلحداثة العديد من الإلى ، في جملة أمور، ، وذلك بالنظر( من النظام الأساسي5) 74تسمح به المادة 
الناشئة في الإجراءات أمام المحكمة، والثقافات القانونية المختلفة التي ينحدر منها القضاة، وأوجه 

 صكوك القانونية الأخرى.الغموض العديدة في النظام الأساسي وال

ينبغي تعديل لائحة المحكمة بحيث تتطلب إصدار جميع قرارات المحاكم وأحكام  -222التوصية 
الاستئناف بشأن الإدانة أو البراءة وجميع الآراء المعارضة والمؤيدة ذات الصلة في نفس الوقت الذي 

 يصدر فيه القرار أو الحكم.

التوصية. وستطرح هذه المسألة على مستوى الجلسة العامة للقضاة في  ينبغي التفكير ملياً في هذه -394
 .الوقت المناسب

ينبغي أن ي طلب إلى الدوائر تعميم المسودة النهائية للحكم على أعضاء المحكمة قبل  -223التوصية 
رأي النطق بالحكم بوقت كافٍ لتوفير الوقت اللازم لأي قاضٍ يعتزم إبداء رأي منفصل لإعداد هذا ال

 أعضاء الدائرة الآخرين قبل وضع الصيغة النهائية للحكم.وتعميمه على 

ة وازنمع الم -جيدة، وهي مسألة يتم اتباعها عادة بالفعلالممارسة تتعلق بالهذه في الواقع مسألة  -395
 حاجة فلا، ما دائرةبما أن هذه مسألة داخلية تتعلق بالإدارة داخل وهدف إصدار الحكم بسرعة. بينها وبين 

خلال  عالجته منللقضاة لمبالأحرى الأمر متروك ، وإلى تنظيمها من خلال الأدوات القانونية للمحكمة
 حوارهم المنتظم حول أساليب العمل.
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  ينبغي تقديم إرشادات بشأن طول ومحتوى الأحكام المنفصلة في دليل ممارسات الدوائر. -224التوصية 

لمبادئ التوجيهية في بعض الولايات القضائية، إلا أن مثل هذا لى الرغم من وجود مثل هذه اع -396
هذا المشروع سيكون من الصعب تنفيذه لأنه يؤثر بشكل مباشر على استقلال القضاء. ومع ذلك، لا يمنع 

ة القضائية حول أفضل السبل لاستخدام الآراء الفردية. هيئإجراء مزيد من المناقشات الداخلية داخل المن 
ات القضائية الوطنية هيئهذه الغاية، بادرت المحكمة في الماضي إلى الدخول في حوار مع التحقيقا لو

 ،في مسائل اللجوء إلى الآراء الفردية جاريةوالإقليمية والدولية حول الخبرة المكتسبة والممارسات ال
ة القضائية في هيئالنظمتها  للقضاة التيكان هذا أحد الموضوعات الرئيسية في الحلقة الدراسية الثالثة و

 .(86)2019يناير كانون الثاني/

ينبغي للقضاة الإبقاء على هيكل الأحكام والمبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة الأحكام قيد  -225التوصية  
 .الاستعراض المستمر وتحديثها بانتظام في ضوء تجاربهم المستمرة

 به وما يتم بالفعل. هذا في الواقع ما تعتزم الهيئة القضائية القيام -397

 المسائل المحددة المتعلقة بالأجهزة: مكتب المدعي العام

مكتب المدعي العام: روضة على الحالات والقضايا المع  -القسم الثاني عشر
 ، والإقفالجميداستراتيجيات الادعاء للاختيار، وتحديد الأولويات، والت

ستعالج المهمة التي للمسائل ، 635إلى  633 الفقرات منفي ، ستنتاجاتلااالخبراء في طرق يت -398
 تقريرهم.اللاحق من في الجزء 

شكل التعامل مع الحجم الكبير من الحالات المحتملة، بالموارد المحدودة المتاحة، تحديا لمكتب وي -399
 المدعي العام.

زال يتعين عليه في اختيار الحالات والقضايا، ولكن لا ي ظامتحف جايتبع مكتب المدعي العام نهو -400
حاول القيام بذلك من خلال تحديد ي والاستجابة للولاية التي أوكلها إليه واضعو نظام روما الأساسي. وه

أنشطته، وتطبيق الموارد المحدودة بكفاءة، وإعادة توزيع الموظفين في تسلسل الأولويات واقعية لتنظيم 
 لتلبية الطلبات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

لي لاختيارا  -ألف  الأولية الدراسات والقضايا: للحالات الأو 

  (640-636 )الفقرات (1 المرحلة) الحالات اختيار -1

 وكيفية العام المدعي مكتب يتلقاها التي البلاغات حجمل دقيقة صورة الصلة ذات الاستنتاجات قدمت -401
 الأولية. الدراسات قسم بواسطة معالجتها

 (645-641 )الفقرات (4-2 )المراحل الأولية الدراسة أثناء الحالات اختيار -2

 وما العام، المدعي لمكتب المحدودة الموارد على الواقع الضغط مستوى بدقة الخبراء عكسي -402
 منها. التخفيف العام المدعي مكتب على يتعين مخاطر من ذلك على يترتب

 (650-646 )الفقرات بالقبول المتعلقة المعايير تضييق (1)

 ثم الحالات، اختيار على العام المدعي مكتب يطبقها التي المقبولية معايير بدقة الخبراء يصف -034
 الحالات، عدد لتقليل خطورةلل تقييدا وأكثر أعلى عتبة العام المدعي مكتب يطبق أن ينبغي أنه يوضحون
 المتاحة. الموارد محدودية إلى بالنظر

 تحقيقها في يرغب التي الغايات ينب العام المدعي مكتب يوفق أن ينبغي ذلك، لتحقيق أنه وصحيح -404
 هذا العام المدعي مكتب يواجه أن وينبغي .الصعبة الحقيقة هي هذه لتحقيقها. لديه المتاحة الوسائلو

 إليه. وكولةالم والولاية الأساسي روما نظام إطار في التحدي

                                                 

 https://www.icc-cpi.int/news/seminarsكتروني للمحكمة: يرد موجز لهذه الحلقة الدراسية بالموقع الال  (86)
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 الأقل على ،المحكمة في استثماراتها من تزيد لن الأطراف الدول بأن للقول يبدو ما على ولقبولهم -405
  ذلك، عن عوضا ،أنشطته نطاق من العام المدعي مكتب يحد بأن الخبراء أوصى القريب، المستقبل في

 ينطوي أنه اكم .متأنية دراسة تتطلب التي المسائل من داعد النهج هذا يثيرو طورة.خلل أعلى عتبة بتطبيق
 في المطلوبة العتبة إلى الوصول عن الحالية الحالات من حالة أي جزعست هل :التالي العملي السؤال على
 عتبة تطبيق يكون ما قدرب ذلك، على وعلاوة الحالية؟ العتبة من للخطورة أعلى عتبة تطبيق حالة
 المسألة هذه معالجة العام المدعي لمكتب يمكن لا الأساسي، نظامال بموجب قانونية كعتبة بامطلو خطورةال
 .لأنها ستخضع للمراجعة القضائية ،واحد جانب من

 (655-651 )الفقرات الأولويات وتحديد الحالات اختيار عند الجدوى اعتبارات (2) 

 مكتب يتبعه الذي النهج مع الخبراء عاملتي ،قبضال احتمالات على خاص بشكل التركيز مع -406
  البحث في التقدم مع تقل أو تزيد "الجدوى أن نويدركو ،إيجابي بشكل بالجدوى يتعلق فيما العام المدعي

 والتحقيق".

 فعال تحقيق إجراء إمكانية في ينظر عندما الجدوى، اعتباره في العام المدعي مكتب يأخذو -407
 أن إلى الصدد هذا في الإشارة تجدر ذلك، ومع للإدانة. معقول احتمال مع مقاضاة إلى يفضي وناجح
 لمدة فارين كانوا بأفراد تتعلقان ،أونغوين قضيةو نتاغاندا قضية وهما ،إدانات عن مؤخراً  أسفرتا قضيتين

 في مرنا يكون أن يمكن مفهوم هي الجدوى فإن وبالتالي .التوالي على ،سنوات وعشر سنوات سبع
 المتغيرة. العوامل من مجموعة لتقييم يخضع أن يجب كما ،التطبيق

 أدناه. إليها المشار بالتوصيات يتعلق فيما الخبراء ارهاأث التي القضايا ييل فيما وسنعالج -408

 229 إلى 226  من التوصيات

 على بناء ةليأو دراسة في الشروعب المتصلة للمعايير سياسة العام لمدعيا يضع أن ينبغي -226 التوصية
 العامة اسةالسي لورقة تحديث في يدرجها وأن (الأولية دراساتال من 1 )المرحلة 15 المادة بموجب بلاغ

 الأولية. بالدراسات المتعلقة

 المدعي مكتب قدم الغاية، ولهذه الشفافية. من مزيد إلى تنفيذها وسيؤدي للتنفيذ قابلة توصيةال هذه -409
 من 1 المرحلة وظيفة عن معلومات 2020 عام في المنفذة الأولية الدراسات أنشطة عن تقريره في العام

 .الصدد هذا في مطبقةال والمعايير الأولية الدراسات

 الدراسات من الكبير والعدد المحدودة العام المدعي مكتب موارد بين التفاوت لمعالجة -227 التوصية
 الجرائم لخطورة أعلى عتبة تطبيق يف العام المدعي ينظر أن ينبغي تحقيقات، إلى تؤدي التي الأولية

 الأولية. اتالدراس من 1 المرحلة في لاعتبارا في الخطورة تؤخذ أن أيضا وينبغي ارتكابها. المزعوم

 الصلة ذات الشواغل أثارت وقد الجديد. العام المدعي انتباه بالضرورة التوصية هذه ستلفت -410
 الواقع الضغط بسبب ،المستقلين الخبراء تقرير نشر قبل حتى ،العام المدعي مكتب داخل مناقشات بالفعل
 المحدودة. المكتب موارد على

 لبدء قانونية كعتبة الخطورة بين فرق هناك أنفسهم، الخبراء يبدو ما على يدرك كما ذلك، ومع -411
 عناصر من كعنصر خطورةوال ،للمحكمة الحالية القضائية السوابق في نسبيا منخفضة وهي التحقيق،
 له تكون عندما الخطورة لعتبة الأدنى لحدا يرفع أن العام المدعي لمكتب يجوز حيث ،العامة السياسة
 .الأولويات تحديد أو القضايا اختيارب المتعلقة قراراتال في الحال هو كما بذلك، للقيام التقديرية السلطة
 على ،واحد جانب من خطورةلل القانوني الحد رفع يمكنه لا العام المدعي مكتب بأن الاعتراف وينبغي
 تقديمها أو فيها التحقيق سيتم التي اياالقض اختيار في التقديرية سلطته ممارسة يمكنه أنه من الرغم

 للمحاكمة.

 منصوصال التقديرية لسلطةل نتيجة الخطورة عتبة تطبيق كيفية في بعناية النظر ينبغي أنه بيد -412
 من ذنالإ التماس العام المدعي بقرار يتعلق فيما "يجوز"( كلمة ستخدمت )التي 15 المادة في عليها

 الذي "يجب"( كلمة ستخدمت )التي 53 المادة في عليه المنصوص الالتزام لمقاب تحقيق،ال لبدء المحكمة
 المحالة القضايا فيو بذلك، للقيام معقول أساس وجود بمجرد تحقيقال في بدءال العام المدعي من يتطلب
 بين التوازن تحقيق كيفية في المسألة لهذه الهامة الجوانب أحد ويتمثل الأمن. مجلس أو طرف دولة من
  مبادئ. على قائمةو عادلة بطريقة الضحايا، مصالح ذلك في بما ،الصلة ذات المصالح تلفمخ
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 وهلة، لأول واضحا يكون قد مما الحل في وصعوبة تعقيدا أكثر مسألة ذهه الخطورة عتبة مسألةو -413
 إلى ةالحاج من هذا ينتقص لاو الجديد. العام المدعي باهتمام تحظى أن قبل، من ذكر كما وسيتعين،
 للمحكمة. الكافية الموارد لتوفير الأطراف الدول مع مناقشة في الدخول

 الأولية. الدراسة بتقييمات يتعلق فيما الاعتبار في الجدوى تؤخذ ألا ينبغي -228 التوصية

 .العام المدعي مكتب في بالفعل به معمول هو ما التوصية هذه عكست -414

 البلاغات بشأن المقدمة التوصيات في العنوان هذا تحت العام المدعي ينظر أن ينبغي -229 التوصية
 .أيضا العام المدعي مكتب في والتوعية

 (.297 التوصية المثال، سبيل على) الصلة ذات بالتوصيات يتعلق فيما أدناه، انظر -415

 اختيار القضايا والجناة وتحديد الأولويات -باء 

تقديم هذا الجزء من التقرير على عدد من الانتقادات يسلط الخبراء المستقلون الضوء عند  -416
والاقتراحات المتلقاة من مختلف أصحاب المصلحة، التي لم يعلق عليها مكتب المدعي العام، باستثناء 
ملاحظة أنه حقق مؤخرا نجاحا في المحكمة، وأن المحكمة لم تكن أبدا أكثر انشغالا مما هي عليه الآن، 

 ية أو قيد الإعداد.بوجود خمس محاكمات جار

 (662-660 )الفقراتعند اختيار القضايا وتحديد أولوياتها لاتباع المعايير الواجبة ا -1

 (670-663 )الفقرات السياسة المتعلقة باختيار المشتبه بهم وتوجيه الاتهام إليهم (1)

 (675-671 )الفقرات : ممارسات توجيه الإتهاماياد القضيحدت (2)

 (678-676 )الفقراتى القضايا: المسائل المتعلقة بالجدو يات بينالأولوتحديد  (3)

ركز يالمتعلق بمعايير اختيار القضايا وتحديد أولوياتها، المشار إليه أعلاه وتحت العنوان العام  -417 
مسؤولية الجناة المزعومين  درجةعلى ثلاث قضايا رئيسية هي  فيما يتعلق بالعناوين الفرعية ءالخبرا
 المسؤولية التي يقررها المدعي العام، والجدوى. أشكالوالموجهة إليهم، تهم وعدد ال

بشأن هذه القضايا، أشار الخبراء إلى الانتقادات الخبراء التي توصل إليها  الاستنتاجاتوفي  -418
والاقتراحات الواردة، وعلقوا أيضاً على الاتجاهات الإيجابية التي لاحظوها في ممارسات مكتب المدعي 

 والنتائج المحسنة التي حققتها هذه الممارسات. ،العام الحالية

والتي لمقدمة التوصيات افي سياق من الأفضل معالجة المسائل التي ركز عليها الخبراء اهتمامهم و -419
 .تم جمعها أدناه

 239إلى   230من  التوصيات

لمعايير اختيار القضايا. وقد  ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في وضع تسلسل هرمي -230التوصية 
قوة الأدلة وتنوعها ‘ 2’خطورة الجرائم )وفقا لورقة السياسة العامة(؛ و‘ 1’تشمل أهم المعايير ما يلي: 

درجة مسؤولية المشتبه بهم ‘ 3’)التي ينظر فيها حاليا في سياق تحديد الأولويات بين القضايا فقط(؛ و
 المحتملين.

 بشأن العام المدعي لمكتب العامة السياسة رقةو في الواردة المعايير بين التوصية هذه جمعت -420
 ودرجة بالخطورة المتعلقة بالمعايير وبالتحديد القضايا، باختيار المرتبطة أولوياتها وتحديد القضايا اختيار

 بالمعايير وبالتحديد ،القضايا بين الأولويات تحديدب مرتبطةال معاييروال المحتملين، بهم المشتبه مسؤولية
ً  مهمة المعايير هذه أن الواضح منو .هاوتنوع تهاقوب المتعلقة  يتعين عندما حاسم وزن لها يكون ما وغالبا
 المفيد من يكون لا قد ذلك، ومع معها. التعامل ينبغي التي اياالقض حددي أن العام المدعي مكتب على

 الاستفادة، على اقادر المكتب يكون أن بغيوين القرار، هذا مثل لاتخاذ المختارة العناصر نطاق تضييق
 .العامة السياسة ورقة النطاق الكامل للمعايير المنصوص عليها في من الاقتضاء، عند

قد يستفيد مكتب المدعي العام من التركيز على قوة الأدلة، مع إيلاء الأولوية للقضايا التي  -231التوصية 
ير القائمة على الشهادات مثل الاعتراض، ولقطات الفيديو في تحتوي على أقوى الأدلة، ولاسيما الأدلة غ
 الوقت الحقيقي، وسجلات الطب الشرعي.
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هذه التوصية معقولة وتعكس النهج الحالي لمكتب المدعي العام، على النحو المحدد في خطته  -421
يا أقوى، من خلال الاستراتيجية، حيث يؤدي جمع الأدلة ذات الطبيعة المختلفة والمتنوعة إلى بناء قضا

إثبات الوقائع التي يدعم بعضها البعض وتقليل الاعتماد فقط على أقوال الشهود التي قد تكون ضعيفة 
بسبب عوامل متنوعة. ويتمثل هدف مكتب المدعي العام في بناء قضايا على أساس أدلة قوية، من النوع 

بناء قضايا كثيفة الشهود، إذا كانت الذي ذكره الخبراء، ولكن في بعض الأحيان سيضطر المكتب إلى 
 .مصادر الأدلة الأخرى، ببساطة، غير متاحة

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في اتباع نهج أكثر شفافية لتقييم درجة المسؤولية عن  -232التوصية 
توسط )"مرتكبو الجرائم من المستوى الم شتبه بهالهرمي للملترتيب الجرائم )"المسؤولية الأقوى"( وا

 والرتب العليا"(.

هذه التوصية معقولة وقابلة للتنفيذ، والهدف منها هو زيادة الشفافية بشأن ما يدخل بالفعل في تقييم  -422
مكتب المدعي العام لدرجة المسؤولية عن الجرائم والترتيب الهرمي للمشتبه به. ومن غير المستصوب أن 

كن وضع مؤشرات مفيدة على أساس خبرة مكتب توضع معايير تقييم صارمة بشكل مجرد، ولكن يم
 المدعي العام في مثل هذه التقييمات.

كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا، قد يكون من المناسب مقاضاة مرتكبي الجرائم من  -233لتوصية ا
. راسخة ةقضائي سوابق  ، ومكافحة الإفلات من العقاب، ووضععاليةالمستوى المتوسط من أجل الف

لحالة لن يؤخذ الدور الذي يؤديه هؤلاء الأفراد في الاعتبار في التخطيط الاستراتيجي العام وينبغي أ
 من المستوى المتوسط. أوبهم معروفين مشتبه عندما بتعلق الأمر ب

تمشيا مع النهج القائم على الأدلة، ينبغي أن يوضح مكتب المدعي العام أن التركيز  -234التوصية 
في وإن كانوا لا يشغلون مناصب عليا ، حتى عنيةلأكثر مسؤولية عن الجرائم المينصب على المسؤولين ا

عندما تؤدي هذه الحالات إلى التحقيق  وبالتحديد الجرائم،ب يزعم أنها مسؤولة عن ارتكاالتي منظمات ال
 عليا أو محاكمتهم.يشغلون مناصب مع أشخاص 

 ومن العملية الناحية من العام المدعي مكتبل الحالي النهج أعلاه 234و 233 التوصيتان تعكس -423
 الاستراتيجي والتخطيط ،أولوياتها وتحديد القضايا اختيار بشأن العامة السياسة ورقة في واردال الإطار
 للمكتب.

 بحق صدرت توقيف مذكرات أن المكتب بدأها التي للقضايا سريع استعراض من ويتبين  -424
 في المفتوحة القضايا في زادت المذكرات هذه وأن أيضا لمستوىا ومتوسطي المستوى رفيعي مسؤولين
 تسق.م بشكل الحالي العمل إطار الأفرقة تطبق أن هو مطلوب هو وما الأخيرة. السنوات

 لمقاضاة تمهيدا القيادي التسلسل في درجة الأدنى الأشخاص بملاحقة البدء قرار فإن ذلك، ومع -425
 سنوات لعدة مفتوحا الوضع على الإبقاء المكتب يختار أن مسبقا فترضي العليا الرتب ذوي بهم المشتبه

 الحالة. هذه نطاق في تدخل التي القضايا من العديد في مقاضاةالو للتحقيق اللازمة مواردال وتخصيص
 مناقشتها سيتمو حالة، بكل الخاصة البرامج وتطوير التوصيتين هاتين تنفيذ بين واضحة صلة هناكو

 أدناه.

ينبغي أن تكون التهم موجزة وأن تستند حسب الأصول إلى الأدلة المتاحة. وينبغي أن  -235ية التوص
 أقوى الأدلة.مؤيدة بتقتصر على التهم ال

 يلزم ولكن بالفعل، موجودة المقابلة العامة السياسةو للمكتب. الحالي ريفكتال مع التوصية هذه فقتت -426
 مسألة )وهي الأدلة مراجعة عملية تعزيز ذلك تحقيق طرق تشملسو .عنايةو اتساقاً أكثر بشكل هاتطبيق
 واقعية غير "قاطعة نهائية "مواعيد فرض أمكن، إن وتجنب، أدناه(، التفصيل من بمزيد تناولها يتمس

ولذلك ، من الضروري أن يكون الفريق المتكامل حاسمًا وأن يقي  م  القضية. وعرض التحقيق لاستكمال
 حصول عليها بدقة قبل عرض قضية للمراجعة "الخارجية" داخل المكتب.الأدلة التي تم ال

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في تحديد نطاق القضايا من حيث الزمان والمكان،  -236التوصية  
 .مع مراعاة أشكال المسؤولية

ية أضيق نطاقا يؤدي تقديم قضقد  ،في كثير من الحالاته، ة لأنيتستحق هذه التوصية دراسة جد -427
منافع تتراوح من قوة الأدلة إلى الاقتصاد في جهود الحماية. ومع ذلك، في حالات أخرى، قد يحتاج إلى 
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لحجم ونطاق الجرائم ومسؤولية  لاالمكتب إلى توسيع نطاق القضية من أجل تقديم صورة أكثر شمو
 حالةبشكل خاص في  حادة ، وهي مشكلةموضوع المحاكمةلجرائم لإثبات أركان اأو  هم،بالمشتبه 

لذلك، يلزم وفي بعض القرارات القضائية.  طلوبةالجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى ارتفاع عتبة الأدلة الم
 من تطبيق قاعدة مطلقة. لاإجراء تحليل لكل حالة على حدة بد

تبر جميع أشكال تمشيا مع السوابق القضائية للمحكمة، ينبغي لمكتب المدعي العام أن يع -237التوصية 
 المسؤولية متساوية من حيث الخطورة والأهمية. 

 عمليات أثناء ذلك، ومع القائمة. القضائية والسوابق العام المدعي مكتب نهج التوصية هذه تعكس -428
 أنماط لمختلف الكافي الاهتمام إيلاء لمكتبا يضمن أن ينبغي والمراجعة، للجودة الداخلية المراقبة

 أنماط معينة على وجه الخصوص. على المفرط الاعتماد دموع المسؤولية

ينبغي لمكتب المدعي العام أن يتخلى عن بعض الاعتبارات المتعلقة بالسياسات عند  -238التوصية 
 تحديد أشكال المسؤولية، وأن يركز على أشكال المسؤولية المؤيدة بالأدلة المتاحة على أفضل نحو.

 مشروع خلال من العام، المدعي لمكتب الحالي التفكير تعكس التي ،التوصية هذه تنفيذ جاري -429
 عند التوجيهية، المبادئ هذه وستتطلب الخبراء. على عرض ذيال الاتهامات لتوجيه التوجيهية المبادئ

 العام المدعي مكتب أن إلى الإشارة وتجدر الخبراء. إليه دعا الذي للنهج الأفرقة جميع امتثال إصدارها،
 طالما ،ةديلب بصورة المسؤولية من مختلفة أشكالا الادعاءات، من المجموعة بنفس يتعلق فيما ،ستخدمي

 القضائية. هيئةال بقبول الحساسة الممارسة هذه حظيت وقد بالأدلة. المساواة قدم على مدعومة جميعا أنها

بالذنب. وينبغي أن  ينبغي لمكتب المدعي العام أن يضع مبادئ توجيهية بشأن الاعتراف -239التوصية 
تحكم هذه المبادئ التوجيهية الحالات التي يكون فيها الإقرار بالذنب مقبولا، لاسيما بالنظر إلى خطورة 

 .الجرائم وأية مسائل أدبية أو أخلاقية متصلة بها

 لاعترافا بشأن العام المدعي مكتبل التوجيهية المبادئ أصبحتو بالفعل. التوصية هذه تنفيذ مت -430
 ما كلو ا.خرمؤ نشرها وتم ،2020 عام أوائل منذ المفعول سارية الخبراء، على عرضت التي ،الذنبب

 بالذنب. المتهم فاعترا حالة في منهجي بشكل التوجيهية المبادئ هذه لأفرقةا تطبق أن هو تبقى

 (683-679 )الفقراتعملية اختيار القضايا وتحديد أولوياتها  -1

عملية اختيار القضايا وتحديد أولوياتها إلى أن المكتب المتعلقة بستنتاجات لااأشار الخبراء، في  -431
اختيار رقة السياسة العامة للمكتب بشأن ويعتزم اتباع عملية شاملة في هذا المجال، على النحو المبين في 

ن. ويوافق أفضل بكثير مما هو عليه الآبشكل تطبيق هذه السياسة دعوا إلى و، القضايا وتحديد أولوياتها
يه الخبراء، وينعكس ذلك في النهج الإيجابي الذي يتبعه المكتب تجاه دعا إلالمكتب على ضرورة القيام بما 

 ه.لتوصيات الواردة أدناا

 242إلى  240من  التوصيات

من أجل تحسين عملية اختيار القضايا وتحديد أولوياتها، ينبغي أن يقوم مكتب المدعي  -240التوصية 
 ا يلي:العام بم

 استكمال الوثائق المتعلقة باختيار القضايا؛ ‘1’

إقامة دورة سنوية لجمع المعلومات من الأفرقة المتكاملة عن حالة تحقيقاتها، فضلا عن جمع  ‘2’
 توصياتها بشأن اختيار القضايا وتحديد أولوياتها؛ 

عون العامون ضمان أن يتمكن قادة الأفرقة )رؤساء الأفرقة في شعبة التحقيق والمد ‘3’
 الرئيسيون في شعبة المقاضاة( من تقديم آرائهم مباشرة إلى المدعي العام.

اختيار القضايا وتحديد العامة بشأن ورقة السياسة وتنص توصية معقولة وقابلة للتنفيذ. الذه ه -432
شكل طلب بوينبغي الآن أن تنفذ الأفرقة هذا الماختيار لكل حالة. وضع وثيقة بالفعل على  أولوياتها
 منهجي.

معايير محددة، على النحو ب ،دورة سنوية لجمع المعلوماتوتقوم شعبة التحقيق الآن بتنظيم  - 433
 المقترح في هذه التوصية.
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باشرة إلى المدعي العام عندما يقدم الفريق المتكامل تقريره م معادة آراءهويقدم رؤساء الأفرقة  - 434
تحسين وتيرة قيامهم بذلك والطريقة التي يتواصلون بها مع المدعي العام  إلى اللجنة التنفيذية، ولكن يمكن

إصلاح دور اللجنة الرامية إلى مبادرات باليمكن ربط المزيد من التغييرات وأو نائب المدعي العام. 
 .لأفرقةالتنفيذية وتحسين الاتصال بشكل عام بين المدعي العام ونائب المدعي العام وا

أجل تعزيز الجانب الاستراتيجي في اختيار القضايا، يتطلب مكتب المدعي العام من  -241التوصية 
خططا استراتيجية خاصة لكل حالة، وينبغي أن تشمل هذه الخطط أهداف المكتب فيما يتعلق بالتحقيقات 
 والملاحقات القضائية المنفصلة. وبعبارة أخرى، قد تكون الأهداف مؤقتة في بداية التحقيق ولكن تتطور

 بعد ذلك مع جمع المزيد من الأدلة والقيام بتحليلها.

بشأن استكمال ة عامة . وتم تعميم مسودة ورقة سياسالعمليةوالمعقولة هذه التوصية سيتم تنفيذ  -435
على الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين للحصول على لات تم الانتهاء منها مؤخرا الحا

 وضع العامة تتضمن هذه السياسةووضعها في صيغتها النهائية وتنفيذها. لينظر فيها المكتب قبل تعليقات 
مكتب المدعي  وافقيوهذه التوصية. التي تسعى إليها تحقيق الأهداف من أجل خطة إستراتيجية لكل حالة 

 .تحسينناك حاجة ماسة للهعلى أن العام 

وجزة للقضايا المحددة من أجل ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في إعداد وثيقة م -242التوصية 
اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار القضايا وتحديد أولوياتها في سياق الاستراتيجيات الموضوعة لكل حالة. 
وفي هذا الصدد، يشكل تحليل نماذج الجريمة وهياكلها نقطة انطلاق رئيسية حيث أنه يقدم لمحة عامة عن 

ع، ونطاقها الزماني والمكاني، وهياكل جميع الفئات التي يحتمل الأحداث استنادا إلى مدى خطورة الوقائ
 أن تكون مسؤولة.

العامة ينبغي أن ينبع تنفيذ هذه التوصية بشكل طبيعي من التأثير المشترك لبدء نفاذ ورقة السياسة  -436
لقضايا لكل ووضع استراتيجية للحالة، إلى جانب التطوير المتسق لوثائق اختيار ا لاتشأن استكمال الحاب

 .بشأن اختيار القضايا وتحديد أولوياتهاالعامة سياسة الورقة حالة، على النحو الذي تتطلبه 

 هاوإقفالتحديد الأولويات للحالات وتجميدها  -جيم

يسلط الخبراء الضوء على الوضع الذي يواجهه مكتب المدعي العام في تحديد أولويات التحقيق  -437
 احة لتلبية الطلبات.والضغط على الموارد المت

يرحب الخبراء بالعمل الذي يقوم به المكتب حالياً لوضع استراتيجيات الإنجاز، ولاسيما صياغة و -438
 ورقة سياسة عامة بشأن استراتيجيات الإنجاز.

يدرك الخبراء أيضاً الصعوبات التي سيتعين على المكتب مواجهتها إذا أجرى، على سبيل المثال، و -439
(. ولا يزال هذا 690و 689وتحقيقات استباقية )انظر في هذا الصدد الفقرتان هيدية مختصرة بحوثا تم

 النوع من المشاكل مصدر قلق للمكتب وسيجذب انتباه المدعي العام الجديد.

عليها جملة مجموعة التوصيات الواردة أدناه هي الرد على مكتب المدعي العام رد وأفضل طريقة ل -440
 واحدة.

  250إلى  234من  اتالتوصي

ينبغي أن يضع مكتب المدعي العام سياسة لتحديد الأولويات في الحالات وخفضها  -243التوصية 
وتعليقها. وينبغي أن تتضمن هذه السياسة القواعد والمعايير التي توجه التخطيط الاستراتيجي في كل 

ض مستوى يخفت ورية في حالةحالة. وينبغي أن تشمل الخطط المقررة أيضاً الأنشطة التي تظل ضر
 لضمان قابليتها للبقاء ولإعادة تنشيطها. جميدالأولوية أو الت

ينبغي مراعاة العوامل المتعلقة بالجدوى بجدية بعد فتح التحقيق. وفي حالة وصول المزيد  -244التوصية 
أن يوقف مكتب من الحالات إلى مرحلة التحقيق دون توفر موارد كافية لإجراء تحقيقات جدية، ينبغي 

 المدعي العام التحقيقات غير ذات الأولوية.

إذا لم تنجح الاستراتيجية المتعلقة بحالة ما بسبب عوامل تعتبر مؤقتة، ينبغي تجميد  -245التوصية 
التحقيق أو خفض أولويته. وإذا كان عدم النجاح بسبب عوامل تم تقييمها على أنها دائمة، مثل وفاة المتهم 

 وطنية للملاحقة القضائية بحيث يمكن إحالة القضايا إليها، ينبغي إغلاق التحقيق. أو بناء قدرة
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 إلغاء  التحقيق في حالة ما أوتجميد ينبغي أن يحدد مكتب المدعي العام الموارد المطلوبة ل -246التوصية 
 جمعية الدول الأطراف بذلك.ها، وإبلاغها إلى أولويتها و/أو إعادة تنشيط

 ينبغي إدراج ما يلي في وثيقة السياسة العامة المقبلة لمكتب المدعي العام بشأن الانجاز: -247التوصية 

التنسيق بين مكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، والصندوق الاستئماني للضحايا في وضع ‘ 1’ 
 وتنفيذ استراتيجيات الإنجاز؛

الة على المستوى المحلي. استراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقاب ودعم عمليات العد‘ 2’ 
وينبغي لجمعية الدول الأطراف أن تنظر في إنشاء فريق عامل لمساعدة ودعم المحكمة في مكافحة 
الإفلات من العقاب وإقامة الشراكات من أجل تطوير عمليات العدالة الداخلية والحفاظ على سيادة 

 القانون؛

 ع المحاكم والسلطات المحلية؛استراتيجيات لتيسير تبادل الأدلة والمعلومات م‘ 3’

النظر في وضع استراتيجية مشتركة للتوعية في مكتب المدعي العام بشأن إنجاز الحالات، ‘ 4’
 وهو ما يتمشى مع الاستراتيجية المعتمدة على مستوى المحكمة.

كتب وضع ورقة سياسة عامة بمكتب المدعي العام بشأن الإنجاز، ينبغي أن ينظر الم عند -248التوصية 
وأكثر شمولا للدورة الحياتية لمشاركة مكتب المدعي العام في  في إدراجها في استراتيجية أوسع نطاقا

حالة ما. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية جميع مراحل مشاركة المحكمة، بما في ذلك الدراسات الأولية 
ضا أن تؤدي هذه الاستراتيجية والتحقيقات والملاحقات القضائية والارتباطت مع الضحايا. وينبغي أي

الشاملة إلى وضع دليل تنفيذي لمكتب المدعي العام يحدد بوضوح المسؤولين عن وضع وتنفيذ 
 الاستراتيجية الخاصة بالحالة، فضلا عن رصد الامتثال لها. 

 از.ينبغي أن يكفل مكتب المدعي العام، عند فتح تحقيق، وضع استراتيجية للتنفيذ والإنج -249التوصية 

 ينبغي إدراج خطط التنفيذ والاستراتيجية في مؤشرات الأداء الرئيسية. -250التوصية 

على على وجه الخصوص  وقابلة للتنفيذ، وستستحوذ معقولةالتوصيات المذكورة أعلاه مجتمعة  -441
عمول به مبالجدوى، ما هو المتعلقة  244التوصية  بعض منها، مثلويعكس الاهتمام المدعي العام الجديد. 

بتحديد المتعلقتين  245و 243التوصيتين  البعض الآخر، مثلفي مكتب المدعي العام. ويعكس بالفعل 
الممارسة الحالية، ولكن يمكن تحقيق تخطيط أكثر منهجية فيما يتعلق بالمسائل  ،الأولويات، إلى حد ما

(، 246راف )التوصية أمانة جمعية الدول الأطالتواصل مع متعلقة بالاقتراحات الو. ذكورةالم
مفيدة (، 250التوصية ومؤشرات الأداء الرئيسية )(، 247إلى  249التوصيات واستراتيجيات الإنجاز )

 أيضا.

 من المهم التأكيد على أن المكتب يعمل في نفس الاتجاه الذي تشير إليه التوصيات.و -442

كتب الحاجة إلى وضع استراتيجيات على سبيل المثال، تتضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للمو -443
 التكامل مع بلدان تعزيزو ،مع الدول الأطراف بشأن قضايا تحديد الأولويات واصلالت، وكل حالةلخاصة 
 .الحالات

مع مشاورات الإدارة العليا لمكتب المدعي العام أجرت وبالإضافة إلى ذلك، في العامين الماضيين،  -444
 الأولويات، كجزء من عملية الميزانية الدورية ومراقبة النفقات المالية.الأفرقة بشأن الموارد وتحديد 

درج وحالات. التعاون أوثق مع سلطات إنفاذ القانون في بلدان إقامة يدرس المكتب حاليا إمكانية و -445
ن مإلى البلدان التي ليست قاته تحقيرضاً في على نقل المعلومات التي يكتشفها عمنذ مدة طويلة المكتب 

 قيق فيها أو لمساعدتها في هذه التحقيقات. تحللبلدان الحالات 

، وتستعرض اللجنة التنفيذية هذه مؤشرات أداء رئيسيةمتابعة بيستخدم مكتب المدعي العام لوحة و -446
  اللوحة كل ثلاثة أشهر. 

 الدراسات الأولية -القسم الثالث عشر
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أحد  باعتبارهاالأساسي من الدراسات الأولية  الغرضوضوح بات نتاجالاستحدد الخبراء في  -447
الثلاثة لمكتب المدعي العام وهو تقييم ما إذا كانت البلاغات والحالات المقدمة إلى رئيسية الأنشطة ال

 المكتب تفي بالشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لبدء التحقيق.

  مرحلتين فيوم بها قسم الدراسات الأولية التي يقراسة حالامتداد لوظيفة  الدراسات الأوليةو -448
، التي تستحق الاهتمامالأولى لاستبعاد البلاغات التي لا تستحق الاهتمام والإبقاء على البلاغات  ،أوليين

 البلاغات الواقعة في الفئةمن الاهتمام من بين  دمزيستحق الالتي تالبلاغات والحالات  تحديدوالثانية ل
لا تقع ضمن نطاق اختصاص بلاغات التي يتبين بعد القيام بمزيد من التحليل أنها واستبعاد الالأخيرة، 
من مجموعة كبيرة بلاغات كل عام، وتتطلب المئات من الويعالج قسم الدراسات الأولية المحكمة. 
عي يقوم مكتب المدو. دراسة أولية كاملةمزيد من التحليل التفصيلي لتحديد ما إذا كانت تستحق البلاغات ال
نتيجة لعملية ذلك إذا كان الاستبعاد، بأسباب بلاغ أصحاب البلاغات التي استبعدت بلاغاتهم العام بإ
 التصفية.

قدم مكتب و. الدراسات الأوليةهذه بأنها المرحلة الأولى من عملية صفية تتميز مرحلة التو -449
هذه وظيفة  عنن المعلومات م دامزيفي تقريره الأخير عن أنشطة الدراسات الأولية المدعي العام 

انظر الفقرة خبراء المستقلين )من تقرير ال 226وصية استجابة للت ،قهايطبيقوم بتالمرحلة والمعايير التي 
 (.2020عام الدراسات الأولية لأنشطة المتعلق بتقرير المن  29

، كاملةبدراسة أولية يقوم مكتب المدعي العام البلاغات أو الحالات مرحلة التصفية، اجتازت وإذا  -450
لتقييم ما إذا  ،مكتب المدعي العام بشأن الفحوص الأوليةلورقة السياسة العامة لعملية الموضحة في وفقا ل

تم فحص ، ويالتحقيقفي بدء القد استوفيت لتبرير المنصوص عليها في النظام الأساسي كانت الشروط 
بشأن أنشطة الدراسات الأولية المدعي العام لمكتب  السنويتقرير ويبين ال .المعايير ذات الصلة بشكل كلي

 هذه الدراسات.التقدم المحرز في 

التحقيق شعب مع موظفي قسم الدراسات الأولية موظفو  قومالتحقيق، يستحق أن الحالة تتبين وإذا  - 451
ين من خطوات، بالتعاون مع أخصائيتخذون ، ويمصغرتشكيل فريق متكامل بوالادعاء والتعاون الدولي 

ظروف التقييم ، ولتحقيقللقضية واستراتيجية لفرضية  عموظفي مكتب المدعي العام، للبدء في وض
والحفاظ على الأدلة،  ،تحقيقالوالاحتياجات من الموارد لإجراء والتعاون،  المحيطة بالعمل،والمخاطر 

 .تحقيق مستقبليبشأن أي حسب الاقتضاء، 

أساليب  ‘1’ :، حدد الخبراء أربعة مجالات مثيرة للقلقالأولية الدراساتعملية النظر في عند و -452
، نهج المدعي العام تجاه التكامل‘ 3’طول الدراسات الأولية، و ‘2’بقسم الدراسات الأولية، وعمل ال
 الشفافية.‘ 4’و

 الشواغل المتعلقة بقسم الدراسات الأولية    -ألف

عمل قسم الدراسات تلف أصحاب المصلحة بشأن الشواغل التي أعرب عنها مخالنظر في عند  -453
القسم مكتب المدعي العام، حيث يعمل الحالية لالممارسة على الخبراء في نهاية المطاف الأولية، وافق 

الجمع بين ويشمل النموذج الآن داخل شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون. بكفاءة وفعالية كقسم منفصل 
المقاضاة وقسم العلاقات الدولية التابع لشعبة الاختصاص والتكامل من شعبة التحقيق وشعبة  نموظفي

 دراسات الأولية.مرحلة اليتم انشاؤها في فرقة متكاملة أي والتعاون وموظفين من قسم الدراسات الأولية ف

 253إلى   251من  التوصيات

تحليل عمليات التحقيق عند  الدراسات الأولية إلى قسمقسم الانتقال من  زيادة كفاءة عمليةل -251التوصية 
الجارية  ممارسةال الطابع المؤسسي على العام ينبغي أن يضفي مكتب المدعيانتهاء الدراسة التحليلية، 

كل من شعبة التحقيق، وشعبة المقاضاة، وشعبة  يتألف من عضو واحد من نشاء فريق متكامللإ
 دراسة الأولية.المن  2من المرحلة اعتبارا  الاختصاص والتكامل والتعاون،

وقسم تحليل  الدراسات الأوليةقسم في عمل ال ينبغي لمكتب المدعي العام أن ينسق أساليب -252التوصية 
 لجميع الشعب ذات الصلة. تحليللل . وينبغي أيضا أن ينظر في اعتماد مبادئ توجيهيةعمليات التحقيق
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قسم الدراسات الأولية وقسم  بين فينالموظ تبادل العام المدعي مكتب يشجع أن ينبغي -253التوصية 
 بدء وتيسير في القسم الآخر، العمل الموظفين في كل قسم بأساليب تحليل عمليات التحقيق لتعريف

 الدراسة الأولية. انتهاء عند وكفاءة التحقيق بسلاسة

رسة قابلة للتنفيذ وتعكس المما ،253إلى  251وهي التوصيات من توصيات المذكورة أعلاه، ال -454
 إلى حد كبير. ،الحالية لمكتب المدعي العام أو يجري تنفيذها بالفعل

أو  ةتنسيق واحد، لجميع الأفرقة المعنية بالدراسات الأولية حاليا جهة 251التوصية فيما يتعلق بو -455
مخصصة في شعبة التحقيق، وشعبة المقاضاة، وقسم التعاون الدولي التابع لشعبة الاختصاص أكثر 
 .2019منذ نهاية عام الأفرقة جميع ينطبق ذلك على .  ومل والتعاونوالتكا

تفاعل مع يولكنه ه عمل بمعزل عن غيريلا وتجدر الإشارة أيضا إلى أن قسم الدراسات الأولية   -456
وجمع الأدلة  لاسيما مع الإجراءات المتعلقة بالتحقيق،مكتب المدعي العام، مجالات العمل بجميع 

 وتقييم المخاطر، والتعاون.صف القانوني للوقائع، ووتحليلها، وال

حيث اعتمد قسم الدراسات الأولية وقسم تحليل عمليات التحليل  252وتم بالفعل تنفيذ التوصية  -457
معايير تحليلية مشتركة، مع تعديلها فقط للاتساق مع الدراسات الأولية. ويجري حاليا تطبيق المبادئ 

التابعة لمكتب المدعي العام، وتشمل هذه المبادئ التوجيهية كيفية الحفاظ على  التوجيهية في جميع الأقسام
الأدلة عبر الإنترنت، حتى في مرحلة الدراسات الأولية. ويعمل قسم الدراسات الأولية أيضا على تنسيق 

انوني مشورته القانونية بشأن الحالات قيد الاستعراض بمشاركة مستشار من قسم الاستئناف والتنسيق الق
للمحاكمات في التحليل القانوني، وباستخدام نفس الأدوات والمعايير القانونية التي يستخدمها قسم 

 الاستئناف والتنسيق القانوني للمحاكمات وقسم تحليل عمليات التحقيق.

على أساس مخصص. ويقوم قسم تحليل  253وتم في الماضي تنفيذ الاقتراح الوارد في التوصية  -458
التحقيق وقسم الدراسات الأولية حاليا باستكشاف إمكانية تحقيق الهدف المتمثل في توفير فرصة عمليات 

واحدة على الأقل كل عام لتبادل المعلومات، على أن تكون هذه الفرصة قائمة على مشروع، ويمكن القيام 
لأولية إلى الأفرقة بها على أساس التفرغ الكامل أو الجزئي. وتظل إعارة الموظفين من قسم الدراسات ا

المتكاملة في بداية التحقيق هدفا عمليا )إذا سمحت الإمكانيات بذلك(. واستكشف قسم الدراسات الأولية 
وشعبة المقاضاة الأمر نفسه بالنسبة لمحامي الدراسات الأولية )تم بالفعل التوصل إلى اتفاق مؤقت في هذا 

ف والتنسيق القانوني للمحاكمات(. وجاري بشكل متزايد الشأن بين قسم الدراسات الأولية وقسم الاستئنا
  إدماج موظفين من قسم التعاون الدولي وقسم الدراسات الأولية، لاسيما في المراحل الأولى من التحقيق.

 طول أنشطة الدراسات الأولية، الحدود الزمنية  -باء

بشأن دول الأطراف والمجتمع المدني نتقادات الموجهة من الالاإلى  ستنتاجاتلااأشار الخبراء في  -459
أن بعض الدوائر التمهيدية أعربت عن نفس الخبراء  ". ولاحظالدراسات الأوليةلعديد من ا"طول 

مكتب المدعي العام قوم بها التي يالدراسات الأولية أن أنشطة بالخبراء، مع ذلك، عترف يوالشواغل. 
 "واسعة النطاق ومعقدة".

دراسات تم الاضطلاع بها في كل مرحلة من مراحل الية عامة عن الأنشطة التي قدم الخبراء لمحوي -460
يرى الخبراء . و2020-2003خلال الفترة طول الدراسات الأولية ورسم بياني يوضح، بالأشهر، الأولية 
 التحقيق وفرص المحتملة بالأدلة ويضر، مقبول غير أمر سنوات عدة دراسات الأولية ال قاءبأن "

 ".الأطراف للدول مرض وغير المدني، والمجتمع للضحايا ومحبط الأخرى،

في السنوات الأخيرة خطوات هذه الانتقادات، واتخذ هو نفسه صحة مكتب المدعي العام ب سلميو -461
التوصيات التي قدمها الخبراء. على المكتب  وافقولذلك، ي الدراسات الأولية.في عملية  ةالكفاءزيادة ل
يتفق ، ولكن لاتبعض التعدييلزم إدخال وقد  ،المدعي العام الجديدوصيات اهتمام تسترعي هذه التسو

 .الدراسات الأولية خفيض مدةتالمكتب مع الخبراء على ضرورة 

ولا يكون طول الدراسات الأولية عموما نتيجة للتقييمات المتعلقة بموضوع الدراسة، التي تتم  -462
أي الحاجة إلى تقييم أهمية وجودة كون عادة نتيجة للتكامل، عادة في غضون فترة زمنية قصيرة، بل ي

سنوات. عدة  ،قد تستغرق هذه العملية، في بعض الحالاتو. باستمرارتغير تالإجراءات الوطنية، التي قد 
قد يقوض المسؤولية الأساسية للدول بدء التحقيق التدخل المبكر لفهناك مخاطر لاختصار العملية: و

مرتكبيها، ولكن حاكمة نظام روما الأساسي ومالمنصوص عليها في جرائم التحقيق في الأطراف نفسها لل
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 ، دون إجراء تقييم مناسب، مسؤولية العناية الواجبة التيللدراسة الأوليةالإنهاء المبكر قد يقوض أيضا 
لأمور وفي بعض الحالات، تكون افشل الاستجابة الوطنية. عندما تمكتب المدعي العام تقع على عاتق 

في لكن، . وتخذ إجراءات حقيقيةلا تأنها أن السلطات المحلية غير نشطة أو واضحة إذ يكون واضحا 
 من بين الحلول الممكنة لمسألة طولوعلى الإطلاق.  ةواضحلا تكون الأمور  الأحيان،كثير من 

ية صنع القرار للمساعدة على توجيه عملوضع معايير في مكتب المدعي العام الدراسات الأولية، شرع 
 بشأن ما إذا كان ينبغي إنهاء الدراسة الأولية أو الانتقال إلى مرحلة التحقيق، وستكون هذه المعايير علنية.

وعلاوة على ذلك، عندما تكون الإجراءات الوطنية جارية، قد لا يكون من المفيد لمكتب المدعي  -463
من النظام  18طعن في المقبولية بموجب المادة في البالتالي باب التحقيق وأن يتسبب فتح أن يالعام 

إثبات الاستنتاج بأن الإجراءات في وضع يسمح له ب، ما لم يكن واحتمال قبول هذا الطعنالأساسي 
لعدالة الجنائية الدولية أن وافي نهاية المطاف، من مصلحة نظام روما الأساسي و الوطنية ليست حقيقية.

 في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها، على أساس مبدأ التكاملتقوم السلطات الوطنية بالتحقيق 
"وجود" يكون تمديد فترة تقييم المقبولية، عند في حالات معينة، والنظام الأساسي. المنصوص عليه في 

بشكل ملموس لأصحاب المصلحة دا المحكمة الجنائية الدولية، من خلال مكتب المدعي العام، مفي
باختصار، قد يتعين تحسين النهج وك الضحايا والمجتمع المدني والسلطات القضائية. المحليين، بما في ذل

 والمعقدة التي قد تؤثر على تقييم المقبولية. ختلفة الذي دعا إليه الخبراء لمراعاة العوامل الم

آراء وتعليقات ستتطلب هذه الورقة المكتب بإصدار ورقة عن فهمه وممارسته للتكامل، ووتعهد  -464
ا نحو التوصل في رسم طريق للمضي قدمذلك ساعد يقد والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين. 

ضا )انظر أي الدراسات الأوليةإلى توافق في الآراء بشأن الدور والوظيفة المناسبين للتكامل في مرحلة 
 حول مناقشة أصحاب المصلحة بشأن التكامل(. 363التوصية 

الدراسات لاحظ الخبراء أن غالبية جميع الدراسات الأولية مدة طويلة. و لا تستغرقبالطبع، و -465
حوالي ثلث ، تم الانتهاء من لرسم البياني. ووفقا لمن خمس سنواتالأولية يتم فتحها وإغلاقها في أقل 

أو أقل. ومع ذلك، فإن القضايا التي سيتعين على مكتب المدعي العام  سنتينضون الدراسات الأولية في غ
ويؤدي كثيرة ومعقدة. خفيض مدة الدراسات الأولية فيما يتعلق بكيفية تالتصدي لها المدعي العام الجديد و

وفي أحدث تقرير سنوي عن الطابع الفريد لكل حالة إلى صعوبة وضع مبادئ توجيهية في هذا الشأن. 
تلك  لتحسين كفاءة عمليةإلى التدابير التي اتخذها المدعي العام أنشطة الدراسات الأولية، يشير مكتب 

 .الدراسات

إلى أنه حتى أثناء أيضا ، تجدر الإشارة باحتمال ضياع الفرصوعلاوة على ذلك، فيما يتعلق  -466
وكيفية إنهاء الدراسة الأولية للحفاظ على الأدلة. تدابير يتخذ مكتب المدعي العام دراسة الأولية، مرحلة ال

نهاء الدراسة من إالمكتب تمكن على مكتب المدعي العام حلها. فإذا  يتعينالمشكلة الوحيدة التي ليست هي 
اللازمة، سيضطر  لمواردافتقاده لبسبب لم يتمكن بعد ذلك من الشروع في التحقيق ولكن الأولية بسرعة 

سيتم كيف هو السؤال الذي يطرح نفسه تجميد" الحالة. والأولوية أو حتى "المكتب إلى تخفيض مستوى 
للتحقيق بطريقة عادلة حالات القابلة يفية ترتيب الومسألة كالضحايا والمجتمع المدني؟ توقعات ة تلبيعندئذ 

يتناول مكتب المدعي . )حلهامكتب المدعي العام اليتعين على سمسألة  أيضا  هي قائمة على المبادئو
في حالة نفسها حقيق في الفتح الت حالة بعدال داخلالأولوية للتحقيق في القضايا تحديد كيفية العام مسألة 

مسألة ، ولكن هذه مكتب المدعي العام بشأن اختيار الحالات وتحديد الأولوياتالعامة لسياسة الورقة 
 .(مختلفة

 ه.يمكن الآن معالجة التوصيات على النحو التالي، مع مراعاة بعض الأسئلة المذكورة أعلاو -467

 261إلى  254من  التوصيات

أن ينظر مكتب المدعي العام في الاضطلاع بأنشطة الدراسات الأولية بطريقة أكثر ينبغي  -254التوصية 
(. وينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام 4-2. ويمكن الاستفادة قليلا من النهج التدريجي )المراحل وليةشم

تعلقة في تخفيض عدد التقارير المنفصلة التي يصدرها قسم الدراسات الأولية، وأن يدمج التقارير الم
في تقرير واحد للدراسات الأولية يتضمن تقييما للاختصاص من حيث الموضوع،  4إلى  2بالمراحل 

 والتكامل، وخطورة الوقائع، ومصالح العدالة.

بأنشطة  سنواتعدة مكتب المدعي العام منذ قوم ، ي254التوصية  وهي فيما يتعلق بهذه التوصية -468
ورقة مثل ذات الصلة في وثائق مكتب المدعي العام عكس هذا بالفعل ولي. ويننهج شمالدراسات الأولية ب
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الدراسات الأولية. والقسم التمهيدي من التقرير السنوي عن أنشطة  دراسات الأوليةبشأن الالعامة السياسة 
 موليا.ش انهجإيلاء المزيد من الاهتمام للتأكيد على أن المكتب قد اتبع يمكن وعند الاقتضاء، 

بالضرورة ليس و ،التركيز الرئيسيفي هذه التوصية ببساطة المراحل المشار إليها د وتحد -469
قسم  في أي مرحلة معينة، مما يساعد على تنظيم عملللأنشطة التي يتم القيام بها التركيز الحصري، 
راسات المتعلقة بالدتقارير الوثائق واليمكن توضيح هذه النقطة في وبطريقة منطقية. الدراسات الأولية 

. بالشكل اتعلق بالكفاءة أكثر منهات المشار إليها في تقرير الخبراء المستقلين تهتماملايبدو أن او. الأولية
خطورة من منظور الكفاءة، ليس من المنطقي طلب معلومات عن الإجراءات الوطنية أو تقييم الولذلك، 

أوضح التقرير وأمام الحصان"(.  )لتجنب وضع "العربةقبل التأكد من الاختصاص الموضوعي للمحكمة 
نهجا  1قسم الدراسات الأولية يتبع في المرحلة  أن أيضا 2020لعام عن أنشطة الدراسات الأولية السنوي 
، على ماعادة، إن لم يكن دائيكون ، على الرغم من أن التركيز في هذه المرحلة الطلباتلتصفية شموليا 

ا تكامليا جنه 2019منذ عام واتخذ قسم الدراسات الأولية  .خطورةالتكامل أو الوليس على ختصاص لاا
 في تقييماته، من أجل الكفاءة. لش عببين ا

اللجنة التنفيذية بتقارير موحدة عن قسم الدراسات الأولية زود يالتقارير الداخلية، سق بفيما يتعلو -470
إشراف اللجنة التنفيذية ك دون يحول ذل، ولكن لا ينبغي أن من الدراسات الأولية 4إلى  2 من مراحلال

لسعي ينبغي أن يواصل قسم الدراسات الأولية الذلك، على سبيل المثال، و الدراسات الأولية.على عمل 
التكامل وهي المرحلة المتعلقة بقضايا ، 3إلى المرحلة الانتقال اللجنة التنفيذية قبل تقييم للحصول على 

 خطورة.وال

، دراسة أولية مكتب المدعي العام في اعتماد خطة استراتيجية شاملة لكلينبغي أن ينظر  -255التوصية 
، وعند الاقتضاء، قفالهامع وضع مؤشرات وجداول زمنية مؤقتة لجميع مراحلها وأنشطتها، بما في ذلك لإ

 لإعادة فتحها. 

، سة الأوليةدراالجدول الزمني لل‘ 1’ينبغي أن تتضمن الخطة الاستراتيجية، على الأقل:  -256التوصية 
المؤشرات والحدود ‘ 2’التي ينبغي أن تقدم فيها التقارير التحليلية إلى المدعي العام؛ والتقديرية التواريخ و

أي بعثات ‘ 4’و لأي ردود تطلبها الدولة المعنية؛المؤشرات والحدود الزمنية ‘ 3’الزمنية لتقييم التكامل؛ و
لذي يجري في مقر المحكمة، مع تقدير الوقت والموارد )زيارات( أو أنشطة أخرى باستثناء التحليل ا

اللازمة لكل منها )بما في ذلك الفرص الفريدة المتاحة للتحقيق(. وينبغي أن يكون واضحا أن هذه الخطة 
 تحتفظ بالمرونة وأنها عرضة للتغيير في حالة حدوث تغير مادي وكبير في الظروف الناشئة.

الأولية لديه خطة سنوية تحدد المعايير دراسات ، فإن قسم ال256و 255 لتوصيتينفيما يتعلق با -471
وثيقة داخلية وهذه الخطة الأولية في كل حالة. دراسة والجداول الزمنية المتوقعة للمراحل المختلفة من ال
 256 العناصر المدرجة في التوصيةويتم أيضا توقع يتم إرسالها إلى اللجنة التنفيذية في بداية كل عام. 

دراسات الأولية إما في خطة القسم أو في وثيقة داخلية أخرى، مثل خطة قسم الإدراجها كل عام ويتم ل
 المقترحة، وما إلى ذلك. أو الميزانيةللسفر 

قسم الدراسات الأولية الحالية، يجوز لقسم الدراسات الأولية أن يدرج ومع ذلك، بناء على خطة  -472
ويجوز أيضا للجنة التنفيذية في بداية كل عام. تقدم لسنوية في وثيقة واحدة دورة امسائل المتعلقة بالجميع ال
استراتيجية أكثر شمولاً تتضمن ضع خطة إستراتيجية متعددة السنوات الدراسات الأولية أيضا أن يلقسم 

 .حالاتالدراسة أولية مع تحديثها طبقا للتطورات في وطويلة الأجل لكل 

لخطة الإستراتيجية على أساس أن الدراسة الأولية لن تتجاوز سنتين. إعداد اينبغي  -257التوصية 
 ويجوز للمدعي العام تمديد هذا الأجل، عند وجود ظروف استثنائية تبرر  ذلك.

انتباه المدعي  بدو للوهلة الأولى،يأكثر مما مسائل التوصية، التي تثير ستسترعي بالضرورة هذه  -473
 .تهتؤثر على قراراالعام الجديد و

وهو معيار السنتين لاستكمال الدراسة  -ويبدو أن هذه التوصية، التي تنص على معيار بسيط  -474
تتجاهل ديناميات معينة  -فقط  تبرر ذلكظروف استثنائية الأولية مع جواز تمديد هذا الأجل عند وجود 

العدالة الجنائية الدولية،  ظامون ثبت أنها ذات فائدة كبيرة لنظام روما الأساسيدراسات الأولية، لعملية ال
بعض هذه الاعتبارات وقد أثيرت التضحية بها دون تقييم دقيق للتكلفة/الفائدة. مؤسف سيكون من الو

 أدناه. مسألة التكاملسنتناول أعلاه، و



ICC-ASP/20/2  

 

2-A-101121 111 

لى أساس عام، مع الإشارة ع 257 يمكن تطبيق حد السنتين على النحو الذي تدعو إليه التوصيةو -475
. كما أن ذلك يتوقف على دراسة الأوليةولكن يلزم عندئذ توفير موارد إضافية لاستكمال ال. نةإلى المرو

المكتب المتعلقة  استعداد وقدرة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين على الاستجابة لطلبات
  فيالزمنية  تفيد الحدودالحصول على معلومات بطريقة مفيدة وفي الوقت المناسب. وفي هذا السياق، قد ب

 وقد لا تفيد في ذلك. -في الوقت المناسب  ضمان استجابة الدول لطلبات الحصول على معلومات إضافية

قد تيسر قاعدة الشروع في التحقيق، تؤدي إلى يمكن أن لتي وفيما يتعلق بالدراسات الأولية ا -476
كامل صلاحيات المدعي العام ب يسمح بتمتع مكتبن الانتقال المبكر إلى أسلوب التحقيق الذي يسنتال

التحقيق التي يخولها له نظام روما الأساسي. وإذا لم تكن لدى المكتب الموارد اللازمة لإجراء التحقيق في 
اللازمة موارد أو يتم "تجميده"  لحين توفير البعد ذلك يفقد أولويته التحقيق ولكن ، قد يبدأ ذلك الوقت

 .ها بطريقة أخرىمكتب المدعي العام أو الحصول عليل

في مرحلة تقييم المقبولية لعدة سنوات، يمكن التي تبدو "متعثرة" الأولية دراسات فيما يتعلق بالو -477
الدراسات الأولية حيثما يكون هناك تقدم ملموس في  غلاقعتمد سياسة لإأن يالمدعي العام لمكتب أيضا 

مع جواز أن يتخلى ، صحتهايكون هناك شك في ، شريطة ألا التحقيقات أو الملاحقات القضائية المحلية
عند تجاوز أو  حددةفاء معايير ميإذا لم يتم استدراسة الأولية الأنف ستالمدعي العام عن هذه السياسة وأن ي

 بنشاط. المعايير المعنيةيقوم مكتب المدعي العام حاليا بتطوير مفهوم . ومعينة خطوط حمراء""

ولية التي تتطلب أكثر من سنتين، يمكن للمكتب أن يبين أسباب هذا الأدراسات فيما يتعلق بالو -478
، في تقرير ةالأوليدراسة أو، حسب طبيعة ال ةالأوليدراسات التمديد إما في تقريره السنوي عن أنشطة ال
 منفصل يعرض أيضا النتائج المؤقتة للمكتب.

مدعي العام القادم.  ومن شأن التنفيذ أن غير أنه ينبغي مناقشة الإطار الزمني المحدد بعامين مع ال -479
 الأولويات والقدرات التشغيلية، وهما أمران معقدان. تحدديشمل المسائل المتعلقة ب

ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية وثيقة حية، يتم تحديثها بانتظام طوال فترة الدراسة  -258التوصية 
بالتحقيق، الأساس الذي يستند إليه مكتب المدعي العام في الأولية. وينبغي أن توفر هذه الخطة، بعد الإذن 

 تحديد أهداف واستراتيجيات التحقيق.

ناول الاقتراح الوارد في هذه التوصية المسائل التي يجري تناولها حاليا في عمليات أخرى يت -480
تصل أيضا الذي ي، وشعبة التحقيقتجريه الجدوى التشغيلية الذي تقييم ، مثل دراسات الأوليةتتعلق بال

 مذكرةوعتبارات التشغيلية واللوجستية والأمنية والحماية والتعاون، فضلا عن الااستراتيجية التحقيق، ب
اختيار القضايا وتحديد أولوياتها. ملاحقة القضائية، التي تتناول سيناريوهات ال شعبة المقاضاة بشأن

نفس تحقيق إلى سعى التي تالحالية العمليات س تعككما هو مقترح، شاملة، يمكن وضع وثيقة إستراتيجية و
 .ةالمقبلللتحقيقات  اساسلتكون أ النتيجة

إذا تجاوزت الدراسة الأولية، أو مرحلة من مراحل الدراسة الأولية، الحد الزمني المؤقت  -259التوصية 
رات في التقرير المنصوص عليه في الخطة الاستراتيجية، ينبغي أن يبين المدعي العام أسباب هذا التأخي

 السنوي عن أنشطة الدراسات الأولية.

 . 257هذه التوصية قابلة للتنفيذ؛ وانظر، مع ذلك، المناقشة أعلاه المتعلقة بالتوصية  -481

إذا تجاوزت الدراسة الأولية حد السنتين المقترح للبحث، ينبغي تقييم الحاجة إلى أنشطة  -260التوصية 
تكليف عضو شعبة التحقيق، الذي هو جزء من الفريق المتكامل، بتحديد أي للحفاظ على الأدلة. وينبغي 

 فرص فريدة للتحقيق، وأن يتخذ، حيثما أمكن، خطوات للحفاظ على الأدلة.

ن من شعبة بموظفيأفرقة الدراسات الأولية بعد تزويدها به بالفعل تقوم تعكس هذه التوصية ما  -482
ون الدولي التابع لشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون. ويواصل قسم وقسم التعا التحقيق، وشعبة الدعاء،

أقسام أخرى في مكتب المدعي العام، الاستفادة من الدروس الدراسات الأولية، بالتعاون مع ش عب و
دراسات في مرحلة الحفظها الأدلة ولجمع نهج البما في ذلك أفضل  ،المستفادة ومناقشة أفضل الممارسات

قسم الدراسات الأولية في مجال جمع الأدلة قدرات موظفي بالجمع بين تعزيز هذا النهج  نفذسيو. الأولية
وتوزيع مهام وواجبات محددة من قسم إدارة المعلومات والمعارف والأدلة، عزز المدعم ال، وقيد الإعداد()

من قسم التعاون  دةومساعشعبة التحقيق )قسم تحليل عمليات التحقيق، قسم البحث الجنائي العلمي(، داخل 
 مكتب المدعي العام. على مستوىلتخزين المعلومات مشتركة منصة ، والاتفاق على الدولي
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ينبغي إدراج الامتثال للخطة الاستراتيجية المتعلقة بالدراسة الأولية في مؤشرات الأداء  -261التوصية 
 .الرئيسية لمكتب المدعي العام وإبلاغ جمعية الدول الأطراف بذلك

 وضع خطة استراتيجية متعددة السنواتنفيذ، ويتوقف تنفيذها فقط على توصية قابلة للتالهذه  -483
العامل التابع لمكتب المدعي العام المعني بمؤشرات الأداء لفريق تكليف ايمكن و. للدراسات الأولية

 التوصية.هذه تنفيذ الرئيسية ب

 يالتكامل والتكامل الإيجاب -جيم

لتكامل في بشأن دور امكتب المدعي العام الذي قدمه أن التحليل القانوني والوقائعي الخبراء يرى  -484
تقييم الاختصاص، ومشاركته في أنشطة "التكامل الإيجابي"، ينطوي على مشاكل وقد أدى إلى إطالة أمد 

 شكل كبير.الدراسات الأولية ببعض 

 (728 - 721 )الفقرات (17تقييم التكامل من أجل المقبولية )المادة  -1

صف الخبراء كيف يعمل مبدأ التكامل، ونهج مكتب المدعي العام في تنفيذه عملياً، والصعوبات ي -485
التي يواجهها مكتب المدعي العام في تقييم صحة الإجراءات الوطنية، وهي مسألة أساسية لتحديد المقبولية 

التحديات ويدركون ع مكتب المدعي العام يبدو أن الخبراء يتعاطفون مومفهوم التكامل.  م علىالتي تقو
 .التي يواجهها في تقييم المقبولية

بعض أصحاب المصلحة، لاسيما بشأن ما  يشاركونها معالخبراء الشواغل التي ومع ذلك، حدد  -486
في بعض أن ينتظر مكتب المدعي العام "وقالوا إنه يتعين على لاختبار المقبولية، مرتقبا يعتبرونه تطبيقاً 

بأمثلة من الخبراء  واستشهد ".‘استعدادها وقدرتها’السلطات الوطنية حتى تثبت سنوات عدة لحالات ا
سنوات دون عدة أشاروا إلى أن "مكتب المدعي العام كان يراقب الإجراءات الوطنية وغينيا وكولومبيا، 

 أو كفايتها". اقيتهاصدمأن يتمكن من التوصل إلى نتيجة بشأن 

تجاهل سمات الحالات قيد إنها تحظة الأخيرة تتعامل مع المسألة بطريقة مبسطة للغاية. بيد أن الملا -487
لتقرير مكتب المدعي العام ما إذا كان سيفتح  اضروريالذي يعتبر  الدراسة التي تحدد نطاق تقييم المقبولية

علاوة والواجبة. قدرة المكتب على الاضطلاع بمسؤوليات العناية أيضا شكل هذه السمات تكما  قا.تحقي
على ذلك، فإن يقظة مكتب المدعي العام ومشاركته مع السلطات الوطنية في الاضطلاع بهذه المسؤولية 

ثبتت فائدتها في عمل نظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية من خلال إعطاء الأولوية للإجراءات أ
 ولية.المحلية، حيثما أمكن، لتجنب تدخل المحكمة الجنائية الد

ين استشهد بهما الخبراء، لو ط لب من مكتب المدعي تفيما يتعلق بحالتي غينيا وكولومبيا، اللو -488
الإذن العام أن يتوصل إلى قرار في وقت سابق، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى طلب مكتب المدعي العام 

طات الوطنية فيما يتعلق السلعدم مصداقية بفتح تحقيق، على أساس التقاعس المزعوم أو من المحكمة 
لو تمت الموافقة على هذه وبالتحقيق والملاحقة القضائية لفئات السلوك أو الأشخاص الأكثر صلة. 

مكتب المدعي العام المثقل جدول إلى ستضيف لكانت  - غير مؤكدة على الاطلاقوهي نتيجة  -الطلبات 
، وهو ما تتوخاه ديباجة نظام روما الأساسي. ةالإجراءات المحلي حفيزقلل من احتمالية ت، وكانت ستبالفعل

 لا ينبغي أن تضيع هذه المزايا بسهولة.و

شهد هذا البلد أكثر من خمسة عقود من الصراع المسلح بين فقد كولومبيا. ولنأخذ مثالا على ذلك  -489
ولومبيا في إطار وأنشأت  كالجيش الشعبي والقوات الحكومية.  -مقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا 

قد لعدالة الانتقالية للتعامل مع جرائم الحرب، التي لدستورية الآن آليات التي تتمتع بقوة اتفاقية السلام 
جعلت كولومبيا المساءلة سمة من سمات اتفاقية السلام وجرائم ضد الإنسانية. يرقى بعضها إلى مرتبة ال

إنشاء آليات استغرق لكن و نظام قانوني متطور ومبياى كوللدولأنها دولة طرف في نظام روما الأساسي. 
النظر في دستورية و ،وتعديل الدستورذات الصلة، قوانين الإصدار  وتطلبطويلا العدالة الانتقالية وقتا 

قضايا حول واسع النطاق بدء نقاش وطني القوانين أمام المحكمة الدستورية، وعمليات أخرى فضلا عن 
 م.العدالة والسلا

ليات العدالة الانتقالية المذكورة أعلاه، التي تنطبق على أعضاء القوات المسلحة الثورية وآ -490
في رحلة طويلة نحو الأخيرة خطوة ال، هي الحكومية على حد سواءالجيش الشعبي والقوات  -لكولومبيا 

كانت عمليات  في السابق،وتضمنت الحالة في كولومبيا جهات فاعلة متعددة. وتحقيق العدالة للضحايا. 
العدالة العادية هي التي تنطبق على الجميع ثم وضع نظام خاص للجماعات شبه العسكرية التي تم 
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 استمرتا. وتسريحهالجماعات العسكرية التي لم يتم تسريحها بينما ظل نظام العدالة العادي مطبقا على 
كمة الدستورية، ينطبق نظام العدالة ن المحمووفقا لحكم صادر  .في العملأيضا عمليات العدالة العسكرية 

أنها مولت  د عىالعادي الآن على ما يسمى "الأطراف الثالثة"، أي الجهات الفاعلة غير الحكومية التي ي  
 .طويل ومعقداءلة المذكورة لمسسبيل من سبل اكل ومجموعات شبه عسكرية. 

مصداقية يرة، بالإضافة إلى مسألة بالنسبة إلى مكتب المدعي العام، فقد نشأ في السنوات الأخو -491
الإجراءات الوطنية أو كفايتها، قلق معقول من أن عمليات العدالة الانتقالية قد تخرج عن مسارها أو 
تتعرض للخطر.  ولو حدث ذلك في الواقع، لكان قد جعل القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية 

صرف الوقت والطاقة والموارد عن لساءلة الوطنية، وبالتالي وقلل من الزخم لإنشاء آليات حقيقية للم
 جميع الجهات الفاعلة المعنية، في كولومبيا وفي المحكمة الجنائية الدولية على حد سواء.

في تقريره المرحلي عن كولومبيا الذي ن شر المدعي العام مكتب  أشار ،وفيما يتعلق بمدة السنتين -492
في الأنشطة المتعلقة بفئات معينة من القائمة ثغرات إلى عدد من ال 2012في تشرين الثاني/نوفمبر 

، 2012في عام ات الواردة في تقرير الخبراء المستقلين توصيالفي حال تطبيق والأشخاص والجرائم. 
مع السلطات  نشاطتحقيق. وبدلا من ذلك، شارك المكتب ب بفتحكان المكتب سيطلب فورا إذنا قضائيا 

، ولا لمساءلة الحقيقيةمبذولة لالجهود الوطنية الفي دعم أصحاب المصلحة الآخرين و ضائيةالوطنية والق
ينظر الضحايا والمجتمع وعلاوة على ذلك، التحديات. رغم استمرار  تزال هذه الجهود قائمة حتى الآن

إلى  الأخرىالمدني والسلطات القضائية والحكومة وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف 
 مفيد للغاية.دور المحكمة الجنائية الدولية في كولومبيا على أنه 

 وهيالخبراء. يعتقده أكثر دقة ودينامية مما  بالتالي العلاقة بين مكتب المدعي العام وكولومبياو -493
ات باعتبارما إذا كان ينبغي للمحكمة أن تتدخل، وليس بالمقبولية، أي مسألة طوال الوقت بطة مشرو

 أخرى مثل "الرصد المفترض لحقوق اإنسان" أو القيام "بدور الرقيب".

، ولكن من ضرورة وضع حدود زمنية واضحة للدراسات الأوليةومع ذلك، يوافق المكتب على  -494
. وقد دفعت وصارم جدول زمني مصطنعمنظمة وليس من خلال عملية  أن يتم ذلك عن طريقالأفضل 

تمكنه من التوصل، في الوقت للدراسات الأولية ر في وضع مبادئ توجيهية التجربة المكتب إلى النظ
بشأن ما إذا كان سيستمر في الدراسة الأولية أو يوقفها من أجل إغلاقها أو لطلب المناسب، إلى قرار 
 الإذن يفتح تحقيق.

 للدراسات الأولية.الزمنية  حدودللما ورد أعلاه الحاجة إلى تحليل دقيق ويؤكد  -495

 (736إلى  729)الفقرات من  التكامل الإيجابي -2

طلق عليه "التكامل يالنهج المتبع إزاء مفهوم التكامل الذي مع الارتياح إلى الخبراء نظر لا ي -496
لتعزيز الإجراءات الداخلية مع السلطات بالعمل الذي يقوم بموجبه مكتب المدعي العام و الإيجابي"

تحديد ما إذا كان ينبغي ع بالدراسات الأولية ينبغي أن يكون فقط لأن الاضطلا . وفي رأيهممحليةال
 الشروع في التحقيق.

بمرونة  ولكن ينبغي أن تؤخذ  وجهة النظر هذه لا تخلو من الجدارةيرى مكتب المدعي العام أن و -497
كان ينبغي  دخل في تحديد ما إذاتلأنها لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف النطاق الكامل للعوامل التي 

قيد حالات المفيدة التي تميزت بها بعض الانظر التعليقات أعلاه بشأن الديناميات وحقيق. )الشروع في الت
  .(الدراسة الأولية

في مكتب المدعي العام شرع حتى بعد أن يالتكامل يظل،  الخبراء محقون في قولهم إنبيد أن  -498
مع الدول الأطراف في حوار مكتب المدعي العام خول كيفية دملاحظاتهم حول وتحقيق، قضية حية. ال

لمكتب، والدور النشط لوحتى مع سلطات البلد المعني لتحفيز الملاحقات القضائية خارج النطاق المحدود 
 .قي مة وجديرة بالترحيب، ا الصددجمعية الدول الأطراف في هذتؤديه الذي يمكن أن 

فهمه وممارسته للتكامل، بما في ذلك ما يتعلق  بشأنسيصدر المكتب ورقة أعلاه، كما ذكر و -499
طريق للمضي ق دماً نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن البالتكامل الإيجابي، مما قد يساعد في رسم 

 (.373التوصية  يضا)انظر أالدراسات الأولية الدور والوظيفة المناسبين للتكامل في مرحلة 

 265إلى  262من  التوصيات
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الإجراءات الوطنية المرتقبة وأن يركز فقط أن لا ينظر مكتب المدعي العام في ينبغي  -262ية التوص
)"تجري"، كانت تجري"(  17على ما إذا كانت الإجراءات الوطنية جارية أو كانت جارية، وفقا للمادة 

 والمتطلبات التي تحددها دائرة الاستئناف ) خطوات "ملموسة"(.

ب المدعي العام الإجراءات الوطنية المرتقبة وأن يركز فقط على ما إذا كانت مكتأن يراعي  ينبغيلا 
(. سيؤدي هذا إلى مواءمة معايير المقبولية بشأن 17الإجراءات الوطنية جارية أو لا تزال جارية )المادة 

وائر ( ، والمتطلبات التي حددتها دجري"،"كانت تجري"ت"من نظام روما الأساسي  17التكامل مع المادة 
 (."خطوات "ملموسة"الاستئناف 

ينبغي النظر في وضع حدود زمنية لامتثال الدول لطلبات مكتب المدعي العام عند تقييم  -263التوصية 
 .17التكامل، إلى جانب توفير معايير واضحة لما يتطلبه مكتب المدعي العام لاتخاذ قرار بموجب المادة 

. وينبغي أن يأخذ إقفال دراسة أولية لتكامل الإيجابي فتح تحقيق أوينبغي ألا  تؤخر أنشطة ا -264التوصية 
المدعي العام التكامل الإيجابي في الاعتبار في سياق استراتيجية الحالات في جميع مراحل الإجراءات، 
وليس فقط في مرحلة الدراسة الأولية. وينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام فيما إذا كان من الأنسب 

 بأنشطة تتصل بالتكامل الإيجابي بعد الإذن بإجراء تحقيق. الاضطلاع

 ينبغي النظر في التكامل الإيجابي عند وضع استراتيجيات الإنجاز. -265التوصية 

 أعلاه اهتمام المدعي العام الجديد. 264و 262 تتطلب التوصيتانس -500

بشأن رأيها  على للحصول جمعية الدول الأطرافات أيضا التفاعل مع التوصيهذه تتطلب سو  -501
التي تقر بأن بعض  363 التوصيةسيكون من الضروري أيضا مراعاة أعلاه،  ذكركما وا. ممضمونه

، قد تتطلب مشاركة جميع الدراسات الأولية، مثل نهج مكتب المدعي العام للتكامل الإيجابي ومسائلال
الاستراتيجية رؤية الالمدني، في  أصحاب المصلحة، بما في ذلك المحكمة والدول الأطراف والمجتمع

دعا عدد من الدول مكتب المدعي العام إلى إتاحة مزيد من في لاهاي، مل افريق العالفي سياق ولمحكمة. ل
 .لمحكمةالمتزايد لتقليل عبء العمل لوبالتالي  ،الوقت للدول لبدء الإجراءات

الأولية وتقليل دراسات ير مدة التقصالهدف منها هو  كون هذه التوصيات منطقية إذا كانوست -502
تنفيذها غير أن تحقيق. سرعة الانتقال إلى مرحلة المن خلال فقدان الأدلة قبل التحقيق، مخاطر تدهور أو 

بخلاف مكتب، متزايد للال ملالمتمثلة في القدرة التشغيلية/العلمكتب المدعي العام  لن يحل المشكلة الحالية
سيتم  التي لم تعد لها الأولوية أومفتوحة التي لعديد من التحقيقات الا‘ 1’ أنها قد تؤدي إلى وجود 

العديد من ‘ 2’ممارسة جميع سلطات التحقيق، أو القدرة على يزة ستفقد بالتالي مالتي ، و"جميدها"ت
 ها، بالتناوب.إعادة فتحالدراسات الأولية المغلقة التي سيلزم 

الإيجابي" قد ط بق بالفعل أثناء التحقيقات، على سبيل  جدر الإشارة إلى أن مفهوم "التكاملوت -503
من المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية أفريقيا للتعاون مكتب المدعي العام طلبات عندما تلقى المثال 

للاتحاد الأوروبي )الذي يتعاون معه المكتب التابع ، وفريق التحقيق المشترك الليبيةحكومة الالوسطى، و
طلبات خاصة من جرائم الحرب في أوغندا، والدائرة المعنية بية الدعم المتبادل(، ووفقا لإستراتيج

من الخطة  6يتماشى هذا التعاون مع الهدف الاستراتيجي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وما إلى ذلك. 
يجية من الخطة الاسترات 5الهدف الاستراتيجي مع الاستراتيجية الحالية لمكتب المدعي العام وكذلك 

. وتجدر الإشارة إلى أن دعم عمل الهيئات القضائية الوطنية، فضلا عن 2021-2019للمحكمة للفترة 
تعزيزها، يمكن أن يكون أحد أكثر السبل فعالية لبناء روابط إيجابية بين المحكمة والسلطات الوطنية، 

ة في نهاية المطاف في وتعزيز صورة المحكمة ومصداقيتها بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، والمساهم
 نظام روما الأساسي وتنفيذه بالكامل.لعالمية التحقيق 

لحصول ازمنية في طلبات حيث يضع قسم الدراسات الأولية جداول  علبالف 263التوصية ونفذت  -504
 أو القدرةعدم الاهتمام بسبب بالمواعيد المحددة لدول الأطراف غالبا ما لا تلتزم الكن وعلى معلومات 

السوابق القضائية ذات  تحديدما هو مطلوب من خلال  ويوضح قسم الدراسات الأولية أيضا. ى ذلكعل
ركز . ومع ذلك، يمكن لمكتب المدعي العام أن ييحتاجهاالمعلومات المحددة التي الإشارة إلى الصلة و
 طلباتيرفض ال أنمعلومات على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وه للحصول على أكبر في طلباتبشكل 

 المواعيد النهائية للالتزام.تمديد المقدمة ل
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مكتب المدعي العامة لسياسة القابل للتنفيذ ويتم تناوله في مشروع ورقة  265 مضمون التوصيةو -505
على الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين  باالعام بشأن استراتيجية الإنجاز التي سيتم تعميمها قري

 ائهم.للحصول على آر

 شفافية الدراسات الأولية -دال

الدراسات قبل الخبراء مستوى الشفافية الذي يحافظ عليه مكتب المدعي العام فيما يتعلق بأنشطة ي -506
 الأولية.

 267و 266ن اتالتوصي

ينبغي أن يواصل مكتب المدعي العام مستوى شفافيته الحالي فيما يتعلق بأنشطة  -266التوصية 
، والتقرير السنوي المقدم إلى جمعية الدول دراسة أوليةية: الإعلان عن فتح وإغلاق كل الدراسات الأول

 الأطراف، والتحديثات والبيانات الخاصة بالحالات.

واصل الدراسات أن توينبغي أيضا تؤيد هذه التوصية الممارسة الحالية لمكتب المدعي العام.  -507
العامة المقدمة، في ضوء المخاطر التي تهدد إتلاف الأدلة  تقييم المستوى المناسب للمعلوماتالأولية 

 المقبلة.وحماية الشهود ونزاهة التحقيقات 

ينبغي أن ينظر المدعي العام في تعيين جهة تنسيق في مكتب المدعي العام للرد على  -267التوصية 
إجراء الدراسات الأسئلة وكفالة الاتصال بممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين عند 

 .الأولية

حالياً  الأعلامتعكس هذه التوصية أيضاً الممارسة الحالية لمكتب المدعي العام، حيث تقوم وحدة  -508
شعبة التابعة لـ وحدة الدراسات الأولية، وديوان المدعي العام  بالتعاون معالتوصية  هقترحت بما 

فرت لدى مكتب ا. )يمكن تعزيز هذه الوظيفة، إذا تووقسم التعاون الدولي الاختصاص والتكامل والتعاون،
 (.رئيسي في ذلكسؤول إعلامي مشاركة موقرر المدعي العام الجديد الإمكانيات اللازمة، المدعي العام 

 التحقيقات -الرابع عشرالقسم 

بدقة التنظيم والوظائف ومستوى التوظيف في شعبة التحقيق.  ستنتاجاتلايصف الخبراء في ا -509
التي أعرب عنها أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون على حد سواء  شواغلشاروا إلى عدد من الوأ

، تم جمعهايونوعية الأدلة التي وجودة فيما يتعلق باستراتيجيات وتقنيات التحقيق في مكتب المدعي العام، 
لعام أثناء التحقيقات. ومع ، وعدم كفاية التواجد الميداني لمكتب المدعي اان الحالاتالمعرفة ببلد وعدم
شعبة التحقيق، من التطورات الإيجابية المهمة التي تحدث في  داأن هناك عدأيضا بالخبراء سلم ذلك، ي

عمل مستمر وأن العديد اللاحظ الخبراء أن هذا و" الجاري. 3.0لاسيما فيما يتعلق بمشروع "التحقيقات 
 ".3.0التحقيقات وع مشر"تتماشى مع بعض أحكام مقدمة من التوصيات ال

 جهوده المستمرة للتقييم الذاتي والتطوير والتحسين،، في إطار مكتب المدعي العام بالفعل وحدد -510
 1.0ويتعلق المستوى الجديد ) 3.0تحقيقاته إلى المستوى بمن المجالات التي يعتزم "الارتقاء" فيها  عددا

 2.0مستوى وال، المدعي العام الأولالتي قام بها التحقيقات  نهج مكتب المدعي العام في التعامل معب
تغيير، مع التركيز على بعض المجالات ذات الأولوية التي للذلك خطة  ليسيو(؛ بالممارسة المتبعة حاليا

 تأثير.قدر من الأكبر قد تؤدي إلى 

زود يث ي  تتطابق التوصيات التي قدمها الخبراء إلى حد كبير مع تفكير مكتب المدعي العام، حو -511
على الأمور التي تسير على ما الخبراء لا تركز توصيات والمكتب بدعم مفيد للتحسينات التي يتوقعها. 

لما يحتاج إلى تحسين، في شكل توصيات قابلة للتنفيذ.  امفيد لاتحليأيضا ، ولكنها توفر فحسبيرام 
ر. يثقدر من التأأن يكون لها أكبر على التحسينات التي يتوقع أولى سيركز مكتب المدعي العام كأولوية و

 جديد.تتطلب قرارات من المدعي العام السومع ذلك، سيتجنب التحديد المسبق للمسائل التي 

تهدف إلى والتي قابلة للتنفيذ التوصيات الولوية، على على سبيل الأيركز مكتب المدعي العام، وس -512
ما م، قضاياتحديد الأولويات بين الحالات والعلى تحقيق تحسينات على المستوى الاستراتيجي، ولاسيما 

المساعدة في إدارة عدم التوافق بين متعلقة بكل حالة، والمركزة والالاتهام يتماشى مع استراتيجيات 
السعي و وفورات،الاستمرار في تحديد الكفاءات وال، والموارد وعبء العمل من خلال تحديد الأولويات
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قلم أوجه التآزر مع ، وتحسين لى سبيل المثال من خلال الإعارات(للحصول على موارد إضافية )ع
 مؤشرات الأداء الرئيسية لتوجيه الأداء.المكتب سيستخدم و. المحكمة

فيما يتعلق بأدوات وأساليب التحقيق، سيزيد مكتب المدعي العام من استخدامه لأساليب التحقيق و -513
 ،تعزيز قدرتها على إجراء التحقيقات عن بعدو ،ذ القانونشراكات مع وكالات إنفاالالمتقدمة من خلال 

وتعزيز دور التحليل داخل  ،، بالتنسيق مع قلم المحكمة والدول الأطرافقبضتعزيز وظائف التتبع والو
 المتكاملة. الأفرقة

مع الكيانات ذات  هفيما يتعلق بالتعاون، سيواصل مكتب المدعي العام تطوير أطر تعاونو -514
سيعزز وة، بما في ذلك تلك التي ذكرها الخبراء، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. الأولوي

مكتب المدعي العام تعاونه مع وكالات إنفاذ القانون، حتى يتمكن من الاعتماد عليها للمساعدة في التحقيق 
ا. وسيواصل مكتب الاقتضاء ودون تكلفة، في أنشطته، عند عند الضرورة، ولكن أيضا لمساعدتها

"كأول أو أوائل  باالمدعي العام عمله مع الكيانات، مثل المنظمات غير الحكومية، التي تعمل غال
، ومع وكالات أخرى، مثل مزودي خدمة الإنترنت، من أجل الحفاظ على الأدلة. حالاتالمستجيبين" في ال

معه بالفعل، إلى زيادة  اتجري مناقشت ويسعى مكتب المدعي العام أيضا، بالتعاون مع قلم المحكمة، الذي
 في الميدان )انظر أيضا أدناه(.جهات التنسيق العاملة عدد 

قدر  ةمحدودآثار مالية مكتب المدعي العام اتباعه عتزم كون لمسار التغيير الذي يتينبغي أن و -515
المعلومات أو في حين أن بعض جوانب خطة التغيير ستتطلب موارد إضافية )مثل إدارة والإمكان. 

وزيادة  بالداخلالتواجد الميداني(، سيتم تعويض البعض الآخر عن طريق إعادة تخصيص الموارد 
والإعارة ،  قلم المحكمة،تحسين العمليات مع   ،على سبيل المثالعن طريق، خارج )بالالتعاون 

 (.بدون مقابلوالمساعدة 

 استراتيجية التحقيق -ألف

، استراتيجية التحقيق الحالية لمكتب المدعي العام المتمثلة في اتستنتاجلااي ؤيد الخبراء بقوة، في -516
. ومع ذلك، يعرب للمحاكمة في أقرب وقت ممكنالاستعداد ، بهدف متعمقةإجراء تحقيقات مفتوحة و
مكتب المدعي العام في لدخول منذ المرحلة الأولى لكل حالة الافتقار إلى تخطيط الخبراء عن قلقهم إزاء 

يؤدي، من وجهة نظرهم، إلى وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، الأمر الذي  عينة،مالة ح
أن تتم الخبراء في  استراتيجية بشأنه. ويأملقرارات التحقيق واتخاذ المحرز في تقدم التقييم صعوبة 

 .3.0وغيرها في مشروع التحقيقات شواغل معالجة هذه ال

 271إلى  268من   التوصيات

ينبغي أن تنظر شعبة التحقيق في صياغة ورقة سياسة عامة بشأن تحقيقات مكتب المدعي  -268وصية الت
عاماً. وينبغي أن  18العام، تجمع بين أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الممارسة على مدى 

الممارسات تتضمن الورقة رؤيتها لآفاق المستقبل. وينبغي أن تغطي ورقة السياسة العامة المبادئ و
 والمعايير والاستراتيجيات التي ينبغي تطبيقها في تحقيقات مكتب المدعي العام.

إن استخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التحقيقات في إطار سياسة متسقة بشأن  -517
لحقيقية التي تحقيقات مكتب المدعي العام هو توصية سليمة وقابلة للتنفيذ.  وبالطبع، فإن أحد التحديات ا

اليومي لإدارة ضغط يجب التغلب عليها في تنفيذ أي توصية من هذا القبيل هو صعوبة التراجع عن ال
 العمليات لتصميم وتنفيذ التحسين.

تنفيذ هذه التوصية، جزئياً على الأقل، عن طريق على تعمل بالفعل التحقيق ومع ذلك، فإن شعبة  -518
وأساليبها وسياساتها، من خلال وسائل مختلفة، بمساعدة جهات أخرى  استعراض وتقييم شاملين لأنشطتها

ومعهد التحقيقات الجنائية  ،واليوروبول ،ن )مثل الإنتربوليداخل مكتب المدعي العام وشركاء خارجي
مع ووغيرها(.  ،والجامعات، المقابلات الاستقصائيةالمتعلقة بلأبحاث المعني باالدولي  فريقوال، الدولية
مشروع سيستنبط أن هناك حاجة إلى نهج كلي لنقل اختصاصات التحقيق إلى "المستوى التالي"، إدراك 

بالتالي طائفة واسعة من المصادر ذات الصلة، بما في ذلك الدروس المستفادة من الخبرة  3.0التحقيقات 
 للمحكمة، وغير ذلك من العناصر الحاسمة. ةلقضائيسوابق االسابقة، وال
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نبغي أن تضع شعبة التحقيق استراتيجية تحقيق طويلة الأجل لكل حالة، من بداية ي -269التوصية 
. وينبغي تزويد هذه   قفالهالدراسة الأولية أو التحقيق إلى حين تحديد الأولويات أو تعليق التحقيق أو إ

 الاستراتيجية بمؤشرات مرنة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية.

لرئيسية ا الحوادث‘ 2’أهداف التحقيق؛ و‘ 1’ستراتيجية، على الأقل: ينبغي أن تتضمن الا -270التوصية 
مصفوفة بالأحداث التي تم تحديدها، ‘ 3’التي تم تحديدها، واستراتيجيات التحقيق المنفصلة لكل حادث؛ و

أنواع ‘ 4’إلى جانب المشتبه بهم المحتملين، لتكون جزءا من وثيقة اختيار القضايا وتحديد أولوياتها؛ و
دلة المتاحة وحجمها، بما في ذلك الأدلة التي يمكن الحصول عليها من خلال التحقيقات المالية الأ

متطلبات التحليل من حيث البرمجيات والموارد؛ ‘ 5’والتحقيقات الالكترونية وغيرها من التحقيقات؛ و
لمصلحة؛ آفاق التعاون والشركاء وأصحاب ا‘ 7’التخطيط لوجود ميداني لشعبة التحقيق؛ و‘ 6’و
الموارد اللازمة للامتثال لأهداف ‘ 9’احتمالات القبض، وتقييم قدرات التعقب فيما يتعلق بالحالة؛ و‘ 8’و

 معايير واستراتيجيات الإقفال والتعليق.‘ 10’الخطة الاستراتيجية؛ و

في  ينبغي التعامل مع الخطط الاستراتيجية الخاصة بكل حالة بطريقة مرنة، وتكييفها -271التوصية 
ضوء التطورات الجارية مع تقدم التحقيق. وينبغي أن ت درج خطط التحقيق السنوية في استراتيجية تحقيق 

 .طويلة الأجل، ومواءمتها معها، لضمان مساهمة الأنشطة الجارية في الأهداف العامة لكل تحقيق

في المقام  271إلى  269الملموسة المشار إليها في التوصيات من  التوصيات نفيذيجري بالفعل ت -519
. عليها تهالإدارة العليا وموافقبعد مراجعة ا، ولكن جماعية للأفرقة المتكاملةمسؤولية الأول بوصفها 

 .ه في هذا المجالوتحسين يمكن لمكتب المدعي العام أن يواصل تطوير نهجهو

وشعبة المقاضاة،  شعبة التحقيق، ن منموظفيإدماج على سبيل المثال، أصبح من المعتاد الآن و -520
في الأفرقة المتكاملة التابعة لقسم  قسم التعاون الدولي التابع لشعبة الاختصاص والتكامل والتعاونو

التحقيق إلى الحالات عند اتجاه أفرقة متقدمة الدراسات الأولية التي تقوم بدراسات أولية للحالات، وإنشاء 
ويجري وضع خطط للتحقيق والتعاون  .270التوصية  البدء في التخطيط للاحتياجات المحددة فيمن أجل 

 يندرجفي الوقت الحالي، وللمراجعة والتقييم المنتظمين.  هذه الخطط في بداية التحقيقات وتخضع
في إطار مسؤولية الفريق المتكامل، ولكن  269التخطيط الاستراتيجي للتحقيق المتوخى في التوصية 

 ة.لى هذه العمليمن النشاط عالإشراف بمزيد لإدارة العليا يمكن ل

هذا النوع من التخطيط.  2021-2019تتوخى الخطة الاستراتيجية الحالية لمكتب المدعي العام و -521
ولكن يمكن تطوير نهج مرن، هناك حاجة إلى فإن الخاصة،  اوفرصه اتحدياتهحالة كل وبالنظر إلى أن ل

لال السنة الأولى من حديدها ختحقيق عادة ما يتم تالممارسات القياسية وتطبيقها. وفي حين أن أهداف ال
حالة تخطيط قصير المدى في إطار استراتيجية مرنة طويلة المدى تتعلق بالدخول في التحقيق، فإن ال

 أمر منطقي.بشكل عام 

 تقنيات وأدوات التحقيق -باء

قدرة مكتب القلق الذي أعرب عنه أصحاب المصلحة بشأن  الاستنتاجاتحظ الخبراء في لا -522
فيما يتعلق بالتحقيقات المالية وتعقب لاسيما  ،المدعي العام على استخدام تقنيات التحقيق المتخصصة

لداخلية" بالاقتران مع ة اأن هذه الشواغل تتطلب "زيادة القدرإلى بحق أشاروا . ولقبض عليهمالهاربين وا
 لية وأصحاب المصلحة الآخرين.زيادة التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الحكومية الدو

متعلقة بالميزانية وترتبط بالحاجة إلى في الأساس مسألة  هذهمسألة زيادة القدرة الداخلية و -523
في الوقت الحالي، لا يستطيع مكتب ومكتب المدعي العام. المتاحة ل مواردالتصحيح العجز المزمن في 

على  يالديهم خبرة في التحقيقات المالية بالتركيز حصرعدد قليل من المحققين الذين تكليف المدعي العام 
التي الكثير من الموارد بسبب متطلبات التحقيق الأخرى ولكن الذي يتطلب  المهموهذا النشاط المتخصص 

لكنه و، للتعقبمكتب المدعي العام فريق مراقبة مؤهل تأهيلاً عالياً وفعالاً . ولدى وقتهم وطاقتهمتستغرق 
 .حاد في الموارديعاني من نقص 

 (756إلى  751)الفقرات من  التعاون لجمع الأدلة  -1

)الفقرات من  قسم التعاون الدولي التابع لشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون -طلبات التعاون  -2
 (760إلى  757
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المبين  ، على النحومعايمكن تناول الاستنتاجات والتوصيات الواردة في العنوانين الفرعيين أعلاه  -524
 أدناه.

لاحظات الخبراء بشأن التعاون دقيقة إلى حد كبير، وهي تصف أهمية التعاون، لاسيما فيما وم -525
بعض التحديات التي فضلا عن يتعلق بالقدرة على الحصول على أنواع ومصادر معينة من الأدلة، 

ص والتكامل والتعاون بشكل صحيح دور شعبة الاختصاأيضا تحدد وهي يواجهها مكتب المدعي العام. 
 .التعاون الدوليفي  نمستشاريلها، الذي يزود الأفرقة المتكاملة ب قسم التعاون الدولي التابعو

العملية أو ربما أدخلت على تحسينات سبقتها المتعلقة بطلبات التعاون  الاستنتاجاتبعض بيد أن  -526
ستنتاجات فيما يتعلق بالاالتحسينات التالية  الإشارة إلىلذلك، ينبغي واستندت إلى معلومات غير كاملة. 

 :760-758الفقرات الواردة في 

تقوم الأفرقة المتكاملة، وعلى وجه الخصوص أعضاء الأفرقة المتكاملة من شعبة التحقيق،  -
يقوم مستشار أو مستشار التعاون الدولي ذي الصلة، بدعم من ، طلبات المساعدةشاريع إعداد مب

الأعضاء من شعبة مع مدخلات إضافية من عداد مشاريع طلبات المساعدة،  التعاون الدولي بإ
 شعبة المقاضاة.أو التحقيق 

ونوع التعاون  ،واللغة ،)حسب الحالةالمساعدة قوالب ونماذج لجميع أنواع طلبات  توضع -
 مستشار التعاون الدوليخلال من الوصول إليها بسهولة للأفرقة المتكاملة ويمكن  ،المطلوب(
طلبات وتسهيلها باستخدام قاعدة بيانات طلبات المساعدة بشكل عام، تم تبسيط عملية بالفريق. و
ومستشار الجديدة وهي أداة متطورة مصممة للتكيف مع الاحتياجات والتحديات المقبلة. المساعدة 

 .عبر الإنترنتطلبات المساعدة عن معالجة  لمسؤوالتعاون الدولي 

لمساعدة يقوم مستشار التعاون على أجزاء مختارة من طلبات افي الواقع  تقتصر عملية المراجعة -
من طلبات ، أو المعقدةالحساسة أو الجديدة أو التعاون الأو على طلبات الدولي بالإبلاغ عنها، 

 طلبات التي تثير قضايا قانونية أو تشغيلية معقدة.، أو الالشركاء الجدد

أو للدولة لسلطات المركزية التي تحددها اوقعات الجودة تتلبية ملية المراجعة هذه مهمة لع -
التي لديها  ،أصحاب المصلحة الآخرين، مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى

باب التاسع لمتطلبات الأجل ضمان، في جملة أمور، الامتثال قواعد صارمة لإدارة المعلومات من 
وتوقعات الدول الأطراف  ،للسوابق القضائية للمحكمة فقا(، و96دة من نظام روما الأساسي )الما

 فيما يتعلق باتساق الطلبات وموثوقيتها.

الآن تناول التوصيات الواردة تحت العنوانين الفرعيين أعلاه، والمتعلقة بالتعاون في جمع ويمكن  -527
 أدناه.على النحو المبين الأدلة وطلبات التعاون، 

 282إلى  272التوصيات من 

ينبغي لمكتب المدعي العام أن يواصل إقامة شراكات قوية وإبرام مذكرات تفاهم مع  -272التوصية 
 الدول الأطراف والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والشركات الخاصة.

ي المدعهود توصية قابلة للتنفيذ وتعكس أيضاً جهود مكتب المدعي العام الحالية، لاسيما جذه اله -528
في تطوير شبكات التعاون والتفاوض وشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون التي تؤدي دورا رائدا العام 

اتفاقات  شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون أيضا لعقد تتفاوض وبشأن مذكرات التفاهم مع الدول. 
هات الفاعلة من غير تعاون مع الكيانات الأخرى التي يمكن أن تدعم أنشطة التحقيق ، بما في ذلك الج

 شعبة التحقيق وشعبة الاختصاص والتكامل والتعاونبه  تالدول. ومن الأمثلة على ذلك العمل الذي قام
الدولي للتحقيقات الجنائية معهد الللتوصل إلى اتفاق مع شبكة إنفاذ القانون وكلية الشرطة النرويجية و

 الدولية.

إلى الحفاظ على شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون ميل شراكات جديدة، تإقامة بالإضافة إلى و -529
على شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون عمل جهات التنسيق في الدولة، تمن خلال . والشراكات القائمة

 اكتساب وخلق فهم أفضل من أجل تسريع العمليات.

ات تفاهم. وهناك طرق إلى ذلك، ليس من الضروري دائما ترجمة الشراكات إلى مذكروبالإضافة  - 530
أخرى لإضفاء الطابع الرسمي والمحافظة عليها، تكون في بعض الأحيان أكثر فعالية، حتى يظل مكتب 
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نظرًا للطبيعة كثيفة الاستخدام للموارد لعملية مذكرة التفاهم بأكملها، بالنسبة والمدعي العام مرناً في نهجه. 
 اوض على الظروف التي تولد كفاءات.أن يقتصر التفنبغي لجميع الأطراف المعنية، ي

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في التماس المساعدة من جمعية الدول الأطراف  -273التوصية 
 لزيادة الوعي باحتياجاته. ويمكن تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

ق مختلفة، بما في ذلك من خلال بطر اتوصية قابلة للتنفيذ وجديرة بالترحيب. ويمكن تنفيذهالذه ه -531
المكتب في التقارير والعروض أوضح كما والتعاون. والمعني بلاهاي العامل في فريق الميسر التابع لل

تشمل ، للجمعيةوالجلسات العامة المقدمة للأفرقة العاملة التابعة لجمعية الدول الأطراف المنتظمة 
قبض الالمتعلقة بتحديات مواجهة الوللتحقيق  ةات الماليحتياجلاالمجالات ذات الأولوية لزيادة الوعي ا

تتضمن و، بالإضافة إلى مجالات أخرى للدعم، مثل الوصول إلى بعض سجلات الهجرة المحلية. عقبوالت
تعليقات على الصعوبات التي تمت مواجهتها ويقدم بشأن التعاون  السنويةجمعية الدول الأطراف تقارير 

 ثر تفصيلاً لتنفيذ الطلبات.أك ضاعر 2020تقرير عام 

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام وجمعية الدول الأطراف في سبل لتعزيز التعاون.  -274التوصية 
ويمكن النظر في وضع إطار موحد للتعاون لجميع الدول الأطراف أو للمجموعات الإقليمية للدول 

 الأطراف.

التعاون تعتمد على معنية بالداخلية للدولة الالأجهزة قط، لأن ا هذه التوصية قابلة للتنفيذ جزئي -532
ولقد تبين من تجربة قسم التعاون الدولي القواعد الدستورية والقانونية المحلية، وعلى القدرات المتاحة. 

 التابع لشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون أن وضع إطار موحد للتعاون أمر عديم الجدوى.

طلب المساعدة في لنماذج ولي التابع لشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون قسم التعاون الد ووضع -533
زيادة في إلى الدول والإسهام بذلك  محاولة لتنسيق طلبات التعاون التي يرسلها مكتب المدعي العام

وتوحيد تفاعلات المكتب مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية المحلية. ومع الاتساق في هذه المسألة 
لك، قد يتمثل التحدي الحقيقي للمحكمة في التفاوض بشأن أطر تعاون محددة مع الدول الأطراف، ذ

للسماح بالتعاون القضائي المباشر بين مكتب المدعي العام والدول الأطراف، على سبيل المثال، من خلال 
تعاون من شأنها أن لل شبكة عملية يإدراج مكتب المدعي العام في الشبكة الأوروبية للتعاون القضائي، وه

 تساعد في التحقيقات المالية. وسيتطلب ذلك تعديلات في التشريعات الوطنية.

ؤيد مكتب المدعي العام المبادرة التي اتخذتها بعض الدول الأطراف لإبرام معاهدة للمساعدة وي -534
مجال ممارسات موحدة في  مكتب المدعي العام علما بالجهود المبذولة لإرساءوأحاط القانونية المتبادلة. 

المكتب ساهم يو ،المتبادل على المستوى الإقليمي، مثل تلك التي يروج لها مجلس أوروباالقانوني التعاون 
قد تكون أفضل طريقة لمكتب المدعي العام لتنفيذ توصية الخبراء هي وفي هذه الجهود حسب الاقتضاء. 

حيث سيتاح لمكتب المدعي العام  المستوى الإقليميالمشاركة في المبادرات التي أطلقتها الدول على 
والمزيد من إجراءات التشغيل في مجال التعاون ممارسات الأفضل والمحكمة عندئذ الاستفادة من 

 . الموحدة

الاتفاقات المبرمة قد ينظر مكتب المدعي العام وجمعية الدول الأطراف في استعراض   -275التوصية 
كالات الحكومية الدولية التي يتعاون معها مكتب المدعي العام باستمرار، مثل مع الوكالات الدولية والو

 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

في الاعتبار أن التعاون مع كيانات ينبغي أن يؤخذ حيث قط، ا هذه التوصية قابلة للتنفيذ جزئي -535
لا يقتصر والمحكمة. و العلاقات بين الأمم المتحدةبشأن الاتفاق ، وهو الأمم المتحدة يحكمه اتفاق إطاري

على المحكمة بأكملها. إنه نتيجة مفاوضات مطولة، أيضا ولكن ينطبق فقط هذا على مكتب المدعي العام 
لاسيما في مجالات مثل عمليات حفظ السلام، وستكون نتيجة إعادة فتح هذه المفاوضات غير مؤكدة. 

ويحدد الالتزامات من جانب ، فاق الإطاري الحالي بشكل عام احتياجات مكتب المدعي العاميغطي الاتو
  .هذه الكيانات ويسمح بالمرونة في مستوى التعاون الذي توفره ،كيانات منظومة الأمم المتحدة

، تحقيقها، يمكن لمكتب المدعي العامإلى مع ذلك، ومع مراعاة الأهداف التي يسعى الخبراء و - 536
ضمن المعايير العامة للاتفاق وبدعم من مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، أن يسعى إلى زيادة 

على سبيل المثال، في والهيئات المعنية بهدف تعزيز التعاون. و تبادلاته مع المكاتب والمنظمات والأفراد
دة للشؤون القانونية والمحاورين السنوات الأخيرة، تم وضع مبادئ توجيهية للتعاون مع مكتب الأمم المتح
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 ،يمكن النظر في مبادرات مماثلة. وبدعم من مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، وداخل كل كيان
يجري كبار المسؤولين والموظفين التنفيذيين في المحكمة تبادلات منتظمة مع منظمات مثل مكتب مفوض 

ومع ذلك، هذا  .تعاونالبهدف تعزيز  ة الدولية للهجرةالأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمنظم
 .ةمجال يجب أن تستمر فيه الجهود والتحسينات مرغوب

فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يمكن للدول الأطراف أن تتدخل من جانبها لدى بعض و -537
يمكن أن يكون مثل ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتحسين تعاونها مع مكتب المدعي العام والمحكمة. 

هذا التدخل من قبل الدول الأطراف جزءًا من دورها كدول أعضاء في الأمم المتحدة تقدم الدعم 
والمساهمة لهذه المنظمات، وتدعو إلى تعزيز التعاون من خلال المناقشات الثنائية على مستوى كبار 

 .تنفيذيمستوى الالالمسؤولين وعلى 

كتب المدعي العام في استعراض القوانين والإجراءات والسياسات ينبغي أن ينظر م -276التوصية 
 الوطنية التي تنظم التعاون من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأطراف في جمع الأدلة.

التابع لشعبة جمع قسم التعاون الدولي وي  هذه التوصية قابلة للتنفيذ ويجري تنفيذها فعلا. -538
ن النصوص ذات الصلة عند وضع خطط التعاون وفي سياق التبادلات الآالاختصاص والتكامل والتعاون 

المتكاملة بمعلومات عن القوانين والإجراءات والسياسات الوطنية المطبقة على لأفرقة يزود ا، ومع الدول
وهي متاحة را، يتم الآن تسجيل هذه المعلومات في قاعدة بيانات طلبات الدعم المنشأة مؤخوالتعاون. 

يستعد قسم بالإضافة إلى ذلك، والمتكاملة.  لأفرقةتب المدعي العام المعنيين، بما في ذلك الموظفي مك
 فيما يتعلق بطلبات المساعدة.  متطلبات الدولبمكتب المدعي العام الآن لإبلاغ موظفي الدولي التعاون 

حكمة ومحققين ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في توفير تدريب مشترك لموظفي الم -277التوصية 
 من الدول الأطراف، ليس بهدف بناء القدرات فحسب، بل أيضا لتعزيز شبكة غير رسمية من الاتصالات.

الموارد الافتقار إلى ضيق الوقت و بسببهذه توصية قابلة للتنفيذ ولكن تطبيقها محدود حتى الآن  -539
، فإن قيمة هذه المبادرات واضحة، وتشمل تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية. ومع ذلكاللازمة ل

الإقليمية للمجتمعات  يةالتدريبالدورات مكتب المدعي العام المشاركة فيها لمكن يبعض الأمثلة التي 
سنوية لمنسقي الدراسية الحلقات وال وانين،إنفاذ القالموظفين المسؤولين عن القانونية مثل القضاة و

التحقيقات المعنية بعمل ، وحلقات الكة القضائية الأوروبية والانتربوللشب، والدورات التدريبية لالمحاكم
شبكة متنامية من الاتصالات ات وتوفير على تحسين القدرمشاركات تعمل هذه الوالمالية وإدارة الشهود. 

 .غير الرسمية

القانون على ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في إمكانية إعارة موظفين وطنيين لإنفاذ  -278التوصية 
 المستوى الاستراتيجي للمساعدة في تحقيق نفس الأهداف.

وهي قيد النظر الفعلي في مكتب المدعي العام. وقد تم  ،مرغوبة للغايةوذه التوصية قابلة للتنفيذ ه -540
في حالات محدودة قليلة، ولكن بنجاح ملحوظ، بالتعاون، على سبيل المثال، مع الحكومات الوطنية  اتنفيذه

 .للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوهيئة الأمم المتحدة 

لكن الفوائد التي تعود ويمكن لبعض القواعد والأنظمة المالية أن تشكل قيداً على هذه الممارسة و -541
قد يتعين على مكتب المدعي وعلى كل من المحكمة ووكالات إنفاذ القانون المحلية أصبحت واضحة. 

جهزة الأخرى للمحكمة لضمان أن لوائح الموارد البشرية للمحكمة الجنائية الدولية العام العمل مع الأ
  ة.تعيين الممثلين على أساس الجدار دأتسمح بمثل هذه الإعارات، دون المساس بمب

ينبغي تحسين فعالية عملية طلب المساعدة. ويمكن تفادي حالات تأخير كثيرة عن طريق  -279التوصية 
ستعراض التكميلية، التي تتطلب من مستشاري التعاون الدولي ضمان الامتثال لممارسات إلغاء عملية الا

التعاون القضائي وموثوقيتها. وينبغي أن يبلغ المدعون العامون الأوائل مستشاري التعاون بمحتوى 
 لسرعة.طلبات التعاون. وينبغي أن يكون هؤلاء المستشارين قادرين على تسهيل تنفيذ الطلبات بمزيد من ا

في شعبة المقاضاة وشعبة التحقيق إلى  تيسير وصول القيادات المناسبة في النظر ينبغي  -281التوصية 
  .طلبات المساعدة بيانات قاعدة

الاستنتاجات انظر أعلاه التحسينات التي يتعين إدخالها على ، 281و 279فيما يتعلق بالتوصيتين  -542
 .تي تستند، إلى حد ما، إلى معلومات قديمة أو غير كاملةالتي تقوم عليها هذه التوصيات، وال
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يمكن  ،ومع ذلك، ومع مراعاة الأهداف التي يسعى الخبراء إلى تحقيقها من خلال هاتين التوصيتين -543
قسم التعاون  . وقد استحدثطلبات المساعدةأن يحدد مكتب المدعي العام سبل زيادة سرعة وكفاءة عملية 

في الموارد، نماذج وممارسات موحدة للحد من  نقصواجهها بسبب اليمن القيود التي  على الرغمالدولي، 
لضمان حسن المساعدة  الحاجة إلى الاستعراض، فضلا عن إنشاء نظام احتياطي لاستعراض طلبات

 التوقيت.

ة ويمكن أيضا تخفيض بعض التأخيرات بتحسين قدرات المكتب في مجال اللغة الفرنسية، نظرا للغ -544
 التي يستخدمها المسؤولون في كثير من البلدان التي يعمل فيها مكتب المدعي العام حاليا )انظر أيضا

خلال وهذا من شأنه أن يقلل من التأخير الناجم عن الحاجة إلى الترجمة، وهو ما يتم من  ،(100التوصية 
 .مأو وحدة الخدمات اللغوية في مكتب المدعي العا مستشار التعاون الدولي 

، أصبحت قاعدة بيانات طلبات المساعدة الجديدة متاحة لجميع المديرين في شعبة 2019ومنذ عام  -545
لجميع  ةمتاحقاعدة بيانات طلبات المساعدة  تأصبح، 2020التحقيق وشعبة المقاضاة. وفي أوائل عام 

 276التوصية )انظر  اضاةشعبة التحقيق وشعبة المقتم تحديدهم من قبل يالذين الأفرقة المتكاملة أعضاء 
، للحد من اتاللغ اتمع نظام طلب خدموادمجت قاعدة بيانات طلبات المساعدة بعد ذلك أعلاه(. 

 دمج قاعدة بيانات. ومن المقرر أيضا في الوقت المناسبطلبات المساعدة الازدواجية وضمان ترجمة 
في التنسيق قاعدة بيانات جهات وقسم البحث الجنائي العلمي مع نظام طلب خدمات طلبات المساعدة 

مكتب المدعي العام. ويعمل مكتب المدعي العام على تكامل نظم إدارة المعلومات والمهام لتسهيل عمليات 
 الأفرقة المتكاملة. 

. حالة في هي التي البلدان جميع في الرسمية غير التنفيذية للاتصالات إطار وضع ينبغي -280التوصية 
 الوطنية السلطات أو القانون إنفاذ سلطات لدى رسمية غير بتحريات يقوموا أن نللمحققي يمكن وعندئذ
 اتفاقات عند الاقتضاء، تتبعها، أن وينبغي. فعلا ومتاحة موجودة المطلوبة المعلومات كانت إذا مما للتأكد

 .المساعدة طلبات بشأن تقديم

ق بممارسة مكتب المدعي العام، ولكن مع نفذت هذه التوصية القابلة للتنفيذ بالفعل، كمسألة تتعل -546
 .بعض القيود العملية بسبب خصوصيات بلدان محددة في هذا الصدد

 ، بإنشاء شبكات اتصالات تشغيلية في بلدانقسم التعاون الدوليوتقوم الأفرقة المتكاملة، بدعم من  -547
ي يخطط مكتب المدعي العام وسيتعزز هذا النهج في المستقبل بزيادة الوجود الميداني الذالحالات. 
تيسير الاتصالات التنفيذية هدف رئيسي لخطط التعاون وعنصر من عناصر اتفاقات التعاون ولتواجده.  

المدمجة في الأفرقة المتكاملة الباب" أمام هذه الاتصالات، قسم التعاون الدولي الخاصة بالحالة. و"تفتح 
 دام خبرتهم ومهاراتهم المهنية الخاصة.لتمكين المحققين من المرور والمتابعة، باستخ

، رهنا بلدان الحالاتبتطوير هذه الشبكات في البلدان غير  ويقوم قسم التعاون الدولي أيضا -548
جميع الاتصالات التشغيلية وتسجل قاعدة بيانات طلبات المساعدة لاستخدامها عند الحاجة. موافقتها، ب

ائم الحرب، وخدمات الهجرة، والسلطات القضائية، ووكالات المتاحة، على سبيل المثال، مع وحدات جر
مكتب المدعي العام قاعدة بيانات للاتصالات، وهي متاحة للأفرقة  أنشأإنفاذ القانون، وما إلى ذلك. كما 

 لتجنب الازدواجية في بيانات الاتصال.قاعدة بيانات طلبات المساعدة المتكاملة، وسوف تدمج مع 

عض الدول بقيام المحققين بإجراء اتصالات عملية، تصر دول أخرى، بدلا من وبينما ترحب ب -549
ذلك، على وجود جهة تنسيق واحدة لهذه التفاعلات، وتطلب أيضا توجيه الطلبات عن طريق شخص 

 واحد للاتصال بمكتب المدعي العام، بدلا من أن ينقلها مباشرة عدد من موظفي مكتب المدعي العام.

تغير كثيرا مراكز التنسيق التشغيلية المعينة في الوزارات أو هياكل الدولة، وكثيرا ما يمكن أن تو -550
يستخدمها مكتب المدعي العام، بل يستخدمها أيضا قلم المحكمة والدفاع؛ ولذلك، ولضمان سرية 
الاتصالات ومراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة، قد تكون هناك حاجة إلى توخي مزيد من الحذر، 

 قسم التعاون الدولي.بحيث تتم الاتصالات من جانب الفريق بدعم من 

وفي معظم الحالات، تكون اتفاقات الحصول على الخدمات نتيجة عملية تشمل اتصالات أولية  -551
 .ومشاورات مع البلد المعني لضمان صياغتها وتركيزها على نحو صحيح بما يكفي لتحقيق أهدافها

في الاعتبار فيما  تؤخذ التوصيات الواردة في القسم المتعلق بعدد الموظفين ينبغي أن  -282لتوصية ا
 يتعلق بطلبات التعاون. 
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إلا بالقدر الذي تعالج فيه حالات العجز فيها  والمرغوبعملية يمكن تنفيذ هذه التوصية ال لا -552
لموارد، لاسيما داخل الإجمالي في موارد مكتب المدعي العام. وفي حين أن هناك احتياجات ملحة من ا

فريق التعاون القضائي، فإن الحفاظ على مستويات موظفي دائرة الخدمة المدنية الدولية الحالية أمر 
على التعامل مع عبء شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون أساسي على أقل تقدير للحفاظ على قدرة 

، حسبما تسمح الظروف، تحديد سبل لشعبةا العمل المتزايد الناشئ عن الحالات الجديدة. وستحاول إدارة
 لزيادة موارد الشعبة وقدرة فريق التعاون القضائي التابع لها.

 تطوير الخبرة التقنية بشعبة التحقيق -3

قدرة مكتب المدعي العام على الحصول على التعاون مع ببشكل صحيح  الاستنتاجاتترتبط  -553
الخبراء التقنيون الداخليون بدقة المعلومات المطلوبة لتقدم القدرة التقنية الداخلية المطلوبة. ويحدد 

دورا في تقييم نوعية المعلومات الواردة وفي إنتاج المنتجات التحليلية لاستخدامها في ؤدون التحقيق، وي
المحكمة.  ويقوم الخبراء بإسناد هذه الملاحظات إلى النجاحات التي حققها مكتب المدعي العام في 

تا مؤخرا. غير أن قلقهم يتعلق بالقدرة المنخفضة التي يتمتع بها مكتب المدعي العام حاليا تجربتين أجري
 في احترام سبيلين رئيسيين للتحقيق، هما التحقيقات المالية وتعقب الهاربين.

يمتلك مكتب و كن التصدي لهذه الشواغل بزيادة استثمار الدول الأطراف في هذه القدرات.ويم -554
على و. جدا م موظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة في أنشطة التحقيق هذه، لكن عددهم قليلالمدعي العا

المدى القصير، قد يتعين على مكتب المدعي العام السعي لتعويض هذا النقص المزمن في الموارد من 
ذه تعزيز قدرة مكتب المدعي العام في هوأهمية خلال الإعارات أو غيرها من المساعدة المجانية. 

 المجالات واضحة.

 (766إلى  763)الفقرات من  التحقيقات المالية (1)

يصف الخبراء بدقة أهمية التحقيقات المالية، واعتراف مكتب المدعي العام بذلك، والإحباط الذي  -555
تشعر به الإدارة العليا في مكتب المدعي العام إزاء عدم قدرة المكتب على تعزيز قدرته في هذا المجال 

إنشاء وظيفة محقق أول  2020لدول الأطراف في ميزانية ابب، على سبيل المثال، عدم موافقة جمعية بس
يتم تعيينه بواسطة محقق مالي لتقديم المشورة الاستراتيجية، وتخطيط وتنسيق الأنشطة  4-برتبة ف 

فهم بعض أصحاب  المتعلقة بالتحقيقات المالية، بما في ذلك البحث عن الأصول. كما لاحظ الخبراء سوء
المصلحة للفرق بين ولاية المحقق المالي في قلم المحكمة وولاية المحقق المالي الذي يرغب مكتب 

قلم المحكمة وولاية مكتب المدعي العام في الحصول عليه، بالنظر إلى الاختلاف الشديد بين ولاية 
 .المدعي العام

 (774لى إ 767 من )الفقرات لقبض عليهمعقب الهاربين وات (2)

 شأن ويؤكدون أن "منيقدم الخبراء تقييماً دقيقاً لأهمية ضمان المحكمة إلقاء القبض على الهاربين،  -556
 حين الوصول إلى مرحلة إلى القضايا هذه المخصصة للتحقيق في الموارد تضيع أن بذلك القيام عدم

 جراءات".في الحالات التي يتم فيها تجميد الإ الأدلة على أو للحفاظ القبض،

والمحكمة لتطوير استراتيجيات جمعية الدول الأطراف بذلها تالخبراء الجهود التي ويصف  -557
ا، وأشاروا أيضالهاربين التابع لمكتب المدعي العام، تعقب المشتبه بهم المعني بلفريق اوإنشاء قبض ال

ليهم، إلى الطريقة المنسقة التي الذي يقوم به قلم المحكمة في تعقب الهاربين والقبض ع لدوربالنظر إلى ا
المعنية مجموعة العمل المشتركة بين الأجهزة الهاربين مع تعقب المشتبه بهم المعني بلفريق يعمل بها ا

الفريق العامل المعني بجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بسفر الأشخاص وقبض بشأن استراتيجيات ال
فريق اللازمة للأوجه القصور، مثل نقص الميزانية  يحدد الخبراء أيضاو، الخاضعين لأوامر القبض

 أو برامج المكافآت لتحفيز الوسطاء.الهاربين تعقب المشتبه بهم المعني ب

للفريق للازمة تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية التي أبرزها الخبراء في الافتقار إلى الموارد او -558
يمنعه من العمل على النحو الأمثل. غير أن الخبراء هم مما بالمسؤول عن تحديد مكان الهاربين المشتبه 

تعزيز قدرة مكتب لحتى بزيادة متواضعة في الموارد جمعية الدول الأطراف يمتنعون عن توصية 
 .حد كبير عمليات تحديد مكان الهاربين والقبض عليهميعزز إلى المدعي العام ، وهو حل من شأنه أن 

وتجدر الإشارة إلى أن  -رزه مكتب المدعي العام في أساليب عملهالخبراء بالتقدم الذي أحويقر  -559
 والتسليم الأخيرة. قبضأي وقت مضى بفضل عمليات الأكثر انشغالا الآن من المحكمة 
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الخبراء أيضا أنه يمكن إحراز تقدم كبير في التعاون بين قلم المحكمة ومكتب المدعي العام ويرى  -560
نافس بين الأجهزة، و"جني ثمار نهج موحد حقا بين الهيئتين". وفي هذا من أجل تجنب الازدواجية والت

 تبعهما يسمى بنهج "فريق الأفرقة" الذي اتشير جميع الدلائل إلى تحقيق تقدم نتيجة لاستخدام الصدد، 
وتسليمه محمد سعيد عبد الكاني )سعيد( عملية القبض على في مة مؤخرا مكتب المدعي العام وقلم المحك

 هورية إفريقيا الوسطى.في جم

 (778إلى  775)الفقرات من  التحقيقات عن بعد (3)

تركيز مكتب المدعي العام على التحقيقات الإلكترونية والتحقيقات يلاحظ الخبراء مع الارتياح  -561
سريع ت، والكورونا جائحةنتيجة لالقيود المفروضة على العمليات تي زادت أهميتها بسبب عبر الإنترنت ال

 تكشفبيد أن جائحة الكورونا المقابلات عن بعد. المشاريع المتعلقة بلمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك ا
الحالات وعدم قدرة شعبة التحقيق نتيجة في بلدان لشعبة التحقيق ميداني عدم كفاية الوجود الأيضا عن 

المفروضة على قيود الغم ر على الأقل جمع الأدلة وإدارة الشهودمثل نشطة الأبعض لذلك على مواصلة 
  السفر.

مثل لات، حاالفي بلدان  للمحققين المساعدين المخصصين للحالات واستناداً إلى الاستخدام الناجح -562
، مثل أوغندا وكوت لاتحاالأوغندا وكوت ديفوار وجورجيا، وإعادة النشر المثمرة للموظفين إلى بلدان 

لشعبة الميداني وجود مكتب المدعي العام الآن زيادة اليعتزم وجمهورية أفريقيا الوسطى،  ديفوار ومالي
، ويدرس أفضل السبل التي يمكن من الحالاتطق التي توجد فيها افي بلدان الحالات أو في المنالتحقيق 

 خلالها إنشاء هذا الوجود الميداني والمحافظة عليه.

التتبع والتحقيقات بلية والتوصيات المتعلقة يمكن الآن معالجة التوصيات المتعلقة بالتحقيقات الماو - 563
  .على النحو التاليمعا عن بعد 

 292إلى  283من  التوصيات

 ينبغي أن تنظر جمعية الدول الأطراف في تعيين جهة تنسيق لعمليات القبض. -284التوصية 

يات التنسيق لتحسين تعقب المشتبه بهم، ينبغي أن يواصل مكتب المدعي العام تعزيز آل -285التوصية 
 والتعاون على المستوى التقني )إنفاذ القوانين الوطنية(، والتركيز على شبكات التعاون غير الرسمية.

ينبغي أن يعزز مكتب المدعي العام الفريق المعني بتعقب المشتبه بهم الهاربين بتعيين  -286التوصية 
 محلل/محقق إضافي.

 أعلاه القابلة للتنفيذ. 286إلى  284يؤيد مكتب المدعي العام التوصيات من  -564

اجتماعات مع الدول الأطراف ذات الصلة لزيادة الفريق المعني بتعقب المشتبه بهم الهاربين  نظم -565
على النحو الذي أذنت به هذه الدول، لديها اتصالات مباشرة و. بها الوصول إلى تقنيات التحقيق الخاصة
 الفريق المعني بتعقب المشتبه بهم الهاربينستفيد يي. ومع ذلك، سنتقمستمرة مع الشركاء على المستوى ال

ً من جانب الدولة الطرف جهة تنسيق تابعة أو  جمعية الدول الأطراف، يمكن ل. ومن نهج أكثر تنسيقا
أن تساعد في تعزيز الدعم الإضافي من الدول الأطراف للمساعدة في جمع لجمعية الدول الأطراف، 

 ارية وأدوات التحقيق الخاصة )مثل عمليات الاعتراض والمراقبة عن بعد(.المعلومات الاستخب

من إضافة محلل أو محقق إلى الفريق ، لكن  الفريق المعني بتعقب المشتبه بهم الهاربينتفيد يسس -566
ما في وسعها لزيادة شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون ستبذل وعجز الموارد لا يزال يمثل مشكلة. 

 جانب التعاون. منلضمان قدرة كافية  الفريق المعني بتعقب المشتبه بهم الهاربينها الحالية مع مشاركت

ينبغي أن يعزز مكتب المدعي العام التنسيق مع المحقق المالي لقلم المحكمة. وقد تكون  -287التوصية 
تتبع الأصول إحدى الخطوات الأولى لتسهيل هذا التنسيق إنشاء فريق عامل مشترك بين الأجهزة ل

 والتحقيقات المالية.

لدى قلم المحكمة ومكتب المدعي العام وتنفيذها جزئيا. وجاري توصية قابلة للتنفيذ الهذه  -567
تعقد شعبة التحقيق وقسم التعاون الدولي التابع وبروتوكول لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات المالية. 

تماعات منتظمة لمناقشة القضايا القانونية الشاملة المتعلقة بتتبع اجشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون ل
وعلى وجه الخصوص خاصة لمناقشة مسائل محددة، الأصول والتحقيقات المالية، فضلاً عن اجتماعات 

التنسيق )حيثما أمكن ذلك من الناحية القانونية( لعمليات التعاون بين وحدة العلاقات الخارجية والتعاون 
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وشعبة  التابع لشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون،قلم المحكمة، وقسم التعاون الدولي التابعة ل مع الدول
 مكتب المدعي العامالتابعة ل التحقيق

ومع ذلك، يمكن لفريق عامل منظم ومشترك بين الأجهزة على غرار الفريق العامل المعني بجمع  -568
أن يزيد من تيسير العملية. وهناك القبض اضعين لأوامر وتبادل المعلومات المتعلقة بسفر الأشخاص الخ

مجال لمكتب المدعي العام لتعزيز التنسيق مع المحقق المالي لقلم المحكمة. ومن المهم أن تستمر 
المناقشات على نطاق المحكمة لوضع إرشادات بشأن هذا التنسيق، وكذلك بشأن الأدوار والمسؤوليات 

لمدعي العام في الطلب وتبادل أنواع معينة من المعلومات المالية. )تجدر الخاصة بقلم المحكمة ومكتب ا
يتوخى المزيد من التآزر مع قلم المحكمة فيما يتعلق، ليس فقط  3.0الإشارة إلى أن مشروع التحقيقات 

بالتحقيقات المالية، ولكن أيضا بالتعقب والقبض، وحماية الشهود، واستغلال المعلومات مفتوحة المصدر، 
 والتواجد الميداني.(

 ينبغي أن يتضمن التخطيط للتحقيق في كل حالة احتمالات وأنشطة القبض. -288التوصية 

يحدث وتحسينها. لا يزال من الممكن ولكن  ،بالفعل تنفيذ هذه التوصية القابلة للتنفيذجاري  -569
بهدف تبادل المعلومات م الهاربين الفريق المعني بتعقب المشتبه بهالمتكاملة ولأفرقة التنسيق بالفعل بين ا

مبادئ توجيهية محددة لهذا التنسيق الضروري، الذي يتضمن حاليا مكتب المدعي العام عد ي  ووالخبرات. 
 ".الأفرقةتطبيقا آخر لمفهوم "فريق 

يلزم وجود برنامج للمكافآت بالمحكمة لتسهيل الحصول على معلومات من الجمهور  -289التوصية 
هاربين والقبض عليهم. وينبغي أن تنظر جمعية الدول الأطراف في إنشاء فريق عامل معني بشأن مكان ال

 بالنظر في السبل الممكنة لإنشاء مثل هذا البرنامج وتمويله.

بيد أن  . وتوصل مكتب المدعي العام إلى نفس النتيجة.نفيذتوصية مرحب بها وقابلة للتالهذه  -570
راف. )يلاحظ مكتب المدعي العام وجود برنامج مكافآت ممول من قبل الأطالدول جمعية الأمر متروك ل
الوسطاء فإنه شجع ، ، وفي حين أنه لم يسفر عن القبض على أحدلولايات المتحدةوهي ا ،دولة غير طرف

 (.قبضاحتمالات للعلى بذل جهود لزيادة 

يسمح هذا الصندوق صندوق للعمليات الخاصة بمكتب المدعي العام. وس يلزم وجود -290التوصية 
 للأفرقة المعنية بتعقب المشتبه بهم والقبض عليهم بالتخطيط للنفقات في الميدان وتغطيتها دون تأخير.

الفريق العامل المعني بجمع وتبادل تجربة تؤيدها توصية مرحب بها وقابلة للتنفيذ، والهذه  -571
يما يتعلق بجميع عمليات القبض التي المعلومات المتعلقة بسفر الأشخاص الخاضعين لأوامر القبض ف

ستسلام لااوقلم المحكمة بعد مكتب المدعي العام بكل من دروس المستفادة مؤخرا الو -أجريت حتى الآن 
التي أجريت مع المشاورات وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد كوشيب. )وشهرته علي( عبد الرحمن الناجح ل
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  دولية ليوغوسلافيا السابقةللمحكمة الجنائية المراقبة التابعة وحدات ال

هذه الحاجة. وينبغي لمكتب المدعي العام والدول الأطراف النظر بشكل مشترك في كيفية تنفيذ هذه 
 .التوصية في ضوء الآثار المترتبة على الموارد

نيات التحقيق عن بعد، بما في ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في مواصلة تطوير تق -291التوصية 
 ذلك تقنيات تصفية الشهود عن بعد، وجمع الأدلة عبر الإنترنت.

في الواقع، يحتل مكتب المدعي العام موقع ويجري تنفيذها بالفعل. وتوصية قابلة للتنفيذ الذه ه -572
في عام وجرائم الدولية. الصدارة فيما يتعلق باحترام الأساليب الإلكترونية للتحقيق والملاحقة القضائية لل

على مذكرة توقيف في قضية اعتمدت بشكل كبير على الأدلة التي تم الحصول المكتب  ، حصل2017
، بدأ مكتب المدعي العام استراتيجية للتحقيقات عبر 2012منذ عام وعليها في التحقيقات عبر الإنترنت. 

مكتب قدرته على إجراء التحقيقات عبر الإنترنت وأنشطة التحقيق عن بعد. ومنذ ذلك الحين، طور ال
 الإنترنت وهو الآن في مرحلة توطيد معارفه والنظر في التطورات الأخرى.

هذه الغاية، شرع مكتب المدعي العام في تعيين الموظفين الداخليين اللازمين، وبدأ في  تحقيقلو - 573
بروتوكولات القانونية والتشغيلية التي تهدف إنشاء البنية التحتية التقنية التي يحتاجها، ووضع المعايير وال

شبكة من الشركاء الأكفاء  اءنشوإإلى الإشراف على عمل الأفرقة المتكاملة، وتنظيم الدورات التدريبية، 
تغطي خدمات الشرطة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومقدمي خدمات 
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اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا، المكونة بشكل خاص من  2015عام الإنترنت والقطاع الخاص، وأنشأ في 
 خبراء خارجيين.

عبر تحقيق باستراتيجيات ال امعني لاعام افريقأ مكتب المدعي العام نشأفي غضون ذلك، و -574
المزيد من المذكورة أعلاه، وأصدر تقريراً يحدد استراتيجيات  الإنترنت لضمان استمرار وتوحيد الأعمال

في وينظم المكتب تدريب الموظفين على هذه الاستراتيجيات على أساس مستمر. وفي هذا المجال. لنمو ا
جهات تنسيق  نالاستخبارات والتحقيقات عبر الإنترنت، وعي  بشأن ا جديدا بكتيالمكتب  ، نشر2019عام 

ال. يمكن تضمين وأنشأت لجنة استخبارات وتحقيقات لتنسيق العمل في هذا المجللأفرقة المتكاملة، 
 .المبادئ التوجيهية للفرق المتكاملة في دليل العمليات المنقح

المتكاملة بفحوصات ومقابلات عن ب عد بانتظام، متى كانت الأفرقة تقوم ونتيجة لهذه التحسينات،  -575
ة قاعات قسم إدارة المعلومات والمعارف والأدللتحسين هذه التطورات، يزود وتلبي المتطلبات التشغيلية. 

وتستكشف شعبة الاختصاص  والتكامل عن بعد.  تحقيقتقنيات الاللازمة لدعم بالتكنولوجيا المحكمة 
 على الصعيد الثنائي مع الدول المعنية.المتاحة الخيارات والتعاون 

وضع مكتب المدعي العام استراتيجيات وأدوات لتمكينه من التواصل عن بعد مع المجتمعات و -576
مجموعات معينة باستخدام أدوات موجهة إلي أنشطة توعية ، ونظم الشهود المحتملينالمتضررة و

تفاعل، بطريقة آمنة لتمكينه من الالاتصال مثل الرسائل النصية القصيرة، وأنشأ أدوات عبر الإنترنت 
 تبادل المعلومات معه. وخاضعة للرقابة، مع الأشخاص الذين يرغبون في 

لقيود المفروضة نتيجة لجائحة الكورونا، ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام بمجرد رفع ا -292التوصية 
الاستخدام المرن للموظفين ‘ 2’تقنيات التحقيق عن بعد؛ و‘ 1’في الدروس المستفادة فيما يتعلق بما يلي: 

لمستقبلية القيود ا‘ 4’الدور الذي كان يمكن أن يؤديه الفريق الميداني؛ و‘ 3’عند وجود قيود على السفر؛ و
المتطلبات المحتملة للتعاون ‘ 5’المحتملة لأسباب مثل الأوبئة المحلية والقيود المفروضة على الميزانية؛ و

 فيما يتعلق بتقنيات التحقيق عن بعد مثل الشراكات مع موردي خدمات الإنترنت.

روضة نتيجة لجائحة المفعلى الرغم من القيود يا تم تنفيذها جزئقابلة للتنفيذ ويتوصية الذه ه -577
 أفرقة عاملة على مستوى المحكمة ومستوى مكتب هناكو أعلاه(. 291الكورونا )انظر أيضا التوصية 

المدعي العام وكما أوضح مكتب  المسائل من النوع المحدد في هذه التوصية.لنظر في ل لمدعي العاما
التدابير المتوخاة  ية، نوعائحة الكوروناجفرضها تلتعامل مع القيود التي من قبل، يركز المكتب، ل للخبراء

استخدام الموارد المتاحة في المرونة و ،تعزيز الأنشطة عن ب عد وفي الميدان، أي على في هذه التوصية
تم إنشاء مركز أبحاث على ويجري تحليل التكاليف المتعلقة بالبعثات. ووإعادة توزيع المهام والأنشطة. 

الإنترنت بشأن المسائل  اتتقبل". كما اتصلت المحكمة بمزودي خدممستوى المحكمة لفحص "عمل المس
 ذات الصلة. تقنية ال

التعاون مع مقدمي خدمات الإنترنت  يسيريمكنها ت حيثتؤديه، هام سيكون للدول الأطراف دور و -578
 الموجودين في أراضيها.

 فع القيود.روستزيد بما يتماشى مع سيواصل مكتب المدعي العام هذه الجهود و -579

 الوجود الميداني لشعبة التحقيق في بلدان الحالات -جيم

من الضروري إجراء استعراض ن السبب الذي يدعو الخبراء إلى القول بأ الاستنتاجاتضح تو -580
مكتب المدعي العام لنشر المحققين في الميدان على أساس التناوب، الذي وضعه  للنموذج الحاليأساسي 

ويدرك مكتب  .الاتلمدعي العام ليس لديه حضور ميداني كافٍ أو معرفة ببلدان الحورأيهم أن مكتب ا
الأساس الذي تستند إليه هذه الانتقادات، ويقر الخبراء بالجهود الحالية التي يبذلها ما المدعي العام تما

تب المدعي عند تناول التوصيات الواردة أدناه، سيواجه مكومكتب المدعي العام لتغيير نهجه بالكامل. 
كما أن التحول في النهج يتطلب  العام التحديات التي تفرضها قيود التمويل وقضايا الموارد البشرية.

ا طويل فالاهتمام الفعال من المدعي العام القادم والدول الأطراف. وبالتالي من المحتمل أن يكون هد
 .الفورية ولويةعلى سبيل الأا يمكن تحقيقه فوليس هد الأجل

 298إلى  293ت من ياالتوص
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ينبغي أن يواصل مكتب المدعي العام النظر في مختلف النماذج المتاحة لزيادة عدد  -293التوصية 
المحققين الميدانيين على المدى الطويل. ويؤيد الخبراء استراتيجية زيادة التوظيف على المستوى المحلي 

ات الخدمة الخاصة، فضلا عن التوظيف الدولي والميداني بعقود المساعدة المؤقتة العامة أو عقود اتفاق
 للعمل بالميدان.

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في تعيين محققين محليين في بلدان الحالات التي  -295التوصية 
يمكنهم فيها العمل في الميدان طوال مدة التحقيق، والتي يمكنهم فيها تقديم الدعم للأفرقة المتكاملة، فضلًا 

 صال بجهات التنسيق المحلية.عن الات

في الحالات التي لا يكون فيها التعيين محليا ممكنا، ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام  -296التوصية 
في الحلول التي تسمح لبعض المحققين و/أو المحللين المشاركين في الأفرقة باكتساب معرفة أكبر بسياق 

لخيارات. وقد يكون تعيين موظفين مناسبين من البلدان التحقيق. والبعثات الطويلة الأجل هي أحد ا
 المجاورة خيارا آخر.

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في زيادة تعاونه مع قلم المحكمة فيما يتعلق باستخدام  -297التوصية 
لك وينبغي أن تتضمن المكاتب الميدانية موظفين من مكتب المدعي العام، بما في ذ المكاتب الميدانية.

وينبغي أن يسعى مكتب المدعي العام وقلم المحكمة معا إلى التوصل  محللين، وموظفين متعاقدين محليين.
إلى ترتيب دائم. وينبغي، على وجه الخصوص، النظر في إمكانية أن يستخدم مكتب المدعي العام المكاتب 

بالمسؤولين المحليين والضحايا  الميدانية في أنشطة التوعية والتعاون، وفي تعزيز اتصال شعبة التحقيق 
 والشهود، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع شعبة المقاضاة وشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون.

ينبغي أن يواصل مكتب المدعي العام مشاوراته الجارية مع الموظفين بشأن انتشارهم  -298التوصية 
أن يتشاور مع قسم الموارد البشرية بالمحكمة لوضع الطويل الأجل المحتمل في الميدان. وينبغي له أيضا 

 عقود تنص على مرونة مراكز العمل.

 المذكورة أعلاه سليمة وسيتم تناولها في نموذج التحقيقات 298إلى  295ومن  293 التوصيات -581
 ةموجودوظيفة المحقق المساعد المخصص للحالات . وتجدر الإشارة إلى أن ياحالالجاري إعداده  3.0

أيضا بإعادة توزيع المدعي العام بنجاح في التحقيقات. ويقوم مكتب  اتم استخدامه أنهو 2016منذ عام 
مزيد الالموظفين في الميدان وتأمين البعثات الطويلة الأجل. بيد أن تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه يتطلب 

بالموارد البشرية، وستتطلب إحداها، المتعلقة  وأمن النظر مع مراعاة العديد من القضايا، سواء المالية 
هذه  رعيأن تستينبغي أخيرا، والمتعلقة باستخدام المكاتب الميدانية، تنسيقا وثيقا مع قلم المحكمة. 

 .ئهة اهتمام المدعي العام الجديد وآراامالتغييرات الأساسية واله

جانب بي المكاتب الميدانية، ن، فين محلييبما في ذلك موظفين، مكتب المدعي العام حاليا موظفول -582
ويشمل موظفو  .قسم الضحايا والشهود(ن يشمل قوامهم موظفين من قلم المحكمة )الذين التابعين لموظفيال

في المساعدة النفسية  ينلأمن وتقييم المخاطر، وأخصائيل نمكتب المدعي العام في الميدان موظفي
ية معينين محليا، فضلا عن محققين منتشرين في الاجتماعية، وخبراء في المساعدة النفسية الاجتماع

مكتب المدعي العام أيضا محققين مساعدين مخصصين لقيل، لوحظ من الميدان بصفة دائمة. وكما 
ومحققين لتنفيذ  موظفينتعيين لحالات. ويعتزم مكتب المدعي العام، في التخطيط الحالي للتوظيف، ل

 .استراتيجية الحماية في الميدان

ما يتعلق بنشر محققين من مكتب المدعي العام في الميدان، سيكون من الضروري، كما يقر وفي -583
ؤدي النزاع المسلح المستمر إلى بيئة شديدة الخطورة. يحيث يمكن أن  ،الخبراء، مراعاة الظروف المحلية

فين في الميدان. طويل الأمد للموظالالنشر دون  الحالاتمثل هذه السياقات التشغيلية في بلدان وقد تحول 
تفضيل بعض الدول الأطراف الناتجة عن  التغلب على تحديات التعاونسيلزم بالإضافة إلى ذلك، و

الميدان. ومع  منمن المقر وليس محليا  همكتب المدعي العام اتصالاتأن يبدأ والمنظمات غير الحكومية 
 مشاكل.هذه العلى التغلب يثبت التخطيط المرن والقابل للتكيف أنه قادر على سذلك، 

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في زيادة عدد المحققين المساعدين المخصصين  -294التوصية 
 للحالات والخبراء المحليين.

وتعكس الخبرة الإنتاجية التي اكتسبها مكتب المدعي العام متينة تستند هذه التوصية إلى أسس  -584
يدرك مكتب المدعي العام و صصين للحالات والخبراء المحليين.نفسه مع عدد المحققين المساعدين المخ
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معالجتها. سيلزم هناك بالطبع آثار مالية وبشرية ومدى أهمية زيادة معرفته الخاصة بكل حالة. 
 .جديداهتمام المدعي العام البالطبع هذه الاعتبارات وغيرها  رعيوستست

 تقييم الأدلة وتحليلها  -دال

افتقار مكتب المدعي العام إلى التحليل فيما بتعلق بالخبراء بإيجاز إلى شواغل  اتالاستنتاجشير ت -585
بعض القرارات القضائية غير المواتية، وإخفاقه في تقدير بين من ، كما يتاياالشامل للأدلة ونظريات القض

إلى جات أيضا لاستنتاواستخدام مهارات المحللين في العديد من جوانب تحقيقاته و عمل النيابة. وتشير ا
لتحليل داخل مكتب المدعي العام، وضرورة اكتساب المكتب الخبرة المخصصة لعدم كفاية الموارد 

 على سبيل المثال ، التحليل السيبراني والمالي والاستخباراتي. ،المتخصصة في مجالات تقنيةال

، لكنه يوافق على ضرورة يستفيد مكتب المدعي العام بالفعل من المهارات التحليلية في عملياتهو -586
متلك مكتب المدعي العام بالفعل بعض القدرات التحليلية يإجراء تحسينات كبيرة وتعزيز القدرات. و

البحث الجنائي المعقدة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالأدلة الإلكترونية، داخل الوحدة السيبرانية بقسم 
بإجراء تحليل  قسم تحليل عمليات التحقيق كما كلف العلمي المنفصل عن قسم تحليل عمليات التحقيق.

 قيد التنفيذ. لابهدف تحديد الأهداف الاستراتيجية. ومع ذلك، لا يزال الاستخدام الكامل للتحليل عم حالاتلل

 304إلى  299من  توصياتال

قد ره. ينبغي أن يعترف مكتب المدعي العام بالدور الهام الذي يقوم به التحليل وأن ي -299التوصية 
وينبغي أن يكون جمع الأدلة قائما على التحليل لتجنب أي فائض أو نقص في الأدلة. وينبغي أن يساعد 

 الأهداف.قائمة على التحقيقات الوليس الأدلة قائمة على ذلك على دعم التحقيقات ال

قائمة على ن بأن التحقيقات ينبغي أن تكوالقائلة هذه التوصية فلسفة مكتب المدعي العام تؤكد  -587
 وليست قائمة على الأهداف.الأدلة 

تحسين الهيكل الداخلي . ومن أجل التحليلالذي يقوم به دور اليدرك مكتب المدعي العام أهمية و -588
مكرس لهذه المهمة  كقسم منفصل قسم تحليل عمليات التحقيق ، أنشأ مكتب المدعي العامشعبة التحقيقل

للقيام بالأنشطة الأساسية لمكتب المدعي العام من شعبة التحقيق محللين بة الأفرقة المتكاملزود ، والخاصة
الحالات في  ن من قسم تحليل عمليات التحقيقيشارك موظفووفي مجال التحقيق والملاحقات القضائية. 
 .في وقت مبكر مثل مرحلة الدراسات الأولية

قدرات تحليلية بمكتب المدعي العام بالفعل ويتمتع ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحسين هذا النهج.  -589
لقسم تحليل عمليات متطورة، لكن الضغط المزمن على موارد التحقيق ، وهو ضغط أصبح حاداً بالنسبة 

 ، يمثل أحد التحديات الرئيسية لتحقيق الأهداف الكامنة وراء هذه التوصية بشكل كامل.التحقيق

لجمع الأدلة وإدارتها )بموافقة قيادة الفريق(. وينبغي  ينبغي أن يضع المحللون خططا -300التوصية 
 أيضا التماس مساهمتهم في صياغة الخطط الإستراتيجية المتعلقة بحالات وقضايا محددة.

يحيط مكتب المدعي العام علما بهذه التوصية ويوافق على أنه ينبغي للمحللين تقديم مدخلات  -590
. ومع ذلك، فإن القيادة في هذا المجال عادة ما قة بجمع الأدلةالمتعلخطط الصياغة وإدارة  أساسية في

فريق التحقيق، الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار المتطلبات  رئيسيضطلع بها كبير المحققين، أي س
يستفيد مثل هذا التخطيط، بالطبع، من المدخلات الحاسمة للمحلل وسالتحليلية والتشغيلية المتعددة. 

 .من المشاركين في الفريق)المحللين( وغيرهم 

أن يشكل المحللون عنصراً حاسماً في استعراض الأدلة في جميع المراحل. وينبغي  ينبغي -301 التوصية
على وجه الخصوص أن يكون استعراض الأدلة المتعلقة بأوامر القبض والأدلة الداخلية قائما على التحليل 

 في كل فريق. وبناء على المعلومات المقدمة من المحلل الرئيسي

حاليا داخل مكتب المدعي العام،  اتطويرهممارسة التي يجري توصية قابلة للتنفيذ وتعكس الالذه ه -591
في عمليات التحقيق عادة ما يساعد رئيس قسم تحليل و. ات عليهاتحسينإدخال المزيد من الولكن يمكن 

 في هذه المراجعة. لفريقفي ال المعين المحليشارك مراجعة الأدلة المشار إليها في التوصية أعلاه ، و

ينبغي أن يؤدي المحللون دورا رئيسيا في إعداد القضايا. وينبغي لهم أيضا المساعدة في  -302التوصية 
 وضع فرضيات ونظريات واقعية، وفي توجيه عملية جمع الأدلة.
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العام، وهي ممارسة  مكتب المدعي ةتوصية قابلة للتنفيذ وتعكس الاتجاه الحالي لممارسالهذه  -592
 تعاني من بعض أوجه النقص في الموارد.ولكن يمكن تعزيزها، 

ينبغي أن يوفر مكتب المدعي العام موارد إضافية لقسم تحليل عمليات التحقيق. ويلزم   -303التوصية 
 ، للاستجابة لمتطلبات التحليل في مكتب المدعي2-وف 1-توفير المزيد من المحللين، لاسيما برتبة ف

 العام.

ينبغي النظر في تعيين أو إعارة محللين من ذوي المهارات الخاصة لضمان الاستفادة  -304التوصية 
 بصورة فعالة من التنوع في قاعدة الأدلة.

المالية في جميع الأحوال. قيود المراعاة رهنا بللتنفيذ، تان وقابلجيدتان  304و 303تان التوصي -593
بينما قام مكتب المدعي العام بتعيين محللين متخصصين، فإنه سيحتاج إلى ، 304التوصية فيما يتعلق بو

 .السلكية واللاسلكية متزايد من البيانات الرقمية وبيانات الاتصالاتالحجم التعزيز قدرته على التعامل مع 

 الآليات الداخلية لمراقبة الجودة في مكتب المدعي العام -القسم الخامس عشر

المعمول بها مكتب المدعي العام إلى ضرورة تحسين ممارسات  ستنتاجاتلاافي الخبراء  أشار -594
 والدروس المستفادة. ات، التقدم المحرز في المحاكمرصد الأدلة، وحاليا فيما يتعلق باستعراض 

 الأدلة: المراجعة الداخلية ومراجعة الأقراناستعراض  -ألف

غهم به بشأن ممارسات مكتب المدعي العام فيما الخبراء بمزيد من التفصيل ما تم إبلاتناول  -595
ومراجعة الأقران، والتحديات التي يواجهها مكتب المدعي العام في تنفيذ للأدلة يتعلق بالمراجعة الداخلية 

عن لاحظاتهم وأسفرت مللتحسين. را متضافما ممارسات متسقة وفعالة، والمسائل التي تتطلب اهتما
 .ناهأدتناولها سنالتوصيات التي 

 310إلى  305من  توصياتال

 ستعراض الداخليالا نبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في تعزيز متابعة عملياتي -305التوصية 
أن تكون هذه المراجعات إلزامية كجزء من التحضير لأي تحقيق أو محاكمة، وأن تكون  وينبغي. للأدلة

 منظمة بشكل صحيح.

المبادئ التوجيهية لاستعراض الأدلة التي ع دلت و، مضمون على ما يبد ،هذه التوصية تعكس -596
الذي تجريه الأفرقة منتظم للأدلة الوالداخلي الإلزامي ستعراض لا)أ( اوالتي تنص على ما يلي: مؤخرا 

. بالقبضالخارجية للأدلة كلما رغب فريق متكامل في تقديم طلب لإصدار أمر  ةالمراجع المتكاملة، و)ب(
جانب ممثل سيتطلب تضافر الجهود من و اضروريسيكون المتكاملة لأفرقة ا بينالمتسق  التنفيذبيد أن 

الإدارة العليا للتقدم الذي يحرزه جانب والمراقبة من  ،ورئيس فريق التحقيق من ناحيةالادعاء الرئيسي 
 .كل فريق في هذا الصدد، من ناحية أخرى

در. وينبغي أن اأسباب ضعف الامتثال لتقييم المصمكتب المدعي العام  حددينبغي أن ي  -306التوصية 
 .لسوابق القضائية ذات الصلة الصادرة عن الدوائرمع اتقييم المصادر المتعلقة ب المبادئ التوجيهيةتتفق 

در الشهود في تقرير مكتب المدعي العام عن مؤشرات االامتثال لتقييم مصتأكيد  ينبغي -307التوصية 
 الأداء الرئيسية.

عمليات أعد قسم تحليل ، 306التوصية فيما يتعلق بأعلاه قابلتان للتنفيذ. و 307و 306تان لتوصيا -597
نسخة منقحة من المبادئ التوجيهية لتقييم مصادر المعلومات، استنادا إلى أحدث السوابق القضائية التحقيق 

لأداء الرئيسية المستخدمة مؤشرات امتابعة بالفعل أحد مكونات لوحة  307والتوصية وتعليقات الخبراء.  
لشهود ادر اتحسن تقييم مصقد لمدعي العام واللجنة التنفيذية، والمقدمة إلى افي العروض ربع السنوية 

 ذوي الصلة العالية.

 من خلال: ومجديةالأقران أكثر كفاءة ة الأدلة من جانب ينبغي أن تكون مراجع -308التوصية 

لتحضير المحدد لوقت المراجعة. وينبغي أن لا يقل ا حضيرلت إتاحة مزيد من الوقت للأفرقة‘ 1’
 أسبوعين ؛ عن لمراجعةا
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ملف القضية لعدد مناسب من الأيام، أي باستعراض النظر في تكليف أعضاء فريق المراجعة ‘ 2’
في هذا وتلك الفترة الزمنية. كلف بالمراجعة خلال تعليق جميع المهام الأخرى للموظف المفي 

 ؛من صغار الموظفين يضم فريق المراجعة عددا أكبر ون من الأنسب أن السياق، قد يك

المراجعة لصياغة تقرير الفريق وتقديمه في نفس الوقت إلى مدير  فريقتعيين عضو بارز في ‘ 3’
شعبة المقاضاة وجميع أعضاء الفريق الذين تخضع وثيقتهم للمراجعة. وينبغي أن تتضمن التقارير 

لصالح أو ضد قبول الادعاءات الوقائعية الواردة في مسودة الوثيقة قيد تفاصيل وحججاً كافية 
 الاستعراض؛

المعارضة الصورية في تمارين " أو ة الصورية"النظر في زيادة استخدام "تمارين المحاكا‘ 4’
 جلسة الاستماع. في سيحدث لما أكثر واقعية نظرة من شأن هذا الحصول على المراجعات. و

لاسيما الموصى بها )لإجراءات بعض اقد لا تكون . ومع ذلك، متأنيةالتوصية دراسة تستحق هذه  -598
وهو تطور  -مجدية، ما لم يتغير وضع الموارد الحالي بشكل جذري ( ‘2’و ‘ 1’تلك الواردة في البندين 

 صغار الموظفين كمراجعين مبادرةتعيين سيكون ويبدو غير مرجح على المدى القصير أو المتوسط. 
في غضون مهلة قصيرة، ولكنها لا تخفف من الحاجة إلى ضمان وجود دة وستنفذها شعبة المقاضاة جي

فكرة تعيين المقرر مدرجة و. من عمليات المراجعةكتلة حرجة من الموظفين ذوي الخبرة في أي عملية 
الصورية  المعارضةتمارين استخدام فكرة ( وكذلك 5بالفعل في المبادئ التوجيهية المعدلة )الفقرة 

المتعلقة عمليات اليجب تطبيق هذين الإجراءين بشكل متسق في جميع  ،(. ومع ذلك10و 1)الفقرتان 
 مراجعة الأدلة.ب

 :التحسينات التاليةمراجعة الأقران  يتطلب تشكيل  أفرقة   -309التوصية 

وظفو شعبة الإعداد والمراجعة. وينبغي أن يقود معمليات المحللين والمحققين في مشاركة  ‘1’
ينبغي أن يقود موظفو والمسائل المتعلقة بالاستدلال وتقصي الحقائق،  بشأنالتحقيق  المناقشات 

 التحليل القانوني؛ت بشأن شعبة المقاضاة المناقشا

للمشاركة في الأفرقة،  4-ف /3-ف /2-النظر في دعوة المزيد من الموظفين من الرتب ف ‘ 2’
 صغار لمزيد منبمشاركة اسيكون السماح و .للتحضيرتاح من أجل الاستفادة من الوقت الم

 بمثابة اعتراف بعملهم؛  الموظفين

م ذي لإقليباالحالة أو مراعاة المعرفة بأفرقة الاستعراض، ينبغي  في عضاءالأ عند تعيين‘ 3’
 الصلة.

وعلى وجه حللين ومحققين في عمليات استعراض الأدلة )مشاركة مبالفعل  ررن المقم -599
ومنسق التحقيقات  - قسم تحليل عمليات التحقيقرئيس  -المدعي العام مكتب الرئيسي ب محللخصوص الال

. ولا ينبغي السماح دخلاتهمن في جميع الأفرقة(، ولكن يمكن تحسين مين دائميمراجعبالمكتب بصفتهم 
ئع وتحليل اقتحليل الوللغاية بين  مصار زتميييؤدي إلى  مصطنعاتقسيما  تقسيم الأدوار المقترحكون أن يب

أن يستند إلى الأدلة، ويظل من  ينبغيليس هناك شك في أن التوصيف القانوني للحقائق و القانون.
ينبغي أن ومع ذلك،  ترتب عليها.الضروري فهم الأدلة والاستنتاجات الواقعية والعواقب القانونية التي ت

 دلةللحالة بالاستناد إلى أنظرية واضحة ضع أن توالقانون بطريقة متوازنة، ووقائع التفحص الأفرقة 
 .قوية

 دلة.القادم للأستعراض لابسهولة في ا‘ 3’و‘ 2’البندين  يمكن تنفيذو  -600

لمدى جاهزية القضايا للمحاكمة  ةينبغي أن يقيم مكتب المدعي العام عملية اختبار صارم -310التوصية 
 .في الفترة بين اعتماد التهم وبدء المحاكمة

تنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، فإن الجاهزية للمحاكمة مفهوم طريقة إيجابية إلى ينبغي النظر ب -601
إدارة ، في جملة أمور، القضايا المتعلقة بيشمل أيضا، بل لا يشمل قوة الأدلة فحسب ،هومتعدد الوج

ماية الشهود. وقضايا ح ،(الأدلة والاستعداد لكشفالمحرز المعلومات )بشكل رئيسي، مراجعة التقدم 
مناقشة وتقييم معظم هذه القضايا، إن لم يكن كلها، في السياق العادي للأحداث، في سياق  كذلك، ينبغي

صا تكميليا وبهذا المعنى، فإن الخطوة المقترحة تشكل فح طلب القبض.عملية مراجعة الأدلة، قبل تقديم 
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لكي تكون و. التخطيط لها بشكل صحيح ويتم أدلة قويةتستند إلى من أجل ضمان أن القضية المعروضة 
 اعتماد التهم بوقت قصير.عملية بعد  أن تتم هذه العملية التكميلية ينبغي  ا،مفيدة حق

القضايا ة يجاهزللأفرقة المتكاملة بشأن مدى قائمة مرجعية شعبة المقاضاة ينبغي أن تعد و - 602
 .اياالقض اتلعمل المعنية بملفللمحاكمة. وقد تم بالفعل مناقشة هذا الأمر في مجموعة ا

 متابعة القضايا -باء

لى ضرورة أن يكون لمكتب المدعي العام نهج أكثر منهجية إ ستنتاجاتلااالخبراء في  يشير -603
تحقيق ذلك. ويشكك الخبراء في النهج المحاكمات وكيفية المحرز في تقدم العندما يتعلق الأمر برصد 

للمحاكمة بدلا من اعتماده محامي الأقدم العلى مبادرة حكمة، الذي يعتمد المتبع للتحضير للدفاع أمام الم
 على الممارسة العامة.

للدفاع أمام المحكمة، يجوز للمحامين داخلي  يوتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى وجود برنامج تدريب -604
باللغتين نتظام، ويتم المبتدئين والمحامين المتدربين الاشتراك فيه بغير قيود. ويعقد هذا البرنامج با

 ليزية والفرنسية.كالإن

ربما تكون الطريقة الأكثر فعالية لمتابعة التوصيات الواردة أدناه هي اتباع الزخم الذي أعطاه و - 605
 لأفضل الممارسات داخل أفرقة معينة، من أجل تنفيذها على نطاق مكتب المدعي العام.حامي الأقدم الم

  312و 311تان لتوصيا

ينبغي أن ينظر مكتب المدعي العام في استعراض الممارسات التي تستخدمها أفرقة  -311ية التوص
المحاكمات حتى الآن من أجل وضع نهج شامل ومتسق للطريقة التي ينبغي أن تستعد بها أفرقة 

 المحاكمات لاستجواب الشهود، وتقديم الأدلة المعقدة، والمرافعات الشفوية.

توصل إليها في هذا السياق على ييسجل مكتب المدعي العام جميع النتائج التي ينبغي أن  -312التوصية 
 البوابة المخصصة للدروس المستفادة.

، مثل الأفرقةبالفعل بعض بها تميز تأفضل الممارسات التي  312و 311تان عكس التوصيت -606
أفضل الممارسات وتشكل . قةفي جميع الأفروسيتم تنفيذها  ،أونغوينالفريق الذي قاد التجربة في قضية 

 .أونغوينالمعني بقضية  فريقرا الهذه جزءا لا يتجزأ من وثيقة الدروس المستفادة التي أعدها مؤخ

نهجا أكثر تنظيما فيما يتعلق بالدروس مقاضاة ومن المسلم به أيضا أنه ينبغي أن تتبع شعبة ال - 607
نشر هذه النتائج على ، و)ب( كل تطور ذي صلةبعد عمليات الدروس المستفادة أ( يشمل )المستفادة، 
"أفضل الممارسات" المتاحة لجميع وثائق تلخيص النتائج الرئيسية في وس المستفادة، و)ج( بوابة الدر

 لأفرقة.ا

 الدروس المستفادة  -جيم

رسميا برنامج الدروس المستفادة أطلق أن مكتب المدعي العام  الاستنتاجات حظ الخبراء فييلا -608
الدروس في مكان واحد. هذه  جميعالداخلية لتجميع  تهبوابة على شبكعندئذ حيث أنشأ  2014ي عام ف

على النحو وبالتالي لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها جيدا تنفيذا لم تنفذ السياسة هذه أن ويرى الخبراء 
روس المستفادة في مكتب الطرق غير الرسمية التي تنفذ بها الدبالإشارة إلى في الأصل. ونشود مال

يحول دون التعلم المؤسسي وتطوير أفضل و مناسب تماماالمدعي العام، يرى الخبراء أن هذا النهج غير 
 الممارسات.

أنه من أجل تحقيق وافق على تستند إليه انتقادات الخبراء ويلأساس الذي يقر مكتب المدعي العام با -609
ية، يجب عليه تحسين ممارساته على أساس الدروس المستفادة. كون مؤسسة تعليمأن ي هدفه المتمثل في

الدروس فيما يتعلق بمراجعة لعمليات مكتب المدعي العام  راأجرى مكتب المراجعة الداخلية مؤخو
واستخدام البوابة المخصصة لهذه الدروس المستفادة المستفادة، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ سياسة 

تتماشى التوصيات الواردة في تقرير وقابلية لقياس جوانب هذه العمليات. بل سالدروس، وهي أكثر ال
 مكتب المراجعة الداخلية مع التوصيات الواردة في تقرير الخبراء في العديد من الجوانب الهامة.

 .طابقة للواقعمجميعها الانتقادات التي وجهها الخبراء ليست  بأنومع ذلك، لا بد من القول  -610
 ما يلي:إلى على وجه الخصوص، لإشارة، وتجدر ا
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 ؛المستفادةس ودرمن ال 100على أكثر من ليا تحتوي البوابة المخصصة للدروس المستفادة حا -

، اللتين كانتا غوديه هبليو غباغبو، وقضية بمباة الدروس من قضيالمستفادة من بين هذه الدروس  -
 ت اللاحقة للإجراءات؛كجزء من المراجعا ،مكتب المدعي العامنقاش بموضع 

التي أعدها  في كينياحالة الدروس المستفادة من العملية النسخة العامة من التقرير عن  -
على تحليل للتوصيات التي هذه النسخة حتوي ة، وتمستشارون خارجيون متاحة الآن على البواب

تنفيذيا  املخصيتضمن مرفق على ، وه الحالةقدمها المستشارون على أساس الخبرة في هذ
 لتقريرهم؛

أ رسلت النسخة العامة المذكورة أعلاه من التقرير المتعلق بالحالة في كينيا إلى موظفي مكتب  -
المدعي العام عن طريق البريد الإلكتروني قبل أن يفرج عنها المدعي العام للجمهور، وبالتالي فهي 

 موظفين.في الواقع متاحة لل

ونقل علم المؤسسي لدروس المستفادة، أداة مهمة للحفاظ على التل امستودعوالبوابة، بصفتها  -611
العديد من يجري مكتب المدعي العام وتحسين استخدامها. الاستمرار في أفضل الممارسات، وينبغي 

المكاسب في تبادل اتباع نهج أكثر منهجية ل، بيد أن للدروس المستفادةالمراجعات اللاحقة وعمليات 
 .ن خلال هذه الأنشطة أمر مرغوب فيه للغايةالمعرفة التي تحققت م

على سبيل والبوابة. في جميع الدروس المستفادة تسجيل تم ي نمن المهم أيضا إدراك أنه لو -612
المثال، يضع مكتب المدعي العام معلومات محدثة عن معايير التحقيق التي تهم موظفي شعبة التحقيق، 

مثل  لدروس المستفادةلهي أيضا نتيجة  مسائلالمتعلقة بتوجيهية والصيغ المعدلة والمحدثة من المبادئ ال
 .استعراض الأدلة و التحقيقات عبر الإنترنت على شبكته الداخلية

في  والذي حققه -في عملياتهمكتب المدعي العام إلى تحقيقه الذي يسعى التحسين المستمر ويدل  -613
 على أنه مؤسسة تعليمية. -الواقع

 تناول التوصيات المتعلقة بالدروس المستفادة. يمكن الآنو -614

 319إلى  313من  التوصيات

ينبغي أن يستعرض مكتب المدعي العام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالدروس المستفادة،   -313التوصية 
 وأن ينظر في جعل التقيد بالعملية إلزامياً و/أو جزءاً من تقييم أداء المديرين.

عمليات الدروس بشأن تقرير مكتب المراجعة الداخلية ؤيدها يوابلة للتنفيذ توصية قالهذه  -615
 المستفادة في مكتب المدعي العام.

تعيين موظف أقدم في إدارة مكتب المدعي العام يكون مسؤولا عن رصد الامتثال  -314التوصية 
 للدروس المستفادة.

الواردة في إحدى إلى حد كبير للعبارات بهة معبر عنها بعبارات مشاتنفيذ وتوصية قابلة للالذه ه -616
التوصيات الواردة في تقرير مكتب المراجعة الداخلية. وبينما يجب على المدعي العام أن يقرر الجهة التي 

، فإن رصد الامتثال للدروس المستفادة يجب أن يقع منطقيا ضمن المسؤوليات مهمةذه العهد إليها بهسي
لامتثال في هذا لتكليف قسم المشورة القانونية بوضع سياسة بالفعل م. وتم الإدارية لنائب المدعي العا

 المجال.

 الأفرقة.بعمل الج الدروس المستفادة في سير ادمإ  -315التوصية 

هي بالفعل جزء من ممارسة مكتب المدعي العام، ولكن يمكن تنفيذها وذه التوصية قابلة للتنفيذ ه -617
 منهجية.مزيد من الب

القيام، في نهاية القضية، بتكليف أعضاء   متمثلة فيإعادة النظر في الممارسة الحالية ال -316 التوصية
 للنظر في الدروس المستفادة.توافرهم   وبالتالي عدم ،على الفور بمهام أخرىالأفرقة المتكاملة 

نفيذ هذه بتالمحدودة،  هعلى مواردالواقع على الرغم من الضغط ، يقوم مكتب المدعي العام -618
هم أعيد تكليف يجمع خبرات الموظفين لاستخلاص الدروس المستفادة منها، حتى لوتوصية، بمعنى أنه ال

، تجربة الفريق الاستفادة منها منالتي يمكن  استخلاص الدروسأصبح . وعلى الفور بمهام أخرى
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. ومن نظرا لقيمتها البالغةم، سمة من سمات الممارسة الحالية لمكتب المدعي العا ،الإيجابية منها والسلبية
في  أونغوينقضية الأمثلة الحديثة على ذلك وثيقة الدروس المستفادة الداخلية التي أعدها فريق الادعاء في 

 نهاية المحاكمة.

عناصر وقسم المشورة القانونية بالتعاون مع ويمكن لقسم إدارة المعلومات والمعارف والأدلة،  -619
رف كجزء من إدارة اذج لجمع المعانمبوضع  عمليةهذه العام، أن يعزز كتب المدعي الأخرى من 

 الحفاظ على المعرفة المكتسبة من خبرة الفرق ونقلها.من أجل ، فراالمع

النظر في إدراج الدروس المستفادة في مؤشرات الأداء الرئيسية لمكتب المدعي العام،  -317التوصية 
 عنها.علان والإ

على ومن شأنها أن تعزز ثقافة مكتب المدعي العام كمؤسسة تعليمية. ة للتنفيذ وقابلتوصية الذه ه -620
، في تقاريره ربع السنوية أن يقترحمؤشرات الأداء الرئيسية للفريق العامل المعني بسبيل المثال، يمكن 

بة المخصصة الدروس المستفادة ومراقبة استخدام البواعمليات إلى اللجنة التنفيذية، مؤشرات أداء رئيسية ل
 المستفادة. الدروسبمؤشرات أداء للأنشطة الأخرى المتعلقة وضع أيضا لزم قد يولهذه الدروس. 

لتحقيقات، والنظر في المتعلقة با لحفاظ على تقرير السوابق القضائيةل ليالنظر في سب  -318التوصية 
 هذا المشروع.لاضطلاع بمؤهل ل تعيين موظف مبتدئ

مكتب المدعي العام، حيث كان توافر الموارد أصعب تحدٍ  من اويتأييدا ق دت هذه التوصيةوج -621
بعمليات . )قد لا يتعلق الأمر، بالمعنى الدقيق للكلمة، مهملحفاظ على هذا التقرير اليواجه المكتب ل
 كون التقرير مصدراي قدومع ذلك، . بالحفاظ على المعرفة وإدارتهاولكن  في حد ذاتها، الدروس المستفادة

 .الدروس المستفادة( مهما للمدخلات في عمليات

دروسا مستفادة وينبغي تعريف الموظفين الجدد وصفها ينبغي إدماج السوابق القضائية ب -319التوصية 
  بالسوابق القضائية ذات الصلة.

الدروس بعمليات )قد لا يتعلق الأمر، بالمعنى الدقيق للكلمة، منطقية وقابلة للتنفيذ. توصية الهذه  -622
يساعد تدريب الموظفين الجدد  قدومع ذلك، . بالحفاظ على المعرفة وإدارتهاولكن  في حد ذاتها، المستفادة

الدروس  كتسبة من  عملياتالحفاظ على التحسينات المعلى على السوابق القضائية ذات الصلة 
 .المستفادة(

 المسائل المحددة المتعلقة بالأجهزة: قلم المحكمة

 الدفاع والمساعدة القانونية -دس عشرالقسم السا

 التمثيل المؤسسي -ألف

 التوصيات

ن من قائمة المحامين ييعلى الرغم من تمثيل المتهمين أساسا بمحامين خاصين وخارج -320التوصية 
المقبولين للدفاع أمام المحكمة، ينبغي الإبقاء على إمكانية تعيين محامين من مكتب المحامي العام للدفاع 

 مين منتدبين( للدفاع عن المتهمين.)محا

في ضوء الاعتراف بنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية وبدورها كنقابة  -321التوصية 
للمحامين في المحكمة، ينبغي الاعتراف رسميا بدورها في التدريب السنوي للمحامين. وعلاوة على ذلك، 

 ضوا في اللجنة الاستشارية المعنية بالنصوص القانونية.يمكن النظر في انتخاب ممثل للنقابة ليكون ع

فيما يتعلق بالهيكل الداخلي، فإن إعادة تشكيل المكتب الحالي للمحامي العام للدفاع وإسناد  -322التوصية 
مسؤوليات إضافية إليه من شأنه أن يسمح بتحسين الحوكمة والإدارة، ويزيد من شفافية الميزانية، ويوفر 

لخدمات الدفاع، ويعزز المساءلة، ويكفل التمثيل المناسب للدفاع في اللجنة الاستشارية المعنية  استراتيجية
 بالنصوص القانونية.

يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع خدمات الدفاع التي يقدمها قسم دعم المحامين  -323التوصية 
عام للدفاع. وسيحتفظ مكتب الدفاع الجديد وكذلك المساعدة القانونية تحت إدارة وحوكمة مكتب المحامي ال

هذا بالاستقلال الوظيفي، كما هو الحال بالنسبة لمكتب المدعي العام للدفاع الحالي، وسيمثل مصالح الدفاع 
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داخل المحكمة، على سبيل المثال من خلال حضور اجتماعات مجلس التنسيق، وتمثيل الدفاع في اللجنة 
وهذا من شأنه أن يحل الموقف الصعب الذي يوجد فيه قلم المحكمة  الاستشارية للنصوص القانونية.

 أيضا، حيث يتعين عليه تمثيل الدفاع مع الحفاظ على حياده.

سيكون مكتب الدفاع مسؤولا أيضا عن الرقابة، وبناء القدرات، والتطوير الاستراتيجي  -324التوصية 
 لممثلي الدفاع أمام المحكمة.

بأن يتيح قسم الإعلام والتوعية نشر البيانات الصحفية التي يصدرها مكتب  يوصى كذلك -325التوصية 
 الدفاع على الموقع الإلكتروني للمحكمة، بروح المساواة المؤسسية في وسائل الدفاع.

أخيرا، ينبغي أيضا، لدى وضع استراتيجيات المحكمة للإعلام والتوعية، أن يستشار  -326التوصية 
  رام جهود الاتصال هذه لمبادئ المحاكمات العادلة وقرينة البراءة.مكتب الدفاع لضمان احت

يعتقد الخبراء أن مكتب الدفاع الجديد، الذي سيقدم صوتا معززا للدفاع على المستوى  -327التوصية 
المؤسسي، إلى جانب اعتراف جمعية الدول الأطراف بنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية 

تقديم تقرير إلى الجمعية، سيصحح ما كان يمكن أن ي نظر إليه على أنه اختلال مؤسسي فيما ودعوتها إلى 
 يتعلق بالدفاع.

 لاستنتاجاتنظرة عامة على ا

يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الحق في  المساواة في وسائل الدفاع"الخبراء في تقريرهم أن مبدأ "يؤكد  - 623
الخبراء، أن الحقوق الإجرائية نفسها يجب أن تمنح لجميع  ، كما لاحظويعني هذامحاكمة عادلة، 

دون  موضوعية ومعقولةبأسباب ويمكن تبريرها  يالأطراف ما لم تكن الفروق قائمة على أساس قانون
أن حقوق المتهم تشمل الحق في التمثيل القانوني والحق في الخبراء  ويضيف لمدعى عليه.الإضرار با

في هما منصوص عليه في نظام روما الأساسي. ويلاحظ الخبراء أنه لا يوجد المساعدة القانونية، وكلا
عن المتهمين. دفاع للمن نظام روما الأساسي جهاز  34قائمة الأجهزة المنصوص عليها في المادة 

من الخارج  خاص حام أنه في غالبية القضايا المعروضة على المحكمة، يمثل المتهم مالخبراء  ويضيف
العام للدفاع في حامي إنشاء مكتب الم تقرير إلىالمحامين" المعتمدين لدى المحكمة. ويشير من "قائمة ال

تم إنشاؤه لتعزيز وتمثيل وحماية حقوق الدفاع والأشخاص الذين يحق لهم هو مكتب ، و2006عام 
أيضا  الخبراءيشير والحصول على المساعدة القانونية، وتمثيل المصالح العامة للدفاع في الإجراءات. 

كما هو و .احتياطي للدفاع عن طريق الانتدابعمل كفريق ه الللدفاع يمكنحامي العام إلى أن مكتب الم
لقلم  اإداريوتابع من الناحية الموضوعية ستقل ممحامي العام للدفاع ، مكتب الالاستنتاجاتمذكور في 

على الدور الذي يقوم به  ميإضفاء الطابع الرسالأسباب التي دعت إلى عدم الخبراء فهم ي. والمحكمة
على سبيل المثال، مشاركته في آليات وعمليات التنسيق على مكتب المحامي العام للدفاع من خلال، 

لمحامي الدفاع لدى المحكمة، أي نقابة لمحامين لالخبراء في إنشاء نقابة  نظر، اأخيرو مستوى المحكمة.
جمعية أحاط الخبراء علما باعتراف ولمحكمة. دى ا"قائمة المحامين" لالمدرجين على الضحايا محامي و

وأشاروا إلى أن هذا من شأنه أن يضع ممثلي الدفاع في وضع  ،2019ام الدول الأطراف بالنقابة في ع
 الدول الأطراف. أو جمعيةأمام المحكمة أفضل لإثارة مخاوفهم 

 لتقييم العاما

حاليا فيما ا مالنظام والإجراءات المعمول به توافق المحكمة على توصية الخبراء بالإبقاء على - 624
من الخارج  من "قائمة خاص حام مبحيث يتم تمثيل المتهمين بشكل رئيسي   لدفاعلتعيين محام يتعلق ب

حامي العام بالمحكمة مكتب المالمحامين" المعتمدين لدى المحكمة أو بانتداب أحد المحامين التابعين ل
 يا. ل هو النظام المعمول به حالهذا بالفعو للدفاع عن المتهم.

في التدريب نقابة المحامين لدى المحكمة وتحيط المحكمة علما بتوصية الخبراء بشأن دور  -625
من نحة بميتم حاليا في هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أن تدريب المحامين و. مدينالمعت نلمحاميلالسنوي 

وتلتزم المحكمة إلى المحكمة ذه المنحة مباشرة هالمفوضية الأوروبية وتقدم المفوضية الأوروبية. 
علاوة على ذلك، يشمل نطاق المنحة و. تقديم التقارير المتصلة بذلكوبوصفها المستفيد من المنحة بالتنفيذ 
في هذا ولمحكمة، بما في ذلك تنظيم ندوات إقليمية حول التعاون. اأنشطة أخرى من خارج ميزانية 

والمساءلة اللاحقة فيما يتعلق نقابة المحامين دور بع الرسمي على الاعتراف الصدد، لا يمكن إضفاء الطاب
، لامستق اكيانلأن النقابة ليست من المفوضية الأوروبية في سياق المنحة المقدمة باستخدام الأموال 
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ى الواقعة علوإدراكا للالتزامات القانونية ومع ذلك، من الهيكل التنظيمي للمحكمة.  اجزءأيضا وليست 
، النقابةلمحكمة في تنفيذ المشاريع بموجب منحة المفوضية الأوروبية، تعمل المحكمة بشكل وثيق مع ا

ستواصل وبعض التدريبات بأنفسهم. وتقديم الاحتياجات التدريبية  ها دورا رائدا في تحديدءوتمنح أعضا
 .ةالنقابة بهدف التوصل إلى طرق لتوسيع نطاق هذه العمليالمحكمة التعامل مع 

اللجنة الاستشارية المعنية عضو في النقابة كفيما يتعلق بالتوصية بتعيين ممثل منتخب من و -626
المحكمة.  ةئحلامن  4 قاعدة يخضعان للشكيل اللجنة وعملها ، تشير المحكمة إلى أن تبالنصوص القانونية

المعتمدين لدى ئمة المحامين قا ممثل للمحامين المدرجين فيعلى تعيين  4 قاعدةال)د( من  1الفقرة وتنص 
من بين جميع ، وعلى انتخاب المحامي الذي سيمثل المحامين اللجنةشكيل ليكون جزءا من تالمحكمة 

في جميعا ن يمدرجالنقابة الجدير بالذكر أنه في حين أن أعضاء من وحامين المدرجين في هذه القائمة. الم
انتخاب النقابة. ولذلك، فإن اقتصار  أعضاء فيجميعا  درجين بالقائمة ليسواالمحامين المفإن قائمة، ال

المهتمين بهذا الدور المحامين جميع كون يستلزم أن يالنقابة على أعضاء اللجنة في حامين ممثل الم
ليست عالمية بالكامل بعد، النقابة لأن  رانظيترتب على ذلك من واجبات ورسوم. و، بما النقابةفي  ءأعضا
الدرجين بالقائمة قائمة المحامين  الذي يتم بمقتضاه انتخاب محام منظام الحالي النأن المحكمة  ترى 

غالبا ما يكون في الممارسة العملية، و. نطاقا أوسع ياوجنسان فياجغرا لامن العالمية، وتمثي دايضمن مزي
نقابة ال، ويمكن لجميع أعضاء النقابةأعضاء في ين للمحامين في اللجنة كممثل ونالمنتخبحامون الم

 التصويت في هذه الانتخابات.المدرجين في القائمة 

من كليفه بمسؤوليات إضافية حامي العام للدفاع وتإعادة تشكيل مكتب المأيضا ب يوصي الخبراءو -627
مناسبة المحكمة أهمية منح الدفاع مؤسسياً هياكل دعم كافية وفهم توتحسين كفاءة الحوكمة والإدارة.  أجل

تنظيميا أكثر  وزناوسائل الدفاع وإعطاء الدفاع  المساواة فيه والتنفيذ الكامل لمبدأ لضمان استقلاليت
ستشمل هذه الاعتبارات الطبيعة وبروزا. وفي هذا الصدد، ستنظر المحكمة بعناية في توصيات الخبراء. 

رض متعددة الأوجه للدفاع، مع إدراك أن كل فريق دفاع مستقل عن الآخر )وفي بعض الأحيان يتعا
. قلم المحكمة(، والقيمة في هذا الصدد لوجود هياكل دعم داخل جهاز محايد، الآخر البعض مع بعضهم

وبالمثل، ستنظر المحكمة بعناية في الفوائد المحتملة لتعزيز رؤية الدفاع واستقلاليته من خلال إنشاء 
ممثلي الدفاع أمام المحكمة، مكتب الدفاع، المسؤول عن الإشراف وبناء القدرات والتطوير الاستراتيجي ل

سيتم استكشاف الخيارات لتحقيق هذه الغاية، بمشاركة جميع وبه الخبراء.  يوصيعلى النحو الذي 
الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تحديد الوظائف ذات الصلة التي يمكن نقلها إلى 

الميزانية، فضلا عن النظر في ضمان بة أو المتعلقة أو الهيكلي يةمكتب الدفاع، وآثارها القانونية أو السياس
 التآزر والكفاءة في تقديم الخدمات.

تحيط المحكمة علما بالتوصية بنقل المسؤوليات المنوطة حاليا إلى قسم دعم المحامين وبالمثل،  -628
وفي هذا الصدد، . إلى مكتب المحامي العام للدفاع ،في قلم المحكمة، بما في ذلك إدارة المساعدة القانونية

 21و  20تود المحكمة أن تؤكد أن بعض مسؤوليات المسجل في مسائل حقوق الدفاع تحكمها القاعدتان 
على سبيل المثال، قد تخضع قرارات المسجل بشأن أهلية المتهم ومن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

اجعة من قبل هيئة الرئاسة. وبالمثل، فإن للحصول على مساعدة قانونية، والمتعلقة بتحديد العوز، للمر
قرارات المسجل المتعلقة بنطاق المساعدة القانونية الممنوحة لأفرقة الدفاع في سياق قضية معينة قد 

عند نقل هذه المسؤوليات إلى مكتب المحامي العام للدفاع، وتخضع للمراجعة من قبل الدائرة المختصة. 
على الإطار المعياري، وكذلك على أوجه الكفاءة والتآزر التي  لكذينبغي إيلاء اهتمام خاص لعواقب 

يمكن الحصول عليها من خلال الجمع بين إدارة المساعدة القانونية للدفاع والمساعدة القانونية للضحايا. 
العام للدفاع ، وهو ما أوضحه الخبراء ، حامي لا يمكن نقل والمساعدة القانونية للضحايا إلى مكتب المو

العام للدفاع لأنه بطريقة حامي المساعدة القانونية للضحايا إلى مكتب المنقل رين إلى أنه "لا يمكن مشي
سيتم فحص الاحتمالات الأخرى أو الخيارات و. (87)"مع الممثلين الخارجيين للضحايا ‘يتنافس’ ما

التوصيات في الاعتبار التكميلية، مثل تقسيم أفضل للعمل وتحديد أوجه التآزر الإضافية. ستأخذ المحكمة 
 كجزء من عملية التشاور مع قلم المحكمة، التي ست رسل نتائجها إلى الدول الأطراف للنظر.

يما يتعلق بالتوصية بالسماح بنشر البيانات الصحفية الخاصة بالدفاع على موقع المحكمة على وف -629
 اتيجيتها المنقحة للاتصال والتوعية.الإنترنت، ستنظر المحكمة في الأمر عند الانتهاء من مراجعة استر

                                                 
  .2020تشرين الأول/أكتوبر  7، 1ردود المجموعة البيان الصادر من الخبراء المستقلين،   (87)
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 ولاطرق لتضمين الدفاع بشكل رسمي أكثر في اتصالاتها. المحكمة عن على وجه الخصوص، ستبحث و
لمحكمة إلى الدور الحيادي لقلم المحكمة فيما يتعلق تشير الكن وتزال الطرق الدقيقة قيد التحديد 

في حين أن تعزيز وجهات نظر الدفاع في  في هذا الصدد،حكمة. وبالاتصالات الصادرة عن الم
الاتصالات المؤسسية للمحكمة أمر ممكن بل ومرغوب فيه، يجب تجنب الموقف الذي يتم فيه استخدام 
منصة الاتصالات الخاصة بالمحكمة من قبل الأطراف أو المشاركين في الإجراءات لطرح المسائل 

علاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من المفيد التشاور مع والمتعلقة بالقضايا التي لم يتم الفصل فيها بعد. 
مصالح الدفاع  بشأن الطرق التي يمكن من خلالها لقلم  ياالمحاورين المناسبين الذين يمثلون مؤسس

قلم يقوم والمحكمة تعزيز رسائله الحالية بشأن حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة وافتراض البراءة. 
مج هذه العناصر في استراتيجيات الاتصال الخاصة به وسيواصل استكشاف طرق بالفعل بدالمحكمة 

 لتعزيز رسائله في هذا الصدد ، مع الحفاظ على الحياد المؤسسي المطلوب.

 المساعدة القانونية -باء

 التوصيات

لفعل، ينبغي بذل جهود متجددة، مع مراعاة التقييمات والمشاورات السابقة التي أجريت با -328التوصية 
للانتهاء من إصلاح سياسة المساعدة القانونية. وينبغي أن يكون الإصلاح سهل المنال وفعالا ومستداما 
وذا مصداقية، وأن يضمن أيضا المساواة في وسائل الدفاع مع الادعاء ويوفر التسهيلات الكافية لأفرقة 

راء إصلاح كامل للسياسة بدلا من بإج يالدفاع لتمكينها من إعداد الدفاع وتنفيذه بصورة فعالة. ويوص
تحديث الأرقام فقط، منعا لعودة الموضوع إلى جدول أعمال جمعية الدول الأطراف في السنوات القادمة. 
وينبغي تنفيذ الإصلاح والانتهاء منه بمساعدة فريق عامل مؤلف من أفراد ذوي خبرة مؤكدة في العمل مع 

ونية أمام المحاكم الدولية يتم ترشيحهم من قبل المسجل، ومكتب الدفاع والضحايا وسياسات المساعدة القان
المحامي العام للدفاع، ومكتب المحامي العام للضحايا، ونقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية. 

 وينبغي أن لا يبدأ الفريق العامل عمله بقيود )مثل القيود المتعلقة بالميزانية(. 

تكون القرارات المتعلقة بتفسير المساعدة القانونية وتطبيقها في متناول أفرقة ينبغي أن  -329التوصية 
 ، لضمان تطبيق السياسة بشكل موحد.تعديل ما يلزم تعديلهالدفاع والضحايا الأخرى، مع 

ينبغي إعادة النظر في الإطار الحالي للوظائف المتعلقة بالتحقيقات المالية المتعلقة  -330التوصية 
بهم والمتهمين لضمان زيادة كفاءتها. وينبغي أيضاً توثيق علاقة العمل مع الوحدات الأخرى بالمشتبه 

 داخل المحكمة التي تجمع المعلومات التي قد تكون ذات صلة.

يلزم توفير موارد إضافية في قلم المحكمة لتعزيز وظيفة المحققين الماليين الوحيدة  -331التوصية 
لم المحكمة على دعم الدول الأطراف في تنفيذ طلبات التعاون في هذا واستكمالها، فضلا عن قدرة ق

الميدان. ولهذا، يوصي الخبراء بأن تستعين المحكمة بأفراد منتدبين ذوي خبرة محددة. ويلاحظ الخبراء 
 أن تعزيز قدرة قلم المحكمة في هذا المجال من شأنه أن يسهم في خفض تكاليف المساعدة القانونية.  

للدول الأطراف في نظام روما الأساسي دور ينبغي أن تؤديه في ضمان أن تكون  -332 التوصية
إعلانات المتهمين المتعلقة بالعوز صادقة وأن تكون الأصول، بما فيها ممتلكات المتهمين، مضمونة لحين 

 الانتهاء من المحاكمة.

للموظفين القانونيين العاملين  أن تنظر المحكمة في وضع جداول للأتعاب المهنية ينبغي -333التوصية 
في أفرقة الدفاع عن الضحايا الخارجية، ولاسيما المهنيين الشباب والنساء. وإلى جانب المعدل الأقصى 
المشار إليه في سياسة المساعدة القانونية لكل دور، ينبغي أيضا توقع حد أدنى من المعدل. وينبغي أن 

كمة من حيث المساعدة القانونية مختلف الوظائف، في حين لا يحترم استخدام الأموال التي تقدمها المح
 يكون تمييزيا.

ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين المحكمة وموظفي الدعم الذين يساعدون  -334التوصية 
 المحامين الخارجيين للدفاع وللضحايا من خلال منحهم عقود اتفاقات الخدمة الخاصة أو مركز استشاري.

 توسيع ينبغي الواحدة، المحكمة مبدأ مع وتمشيا أخرى، أماكن في به الموصى النحو على -335 صيةالتو
 المتعلق الإداري الأمر عليه ينص الذي النظام المثال سبيل على ذلك في )بما المحكمة في الرفاه نطاق

 التأديبية لإجراءاتا نطاق توسيع ينبغي كما الوحدة(، في المتحدة الأمم مكتب إلى والوصول بالتحرش،
 ..الدعم موظفي لتشمل
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 لاستنتاجاتنظرة عامة على ا

ومنظمات المجتمع المحامون  اأعرب عنهتي ال، إلى الشواغل ي تقريرهم النهائيأشار الخبراء، ف -630
. والمرافق إلى خدمات الدعممحدودية وصولهم الدفاع والحالي لأفرقة  تمويلالالمدني بشأن مستوى 

. ةفعالصورة بالعملاء  وتمثيللمحاكمات على الاستعداد لالأفرقة أن هذا يؤثر على قدرة ء رى الخبراوي
 2012بذلت بموجب الوثيقة الوحيدة التي قدمت في عام قدم التقرير النهائي لمحة عامة عن الجهود التي و

دا التي جرت عهحدث عن العملية الأعلى وجه الخصوص وسياسة المساعدة القانونية، لإعادة النظر في 
في المساعدة القانونية عندما ط لب إلى المحكمة أن تقدم للجمعية اقتراحا لإصلاح نظام ، 2019في عام 
المحكمة بسبب تاحة. وأشار التقرير إلى عدم موافقة الجمعية على الاقتراح المقدم من الموارد المحدود 

الذي كان يتابع ، ميسرك. وقد أشار اللاهاي آنذاالعامل في فريق يسر الالمخاوف التي أعرب عنها م
عددا وقدم بعد للنظر فيه من قبل جمعية الدول الأطراف،  زاجاهليس المناقشات، إلى أن مشروع السياسة 

وكان من بين من قبل الدول الأطراف. الموضوعي لقضايا التي لم تحل والتي تتطلب النظر لمن الأمثلة 
وعدم المساعدة القانونية، المتعلقة بضيفة ضرائب على الأجور فرض الدولة المهذه القضايا بوجه خاص 

في  نلأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي، ومرونة المحامياستفادة موظفي الدعم من المزايا المتعلقة با
نظام ضح التقرير أن إدارة ويو على دخلهم وأمنهم. مما يؤثر موظفي الدعم لجور الأتحديد مستويات 
قرار المسجل بشأن جواز الطعن في قع في نطاق اختصاص المسجل، مع تية للمحكمة المساعدة القانون

من  21إلى أنه وفقا للقاعدة يشير التقرير أن ذلك،  علاوة علىو الرئاسة.أمام هيئة المساعدة القانونية 
وفقا ة معايير وإجراءات تعيين المساعدة القانونيينبغي أن توضع ، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

أو الجمعيات  للمحامينالمسجل، بعد التشاور مع هيئة تمثيلية مستقلة يقدمه للوائح، بناء على اقتراح 
 .القانونية

  لتقييم العاما

المسجل على استعداد لمواصلة العمل على إصلاح كامل لسياسة المساعدة القانونية على أساس  -631
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية طلبت إلى المحكمة، في  التوجيهات المقدمة من جمعية الدول الأطراف.

دورتها السادسة عشرة، أن تقدم مقترحات لتعديل سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية لكي تنظر 
فيها الجمعية، و"أن تبذل كل جهد ممكن لتقديم إصلاحات يمكن تحقيقها في حدود الموارد المتاحة مع 

مة لاحتواء العبء الإداري دون تعريض الحاجة إلى المساءلة للخطر، وتحديد استكشاف الفرص القائ
الأولويات وفقا لذلك". وتتناول توصيات الخبراء مسائل مهمة، قد تترتب عليها آثار في الميزانية على 
مستوى نفقات المساعدة القانونية الإجمالية، وفي الوقت نفسه فرص لتحقيق مزيد من الوفورات في 

ت أخرى. ومن ثم ، من الأهمية بمكان أن تنظر الدول الأطراف أولا، قبل مواصلة عملية التشاور مجالا
المعقدة والشاملة التي ستقوم المحكمة نتيجة لها باقتراح سياسة مساعدة قانونية معد لة على الجمعية، في 

م نظر الدول الأطراف في الأسس والمعايير التي ستكون إطارا لهذه العملية. والمحكمة على استعداد لدع
التوصية من خلال توفير المعلومات اللازمة بشأن الآثار المحتملة للتعديل. وبناء على ذلك، ستبدأ 
المحكمة مشاورات بشأن سياسة المساعدة القانونية المعدلة بعد أن تضع الجمعية، في دورتها المقبلة، 

القيام بذلك في وقت مبكر مثل كانون الثاني/يناير  المعايير التي ستجري على أساسها هذه العملية. ويمكن
. ويمكن تقديم اقتراح نهائي لكي تنظر فيه الجمعية في دورتها الحادية والعشرين، بالتنسيق الوثيق 2022

 مع ميسر المكتب، ومن خلال لجنة الميزانية والمالية.

قديم التوجيهات اللازمة، نظر الدول الأطراف في توصيات الخبراء وتبمجرد الانتهاء من و -632
الخبراء. محددة في تقرير ال لعمليةستشرع المحكمة على الفور في إصلاح سياسة المساعدة القانونية وفقا ل

أن تقوم لجنة الميزانية والمالية بتقييم نظام المساعدة القانونية من حيث الآثار المالية طويلة  أولاوسيلزم 
برنامجية المحددة للسنة المعنية. وبعد نظر لجنة الميزانية والمالية الأجل، وكذلك من حيث الميزانية ال

أيضا أن تنظر في السياسة التي تم إصلاحها على الجمعية وتقديم التوصيات ذات الصلة، سيتعين 
 وتوصيات لجنة الميزانية والمالية قبل تنفيذها فعليا.

سيناقش قلم ون المساعدة القانونية مباشرة. يمكن لقلم المحكمة تنفيذ بعض التوصيات المقدمة بشأو -633
طلبات و اتتفسيرالتقديم القرارات المتعلقة بالتي يمكن بها الرئاسة الطريقة المناسبة هيئة المحكمة مع 

داخلية مراجعة تجري بقلم المحكمة حاليا فيما يتعلق بالتحقيقات المالية، و. إلى الأفرقةالمساعدة القانونية 
لائحة قلم ( من 5) 132لمادة عملا باتحديد العوز والتحقيق المالي مل المتعلق بللنظر في سير الع

وأقسام  لادعاءبحوزة اموجودة مالي إلى المعلومات الالمحقق الوصول لإمكانية ، بما في ذلك المحكمة
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قلم المحكمة. والمناقشات جارية أيضا مع مكتب المدعي العام بشأن أفضل السبل لتوحيد  منأخرى 
مع الحفاظ على حيادية قلم المحكمة( وبالولاية  ةتعلقمهود )في الحالات التي لا توجد فيها عقبات الج

  والمتهمين. بهملتعزيز قدرة المحكمة على إجراء تحقيقات مالية بشأن المشتبه 

يقدمون طلبات للحصول  إجراء تحقيقات مالية لتحديد عوز الأشخاص الذينمكلف بقلم المحكمة و -634
فيما يتعلق و قلم المحكمة.لائحة من  (5)132مادة المحكمة بموجب الالتي تدفعها المساعدة القانونية  على

وتجميد ومصادرة ممتلكات تعقب إلى الدول من أجل تحديد والدوائر بتنفيذ طلبات التعاون التي ترسلها 
ويتحقق من تنفيذها. ول المعنية إلى الد، يحيل قلم المحكمة طلبات التعاون ينأو المتهم بهموأصول المشتبه 

تنسيق والتعاون، بما في ذلك استخدام الأفراد التعزيز عن سبل لقلم المحكمة يبحث في كلا السياقين، و
و/أو طلب  ،المعارين دون مقابل من الدول، وإنشاء فرق عمل رسمية/غير رسمية بمشاركة الدول

وفقا تكون الأساليب المذكورة مسموح بها ن أ ةطيشر ،الوصول المباشر إلى مختلف قواعد البيانات
تعاون الدول أمر أساسي. وفي هذا الصدد، سيواصل قلم المحكمة استكشاف سبل وللتشريعات الوطنية. 

، مع مراعاة في المجالات التقنية المطلوبة من الدول الأطرافء المعارين خبراالتعزيز قدرته عن طريق 
 ن التنفيذ المستقل للقرارات القضائية وسرية المعلومات.الدور المحايد لقلم المحكمة في ضما

جمعية الدول بالتوجيهات المتوقعة من  مراجعة سياسة المساعدة القانونية، ورهنا عندوأخيراً،  -635
الاجتماعية المقدمة والرعاية ، ترى المحكمة أنه من المهم مراجعة الحماية صددالأطراف في هذا ال

ستراجع المحكمة وضعهم من حيث الحماية بموجب سياسات المحكمة وية. الخارجالأفرقة لأعضاء 
 تخذتفي غضون ذلك، والحياة. متطلبات العمل ومسؤوليات  التأديبية والحقوق المتعلقة بالتوازن بين

وموظفي الدعم  ،خطوات لضمان تطبيق إطار الرعاية الاجتماعية بشكل كامل على المحامين المحكمة
دة الصحة وحما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحرش والانتقام ، والوصول إلى خدمات ، بالعاملين معهم

 المهنية.

 مشاركة الضحايا  -القسم السابع عشر

 بوجه عام النظام -ألف

 نظرة عامة على الاستنتاجات

يسلط تقرير الخبراء الضوء على حق الضحايا في كل من الجبر والمشاركة في الإجراءات أمام  -636
لمحكمة باعتباره ابتكارا رئيسيا مذهلا، وأصبح هذا الحق منذ اعتماده في نظام روما الأساسي سمة من ا

( من النظام 3) 68سمات المؤسسات الجنائية الدولية الأخرى. ويلاحظ الخبراء أنه في حين أن المادة 
ن القانونيين الأساسي تنص على حق الضحايا في المشاركة في الإجراءات وتعترف بدور الممثلي

من  92إلى  89في القواعد من أيضا للضحايا، فإنها لا تتطرق إلى كيفية إعمال هذا الحق. وينظر التقرير 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تتعلق بإجراءات طلب المشاركة، واختيار الممثلين القانونيين، 

بجميع لقانونيين ا الضحايا والممثلينخطار بإمشاركة الممثلين القانونيين، والتزام المحكمة طرائق و
. ويشير الخبراء إلى أن الإطار القانوني يترك مجالا كبيرا للتجربة الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة

التقرير أن الضحايا يؤدون دورا مهما في أوقات مختلفة من عمل المحكمة، ؤكد والمرونة القضائية. وي
ة. وفي هذا الصدد، تشير الاستنتاجات إلى أن آراء الضحايا وشواغلهم وراء منذ المراحل الأولى للحال

في الحجج القانونية )الإجرائية والموضوعية( في جميع مراحل تساهم قرارات فتح التحقيق، والعديد من 
 دورا رئيسيا في إجراءات الجبر.تؤدي ، ودعوىال

 النظام في الممارسة العملية -باء

 تنتاجاتنظرة عامة على الاس

بالنظر إلى السلطة التقديرية للقضاة في نظام مشاركة الضحايا، يوضح الخبراء أن تطبيق النظام  -637
الممثلين القانونيين ، فضلا عن يعتمد على عمل عدد من المكاتب داخل قلم المحكمة ومكتب المدعي العام

مختلف لم المحكمة مسؤولة عن على ذلك، حدد الخبراء ثلاثة مكاتب رئيسية داخل ق ءللضحايا. وبنا
قسم جبر أضرارهم، ومشاركة الضحايا وقسم جوانب مشاركة الضحايا هي قسم الإعلام والتوعية، و

قسم بالتالي، فإن واضحا للمهام. و اكيف توفر أدوار هذه المكاتب تقسيم. ويبين التقرير الضحايا والشهود
ومتاحة للجميع، علنية ن أن تكون المحاكمات ضمامسؤول عن عمليات التوعية والمعلومات والتوعية 

مسؤول عن تسهيل عملية جبر أضرارهم قسم مشاركة الضحايا وو .المجتمعات المتضررة لاسيما في
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المساعدة ، ووجمع طلباتهم ومعالجتها ،مشاركة وإدارة طلبات المشاركة وإبلاغ الضحايا بحقوقهمالطلب 
رك قسم المجني عليهم والشهود في حماية وسلامة الضحايا أخيرا، يشا. وفي تنظيم تمثيلهم القانوني

أيضا التقرير وضح وي والشهود الذين يمثلون بالفعل أمام المحكمة، أي عندما يدلي الضحايا بشهادتهم.
ضمن الاختصاص الإداري فعليا مكتب المحامي العام للضحايا، وهو مكتب مستقل الذي يقوم به دور ال

القانونيين وتمثيل  بين تقديم المساعدة والدعم العامين للممثلينهذا المكتب  مهاملقلم المحكمة. وتتراوح 
حالات معينة، عندما  فيالمثول أمام المحكمة في الإجراءات، بما في ذلك تقديم المذكرات والضحايا 

 راأن المحكمة اعترفت مراالاستنتاجات يوضح الخبراء في يطلب منه ذلك أو بناء على طلب الدائرة. و
إلى أيضا أشار الخبراء و مغزى" في الإجراءات. ا"ذورا إعطاء الضحايا د النظام هومن  هدفبأن ال

جميع مراحل الدعوى يشكل ضغطا على أفرقة الدفاع، الضحايا في تي أبديت من أن مشاركة الشواغل ال
. ثانايا كمدع عام ربط الحق في التعويض بالإدانة، يعمل الممثلون القانونيون للضحومن أنه من خلال 

مخالفة، ليس هناك ما روايات بالنظر إلى عدم وجود أمثلة ملموسة، وغياب أنه في إلى الخبراء شار وأ
 .جراءاتالإحق الضحايا في المشاركة في يدعو إلى اقتراح أي قيود على 

 الاعتراف للضحايا بصفة المشاركين -جيم

 نظرة عامة على الاستنتاجات

الخبراء تطور النظم المختلفة التي طبقتها المحكمة حتى الآن لقبول الضحايا يتناول تقرير  -638
كمشاركين في الإجراءات. وفي هذا الصدد، يلاحظ الخبراء أنه، مع مراعاة أن مشاركة الضحايا هي 

من الصفر دون اتباع نمط الكفاءة فعالة وتتسم بال، فإن الاضطرار إلى استحداث عملية رئيسيابتكار 
يستغرق بالضرورة بعض الوقت. ويروي الخبراء التجارب والنظم التي كانت مطبقة في المراحل مماثل 

الأولى من عمل المحكمة، والتي كانت في رأيهم نهجا بيروقراطيا للغاية للتحقق والفصل، حيث كانت 
الذي كان تتطلب من القضاة فحص جميع طلبات المشاركة بأنفسهم. ويبين التقرير أيضا النموذج اللاحق 

يطالب  الضحايا الذين يرغبون في المشاركة في الاجراءات بتقديم طلبات فردية بينما كان الآخرون 
يسجلون أنفسهم في سجل يكون بمثابة قاعدة بيانات للضحايا المسجلين. وفي رأي الخبراء، أن هذا 

نص على اعتراف المحكمة النموذج يثير العديد من المشاكل لأنه لا يتوافق مع رغبات الضحايا، ولا ي
الخبراء أن الإجراء المتبع  ىرسميا بصفة الضحية وكرامة ومعاناة كل ضحية. وفي الاستنتاجات، ير

عبء المرتبط بمعالجة الطلبات إلى الحاليا يحتوي على إجابات، حيث يبدو أنه يعمل بشكل جيد ويقلل من 
عدلة قليلا من الإجراء المستخدم في قضيتي أبعاد يمكن التحكم فيها. والإجراء الحالي، وهو نسخة م

قلم المحكمة، باستخدام المعايير  امن صفحة واحدة يقوم على أساسهاستمارة ، يستخدم نتاغاندا وأونغوين
التي تحددها الدائرة، بتقسيم المتقدمين من الضحايا إلى ثلاث مجموعات: أولئك الذين يستوفون بوضوح 

أولئك الذين من الواضح أنهم لا يستوفون شروط الاعتراف بأنهم شروط الاعتراف بأنهم ضحايا، و
ضحايا، وأولئك الذين لا يستطيع قلم المحكمة أن يتخذ قرارا واضحا بشأنهم. وبالتالي، يتم فقط إحالة 
الطلبات التي تقع ضمن المجموعة الأخيرة إلى المحكمة لاتخاذ قرار واضح بشأنها. ويشير الخبراء إلى 

، ومؤخرا في الحسن وقضية يكاتوم ونغايسونا، في قضية  لاستمارةق هذا الإجراء، بعد تعديل اأنه تم تطبي
. وتنعكس هذه العملية أيضا في دليل ممارسات الدوائر. ولمزيد من التحسين، يوصي علي كوشيبقضية 

ما يواجهها  الخبراء بأن تبدأ عملية تقديم الطلبات في وقت مبكر من أجل تجنب ضغوط الوقت التي كثيرا
يحتوي التقرير على وقلم المحكمة والقضاة. وقد يتم هذا، وفقا للخبراء، بمجرد إصدار مذكرة القبض. 

توصية أخرى هي السماح تلقائيا للضحايا الذين تم قبولهم بالفعل كمشاركين في إحدى القضايا بالمشاركة 
 تهم آخر.أيضا في قضية أخرى في نفس الحالة وللأحداث نفسها، ولكن ضد م

 الشواغل المتعلقة بالنظام ككل -دال 

 نظرة عامة على الاستنتاجات

رب الخبراء في تقريرهم عن القلق الذي أعربت عنه مجموعة متنوعة من المصادر أع -639
المشروعة بشأن النظام ككل. وتتراوح المخاوف من عدم مشاركة المحكمة بشكل كاف مع مجتمعات 

إلى  التكلفةنسبة  ا عاما مكررا"، فضلا عن مخاوف بشأنيالضحايا "مدعالضحايا إلى خطر أن يصبح 
الفائدة الإجمالية للنظام. ويعرض التقرير بالتفصيل مختلف الاهتمامات المطروحة على الخبراء للنظر 

بشكل عام، وجد الخبراء أنه على الرغم من أن الحق في مشاركة الضحايا لم يتبلور بعد في وفيها. 
دة وواضحة، فلا يوجد سبب للشك في أن القضاء وقلم المحكمة يدركان جيدا تحديات توفير ممارسة موح
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الخبراء لا يملكون لضحايا في الإجراءات. ويشير التقرير كذلك إلى أن لنظام فعال للمشاركة الهادفة 
أي منها  القدرة على تحديد ما إذا كانت الانتقادات المقدمة مبررة ومدى ذلك، وإلى أي مدى قد يكون

الوقت أن  اء. ويلاحظ الخبرلةحاكل منهجيا، حيث أن العديد من التعليقات تعتمد على الظروف الخاصة ل
بهدف تحديد الطريقة التي يمكن بها جعل النظام أكثر نظام لإجراء تقييم كامل لفعالية القد يكون مناسبا 

 ايا في الإجراءات أمام المحكمة.ضمان المشاركة الهادفة لأكبر عدد ممكن من الضح من أجلكفاءة 

 التمثيل القانوني للضحايا -هاء

 نظرة عامة على الاستنتاجات

الآراء المتلقاة بشأن بعض التناقضات في الإجراءات المعتمدة من قبل الدوائر  اءنقل الخبري -640
الذي ستجواب لابة اتتعلق المسألة الأولى بمراقوالمختلفة والتي يقال إنها تسبب الارتباك وعدم اليقين. 

محامي الضحايا للشهود، حيث تطلب بعض الدوائر إخطاراً بالأسئلة المقترح طرحها على يقوم به 
ً بتدخل  الاستجواب،قرار بشأن نطاق الالشاهد، بينما يترك البعض الآخر للمحامي حرية اتخاذ  رهنا

أن فإنهم يرون لفة لإدارة القضايا، في حين أن الخبراء يعتبرون كلا النهجين مجرد أمثلة مختلدائرة. وا
المسألة الثانية تتعلق بالموعد النهائي لملاحظات الممثلين القانونيين و. مرهق بغير مقتض خطارشرط الإ

 مسائلعلى القضايا التي تمس المصالح الشخصية للضحايا )على سبيل المثال الإفراج المؤقت، وال
ثير هذا الأمر مع الخبراء باعتباره إشكالية في ضوء الظروف المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية(. وقد أ

في حين يرى . وللحصول على آراء موكليهممواجهتها المعقدة والصعبة المطلوب من الممثل القانوني 
بالنسبة ينبغي تكون متوقعة وقت تلقي التعليمات الأولية من الضحايا، مسائل الخبراء أن بعض هذه ال

شكل غير متوقع وتؤثر على مصالح الضحايا أن يكون من الممكن إقناع الدائرة للمسائل التي تنشأ ب
تعلق بإدارة القضايا وليس مسألة تال هالخبراء أن هذ رىمرة أخرى، يوبالسماح بإطار زمني معقول. 

 منفصلة تم نقلها في التقرير تتعلق بنقص التمويل للتمثيل القانوني خلالمسألة هناك والتنظيم الرسمي. ب
لى أنه لا يوجد في الواقع أي اعتماد للتمويل في مراحل ما راء إكمة. وأشار الخباالمراحل الأولى من المح
المكلف بتقديم الدعم والمساعدة العامين للضحايا مكتب المحامي العام للضحايا قبل التحقيق، وأشار إلى 

ف التي يمكن للمحكمة أن تعين فيها النظر في توسيع نطاق الظرو براءيقترح الخووممثليهم القانونيين. 
 .وأثناء طلب الإذن بفتح تحقيق ةالأوليدراسة لضحايا لإدراجه أثناء الا لمحامي

وإتاحة الفرصة لهم ميهم التقرير على أهمية حق الضحايا في اختيار محا ؤكدوعلاوة على ذلك، ي -641
ه بصورة يمكن تمويلالتمثيل  راء إلى أنلإبلاغهم بالتعليمات. وفي هذا الصدد، يشير الخب همللتواصل مع

من الضحايا. وشدد الخبراء على أن آراء الضحايا بشأن اختيار  ةيمثل المحامون مجموعة عندما واقعي
المعروضة على كذلك، خاصة وأن القضايا  الأمر ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، ويبدو أن هممحامي

، يحيط الخبراء علما اأخيروسياق القضية المعنية.  حسب امتخصص لاتمثيأحيانا المحكمة قد تتطلب 
تقريبا،  في كل قضية معروضة على المحكمة ادوريلعب الذي حامي العام للضحايا بنشاط مكتب الم
 نكما هو الحال أيضا مع المحاميو، ينالخارجي نمطابق لاستقلال المحاميه كمحام استقلالوأشاروا إلى أن 

 عند الإمكان.ظام مع من يمثلهم ، فإنه يتواصل بانتينالخارجي

 الضحايا في مرحلة جبر الأضرارتتبع  -واو

 التوصيات

ينبغي الاعتراف بقسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم باعتباره الكيان المسؤول عن  -336التوصية 
 .وتحديد الضحايا الآخرين الذين لديهم طلبات للجبر خلال مرحلة الجبر تتبع

ن تبدأ الترتيبات المتعلقة بتيسير وجمع طلبات المشاركة المقدمة من الضحايا بأ ييوص -337التوصية 
في وقت سابق للوقت الذي يتم فيه ذلك حاليا. وعلى وجه الخصوص، إذا كان يتم عادة جمع الطلبات من 
ار الوقت الذي يتم فيه تقديم عريضة الاتهام، ينبغي تقديم هذا الوقت ليكون من الوقت الذي يتم فيه إصد

 الأمر بالقبض أو التكليف بالحضور.

ينبغي الموافقة على مشاركة الضحايا الذين سبقت الموافقة على مشاركتهم في الإجراءات  -338التوصية 
 تلقائيا في الإجراءات المتعلقة بأي قضية أخرى ت فتح في نفس الحالة ولنفس الأحداث.

تقييما كاملا لفعالية المخطط بهدف تيسير المشاركة  ينبغي أن تجري هيئة التنسيق الدائمة -339التوصية 
 المجدية لأكبر عدد ممكن من الضحايا في الإجراءات.
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عندما تطلب الدائرة الكشف عن الأسئلة التي يعتزم الممثل القانوني للضحايا تقديمها،   -340التوصية 
 لاستماع المعنية.ساعة قبل جلسة ا 48ينبغي ألا يتجاوز الموعد النهائي المحدد، إن وجد، 

ينبغي أن ينظر قلم المحكمة في توسيع نطاق الإجراءات التي يجوز فيها للمحكمة أن تعين  -341التوصية 
 محاميا للضحايا لتشمل الدراسات الأولية وطلبات الإذن بفتح تحقيق.

 نظرة عامة على الاستنتاجات

تمر إلى ما بعد الانتهاء من القضية يشير التقرير إلى أن عملية تحديد الضحايا المهتمين تس -642
حيث طلبت  لوبانغايشير الخبراء إلى التجربة المبكرة في قضية و. جبرالجنائية وتنتقل إلى مرحلة ال

ويشير التقرير إلى الاستئماني أن يبحث عن ضحايا آخرين يمكنهم المطالبة بالجبر. الصندوق  إلىالدائرة 
أن أنشطة تقييم البيانات إلى الخبراء خلص كلتا الحالتين، . في المهديقضية صدور أمر مماثل في 

 لقسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم التابع لقلم المحكمة.  انتهت بتفويضهاالرئيسية 

ويرى التقرير أنه ما دامت المهام المعنية هي امتداد للعمل الروتيني لقسم مشاركة الضحايا وجبر  -643
 ايشير الخبراء إلى أن الصندوق قد لا يكون مزودد إلى هذا القسم. كذلك، أضرارهم، فإنها ينبغي أن تسن

يحيط التقرير علما بطلب قلم المحكمة وبالموارد اللازمة لتعقب الضحايا وتحديد مكانهم بطريقة سريعة. 
عملية تحديد المزيد من المستفيدين بينما كانت القضية لا تزال تنتظر في لبدء ا نتاغاندافي قضية 

قائمة في حالة رفض الاستئناف. ويشير التقرير أيضا إلى المخاوف اتاحة الفرصة لتقديم ستئناف بهدف الا
من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة توقعات الضحايا. المحامي العام للضحايا التي أثارها مكتب 

قدر الإمكان قبل  ماا للمضي قدأنه من المرغوب فيه تحديد الضحاي يراأن الدائرة وجدت أخبالخبراء ويفيد 
ن يقود عملية تحديد المستفيدين إلى قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم أ، وطلبوا جبرر أمر الوصد

 .المحتملين

 التقييم العام للقسم السابع عشر

تنظر المحكمة بعناية في توصية الخبراء المتعلقة بمختلف الجوانب الإجرائية والإدارية لعملية  -644
التحسين التي تنجم عنها، عند رؤية الخبراء وفرص . وفي هذا الصدد، ترى المحكمة أن اركة الضحايامش

 الاقتضاء،  جديرة بالاهتمام.

في تحديد الضحايا، توافق المحكمة  قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهموفيما يتعلق بدور  -645
، فإنها قد اإداري أساسابع مسألة ذات طهذه التوصية. وفي حين أن الضرورة مواصلة النظر في على 

النظر فيها نبغي لصادرة عن الدوائر الابتدائية، وبالتالي يجبر اتتطرق إلى المسائل التي تتناولها أوامر ال
بالمثل ، في حين أن التوصية بشأن موعد بدء جمع طلبات الضحايا للمشاركة وفي هذا السياق.  ضاأي

على قدراته وبهدف ضمان المزيد من المكاسب في  داالمحكمة، اعتما موجهة في المقام الأول إلى قلم
قدمها الدائرة التمهيدية، مع مراعاة سياق القضية تالكفاءة، فإن تنفيذها يعتمد على التعليمات الدقيقة التي 

 .المعروضة عليها

لضحايا الذين تم السماح تلقائيا لبتفهم المحكمة الأساس المنطقي الفعال للخبراء في التوصية و -646
قبولهم بالفعل كمشاركين في إحدى القضايا بالمشاركة أيضا في قضية أخرى في نفس الحالة وللأحداث 

ستنظر المحكمة بعناية فيما إذا كانت هذه التوصية متوافقة مع الإطار القانوني للمحكمة الذي و .نفسها
ئرة التي تجري أمامها الإجراءات، يأذن يتطلب عادة، وفقا لتفسير الدوائر المختلفة، قرارا من الدا

فيما يتعلق بالتوصية بإنشاء هيئة تنسيق دائمة مكلفة بتقييم وطرائق المشاركة. ويحدد بمشاركة الضحايا، 
تلاحظ المحكمة أن طرائق مشاركة الضحايا في الإجراءات هي، في النهاية،  ،مشاركة الضحايانظام 
ت فيها بناء على تفسيرها من الإطار القانوني ذي الصلة للنظام قضائية يتعين على الدوائر الب ألةمس

في وفي القضية المحددة.  ةمطبققواعد الإثبات، ولائحة المحكمة كما هي وئية قواعد الإجراالو ،الأساسي
ألا يتعارض مع مبدأ  ينبغيإلا أن هذا  ا،حين أن التقييم الدقيق والمناسب للممارسات الحالية قد يكون مفيد

 .تقلال القضاءاس

وهي ، ة في الإجراءاتالكفاءالمزيد من تبسيط العمليات وتحقيق  أهميةالمحكمة درك بالمثل، تو -647
بالأسئلة التي أولوية رئيسية للمحكمة. وفي هذا الصدد، فإن تحديد موعد نهائي للإخطار مسألة تظل أيضا 

الابتدائية.  ةالدائرومن اختصاص ة القضايا مسألة تتعلق بإدارأساسا الممثل القانوني للضحايا سيطرحها 
ما فيبعناية  نظر، قبل التفكير في أي قواعد صارمة في هذا الصدد، سيتعين على المحكمة أن توبوجه عام
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على ن تستجيب حتى يتسنى لكل دائرة أليست بالأحرى مسألة تتطلب المرونة، المسألة إذا كانت هذه 
بين ضية. وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الأخيرة للدوائر الابتدائية تمناسب للظروف المحددة للقالنحو ال

الدائرة الابتدائية  حكمت، مثلاالحسن قضية ففي يتماشى مع روح هذه التوصية. الاتجاه نحو إجراء 
شاهد حتى يوم عمل واحد قبل بدء الالعاشرة بأنه يجوز للممثلين القانونيين للضحايا تقديم طلب لاستجواب 

من الممثلين القانونيين تقديم إشعار كتابي مسبق ، ليس مطلوبا يكاتوم ونغايسوناقضية في و. ستجوابالإ
ؤخذ في الاعتبار في الوقت قبل الاستجواب. وسي ويابالأسئلة التي يرغبون في طرحها ويمكنهم تقديمها شف

 هذا الصدد.الممارسات في المواءمة بين ما إذا كانت هناك إمكانية لمزيد من المناسب 

التوصية بتوسيع نطاق الإجراءات التي يمكن فيها تعيين ممثل قانوني للضحايا ا، فيما يتعلق بوأخير -648
لدائرة  سابقة قضائيةالأولية وطلبات الإذن بإجراء تحقيق، تلاحظ المحكمة أن هناك الدراسات لتشمل 

لة ما، ما لم تكن حاضحايا عموما المشاركة في للللمحكمة مفادها أنه لا يجوز الاستئناف منذ الأيام الأولى 
على ه السابقة القضائية هناك إجراءات محددة معلقة أمام الدائرة. وسيتعين النظر بعناية في تأثير هذ

 50، تنص القاعدة 15توصية الخبراء. وفيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة من جدوى ال
، وهو ما يحدث بيانات خطيةعلى حق الضحايا في تقديم اعد الإثبات ئية وقوقواعد الإجراال( من 3)

 بالفعل في الممارسة العملية.

 جبر أضرار الضحايا ومساعدتهم  -القسم الثامن عشر

 الإطار الحالي لمشاركة الضحايا في نظام روما الأساسي وعمله -ألف

 نظرة عامة على الاستنتاجات

في نظام روما الأساسي لوضع الضحايا في الذي وضع  بتكرام المالنظيسلط التقرير الضوء على  -649
تمكينهم من  في الإجراءات القضائية، ولكن أيضا من خلالتهم لنظام، ليس فقط من خلال مشاركقلب ا
على أنه نظام الأساسي في الوضع الصندوق الاستئماني للضحايا  الجبر. ويشير الخبراء إلى أن التماس

في العاملين موظفين العديد من الأمانته ستخدم ت اخاص اكيانوأصبح تطور ولكنه  يمجرد صندوق استئمان
الميزانية العادية للمحكمة. ويشير الخبراء إلى أن م على نفقاتهحمل المكاتب الميدانية وتالرئيسي أو المقر 

ء على الأوامر هما الجبر والمساعدة. وينفذ الصندوق الولاية الأولى بناتين صندوق الاستئماني ولايلل
يشير التقرير إلى والصادرة من الدوائر بشأن الجبر، وينفذ الثانية بدون رقابة قضائية أو إشراف قضائي. 

ويخلص ، هو مصدر عدم اليقين والتأخير وعدم الكفاءةجبر أن تعقيد المبادئ والإجراءات المطبقة على ال
وسريعا للضحايا. وفي هذا الصدد، يشير الخبراء إلى إلى أن نظام الجبر لم يقدم جبرا عادلا وكافيا وفعالا 

، التي لا يزال التنفيذ جاريا بشأنها جميعا، حتى بعد أن أكمل لوبانغا وكاتانغا والمهديالتجربة في قضايا 
. ويشدد 2020ق سراحه في عام لاعاما وإط 14المحكوم عليه في القضية الأولى عقوبة السجن لمدة 

تأخير ملحوظ أيضا فيما يتعلق بولاية المساعدة التي يقدمها الصندوق. ويشير الخبراء على أن هذا ال
، حيث يعتبر التأخير في تنفيذ المساعدة، وفقا للخبراء، بمباالتقرير إلى التجربة المكتسبة في قضية 

انعكاسا لنقاط الضعف في القدرة المؤسسية للصندوق. ويرى الخبراء أن هذه التأخيرات تؤثر على 
من حيث الموارد البشرية سواء ات الضحايا وعلى سمعة المحكمة، ولكن أيضا من الناحية المالية، توقع

 و من حيث الموارد التي لا تزال مطلوبة للمساعدة القانونية للدفاع والضحايا.أالمخصصة لهذه العمليات، 

والتي تؤدي إلى عدم  ويشير التقرير أيضا إلى بعض أوجه القصور المبلغ عنها في عملية الجبر -650.
المساواة بين الضحايا، وعلى وجه الخصوص إلى أن الجبر لا يؤمر به إلا فيما يتعلق بالجرائم التي أدين 
شخص بارتكابها، وأن جزءا ضئيلا فقط من مجموع الأشخاص المتضررين هو الذي يستفيد من الجبر 

الضحايا والمجتمعات المتضررة هم  عند النظر في سياق جميع الجرائم المرتكبة في حالة ما، وأن
مجموعة غير متجانسة من الأشخاص الذين يشتركون فقط في المعاناة من الأذى. ويسلط التقرير الضوء 
على التحديات التي أشارت إليها أمانة الصندوق في تأمين القدرة المالية اللازمة لاستكمال الجبر في 

اعدة لمدة خمس سنوات في أوغندا وجمهورية الكونغو ، وتمويل برامج المسلوبانغا والمهديقضيتي 
الديمقراطية، وتوسيع نطاق برامج المساعدة إلى أربعة بلدان إضافية. ويشير التقرير في استنتاجاته إلى 
أن الصندوق لم ينجح في اجتذاب المزيد من التبرعات، وإلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى التحديات المنهجية 

وكمة والإدارة في الأمانة، والرقابة غير الفعالة، وعدم وجود استراتيجية لجمع المتعلقة بقضايا الح
الأموال. وفي هذا الصدد، يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات الراهنة، 
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الأنشطة قبل، في ضوء تلاسيما بالنظر في الزيادة المحتملة لعدد الضحايا الذين سيطالبون بالجبر في المس
 الحالية للمحكمة.

 المسائل القضائية المتعلقة بجبر الأضرار -اءب

 التوصيات

ينبغي أن تواصل المحكمة، في سياق إجراءاتها القضائية، وعلى سبيل الأولوية، وضع  -342التوصية 
 ( من نظام روما الأساسي.1) 75مبادئ متسقة ومتماسكة فيما يتعلق بجبر الأضرار، وفقا للمادة 

ينبغي أن تدرج هيئة الرئاسة في دليل ممارسات الدوائر إجراءات موحدة ومبسطة  -343توصية ال
 ومتسقة وأفضل الممارسات الواجبة التطبيق في مرحلة الجبر.

ينبغي أن تنص المحكمة وجمعية الدول الأطراف في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،  -344التوصية 
 75نه لا يجوز تعليق إجراءات جبر الأضرار المنصوص عليها في المادة أو أي نص قانوني آخر، على أ

 3)جبر أضرار الضحايا( من القسم  4من نظام روما الأساسي )جبر أضرار الضحايا(، والقسم الفرعي 
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، في انتظار استئناف الحكم بالإدانة و/أو العقوبة،  4من  الفصل 

 ه ينبغي توفير الضمانات المناسبة للحقوق الأساسية للمتهم أو المستأنف.وعلى أن

ينبغي بذل مزيد من الجهود والاستفادة بأقصى قدر ممكن من جمع ومعالجة الاستمارة  -345التوصية 
الموحدة المقدمة من الضحايا للمشاركة في الإجراءات والجبر في وقت مبكر. وكلما  اكتملت المعلومات 

،  ومن الوثائق الداعمة ذات الصلة، 7و  6تم جمعها من الاستمارة، لاسيما من الرد على السؤالين التي ي
كلما تيسر الاستخدام اللاحق لها، لاسيما في مرحلة الجبر، في حالة الإدانة، وكلما زادت السرعة التي يتم 

 بها تنفيذ الجبر.

ص قلم المحكمة، ومكتب المدعي العام، ينبغي أن تتخذ المحكمة، وعلى وجه الخصو -346التوصية 
ومكتب المحامي العام للضحايا، والممثلين القانونيين للضحايا، والصندوق الاستئماني للضحايا، إجراءات 
في مجال الاتصال والإعلام، وبوجه عام عند تفاعلهم مع الضحايا ومجتمعات الضحايا، لتجنب خلق أي 

ائية للاستئناف المرفوع في الحكم بالإدانة. وعلاوة على ذلك، ينبغي توقعات بشأن الجبر، قبل النتيجة النه
أن تهدف استراتيجيات المحكمة للاتصال والتوعية إلى أن ت عرب للضحايا وأوساط الضحايا عن القيود 
في الظروف والحالات التي قد تقدم فيها المحكمة أو لا يمكنها تقديم المساعدة الفعالة في الوقت المناسب 

 الضحايا في إطار ولاياتها المتعلقة بالمساعدة و/أو الجبر. إلى

ينبغي أن تمنح المحكمة قلم المحكمة )قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم( المسؤولية  -347التوصية 
طلبات الضحايا ‘ 1’الرئيسية عن تحديد وتسهيل وجمع وتسجيل ومعالجة، بما في ذلك تقييم، ما يلي: 

كة في المحاكمة والذين من المحتمل أن يكونوا مؤهلين للجبر ولا يزالون على ذمة الراغبين في المشار
طلبات المستفيدين المحتملين الجدد المؤهلين للحصول على الجبر، ‘ 2’المحكمة عند صدور الحكم، و

 .الذين يعتزمون الالتحاق بالعملية في مرحلة الجبر فقط، قبل صدور الأمر بالجبر من الدائرة المختصة

ينبغي مواصلة تحديد وجمع الطلبات من الضحايا الذين يرغبون في المشاركة في    -348التوصية 
الإجراءات، ولكن في مرحلة الجبر فقط، حتى بعد انقضاء الحد الزمني الذي تحدده الدائرة الابتدائية قبل 

 بدء المحاكمة.

عند بدء إجراءات الجبر، في جميع  ينبغي أن تتاح للدائرة المختصة الفرصة للنظر،  -349التوصية 
طلبات )التماسات( الجبر والوثائق الداعمة لها، وفي التحليل القانوني المقدم من قسم مشاركة الضحايا 

 وجبر أضرارهم لجميع الطلبات .

ينبغي لقلم المحكمة أن يكثف جهوده لتحديد وتسجيل الخبراء في مجال الجبر في قائمة  -350التوصية 
 من لائحة المحكمة. 44لتابعة للقلم وفقا للقاعدة الخبراء ا

ينبغي أن تشجع الهيئة القضائية قلم المحكمة، والصندوق الاستئماني للضحايا، والممثلين  -351التوصية 
القانونيين للضحايا، ومكتب المحامي العام للضحايا، ومكتب المدعي العام، والدفاع على الدخول في 

  تعزز كفاءة وفعالية إجراءات الجبر في جميع مراحل الجبر.بروتوكولات من شأنها أن 
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ينبغي أن تنظر جمعية الدول الأطراف والمحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا في  -352التوصية 
تحديد أدوار ومسؤوليات الدوائر، باعتبارها سلطة الرقابة والرصد القضائية المختصة بتنفيذ نظام 

الاستئماني للضحايا، باعتباره وكالة منفذة مستقلة وهيئة فرعية تابعة لجمعية ومشاريع الجبر، والصندوق 
 الدول الأطراف بمزيد من الوضوح، لاسيما في المراحل النهائية لتنفيذ مشاريع الجبر.

ينبغي بذل جهود أكثر تصميماً وحزماً للتوصل إلى اتفاقات للشراكة والتعاون والتعلم من  -353التوصية 
نظمات الأخرى المختصة والمعنية بتنفيذ مشاريع الجبر المشابهة لتلك التي يتم تنفيذها أو من تجارب الم

المحتمل أن يتم تنفيذها بموجب نظام الجبر في المحكمة. ومن أجل تحسين الجبر وتنفيذ مشاريع 
أو الإقليمية أو المساعدة، ينبغي الاستفادة بشكل أكبر من وجود الأمم المتحدة فضلا عن المنظمات الدولية 

الوطنية الأخرى في بلدان الحالات. وينبغي النظر أيضا في إمكانية أن تساهم أوامر الجبر الصادرة عن 
 المحكمة في تعزيز العدالة التعويضية وجهود الجبر.

 نظرة عامة على الاستنتاجات

 المبادئ )القضائية( العامة بشأن جبر الأضرار -1

( من النظام الأساسي تتطلب من المحكمة أن تضع مبادئ فيما 1) 75ة يوضح الخبراء أن الماد -651
أن دوائر الاستئناف وضعت مجموعة من المبادئ العامة في إلى التقرير شير ، يالتالييتعلق بالجبر. وب

كمفاهيم عامة وطورتها في قضايا أخرى وفقا  هذه المبادئطبقت لدوائر الابتدائية ، وأن الوبانغاقضية 
أثيرت في سياق مشاوراتهم إلى أنه  الخبراءويشير  والظروف الخاصة المتعلقة بكل قضية.للسياق 
بينما ينبغي أن يكون الجبر وفقا لكل حالة على مبادئ وإجراءات عامة لمحاولتها وضع لمحكمة لانتقادات 

قدرة على أن هذا يخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاتساق وعدم اليشير البعض . وبحسب ما ورد، حدة
للمحكمة يوفران معايير توجيهية ضائية ويرى الخبراء أن المبادئ العامة والسوابق الق .جبرالتنبؤ بعملية ال

بشأن عدد من المواضيع المحورية في الجبر. وفي هذا الصدد، يرى الخبراء أن العناصر الخمسة 
ددت ثلاث مراحل لاتخاذ قرارات الرئيسية لأوامر الجبر قد تم تحديدها بصورة راسخة، وأن الدوائر ح

ويشدد  بشأنها وهي إصدار الدائرة لأمر الجبر، وتفويضها لخطة التنفيذ، والموافقة على مشاريع الجبر.
الخبراء على أن السوابق القضائية للمحكمة قيد التطوير وستستمر بالتأكيد في التطور. ومع ذلك، فإن 

 حسب رأي الخبراء، هي إجراءاتجبر، كفاءة مرحلة الإحدى المشاكل الرئيسية التي تقوض فعالية و
 مراحل . ولاحظ الخبراء في هذا الصدد أنه لا يوجد شرط بأن تشكل إجراءات الجبر مرحلة منالجبر

يوصي الخبراء بتبسيط والمحاكمة. شددا من المعايير المتعلقة بأقل ت اييرمعتطبق عليها  وأن، المحاكمة
 . ات الجبرا من أجل إزالة أو تجنب أي عقبة قد تعرقل إجراءاقثر اتسالإجراءات وتطبيقها بشكل أك

 الدائرة المخصصة للجبر -2

أن ما يؤكد أنه لا يوجد  اءالخبر رأى، جبرعند النظر في اقتراح إنشاء دائرة متخصصة لمرحلة ال -652
مزايا التي الاء وعادلة وسريعة. وعلى العكس من ذلك، حدد الخبر مناسبةهذه الدائرة ستقدم عملية 

الدائرة الابتدائية، بالنظر إلى ذاكرتها المؤسسية، والمعرفة الكاملة بإجراءاتها، وسلطتها التقديرية  قدمهاست
 .في الاستعانة بالخبراء

 عدم وقف إجراءات الجبر -3

في وقت واحد مع بشأن الإجراءات المتعلقة بالجبر نظر الخبراء في الشواغل التي أثيرت  -653
وخلص الخبراء  .إصدار الأحكام، إجراءات الاستئناف أو حتى، عند الاقتضاءبشأن واغل التي أثيرت الش

إلى أن هذا النهج مناسب ويمثل مكاسب من حيث الاقتصاد القضائي والسرعة، حيث يمكن توفير سنة 
م الإدانة، ولكنه الخبراء أن هذا النهج ليس مؤشرا على تأكيد جديد لحكويرى واحدة على الأقل من الوقت. 
 يخدم مصالح المتهم والعدالة.

 الطلبات الفردية لجبر الأضرار -4

. وفيما أكد الخبراء فردية مكتوبة اتيوضح التقرير أن قرارات الجبر تأتي في المقام الأول بعد طلب -654
ضحايا أنه تحسن ملحوظ، يشير التقرير إلى أن أحدث استمارة موحدة وضعها قلم المحكمة لفرادى ال

والمعلومات المطلوبة للجبر. وتفيد المعلومات في الإجراءات تجمع بين المعلومات المطلوبة للمشاركة 
يتم استخدامها في القضايا  -المتاحة أيضا إلكترونيا  -بأن الاستمارة التي تقع في أربع صفحات 
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مراحل الأولى من الإجراءات المعروضة على المحكمة حاليا. ولما كانت الاستمارات التي تم جمعها في ال
 تحتوي على معلومات بشأن الجبر، فإنه يمكن استخدامها في مرحلة الجبر، في حالة الإدانة.

 للجبرالضحايا المقدمة من طلبات المعالجة العملية التي يقوم بها قلم المحكمة ل -5

مة بالمسؤولية الرئيسية يقترح الخبراء، كاستراتيجية وإطار وإجراءات، أن يعهد إلى قلم المحك -655
عن جميع المهام المتصلة بتجهيز طلبات الضحايا المشاركين في المحاكمة الذين يرغبون في المشاركة 

ر، فضلا عن طلبات الضحايا المحتملين الجدد الذين يرغبون في المشاركة في هذه بفي إجراءات الج
يهدف،  بوصفه اتجاها استراتيجيا وهدفا من ويرى الخبراء أن نظام الجبر بأكمله ينبغي أن الإجراءات. 

أهداف السياسة العامة، إلى إتاحة جميع طلبات الجبر ووثائقها الداعمة للدائرة المعنية للنظر فيها عند بدء 
إجراءات الجبر. وفي هذا الصدد، يسلط الخبراء الضوء على عدد من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد 

المسؤرولية إلى قلم لمحكمة، من خلال قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم. بأنه ينبغي أن يعهد بهذه 
وتشمل هذه الأسباب أن قلم المحكمة يؤدي الدور الرئيسي في التوعية وتحديد وتسهيل وجمع وتحليل 
الطلبات المقدمة من الضحايا في المراحل المختلفة من الإجراءات، وأن قلم المحكمة أقام علاقات عمل مع 

نظمات والشبكات والوسطاء المحليين، وأن المكاتب الميدانية اكتسبت خبرة واسعة في الأوضاع الم
المحلية، وأن قاعدة البيانات المتعلقة بنظام إدارة طلبات الضحايا ت ستخدم في جميع الإجراءات مع الحفاظ 

الحاجة إلى تحديد على جمع معلومات الضحية والسجلات في نفس الوحدة. ويرى الخبراء أنه في حالة 
قلم  -أي مستفيدين محتملين جدد مؤهلين للحصول على الجبر، يجب أن يتم ذلك من قبل نفس الجهاز 

بتطبيق ما اكتسبه من معارف ومهارات وخبرات. وسيؤدي هذا، وفقا للتقرير، إلى الاقتصاد  -المحكمة 
مة غير محدودة ، فإن ازدواجية الجهود القضائي، كما هو الحال في السياق الذي لا تكون فيه موارد المحك

مع الصندوق الاستئماني للضحايا والادخار عوامل مهمة. ويشدد الخبراء على أنه في حين أن الصندوق 
الاستئماني للصندوق هيئة مستقلة، فلا يوجد مبرر له لإعادة اختراع أو بناء قدرة مماثلة ومنافسة مع قلم 

 المحكمة.

 المستفيدين المحتملين الجددالمتعلقة ب معلوماتالطلبات وال -6

ممارسات  دليل يفرضه الذي الحظر هو للتأخير الرئيسية الأسباب أحد أن إلى التقرير يشير -656
يمنع قلم المحكمة  أنه على الحكم لتفسير هذا طلبات الضحايا قبل بدء المحاكمة. ونظرا الدوائر على جمع

 طلبات أي وجمع تحديد م في عدم التزام قلم المحكمة بمواصلةالحك تسبب هذا الطلبات، جمع مواصلة من
 الحقوق فإن للخبراء، ووفقا. أثناءها أو المحاكمة بعد بدء الجبر، أو/و المحاكمة في جديدة للمشاركة

الطلبات  في جمع الاستمرار تتطلب الواجبة القانونية الإجراءات وضمانات العادلة بالمحاكمة المرتبطة
ويشدد التقرير على أن التجميد خلال فترة الجبر.  مرحلة في المشاركة يرغبون في لذينمن الضحايا ا

ويؤكد التقرير أنه يمكن  .المحاكمة يمثل اختناقا غير مرغوب فيه في السعي إلى التعجيل بالحكم بالجبر
 أن ءالخبرا يوضحتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والموارد بإلغاء هذا الحظر. وفي هذا السياق، 

 الضحايا توقعات إدارة إلى الحاجة على ويؤكدون المحاكمة، لمرحلة مخصصة ليست الاستمارات الجديدة
. ولذلك، يقترح الخبراء إعادة صياغة الأجزاء ذات الصلة من الاستمارة لزيادة التركيز على فعال بشكل

 المعلومات المطلوبة للجبر.

 الخبراء في جبر الأضرار -7

راء بأن تقوم الدوائر بتحديد وتعيين الخبراء في أقرب وقت ممكن من أجل توفير وصي الخبي -657
أو الخسارة أو لأذى على تحديد مدى ا اطلب من الخبراء مساعدتهتقد ا الوقت. ويشير التقرير إلى أنه

 رجب، أو النظر في الخيارات المختلفة المتعلقة بأنواع وطرائق الذويهمالضرر الذي لحق بالضحايا أو 
المناسبة. ويوصي الخبراء كذلك بضرورة أن يبحث قلم المحكمة عن طرق أكثر استباقية لتحديد الخبراء 

 تابعة للقلم.المؤهلين وبالتالي توسيع قائمة الخبراء ال

 البروتوكولات المتفق عليها مسبقا  -8

مسبقة المتفق عليها عن طريق البروتوكولات ال، حيثما أمكن، بتيسير عملية الجبر يوصي التقرير -658
قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم، والصندوق و ،والمشاركين، بشكل متبادل بين الأطراف

مرحلتي المحاكمة القيام بذلك، كما هو الحال بالفعل في . ويرى الخبراء أنه إذا أمكن الاستئماني للضحايا
 ستزيد كفاءة هذه العملية. ، الابتدائية التمهيدية والمحاكمة
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   الدور الرقابي للدوائر في تنفيذ الجبر -9

العمليات التي يقوم بها  الخبراء بعض القضايا المتعلقة بمدى مراقبة وإشراف الدوائر علىتناول  -659
منع لتحديد مهلة زمنية نظر الخبراء في في هذا الصدد، و. جبرلللضحايا لتنفيذ االصندوق الاستئماني 

جبر ، حيث وجدت الدوائر نفسها تشرف على الجبرأمر الإصدار بعد دة عدياستمرار الإجراءات لسنوات 
يقترح الخبراء أن تتفق جمعية الدول الأطراف و. جبردائمة لمشاريع المجالس أو تبت فيه وتتحول إلى 
أي عندما يمكن القيام ، تنفيذالعلى موعد نهائي مناسب خلال مرحلة الاستئماني والمحكمة والصندوق 

 .أمانبثقة وبذلك 

 التقييم العام

عملية ل ةمختلفالجوانب ال، أن جبرتلاحظ المحكمة عموما، فيما يتعلق بتوصيات الخبراء بشأن ال -660
من هذه اعتماد نهج محدد بشأن جانب شكل كلي. ويؤثر بالتالي النظر فيها بأنه ينبغي الجبر مترابطة، و

من الناحية ن الناحية الموضوعية أو على جوانب أخرى من العملية، سواء مالجوانب بالضرورة 
 ة.الإجرائي

ويوصي التقرير بأن تواصل المحكمة وضع مبادئ متماسكة ومتسقة لجبر الضرر. والمبادئ  -661
من السوابق القضائية. وتتطور هذه المبادئ باستمرار، مع بناء كل حالة جبر مستمدة المنطبقة على ال

لحالات السابقة. وعندما بدأت المحكمة عملها، تقرر أن هذا جديدة على المبادئ المنصوص عليها في ا
في هذا الصدد، اعتمدت المبادئ التي و ( من النظام الأساسي.1) 75النهج "القضائي" يمتثل للمادة 

(، حيث قامت كاتانغا، والمهدي، ونتاغندافي قضايا لاحقة ) لوبانغااعتمدتها دائرة الاستئناف في قضية 
ية بتكييفها وإضافة مبادئ جديدة حسب الاقتضاء على أساس الظروف المحددة للقضايا. الدوائر الابتدائ

على سبيل المثال مبادئ بشأن "عدم الإضرار"،  نتاغانداوقد أضافت الدائرة الابتدائية السادسة في قضية 
تحديد ، و"العنف الجنسي والجنساني"، و""بين الجنسينللجبر الذي يراعي الفوارق و"النهج الشامل 
"الجبر القابل للتحويل"، و"عدم الإفراط في الجبر". ومن حيث المبدأ، ترى المحكمة أن والأولويات"،  

( من 1) 75من الأهمية بمكان أن تعتمد المحكمة مبادئ للجبر على النحو المنصوص عليه في المادة 
دد، يمكن للمحكمة أن تنظر النظام الأساسي وأن تتجنب التقاضي بشأنها في قضايا فردية. وفي هذا الص

في ما إذا كان الوقت قد حان لتحديد المبادئ التي تبلورت لتحويلها إلى صك قانوني. وهذا نقاش ينبغي أن 
  يدور على مستوى القضاة، لأنه يتعلق، بشكل أساسي، بمسألة قضائية.

الدوائر إجراءات  الخبراء بأن تدرج هيئة الرئاسة في دليل ممارسات يوصيلاوة على ذلك، وع -662
بشكل عام، يخضع وموحدة ومبسطة ومتسقة وأفضل الممارسات المطبقة في مرحلة إجراءات الجبر. 

تنظر ودليل ممارسات الدوائر للمراجعة المستمرة ويقوم القضاة بتحديثه عندما يرون أن ذلك مناسبا. 
تكيفها بالقدر  وأالقضايا السابقة وتعتمدها في الممارسة المتبعة في  جبرالدوائر الابتدائية التي تتعامل مع ال

الدائرة الابتدائية تبعت ، انتاغانداعلى سبيل المثال، في قضية و. وفقا للظروف المحددة لكل قضيةاللازم 
الأربع قضايا اتخاذ إجراءات في ال. وبالنظر إلى لوبانغا وكاتانغا والمهديمتبعة في قضايا هج النالالسادسة 

نظر في توحيد أفضل الممارسات، على الرغم من أنه قد يكون من لجبر، يمكن الالمذكورة بشأن ا
الضروري اعتماد نهج مختلفة حسب الظروف المحددة لكل حالة. فيما يتعلق ببعض القضايا، يمكن النظر 
 في خيارات مختلفة، مع مراعاة السوابق القضائية لدائرة الاستئناف. ومع ذلك، قد يكون من الأفضل إعادة

( لأنها أقرب أونغوينالقضية الخامسة )جبر في النظر في مسألة أفضل الممارسات بعد اختتام إجراءات ال
 .نتاغاندافي نطاقها إلى قضية 

في القواعد الإجرائية وقواعد جمعية الدول الأطراف ويوصي التقرير كذلك بأن تدرج المحكمة و -663
الاستئناف لحين الحكم في  دم تعليق إجراءات الجبرآخر حكما ينص على عقانوني الإثبات أو أي نص 
من الناحية  ه،و/أو العقوبة. وفيما يتعلق بهذه التوصية، تلاحظ المحكمة أنالإدانة المرفوع ضد قرار 

في القضايا التي تم فيها استئناف قرار الإدانة أو العقوبة بنفس الأضرار إجراءات جبر استمرت  ،العملية
على أن ( من النظام الأساسي 3) 82مادة . وتنص الالاستئناف في هذا القرار انتظاردون الوتيرة 

حتى الآن م تأمر دائرة الاستئناف ما لم تأمر دائرة الاستئناف بذلك، ولالاستئناف ليس له أثر إيقافي 
ي لذلك قد لا يكون من المناسب أو الضرورلحين الحكم في الاستئناف. و جبرال من أوامر أمرإيقاف أي ب

في صدر  جبر( في دعاوى الجبر. وتجدر الإشارة إلى أن أمر ال3) 82اعتماد حكم يحد من تطبيق المادة 
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 جبرالإدانة والحكم. ومع ذلك، فإن تنفيذ أمر الالحكم في الاستئناف المرفوع ضد قبل  نتاغانداقضية 
 يخضع دائما لتأكيد الإدانة عند الاستئناف.

ن تبدأ أنشطة التوعية قبل النتيجة النهائية للإجراءات الجنائية المتعلقة يما يتعلق بالتوصية بأوف -664
بالطعن في قرار الإدانة وأن تهدف استراتيجية الاتصال والتوعية الخاصة بالمحكمة إلى بيان الظروف 

و و/أة مساعدولاية الالتي قد تقدم فيها أو لا تقدم مساعدة مفيدة وفي الوقت المناسب للضحايا كجزء من 
ستطلع قلم سيوفي سياق تطوير استراتيجية الاتصال والتوعية. مسألة ، سيتناول قلم المحكمة هذه الالجبر

لا من المهم ملاحظة أن قلم المحكمة وجميع الجهات الفاعلة المعنية حول هذا الموضوع. المحكمة رأي 
على نتيجة  ااع بالحكم مسبقنطبلاإعطاء اعدم لونشره. يمكنه العلم بالحكم الذي سيصدر في الطعن قبل 

قبل إصدار الحكم من خلال جميع الاتصال  ةقلم المحكمة في كيفية تشكيل استراتيجينظر ، يالطعن
فيما يتعلق بالظروف . والسيناريوهات الممكنة حتى يتمكن من الرد بسرعة بغض النظر عن نتيجة الحكم

الوقت المناسب أو لا يقدمها للضحايا في إطار  التي قد يقدم فيها الصندوق الاستئماني مساعدة مفيدة في
جبر، سيعزز قلم المحكمة بالفعل التنسيق مع الصندوق وسيأخذ ذلك في الاعتبار اللمساعدة و/أو ا ةولاي

 عند تطوير استراتيجية الاتصال والتوعية.

ها من التجميع فيما يتعلق بتوصية الخبراء ببذل مزيد من الجهد وتعظيم الفوائد التي يمكن جنيو -665
مبدأ أنه من حيث الجبر ومعالجتها، توافق المحكمة الالسريع للنماذج الموحدة لمشاركة الضحايا وطلب 

من السهل كلما كان المعلومات والمستندات الداعمة ذات الصلة المقدمة في النموذج،  تكلما اكتمل
وفي هذا الصدد، اختلفت تنفيذ الجبر. لجبر، وفي تسريع استخدامها لاحقا، في حالة الإدانة، في مرحلة ا

تأمر قلم المحكمة أن  نبغيحول ما إذا كان يجبر ممارسة الدوائر الابتدائية التي تنظر في إجراءات ال
قلم أمر تأن الدوائر بعض  تقررو .بتحديد الضحايا الجدد المحتملين وتسجيلهم وجمع الاستمارات الفردية

. وتجدر اختار البعض الآخر عدم القيام بذلكالفردية بينما تمارات الاسوجمع الضحايا بتحديد المحكمة 
ضروريا  الممنوح، قد لا يكون جمع الاستمارات الفرديةجبر الإشارة إلى أنه بناء على نوع )أنواع( ال

 . دائما

ورأت دائرة الاستئناف أن كلا النهجين ممكنين، حسب الظروف المحددة لكل قضية )انظر قضية  -666 
نغا(. ومع ذلك، لاحظت دائرة الاستئناف في قضية كاتانغا أن نهج التقييم الفردي للطلبات ليس لوبا

بالضرورة النهج الأنسب لأنه تسبب في حدوث تأخيرات لا داعي لها. وفي قضية المهدي، حيث تم منح 
هدت إلى تعويضات فردية وجماعية، وضعت الدائرة الابتدائية الثامنة معايير الأهلية للضحايا وع

الصندوق الاستئماني بمهمة إجراء هذا التقييم. وفي هذا الصدد، في حين أنه من المرغوب فيه أن يتم 
التعرف على أكبر عدد ممكن من الضحايا عند إصدار الحكم، قد لا تكون استمارة الطلب الموحدة هي 

ائرة الابتدائية السادسة في قضية الأداة الأفضل للقيام بذلك. وفيما يتعلق بجمع استمارات الجبر، رأت الد
نتاغاندا في البداية أن قلم المحكمة هو الكيان المناسب لتحديد المستفيدين المحتملين الجدد وتسجيلهم قبل 
إصدار أمر الجبر. ومع ذلك، نظرا لجائحة الكورونا، ولا سيما لصعوبة تنفيذ المهام في الميدان، قامت 

د من المزايا والعيوب المعروفة لمطالبة الضحايا بالإجابة على أسئلة الدائرة بتعديل نهجها. وهناك عد
مفصلة حول الضرر الذي لحق بهم وتقديم الوثائق الداعمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المعلومات 
الواردة في النماذج الفردية ذات صلة أيضا بتحديد نوع الضرر الذي لحق بهم ولتقييم المسؤولية المالية 

لشخص المدان. وسيكون من المفيد النظر في هذه المسألة بالتفصيل بهدف تحديد أنسب الخيارات بعد ل
 صدور أمر الجبر في قضية أونغوين.

علاوة على ذلك، تقر الدوائر الابتدائية بشكل عام بأن قلم المحكمة هو الأفضل لتحديد وتسجيل و -667
الدائرة الابتدائية الخامسة  قامتاكمات الجارية حاليا، وجمع طلبات للمشاركة في الإجراءات. وفي المح

طلبات لتقديم نهائي الموعد بتمديد ال( الحسن( والدائرة الابتدائية العاشرة )قضية يسوناايكاتوم ونغ)قضية 
جائحة بالإضافة إلى مراعاة الصعوبات الناتجة عن و. الادعاءقديم أدلة الانتهاء من تلمشاركة حتى ا

نهاية المحاكمة. وتتعلق بعض التوصيات  فيأكبر من الضحايا يسمح ذلك بالوصول إلى عدد الكورونا، س
ويتعلق البعض الآخر بطرائق  ،اختصاص قلم المحكمةفي نطاق تقع نفيذية بمسائل إدارية وتفي الغالب 

يه من النظر بعناية في المدى الذي يكون ف ينبغيمشاركة الضحايا ومسألة التوحيد. وفي هذا الصدد، 
الممكن والمرغوب فيه توحيد الأساليب المختلفة بالنظر إلى أن القضايا المعروضة على المحكمة تختلف 

ينبغي توخي الحذر لتحديد ما إذا كان واختلافا كبيرا من حيث عدد الضحايا ونوع الادعاء وما إلى ذلك. 
. وتجدر حداظ بالمرونة وإلى أي ، أو ما إذا كان ينبغي الاحتفانهج "مقاس واحد يناسب الجميع" ممكن
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، والأمر متروك للدوائر المعنية لاتخاذ ةهي مسألة قضائيالضحايا الإشارة أيضا إلى أن طرائق مشاركة 
مختلف  آراءعند القيام بذلك، سيتم النظر في و .القرار على أساس تفسيرها للإطار القانوني للمحكمة

 كمة، ومكتب المحامي العام للضحايا، والصندوق الاستئماني.قلم المحالجهات الفاعلة، بما في ذلك آراء 

وتسجيلهم في قائمة  في مجال الجبرخبراء اليوصي التقرير بأن يكثف قلم المحكمة جهوده لتحديد و -668
بينما يوافق قلم المحكمة على هذه التوصية ويلتزم بتكثيف جهوده وفقا لذلك، و. الخاصة بالقلم الخبراء

جبر، وبالتالي بالتعلق فيما يخبرة محددة في كثير من الأحيان إلى أن هناك حالات تتطلب تجدر الإشارة 
للظروف الخاصة لتلك الحالات ونوع بذل جهد إضافي لتحديد الخبراء ذوي المعرفة والخبرة المناسبة 

راءات أن بعض الدوائر الابتدائية التي نظرت في إجتجدر الإشارة إلى الذي لحق بالضحايا. والضرر 
نت الدائرة الابتدائية الثالثة عي  ولم تلتمس مساعدة الخبراء، في حين أن البعض الآخر طلب ذلك. جبر ال

خبراء  المهدي(( والدائرة الابتدائية الثامنة )نتاغاندا( والدائرة الابتدائية السادسة )قضية بمبا)قضية 
يمكن للخبراء في  وفي حين. اعد الإثباتمن القواعد الإجرائية وقو (2) 97عملا بالقاعدة  المساعدته

مثل العنف الجنسي  محددةتقديم معلومات مفيدة، يمكن للخبراء في مجالات مجال الجبر عموما 
أو تأثير جرائم معينة أو الذين لديهم معرفة تفصيلية بالبلدان ذات الصلة بالحالة تقديم معلومات  جنسانيوال

عندما تأمر الدائرة الابتدائية المتخصصين لخبراء البحث عن ابالنظر إلى أن و. أكثر صلة بالموضوع
، من المقبول حقا أن يحدد قلم المحكمة بشكل استباقي الخبراء المحتملين في لاطويقد يستغرق وقتا بذلك 

إلى أن الصندوق قلم المحكمة . وفي هذا السياق، يشير جبرالفئة الأخيرة دون انتظار بدء إجراءات ال
الاقتضاء، في  عند، أيضا والمساهمةفي مجال الجبر لخبراء لمستعد للمساهمة في وضع قائمة الاستئماني 

بصرف النظر عن مسألة قائمة و. عينةتحديد الخبراء الذين تكون مهاراتهم وثيقة الصلة بإجراءات جبر م
مجال خبراء في الخبراء، ترى المحكمة أنه سيكون من المفيد النظر في الدروس المستفادة من استخدام ال

 جبر حتى الآن.ال

تشجيع عدد من الجهات الفاعلة على الدخول إلى القضائية  هيئةالالتي تدعو فيما يتعلق بالتوصية و -669
الجبر، تلاحظ المحكمة أن الممثلين القانونيين للضحايا والدفاع يمثلون لجميع مراحل في بروتوكولات 

الدور الذي يقوم به قلم المحكمة، دور مختلف عن  همكون لهوبالتالي قد ي جبرالأطراف في إجراءات ال
 تعليمات مختلفة إلىأحيانا أصدرت الدوائر الابتدائية والصندوق الاستئماني، ومكتب المدعي العام. و

طلبت لدعم قلم المحكمة في بعض المهام، أو  الممثلين القانونيين للضحايا أو مكتب المحامي العام للضحايا
الاستخدام بهدف وهذا دائما ، الوفاء بولايتهقلم المحكمة في الاستئماني أن يعتمد على  إلى الصندوق

فيه مرغوب أمر  وجود مثل هذه البروتوكولات في حين أنولموارد والقدرات المختلفة المتاحة. الأمثل ل
ة. وتتواصل من الهيئة القضائي"التشجيع" الذي قد يتخذه هذا شكل النه يجب التفكير في فإبشكل عام، 
وثمة ، وليس من خلال التوصيات. اوأوامره هالأطراف والمشاركين من خلال قراراتمع االدوائر عادة 

، قلم المحكمة)عبر الحالات أن بعض الأطراف والمشاركين يظلون على حالهم مشكلة أخرى وهي 
نما يتغير الآخرون والصندوق الاستئماني، ومكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العام للضحايا( بي

. ولذلك غير ملزمة في جميع الحالاتالبروتوكولات ما يجعل م والممثلون القانونيون للضحايا()الدفاع، 
 سيكون من المفيد مناقشة دور مختلف أصحاب المصلحة على أساس الخبرة المكتسبة من القضايا التي

 .جبرالفيها إجراءات اتخذت 

في تحديد أكثر ظر الجمعية والمحكمة والصندوق الاستئماني بأن تنالخبراء كذلك  ويوصي -670
 القضائيالمسؤولة عن الرصد والإشراف سلطة باعتبارها الالدوائر، كل من وضوحا لأدوار ومسؤوليات 

تابعة منفذة مستقلة وهيئة فرعية الاستئماني باعتباره وكالة  صندوقال، وجبرتنفيذ خطط ومشاريع العلى 
. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى جبرتنفيذ مشاريع النهائية لالمراحل ال في، لاسيما رافلجمعية الدول الأط
أوامر الذي يستغرقه تنفيذ الطويل جميع القضايا المعروضة على المحكمة هي الوقت لالسمات المشتركة 

إلى تقديم الحاجة طول المحاكمات المتعلقة بالجرائم الدولية والناتج عن ذلك. ونظرا ل التأخيرالجبر و
 في حين. وتم الإجراءات المتعلقة بالجبر بسرعةتأن في حالة الإدانة، من الأهمية بمكان الجبر بسرعة 

. وفي هذا فإن الجبر لم يتم بالكامل في كلتا الحالتين حتى الآن اجراءات الجبر،في حالتين معظم  تاكتمل
وأفضل الممارسات والنظر في دور  الصدد، سيكون من المناسب البدء في تحديد الدروس المستفادة

لدوائر أن يكون أي ترسيم لأدوار كل من اوينبغي الرقابة والرصد المناسب الذي ينبغي أن تؤديه الدوائر. 
كجزء من الإجراءات  جبرمتوافقا مع النظام الأساسي، الذي يحدد مرحلة الجبر والصندوق في عملية ال

( من النظام الأساسي(، ولكن قد تكون 2) 75الصدد )المادة  قد يكون للصندوق دور في هذاوالقضائية. 
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وينبغي النظر في هذه . جبرهذا الدور ومدى استقلالية الصندوق عند تنفيذ أمر الحجم هناك حدود قانونية ل
 المسائل بعناية فائقة.

 علقما يتممارساته فيأن هناك حاجة إلى مراجعة وأخيرا، أعرب الصندوق عن موافقته على  -671 
حاليا. وبدعم من قلم المحكمة، يستكشف شرع في القيام بذلك ، وللجبر يينلتنفيذااختيار الشركاء ب

ت. لخدماشراء االاضطرار إلى مختلفة دون شراكات دخول في ملاءمة للالخيارات المزيد من الدوق نالص
ديفوار، ويسعى إلى الأمم المتحدة في مالي وكوت وكالات وبالإضافة إلى ذلك، يتعاون الصندوق مع 

تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة. وفي سياق المساعدة، يسعى الصندوق إلى استكمال الجهود الوطنية 
، والعمل بالتعاون الوثيق مع العدالة التعويضية وبرامج الجبرتعزيز والدولية، وليس تكرارها، من أجل 

العمليات في كوت ديفوار، ومالي، ذه مثل هي فحاليا بقوة  . ويشارك الصندوقالحكومات المعنية
شارك يكات في جورجيا، وكينيا. وراويسعى إلى الحصول على مثل هذه الش ،جمهورية أفريقيا الوسطىو

هذه العمليات وتطويرها في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مثل في  2008الصندوق منذ عام 
الصندوق  واصل . وسيأونغوين في قضيةت الجبر المنفذة إجراءاتابعها عن كثب، لاسيما فيما يتعلق بيو

عن التطورات إلى جمعية الدول الأطراف ولجنة الميزانية  اقدم تقريرسيومجالات في هذه البذل جهوده 
 .والمالية

 العملسير الصندوق الاستئماني للضحايا وأمانة الصندوق: الحوكمة و -جيم

 التوصيات

زيد من الكفاءة والفعالية إذا ركز الصندوق على مهمته الأساسية يمكن اكتساب الم -354التوصية 
كصندوق استئماني واقتصرت وظائفه على جمع التبرعات وإدارة الأموال والإفراج عن الأصول 

 والممتلكات وفقا للأوامر الصادرة من المحكمة. 

لوثيقة الاستراتيجية ينبغي أن ينتهي الصندوق على الفور من وضع اللمسات الأخيرة  -355التوصية 
 المتسقة مع استراتيجية المحكمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، وأن ينشر هذه الوثيقة. 

ينبغي أن يضع الصندوق في أقرب وقت ممكن استراتيجية شاملة وفعالة لجمع الأموال  -356التوصية 
ت غير الحكومية(. وينبغي أن تتوقع المؤسسات الكبيرة والمنظما تشمل المانحين من القطاع الخاص )مثل

الإستراتيجية أيضا المشاركة مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الاستفادة من موقعها في الحصول على 
 أموال إضافية للصندوق.

ينبغي أن تراجع جمعية الدول الأطراف مستوى المشاركة والرقابة التي يرغب مجلس  -357التوصية 
 عبئة الموارد اللازمة لذلك.الإدارة في توفيرها، وت

بر والمساعدة بالتدريج  جينبغي نقل المسؤوليات والموارد المتعلقة بتنفيذ المهام المتعلقة بال -358التوصية 
إلى قلم المحكمة، وبالتحديد إلى قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم. وينبغي استكمال الخبرة في 

قلم المحكمة حاليا بنقل موظفين من ذوي الخبرة في المسائل المسائل المتعلقة بالضحايا الموجودة في 
المتعلقة بالجبر والمساعدة من الأمانة إلى قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم. وينبغي التماس المزيد 
من المدخلات والخبرة من المكاتب الميدانية، وكذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية 

 ركاء الخارجيين مثل منظمات المجتمع المدني.الأخرى والش

ينبغي إنشاء هيئة تنسيق دائمة برئاسة نائب المسجل لتسهيل وتعزيز التعاون بين جميع  -359التوصية 
 الجهات الفاعلة المعنية بالضحايا بالمحكمة، بما في ذلك لتنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه بنجاح.

تنسيق الدائمة أن تيسر أيضاً صياغة واعتماد أدلة وإجراءات تشغيلية  ينبغي لهيئة ال -360التوصية 
موحدة بشأن تقديم الجبر والمساعدة للضحايا. وينبغي أن تهدف هذه الصكوك إلى مساعدة الدوائر على 
اتخاذ إجراءات فعالة للجبر من خلال الاتساق في تطبيق المبادئ القضائية، وتوزيع المسؤوليات بين 

فاعلة ذات الصلة بوضوح، ووضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية للقرارات المتعلقة بمشاريع الجهات ال
الجبر والمساعدة، والاستفادة من أفضل الممارسات والدروس المستفادة من مشاريع الجبر والمساعدة 

ذه العملية، السابقة للصندوق وكذلك من تجربة المشاريع المماثلة الأخرى التي تنفذها أطراف ثالثة. وفي ه
ولاسيما فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، تشجع المحكمة أيضا على التشاور مع منظمات المجتمع المدني 

 المحلية المعنية بالضحايا.
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 لاستنتاجات نظرة عامة على ا

 تنفيذ الولاية -1

ديد يؤكد التقرير أنه ستنشأ قطعا، نظرا لمحدودية قدرة الصندوق وموارده، قضايا بشأن تح -672
الأولويات بين الولايتين. ويستشهد التقرير بالشواغل التي أعربت عنها إحدى دوائر المحكمة في قرار 

بشأن استخدام الصندوق لولايته عند العمل ضمن العملية القضائية. وفيما يتعلق بولاية  2017صدر عام 
التقديرية للصندوق، يشير  المساعدة، التي أوضح الخبراء أنها ليست بأمر من المحكمة وتخضع للسلطة

حيث بدأت المساعدة في جمهورية إفريقيا الوسطى لمساعدة الضحايا  بمباالتقرير إلى التجربة في قضية 
وتخفيف ردود الفعل السلبية للحكم الصادر بالبراءة. ويلاحظ الخبراء في هذا الصدد عدم وجود 

مر بالمساعدة دائما إلى مجرد تعويض للحكم استراتيجية أو سياسة متماسكة ومستدامة لكي لا ينتهي الأ
الصادر بالبراءة. وبالمثل، لاحظ الخبراء عدم وجود وثائق استراتيجية أو مبادئ توجيهية بشأن المبادئ 
الواجب اتباعها لاتخاذ قرار بشأن الجبر أو مشاريع المساعدة، ويذك رون بالدعوة  الموجهة من لجنة 

 .مة للعمل على وضع إطار سياسي للجبرالميزانية والمالية إلى المحك

وهناك تحديان هامان ومعقدان تم التأكيد عليهما في التقرير هما الخطط التنفيذية للجبر ومشاريع  -673
الجبر، وكلاهما يخضع لعملية صنع القرار من قبل الدوائر. ويسلط الخبراء الضوء على أنه يلزم في 

لتعاقد بشكل صحيح مع شريك منفذ لمشروع الجبر. وتتضمن خمسة عشر شهراً على الأقل لالمتوسط 
بعض الآراء التي أبديت للخبراء أن الدوائر تتدخل في التفاصيل الدقيقة للخطط التنفيذية بينما ينبغي أن 
تقتصر على تحديد الإطار العام للجبر الجماعي والفردي. ويشير التقرير إلى أن الصندوق اعترف في 

تحديين يواجههما هما النقص في القدرات المؤسسية والنقص في الموارد المالية،  بأن أخطر 2017عام 
كما اعترف بأن هناك الكثير مما ينبغي أن يتعلمه في مجال تنفيذ الجبر. وفي ضوء هذا الاعتراف، يعرب 
الخبراء عن شكهم جديا في أن الصندوق سيكون قادرا على تنفيذ الجبر بشكل فعال في حالة صدور 

ارات جبر جديدة ومتزامنة. ويؤكد الخبراء على وجود خبرة كافية خارج المحكمة بشأن تنفيذ مشاريع قر
الجبر وأن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود لدعوة شركاء آخرين إلى التعاون. وفي حين يشير التقرير إلى 

د الخبراء أن هذا لم يترجم أن الدوائر قد أقرت بأن الصندوق قد اكتسب خبرة تشغيلية في تنفيذ الجبر، يعتق
بعد إلى مكاسب ملحوظة في الكفاءة والسرعة. وخلص الخبراء إلى أنه لا يزال هناك عدد من التحديات 
والقيود التشغيلية بما في ذلك تصميم الأطر، وصياغة المشاريع، وتحديد وبناء الشراكات، وعمليات 

 .ف عليها وتقييمهاالشراء والعقود، والتكليف بالمشاريع ورصدها والإشرا

 الحوكمة والإشراف والإدارة -2

نظر التقرير في دور مجلس الإدارة باعتباره الكيان المسؤول عن الإشراف على الصندوق  -674
الاستئماني للضحايا، ولاحظ في هذا الصدد عدم وجود أحكام لكيفية قيام مجلس الإدارة بالإشراف على 

ي الخبراء جمعية الدول الأطراف بمراجعة مستوى المشاركة أمانة الصندوق. وبناء على ذلك، يوص
والإشراف الذي تريده لمجلس الإدارة وأن تعتمد الموارد اللازمة لذلك، من أجل تحديد الأدوار 
والمسؤوليات رسميا وبوضوح. ويشير الخبراء إلى التأخيرات في تنفيذ ولاية الصندوق باعتبارها 

ي سير العمل بالأمانة والإشراف عليها بصورة فعالة في ظل علامات أخرى على وجود تحديات ف
النموذج الحالي. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى الشواغل التي أعرب عنها المراجع الخارجي 

أن أوجه القصور الهيكلية مفادها التي ولرقابة المستقلة، اللحسابات، ولجنة الميزانية والمالية، وآلية 
لافتقار إلى المستوى المطلوب من الصرامة عند تنفيذ الجبر، والتقصير المستمر في للصندوق تؤدي إلى ا

تنفيذ ميزانيته، وعدم قدرة الصندوق على معالجة المجالات المحددة ذاتيا للتحسين الإداري لأمانته. 
عدد  ويلاحظ الخبراء كذلك أنه لم توضع حتى تاريخ التقرير أي استراتيجية لجمع التبرعات. وقد شارك

 من أصحاب المصلحة الخبراء في شواغل مماثلة تتعلق بمدى ملاءمة الصندوق.

ويخلص التقرير إلى أن الصندوق الاستئماني، بشكله الحالي، مثقل بالأعباء ولا يستطيع أن ينفذ  -675
 ولايته المتعلقة بالجبر والمساعدة بطريقة مجدية وفعالة، حتى وإن بذلت بعض الجهود لمعالجة أوجه
القصور المذكورة. ويرى الخبراء أنه يمكن تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية إذا ركز الصندوق على 
مهمته الأصلية كصندوق استئماني، واقتصرت وظائفه على جمع التبرعات، وإدارة الأموال، والإفراج 

يلي التي تأمر بها عن الأصول والممتلكات المحجوزة، وتوفير الأموال اللازمة لعمليات الجبر التكم
المحكمة. ويرى الخبراء أن هذا من شأنه أن يسمح للصندوق بوضع استراتيجية شاملة وفعالة لجمع 
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التبرعات. وعلاوة على ذلك، يوصي التقرير بنقل المسؤوليات والموارد المتعلقة بتنفيذ الجبر والمساعدة 
بدور قلم  2002تنبأت بالفعل في عام إلى قلم المحكمة. ويلاحظ الخبراء أن جمعية الدول الأطراف 

المحكمة في تنفيذ ولاية الصندوق بنجاح وأن أمانة الصندوق ستستفيد بالفعل من المهام الإدارية الأساسية 
إلى الميزانية والمالية طلبت لجنة أن التي يقوم بها قلم المحكمة. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى 

بما في ذلك أوجه التآزر  ،صندوقالالمسؤوليات بين قلم المحكمة وأمانة المحكمة تقديم تقرير عن تقسيم 
. وقدم قلم المحكمة والصندوق مؤخرا تقريرا في هذا الشأن. ويلاحظ مكنة والازدواجية المحتملةالم

الخبراء أن التغيير المقترح سيتطلب تعديلات في النصوص القانونية وأنه ينبغي أن يكون تدريجيا لضمان 
 .يطغى على قلم المحكمة أو يؤثر على مشاريع الجبر والمساعدة الجارية أن لا

 التقييم العام

تحيط المحكمة والصندوق الاستئماني علما بتوصية الخبراء بأن تقتصر مسؤوليات الصندوق   -676
على جمع التبرعات وإدارة الأموال والإفراج عنها. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه التوصية من 

، وربما الصندوقختصاص جمعية الدول الأطراف ويتطلب تعديل النصوص القانونية السارية )لائحة ا
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات( وطبيعة الصندوق. ولا يؤيد الصندوق اعتماد هذه التوصية، خاصة 

الصندوق بأنه جاري  وأنه بدأ بالفعل في معالجة القضايا الأساسية التي أدت إليها. وفي هذا الصدد، يفيد
تحقيق الفعالية المطلوبة ويمكن بالفعل تحقيق المزيد منها من خلال هياكله الحالية. بالإضافة إلى ذلك، 
يلاحظ أنه قد تكون هناك مخاطر مرتبطة بجمع التبرعات بشكل فعال، إذا تم الفصل بين وظيفة جمع 

ذلك إلى تعقيدات غير مرحب بها في المساءلة التبرعات ووظيفة تنفيذ الجبر، حيث من المحتمل أن يؤدي 
والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار فيما يتعلق بتوزيع الموارد. ومن المهم أن يتم تقييم هذه المخاطر بعناية 
قبل اتخاذ أي قرار. وقبل أن تنظر جمعية الدول الأطراف في الأمر، يود الصندوق أن تتاح له الفرصة 

، بما في ذلك من خلال العمل على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المطلوبة في لإثبات فعاليته وكفاءته
، وفقا للاقتراح الوارد في المرفق الرابع، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الأموال والاستثمارات 2021عام 

نفيذ برامج في إطار الأنشطة المتعلقة بالجبر والمساعدة، وإثبات أنه يواصل العمل الجاري فيما يتعلق بت
وبالمثل، فإن التوصية بنقل مسؤوليات تنفيذ الجبر والمساعدة إلى قلم المحكمة تدريجيا  الجبر والمساعدة.

تتطلب مراجعة دقيقة من جمعية الدول الأطراف، مع ملاحظة أن تنفيذ هذه التوصية سيتطلب تغييرا في 
الإجرائية وقواعد الإثبات( وطبيعة  ، وربما القواعدالصندوقالنصوص القانونية ذات الصلة )لائحة 

الصندوق. وعلى وجه الخصوص، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للآثار المترتبة على الموارد، وكذلك 
لأي اضطرابات محتملة في المشاريع الرئيسية الجارية، التي ستؤثر في الغالب على الضحايا 

المحكمة. وكما ذكر من قبل، يستثمر والمجتمعات المتضررة بصفتهم أصحاب مصلحة رئيسيين في 
الصندوق في تحسين أداء عملياته، بما في ذلك عن طريق تعزيز القدرات والمهام الرئيسية في الفترة 

 .2020، كما يتبين ذلك أيضا في معدل تنفيذ الميزانية في عام 2019-2020

ا اللمسات الأخيرة على فيما يتعلق بتوصية الخبراء بأن يضع الصندوق الاستئماني للضحايو -677
بعد اعتماد  2020في عام  2021-2020وثيقة الاستراتيجية، نشرت الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 

التي تأخذ في الاعتبار التوصيات التي قدمتها آلية الرقابة المستقلة في عام  مجلس الإدارة لنسخته النهائية
الاستراتيجية للصندوق الآن مع دورة التخطيط  وتأثير جائحة الكورونا. وتتماشى الخطة 2019

الاستراتيجي للمحكمة. وسيعمل الصندوق على زيادة تحديد هذا المواءمة الاستراتيجية، بما في ذلك من 
-2022خلال الاستخدام الأفضل لمؤشرات الأداء الرئيسية، كجزء من دورة التخطيط الاستراتيجي للفترة 

 مواءمة الخطط الاستراتيجية لكل منها. ، التي ستوفر فرصة لتحسين2024

ويوصي الخبراء أيضا بأن يضع الصندوق الاستئماني استراتيجية لجمع التبرعات. وفي هذا  -678
، وسيتم 2021الصدد، يلاحظ الصندوق أنه يجري وضع استراتيجية مستقلة في هذا المجال في عام 

سيتطلب تنفيذ استراتيجية جمع التبرعات وضوح . و2024-2022إدماجها في الخطة الاستراتيجية للفترة 
وبعضها يعهد به حاليا  -الرؤية وتعزيز الكفاءات والأدوار ذات الصلة داخل الأمانة وفي مجلس الإدارة 

وقد يتطلب توفير قدرات خبراء إضافية، لا سيما في مجال تنمية الموارد من  -إلى خبراء استشاريين 
الجهات المانحة والشراكات الدولية أو المتعددة الأطراف. وقد يسهم بناء المانحين العموميين وكذلك من 

علاقات مع منظمات المجتمع المدني في جهود الصندوق لجمع التبرعات، نظرا لطبيعة السوق المحدودة 
لاستفادة اولوجود منافسة على الموارد في نفس السوق. وبصورة غير مباشرة، في مجال الدعاية، يمكن 

 ن المشاركة بوجه أفضل  مع منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية.كثيرا م
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وفيما يتعلق بالتوصية بأن تستعرض جمعية الدول الأطراف مستوى مشاركة مجلس الإدارة   -679
والإشراف عليه، يرى الصندوق أنه سيكون من المناسب الدخول في حوار مع الجمعية بشأن العلاقة بين 

ة والجمعية، وكذلك بين مجلس الإدارة وأمانة الصندوق. وقد جعل مجلس الإدارة مسألة مهام مجلس الإدار
، ويتطلع مجلس الإدارة  إلى الاستفادة من 2020أساليبه وعلاقة عمله مع أمانة الصندوق أولوية منذ عام 

اجاته توصيات المسجل في هذا الصدد. وسيجري مجلس الإدارة مشاورات مع الجمعية ويقدم لها استنت
فيما يتعلق بإمكانية اعتماد سياسات جديدة لكي تنظر فيها. وبعد اعتماد هذه السياسات، سيكون من الممكن 
النظر في تفاعل أكثر تنظيما مع مكتب الجمعية من أجل تحسين إطار إدارة الصندوق ومراقبته. وينبغي 

لصلاحيات التي منحت في البداية أن يشمل هذا الاستعراض مسائل معينة تحكمها لائحة الصندوق، مثل ا
للأمانة وتلك التي فوضها مجلس الإدارة، أو إمكانية إقامة علاقة أكثر توثيقا بين مجلس الإدارة والدول 

 الأطراف.

وأخيرا، فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بإنشاء هيئة تنسيق دائمة، في ضوء الآراء المعرب عنها  -680
ة بأهمية تيسير وتحسين التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في المحكمة ، تسلم المحكم339في التوصية 

التي لها ولاية تتصل بالضحايا، بما في ذلك الصندوق الاستئماني للضحايا. وستنظر المحكمة بعناية في 
إنشاء مثل هذا الكيان، الذي سيعهد برئاسته إلى قلم المحكمة، لضمان عدم الانتقاص من استقلالية بعض 

جهات الفاعلة ودورها في سياق الإجراءات القضائية، فضلا عن الامتيازات القضائية للدوائر. وتحقيقا ال
لهذه الغاية، ينبغي تعزيز التنسيق الداخلي، وينبغي إجراء مشاورات بشأن المجال المحدد لاختصاصات 

لممثلين القانونيين وطرائق إنشاء هذه الآلية، مع مراعاة سلطات ووظائف الدوائر وقلم المحكمة وا
 .للضحايا والصندوق، كما ذكر أعلاه

 الخارجية الرقابة

 الرقابة هيئات -عشر التاسع القسم

 المحكمةو الأطراف الدول جمعية بين ةعلاقال -أ

 التوصيات

 من الأطراف الدول وجمعية المحكمة بين التعاون تشجيع ينبغي -361 التوصية
 السياسي الدعم تعزيز خلال ومن لتقرير،ا هذا في الواردة التوصيات تنفيذ خلال

  الأطراف. الدول قبل من للمحكمة

 الأطراف الدول لـجمعية الشرعية السلطة المحكمة تقبل أن ينبغي -362 التوصية
  المتاحة. الموارد مع أنشطتها وتكييف ميزانيتها لتقرير

 دولوال )المحكمة، المصلحة أصحاب بين مناقشة تنظيم ينبغي -363 التوصية
 العشر للسنوات للمحكمة الاستراتيجية الرؤية حول المدني( والمجتمع الأطراف،
 على جهودهما بتركيز الأطراف الدول وجمعية للمحكمة ستسمح التي القادمة،
 المناقشة هذه نتيجة تكون أن وينبغي الاتجاه. نفس في الأساسي روما نظام تنفيذ
 في تحقيقه في وترغب المحكمة هتتوقع الذي النشاط مستوى على الاتفاق هي

 التي المؤسسي( والتطوير والتعاون )الموارد والخطوات سنوات، عشر غضون
  النتيجة. هذه لتحقيق تدريجيًا اتباعها ينبغي

 لمحة عامة عن النتائج

يقد م الخبراء تقريرًا عن الشواغل التي أحالتها إليهم كل من المحكمة والدول الأطراف،  -681
على مستوى من انعدام الثقة والشك المتبادلين. ووفقاً للتقرير، ترتبط هذه  ،في رأيهم ،مما يدل
داً للعدالة الجنائية، فضلاً عن كونها رات بطبيعة المحكمة باعتبارها نظامًا دولياً معق  التصو  

وبعبارة أخرى، التوتر بين السرية  ،منظمة دولية مماثلة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة
مات الرئيسية للمحكمة بوصفها نظامًا عدلياً(، ومسؤولية الدول صنع القرار )الس  في ستقلالية الاو

الأطراف في توفير الرقابة )ناحية رئيسية من نواحي الإدارة والمساءلة في جميع المنظمات 
جياً الدولية(. ومن أجل إعادة بناء الثقة، يسلط الخبراء الضوء على أهمية تنفيذ المحكمة تدري

للتوصيات الواردة في التقرير، ولا سيما التوصيات المتعلقة بالقيادة والإدارة، فضلاً عن تحسين 
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التعاون بين الدول الأطراف والمحكمة، بما في ذلك الدعم السياسي من الدول عندما تتعرض 
 المحكمة لهجوم من الدول غير الأطراف. وفي هذا الصدد، يوصي الخبراء بأن تعترف قيادة
المحكمة بالدور الرقابي المشروع الذي تضطلع به جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك 
مسؤوليتها في الموافقة على ميزانية المحكمة، وتحترمه. ويشير الخبراء كذلك إلى عدد من 
المجالات التي تبرز فيها توقعات مختلفة بشأن ولاية المحكمة من منظور الدول الأطراف 

ما المدعي العام. وتشمل هذه المسائل نوع القضايا التي ستنظر فيها المحكمة، والمحكمة، ولا سي
ومستوى التعاون الذي تستطيع الدول الأطراف تقديمه، ونهج المحكمة إزاء التكامل الإيجابي 
والبحوث التمهيدية. وفي هذا الصدد، يقترح التقرير الدخول في مناقشات، في سياق إطار نظام 

المحكمة للسنوات العشر  اتي إلى الاتفاق على مستوى نشاطن شأنها أن تؤد  روما الأساسي، م
الذي يمكن بلورته بعد ذلك في خطة استراتيجية تشمل الخطوات اللازمة للوصول والقادمة، 

 تدريجياً إلى تلك النقطة.

 التقييم العام

الأطراف اءة مع جمعية الدول المحكمة الفرصة المتاحة لها للعمل بصورة بن   تحب ذ  -682
لبناء الثقة المتبادلة وإرساء علاقة تعاونية محس نة تقوم على الاحترام المتبادل 
للمسؤوليات الخاصة المتمي زة لكل منهما والمنصوص عليها في نظام روما الأساسي. 
وفي هذا الصدد، تعتقد المحكمة اعتقاداً راسخًا بأن النجاح في إنجاز هذا الاستعراض 

ي ذلك الاتجاه؛ وهو إنجاز يرس خ التزام المحكمة والدول سيكون خطوة هامة ف
الأطراف المشترك بتعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها، ومنظومة نظام روما الأساسي 

 ككل. 

المحكمة، بدايةً، أن تعيد التأكيد على الدور الرقابي المشروع لجمعية الدول  تود   -683
دائمًا. لطالما ات بعت المحكمة العملية الأطراف وسلطتها في مراقبة الميزانية، كما فعلت 

إلى افتراضاتها إلى  ةستندمالمتفق عليها في وضع الميزانية من خلال تقديم ميزانية 
الجمعية للتدقيق فيها، ومن ثم نف ذت الميزانية المعتمدة على المستوى ووفق الشروط 

 ي وضعته الجمعية. رتها جمعية الدول الأطراف وامتثالاً للإطار التنظيمي الذالتي قر  

ب المحكمة بشد   -684 ة بمبادرة عقد مناقشة استراتيجية بين أصحاب المصلحة بشأن وترح 
التوقعات الأساسية المرتبطة بعمل المحكمة. ولتحقيق ذلك بشكل صوابي، يلزم توفير 

جديةالة والوقت والموارد للتخطيط لعملية فع   في هذا الصدد، تقترح المحكمة أن و. م 
، عندما يحتفل نظام روما 2023ة للتخطيط لمثل هذه العملية في عام ثمة إمكاني

الأساسي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على اعتماده، وفي وقت مسبق كافٍ 
-2025لكي تصبح استنتاجاتها أساسًا لدورة التخطيط الاستراتيجي للمحكمة للفترة 

إلى ذلك، من شأن هذا . بالإضافة 2024 ، والتي ينبغي وضعها خلال عام2028
تمام كل أو معظم لإالإطار الزمني أن يتيح وقتاً كافياً لكل من الجمعية والمحكمة 
 الأعمال المتعلقة بالاستعراض، مما يتيح فرصة لتقييم الإنجازات. 

 والخارجية الداخلية الرقابة آليات -ب

 التوصيات

 الداخلية المراجعة ومكتب المستقلة الرقابة لآلية تمنح أن ينبغي -364 التوصية
 أفضل. بشكل وظائفهما أداء من لتمكينهما معززة وموارد سلطة للحسابات

 بضمان الالتزام المقبل العام والمدعي الأجهزة لرؤساء ينبغي -365 التوصية
 سرية اتفاقات توخي ويمكن والتأديب. الرقابة آليات مع والكامل الفعال التعاون
 الصلة. ذات ابةالرق هيئات في للأفراد إضافية

 هيئة في والمالية الميزانية ولجنة المراجعة لجنة دمج يمكن -366 التوصية
 لجنة في الأعضاء ولاية تمديد وينبغي وتدقيقها. الميزانية على للرقابة واحدة

 وست خمس بين تتراوح مدة المراجعة لجنة في الأعضاء - والمالية الميزانية
 للتجديد. قابلة غير سنوات،
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 للحسابات، الداخلية المراجعة مكتب يكون أن الأفضل ومن -367 صيةالتو
 للجنة وليس للرؤساء تابعا المحكمة، لقلم التابعة العمل وحدات من وحدة بوصفه

 المراجعة مكتب هذا يمنع ولن الأطراف. الدول لجمعية حاليًا التابعة المراجعة
 على للرقابة الجديدة لهيئةا أمام الاقتضاء، عند المثول، من للحسابات الداخلية
 مكتب تجاه الجديدة الهيئة دور وسيكون لطلباتها. والاستجابة وتدقيقها الميزانية
 يقوم الذي العمل جوهر على وليس العملية على الإشراف هو الداخلية المراجعة

 المكتب. به

 القادمة التوصيات من الأطراف الدول جمعية تستفيد بأن يوصي -368 التوصية
 لإيجاد بالمحكمة، الرقابة هيئات بتقييم المكلف للحسابات، الخارجي راجعللم

 فعاليتها. وزيادة الرقابية هياكلها لتبسيط طرق

 لمحة عامة عن النتائج

نظر الخبراء في مختلف الهيئات، الداخلية والخارجية، التي ترصد جوانب  -685
البعض. وتشمل هذه إدارة المحكمة وعملياتها، والتي تعمل بشكل مستقل عن بعضها 

الهيئات آلية الرقابة المستقلة ومكتب المراجعة الداخلية ولجنة الميزانية والمالية ولجنة 
كملاحظة عامة، وجد الخبراء أن الهيئات والمراجعة والمراجع الخارجي للحسابات. 

تي الداخلية لا ت عطى موارد كافية، ولا ت حترم سلطتها دائمًا. ويلحظ التقرير الآراء ال
تعتبر أن  الاستقلالية والسرية غالباً ما تستخدمان من قبل مكتب المدعي العام والدوائر 
كعقبات في وجه الرقابة الفعالة من قبل الآليات القائمة. عملياً، يوصي التقرير بدمج 
لجنة المراجعة ولجنة الميزانية والمالية في جهاز لمراقبة الميزانية. وعلاوة على ذلك، 

ولايات غير بقرير بأن يتمت ع أعضاء لجنة الميزانية والمالية/لجنة المراجعة يوصي الت
قابلة للتجديد مد تها خمس إلى ست سنوات. وأخيرًا، فيما يتعلق بمكتب المراجعة 
الداخلية، يوصي الخبراء بأن يخضع لمديري المحكمة، وهذا لن يمنعه من الخضوع 

شرف لجنة الميزانية حسب الاقتضاء. ثم ت   للجنة الميزانية والمالية/لجنة المراجعة
 والمالية/لجنة المراجعة على العملية بدلاً من جوهر عمل مكتب المراجعة الداخلية.

 التقييم العام

ه إلى جمعية الدول الغالب موج  في هذا الجزء من التقرير هو  في حين أن   -686
معية للنظر في الأطراف، تبقى المحكمة مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب من قبل الج

التوصيات أو لتلبيتها. وفي هذا الصدد، ت عرب المحكمة عن التزام رؤساء الأجهزة 
التزامًا تامًا بالتعاون الفعال والكامل مع هيئات الرقابة، التزامًا بإطار نظام روما 
الأساسي ومسؤوليات كل من جمعية الدول الأطراف والمحكمة في هذا الإطار. 

ون مع آلية الرقابة حالياً مع المسائل الإدارية ذات الصلة ويكفلها. ويتواءم هذا التعا
وستواصل المحكمة تقديم الدعم الكامل وتيسير العمل الهام لآليات الرقابة مع احترام 
الالتزامات المتعلقة بالسرية التي يفرضها الإطار القانوني لنظام روما الأساسي. عندما 

سية على عملية الكشف، وجدت المحكمة حلاً عملياً فرضت تلك الالتزامات قيوداً مؤس  
في كل حالة مع احترام تلك الالتزامات؛ ويشهد المحضر على هذا الواقع. وترح ب 
المحكمة بالولاية التشغيلية المعد لة لآلية الرقابة المستقلة بصيغتها المعتمدة في كانون 

ة لكل من الآلية والمحكمة ، والتي توف ر إرشادات وضمانات مفيد2020الأول/ديسمبر 
 بشأن مسألة الس رية والكشف عن المعلومات. 

 الأطراف الدول جمعية أمانة -ت

 التوصيات

 مختلف مع للتنسيق المحكمة قلم داخل ومنس ق مكتب تعيين ينبغي -369 التوصية
 الأطراف. الدول جمعية إلى اللازم الدعم كل تقديم أجل من المحكمة، دوائر
 الدول جمعية أمانة مهام المحكمة قلم يتولى أن ينبغي يل،الطو المدى وعلى

  الحالي. بشكلها الأمانة وتفكيك الأطراف
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 الدول جمعية أمانة وظائف باستيعاب الخبراء توصية مع تماشيًا -370 التوصية
 للجنة التنفيذي الأمين وظيفة نقل يتم أن المتوخى من المحكمة، قلم في الأطراف
 الأطراف الدول جمعية أمانة في الموجودة المراجعة ولجنة والمالية الميزانية

 الوظيفي. باستقلاله احتفاظه مع المحكمة، قلم إلى حاليًا

 لمحة عامة عن النتائج

تنطلق توصيات استعراض الخبراء المستقل ين فيما يخص أمانة جمعية الدول  -687
من الإدارة الأطراف من مفهوم أن  الجمعية تلقى أفضل خدمة عندما تحظى بدعم 

المركزية للمحكمة )قلم المحكمة(، دون الحاجة إلى هيئة منفصلة تؤدي مثل هذه 
الخدمات. ويستند الخبراء في هذه التوصية إلى خبرة المنظمات الدولية الرئيسية 

ره على أنه بر  له ما ي   ،الأخرى. وفي حين يسل م التقرير بأن وجود هيكل منفصل
هذا  لتأثير المباشر للدول الأطراف، فإنه يوضح أيضًا أن  محاولة لإبعاد المحكمة عن ا

ض قدرة الجمعية على فهم النطاق الكامل لعمليات المحكمة. ومع ذلك،  التقسيم يقو 
يسل ط تقرير الخبراء الضوء على آراء بعض الدول الأطراف التي أعادت التأكيد على 

فإن هذا الاستقلال ضروري أهمية الإبقاء على أمانة مستقلة. ووفقاً لهذه الدول، 
لمعالجة "الحاجة الواضحة لحماية المؤسسة والعملية القضائية من التأثير السياسي" 
و"تقديم معلومات ومشورة محايدة للجمعية دون التأثر بأي جهاز من أجهزة 
المحكمة". ويسل م التقرير بأهمية هذه الشواغل ويوضح أنه من خلال التعامل مع 

من هيئات الرقابة المتخصصة الفرعية )أي لجنة الميزانية والمالية  المحكمة عبر عدد
 ولجنة المراجعة( يتم معالجة هذه الشواغل عملياً. 

 التقييم العام

لتوصيات استعراض الخبراء المستقل ين المتعلقة بأمانة جمعية الدول الأطراف  -688
أجلاً. وفي المقام تبعات فورية قصيرة الأجل، فضلاً عن تبعات سياسية وهيكلية أطول 

الأول، يوصي استعراض الخبراء المستقل ين بتعيين جهة تنسيق في قلم المحكمة لتول ي 
دور تنسيقي مع أمانة جمعية الدول الأطراف فيما يتعلق بالخدمات اللازمة لدعم عمل 

المنطقي لزيادة أوجه التآزر بين هياكل الخدمات  بالتعليلالجمعية. وثمة ترحيب 
مة إلى جمعية الدول الأطراف من خلال أمانتها. ي قلم المحكمة والهياكل المقد  القائمة ف

صل ذلك بمجالات تشمل ترجمة الوثائق، وخدمات الترجمة الفورية، ويمكن أن يت  
وخدمات المؤتمرات، وما إلى ذلك. والجدير بالذكر أن التوصية هي أول توصية 

ز تتعلق بالتنسيق بين الهيئتين بغية تحديد الف رص التي يمكن فيها لقلم المحكمة أن يعز 
أو أن يقد م بعض الخدمات التي يوف رها، في حدود قدرته. ومن المرجح أن تترتب على 
النقل الكامل لمسؤوليات الخدمات هذه تبعات في الميزانية في الأجل القصير. 

قناة  وسي باشر قلم المحكمة مناقشات مع أمانة جمعية الدول الأطراف بغية تعيين
اتصال ووجهة تنسيق مناسبتين لتنسيق الاحتياجات والخدمات اللازمة لدعم عمل 

هذه بغية ضمان  نقطة الاتصالجمعية الدول الأطراف والاطلاع عليها. ويمكن تعيين 
هياكل الخدمات داخل  فيمكان، تقديم دعم أكثر تنسيقاً وتماسكًا، وحسب الاقتضاء والإ

 ي أو في نيويورك.قلم المحكمة، سواء في لاها

ل توصية الخبراء في تتمث   –لا يقد م التقرير جدولاً زمنياً ، وعلى المدى الطويل -689
أن يستوعب قلم المحكمة مهام أمانة جمعية الدول الأطراف، مما يؤدي إلى إنهاء مهام 
الأمانة. وسيشمل ذلك مهام الأمين التنفيذي للجنة الميزانية والمالية ومنصب لجنة 

. لا تزال المحكمة على استعداد لدعم نظر جمعية الدول الأطراف في هذه المراجعة
المسائل، بما في ذلك الصعوبات المحتملة المرتبطة باقتراح دمج أمانة هيئة سياسية 
تستجيب مباشرة للدول الأطراف، في الهيكل الأساسي لهيئة قضائية، أي المحكمة. 

سبيل المثال، تشكل جانباً مركزياً من هذه فالمسائل المتعلقة بالتسلسل الإداري، على 
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يراعي النظر في هذه التوصية التبعات  (88)الصعوبات.

                                                 
دة.مناقشة نموذج الطبقات الثلاث للحوكمة أعلاه في الفصل الأول  انظر .88  )أ( بشأن الإدارة الموح 
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الهيكلية والمتعلقة بالميزانية التي قد تترت ب على "استيعاب" المهام السالفة الذكر في 
هناك حاجة إلى إنشاء قلم المحكمة. وينبغي النظر، على سبيل المثال، فيما إذا كانت 

وحدة منفصلة داخل قلم المحكمة لتوفير هذه الخدمات والمهام، وإذا كانت هذه الوحدة 
تتطلب استقلالية وظيفية. وأخيرًا، لا بد من أن تنظر جمعية الدول الأعضاء على نحو 
كامل في الشواغل المبدئية التي أبداها بعض الدول الأطراف والتي أبرزها الخبراء، 

ر للتدخل السياسي في  قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، بما في ذلك الحماية من أي تصو 
عمل المحكمة، فضلاً عن ضمان توفير الدعم المحايد لجمعية الدول الأطراف، وتمت ع 

 .هيئات الرقابة في جمعية الدول الأطراف بالاستقلال اللازم

 القضاة ترشيح نظام تحسين -العشرون القسم

هة إلى إن  الاستنتاج -690 ات والتوصيات الواردة في هذا الفصل هي كلها موج 
 جمعية الدول الأطراف للنظر فيها. 

 الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد وضع -والعشرون الواحد القسم

 التوصيات

 على لتنص الأساسي روما نظام من (2) 51 المادة تعديل ينبغي -381 التوصية
 اقتراح طرف دولة أي أو الدفاع مكتب أو العام المدعي أو للقاضي يجوز أنه

 نفاذها يبدأ التعديلات أن وعلى الإثبات، وقواعد الإجرائية القواعد على تعديلات
 إخطارهم بعد معقودة عامة جلسة في للقضاة المطلقة بالأغلبية اعتمادها فور

 ولالد جمعية تعتمد أن ينبغي النفاذ، حيز التعديل هذا يدخل أن وإلى بالتعديلات.
 وليس الثلثين بأغلبية الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد على التعديلات الأطراف
  (.2) 51 المادة في الواردة للأحكام وفقًا الآراء، بتوافق

 الجلسة قبل والمسجل العام المدعي إلى اقتراح أي إحالة ينبغي -382 التوصية
  عليه. للتعليق معقول بوقت العامة

 على التأكيد القضاة إلى ي طلب أن ينبغي اقتراح، أي اعتماد عند -383 التوصية
 المثول في المتهمين وحق الأساسي روما نظام أحكام مع يتعارض لا التعديل أن
  بذلك. شهادة وتقديم وسريعة، عادلة محاكمة في المحكمة أمام

 عليه، للتعليق الأطراف الدول على اعتماده فور التعديل يعمم -384 التوصية
 التعديل يبقى أشهر، ستة خلال الأطراف الدول أغلبية من اعتراضات ترد لم ذاوإ

 نافذا.

ب الجسم القضائي بشكل تام بالتوصيات  -691 الداعية إلى منح  384إلى  381يرح 
مزيد من الاستقلالية لقضاة المحكمة فيما يتعلق بتعديلات القواعد الإجرائية وقواعد 

ه التعديلات مت سقة اتساقاً كاملاً مع أحكام نظام الإثبات، مع ضمان أن تبقى جميع هذ
روما الأساسي وأن تصون فرصة الدول الأطراف بالاعتراض. وكما لاحظ الخبراء 
عن حق، فإن الجمود الحالي بشأن تعديلات القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بوجود 

لياً دون اتخاذ المحكمة عدد من التعديلات العالقة نظرًا لغياب توافق الآراء، قد حال فع
 تدابير لتحسين جوانب مختلفة من إجراءاتها. 

ومن شأن الإجراء المعد ل الذي اقترحه الخبراء أن يعزز إلى حد كبير قدرة  -692
القضاة على تكييف الإجراءات الجنائية للمحكمة مع الدروس المستفادة، التي كانت 

ة. وسيستفيد أيضًا من جزءًا لا يتجزأ من تعزيز كفاءة الإجراءات في المح اكم المختص 
ت للقضاة في البحث عن تحسينات في الكفاءة قابلة للقياس من خلال مثبالسجل ال

 أدوات مثل دليل ممارسات الدوائر.

يحث الجسم القضائي الجمعية على معالجة هذه المجموعة من التوصيات   -693
ت بشكل كامل خلال باعتبارها مسألة ذات أولوية. وإذا ثبتت صعوبة تنفيذ التوصيا

فترة زمنية معقولة، يجوز لجمعية الدول الأطراف أن تنظر في حلول بديلة لإتاحة 
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إدخال تعديلات حاسمة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، مثل اعتمادها 
 . ( من النظام الأساسي2) 51بالأغلبية على النحو المتوخى في المادة 
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 المرفقات

 الأول المرفق

 الدولية الجنائية المحكمة حوكمة إطار توضيح إلى يهدف قانوني تحليل
 المستقل ين الخبراء استعراض تقرير أثارها التي القضايا ضوء في

 الأساسي روما لنظام وفق ا الإدارية المسؤوليات توزيع     -ألف

 31يجب فهم نظام روما الأساسي وفقاً لقواعد التفسير المعمول بها في المادتين  -1
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تعكس هي نفسها القانون الدولي الع رفي  32و

ية وحسمًا  (1)في هذا الصدد. فالتقي د بنظام روما الأساسي هو التقي د بالتعبير الأكثر حج 
 لإرادة الدول الأطراف.

من نظام روما الأساسي، يقد م تقرير استعراض الخبراء  38انطلاقاً من المادة  -2
 الإدارةالمستقلين وجهة نظر مفادها أنه يجب فهم عبارة أن  هيئة الرئاسة مسؤولة عن "
 القضائيةالسليمة للمحكمة" على أنها تعني أن هيئة الرئاسة مسؤولة عن "المهام 

وهذا التأكيد لا يتفق مع القواعد التفسيرية الواجبة التطبيق  (2)".للمحكمة الجنائية الدولية
الدولي. بدءًا بـ"المعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموجب القانون 

( 3) 38لمادة المستخدمة في االدقيقة  العباراتتنص  (3)بموضوعها والغرض منها"،
  :على ما يلي

تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس وتكون مسؤولة 
 عما يلي:

 ثناء مكتب المدعي العام؛ الإدارة السليمة للمحكمة باست (أ)

 والمهام الأخرى الموكلة إليها وفقاً لهذا النظام الأساسي.  (ب)

اللغة العادية في الفقرة  تشيردون الحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، من و -3
"الإدارة السليمة للمحكمة" لا تعني الإدارة السليمة  الفرعية )أ( نفسها بوضوح إلى أن  

وإذا كان الأمر كذلك، فلن تكون هناك حاجة ببساطة إلى إدراج  للمهام القضائية فقط.
عبارة "باستثناء مكتب المدعي العام". يدعم الاستثناء الأخير التفسير الأكثر اعتيادياً 

الإدارة السليمة للمحكمة تشتمل على إدارة المحكمة ككل،  أي أن   - للنص المتاح
المتمثل في تحديد نطاق العمل الذي  كمؤسسة، وأن  الاستثناء يخدم الغرض الضروري

 تحميه استقلالية القضاء. هذا تفسير حسن النية وعادي للغة المستخدمة في الحكم. 

ز ذلك عند النظر في المادة  -4 ( )أ( من نظام روما الأساسي من حيث 3) 38ويتعز 
وتلي من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  31السياق، على النحو الذي تقتضيه المادة 

، وهي مت صلة بها 38( )أ( من المادة 3( مباشرة الفقرة الفرعية )4الفقرة الفرعية )
)أ( أن  3صراحة، وتنص على أنه عليها "وهي تضطلع بمسئوليتها بموجب الفقرة 

العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام  يتنس ق مع المدع
رية للهيئة الرئاسية مرتبطة بمهامها القضائية فقط، المتبادل". وإذا كانت السلطات الإدا

 فلا يمكن أن تكون هناك مسائل "موضع الاهتمام المتبادل" مع المدعي العام. 

ليس من الصعب العثور على مزيد من التأييد السياقي الصريح للرأي القائل بأن  -5
حكمة الجنائية "الإدارة السليمة للعدالة" تعني أكثر من مجرد "المهام القضائية للم

من نظام روما الأساسي الذي يتناول "تكوين  4( في الباب 3) 38الدولية". تقع المادة 
                                                 

كينيا(،  ضد  الحدود البحرية في المحيط الهندي )الصومال  ترسيم ،الدوليةمحكمة العدل  .1
والمراجع  63الفقرة ، 3ص.  ،2017الاعتراضات التمهيدية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 

 .المذكورة فيها
 ، التأكيد م ضاف.37تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرة  .2
  ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.1) 31الفقرة  .3
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")التوكيد مضاف(. ولذلك، يمكن لهذا الباب بأكمله أن يوف ر نظرة وإدارتهاالمحكمة 
من  4ن الباب . وفي حين يتضم  "ثاقبة إلى النطاق المقصود لمصطلح "إدارة المحكمة

 36و 35لأساسي أحكامًا تتعلق بإدارة الجهاز القضائي )مثل المواد نظام روما ا
ق بوضوح بالمهام القضائية (، فإنه يتضمن أيضًا بعض الأحكام التي لا تتعل  39و

( والحكم 43( وقلم المحكمة )المادة 42حصرًا، مثل إنشاء مكتب المدعي العام )المادة 
، حيث ترد 4وتدعم هيكلية الباب  (4)(.44المتعلق بجميع موظفي المحكمة )المادة 

( )أ(، المعنى العادي المتمثل في أن "الإدارة السليمة للمحكمة" ينبغي 3) 38المادة 
 فهمها في سياق إدارة المحكمة بأكملها كمؤسسة. 

( من نظام 2) 42وفيما يتعلق بمكتب المدعي العام )"المكتب"(، تنص المادة  -6
 روما الأساسي على ما يلي:

 في الكاملة بالسلطة العام المدعي يتمت ع المكتب. رئاسة العام المدعي يتول ى
 وموارده ومرافقه المكتب لموظفي بالنسبة ذلك في بما المكتب، وإدارة تنظيم

 بهم يناط أكثر أو واحد عام مدع نائب العام المدعي بمساعدة ويقوم .الأخرى
 بموجب بها الاضطلاع العام المدعي من مطلوباً يكون أعمال بأية الاضطلاع

 جنسيات من العام المدعي ونواب العام المدعي ويكون الأساسي. النظام هذا
غ. أساس على بوظائفهم ويضطلعون مختلفة.  مضاف( )التوكيد التفر 

ت ظهر القراءة النصي ة المحضة بوضوح أن الحكم يمنح المدعي العام سلطة  -7
( في ضوء 2) 42عند تحليل المادة إدارية واسعة وحصرية على مكتبه. وفي الواقع، 

( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأن تفسر المعاهدة وفقاً 1) 31اشتراط المادة 
لا غموض ينشأ عن هذا الحكم  للمعنى العادي المعطى لمصطلحاتها، يت ضح أن  

فعبارة "السلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب، بما في ذلك بالنسبة  -بالذات
( 2) 42ظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى" لا تترك مجالاً لتفسير المادة لمو

على أنها تسمح بفرض أي تقييد على الاستقلال الإداري للمدعي العام. وإذا كانت 
للمدعي العام "السلطة الكاملة"، على النحو المنصوص عليه بوضوح في المعاهدة 

سلطة القانونية لا يتفق مع أي هيئة أخرى تلك الليد يقتالتأسيسية للمحكمة، فإن أي 
تمارس السلطة على نفس المناطق أو الأشخاص. وبهذا المعنى، فإن نقل المسؤوليات 
الإدارية التي تخص المدعي العام على وجه التحديد إلى جهاز آخر من أجهزة 
المحكمة يتنافى من الناحية القانونية والمنطقية مع ممارسة "السلطة الكاملة". 

( بطريقة 2) 42( تترك أي مجال لتفسير المادة 1) 31وبالتالي، لا يبدو أن المادة 
 تدعم نقل الوظائف المدرجة فيها.

( في سياقها، يت ضح أنها استثناء من القاعدة العامة 2) 42وعندما تحلل المادة  -8
التي تكلف هيئة الرئاسة ومكتب الرئيس بمسؤولية  38المنصوص عليها في المادة 

دارة السليمة للمحكمة. وينبغي قراءة هذا الدور الإداري والتنظيمي بالاقتران مع الإ
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، التي تقتضي من  9أحكام أخرى، مثل القاعدة 

من القواعد  11المدعي العام وضع "لوائح تنظ م عمل المكتب". وتبرز القاعدة 
 42لطابع الحصري للسلطة المكرسة في المادة الإجرائية وقواعد الإثبات أيضًا ا

ض مهامه إلا إلى الموظفين 2) (، التي توضح أنه لا يجوز للمدعي العام أن يفو 
مين دون ى، على سبيل المثال، بالموظفين المقد  سم  الكاملين في المكتب، باستثناء ما ي  
طراف أو المنظمات مهم الدول الأ( الذين تقد  4) 44مقابل بالمعنى المقصود في المادة 

الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية. وهذا يعني أقل ه أن تفويض مهام المادة 

                                                 
( من نظام روما الأساسي إلى أن الموافقة، وليس 3) 44ويبدو أن  الإشارة الصريحة الواردة في المادة  .4

المحكمة،  التشاور، بين هيئة الرئاسة والمدعي العام مطلوبة في تحديد الأحكام والشروط المتعلقة بموظفي

تتعارض مع الاقتراح القائل بأن النطاق الإداري لهيئة الرئاسة يقتصر فقط على المهام القضائية. ويبدو أن 

"، التي يقال 3، التي تشير إلى أن المسجل ملزم فقط بالتشاور مع الرئيس فيما يتعلق بمهام "الطبقة 4التوصية 

تقرير استعراض الخبراء  انظررض مع هذه المادة. إنها تشمل مسائل متعلقة بالموارد البشرية، تتعا

 . 18، ص. 27المستقل ين، الفقرة 
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تها إلى جهاز آخر من أجهزة المحكمة يتعارض مع الوثائق الأساسية 2) 42 ( برم 
من النظام الأساسي  43للمحكمة، بل ومع المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وت برز المادة 

ة مماثلة لصون سلامة نظام روما الأساسي عن طريق ضمان تفسيره وفقاً كذلك حاج
لمبادئ القانون المعترف بها. لا يعكس "نموذج الطبقات الثلاث للحوكمة" الحكم 

( من نظام روما الأساسي الذي ينص 2) 43الصريح في الجملة الثانية من المادة 
  :على ما يلي

  (5)مضاف(. )التوكيد لمحكمة.ا رئيس سلطة تحت مهامه المسجل يمارس

ويرتبط هذا الحكم بمسؤولية المسجل عن "الجوانب غير القضائية من إدارة  -9
(( ودور المسجل بوصفه "المسؤول 1) 43المحكمة وتزويدها بالخدمات" )المادة 

((. يبدو أن اللغة 2) 43الإداري الرئيسي للمحكمة" )الجملة الأولى من المادة 
ى القانونية، في هذا  الصلاحيات الإدارية من الرئيس إلى  تفويضالصدد، تتوخ 

 المسجل.

إذا كان المسجل مسؤولاً فقط عن الجوانب "غير القضائية" لإدارة المحكمة  -10
وكان المسجل يمارس مهامه تحت سلطة الرئيس، فمن الواضح أن نطاق سلطة 

الدولية" فقط.  الأخير لا يمكن أن يقتصر على "الوظيفة القضائية للمحكمة الجنائية
( لا تدعم الاقتراح الوارد في تقرير 2) 43كما أن الصياغة القانونية للمادة 

 1استعراض الخبراء المستقل ين القائل بأنه حتى عندما يدعم المسجل وظائف "الطبقة 
" )أي تلك المتعلقة بالوظائف القضائية الأساسية وتلك المتعلقة بـ "إقامة 2أو الطبقة 
مع المدعي  يتعاونرئيس المحكمة و" إشرافنه يتصرف فقط "تحت العدل"(، فإ

فاللغة القانونية التي تحكم العلاقة بين هيئة الرئاسة  (6)العام" )التوكيد مضاف(.
والمسجل هي لغة "السلطة" وليس "التوجيه"، وثانياً، لا يحدد نطاقها بأي حال من 

لي فإن المعنى العادي هو أن الأحوال أي من وظائف المسجل في هذا الصدد، وبالتا
 العلاقة الإشرافية تغطي كل وظائف المسجل.

المسجل  وبالمثل، خلافاً لما ورد في تقرير استعراض الخبراء المستقل ين من أن   -11
تجدر الإشارة إلى  (7)،يقد م تقاريره إلى الدول الأطراف بصفته رئيسًا لمنظمة دولية

وإن   (8).الأطرافمن قبل المسجل إلى الدول لا تنشئ أي تسلسل إبلاغ  43أن المادة 
( )ب( من نظام روما الأساسي، والتي 2) 112الرقابة الإدارية الواردة في المادة 

"توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة ـتنص على أن تقوم الجمعية العامة بـ
رة إلى وجود والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة"، لا تتضمن أي إشا

 (9)دور رقابي فريد ومحدد للدول الأطراف فيما يتعلق بالمسجل.

                                                 
ا لها؛ السلطة المستمدة وفقاً لقاموس أكسفورد الإنجليزي، تشمل التعريفات المحتملة ذات الصلة لمصطلح السلطة: سلطة فرض الطاعة أو الامتثال، أو امتلاك طرف م .5

؛ الحق في التصرف بطريقة محددة، تفويض من شخص أو منظمة إلى شخص آخر أو منظمة أخرى؛ إذن رسمي، تصريح؛ مثال على من أو الممنوحة من قبل شخص آخر

الإنترنت على، قاموس أكسفورد الإنجليزي انظر ذلك، القدرة على التأثير على عمل أو رأي أو معتقد، أو امتلاك أي طرف لها، 
 :

https://www.oed.com/view/Entry/13349?redirectedFrom=authority#eid 
 (.2)التوصية  18تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، ص.  .6
 .45تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرة  قارن .7
 أدناه. 29-26المناقشة في الفقرات  انظر أيضًا .8
مسجل في النظام المالي والقواعد يسعى استعراض الخبراء المستقل ين إلى حشد دعم ملموس لتفسيره لدور ال .9

، 45تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرة  انظرالمالية للمحكمة الجنائية الدولية )"النظام المالي"(. 

 43هذا الأخير محدود النطاق ولا يمكن أن يحل محل الصياغة الواضحة للمادة  من الواضح أن   .26 النقطة

وة على ذلك، وخلافاً لما ورد ضمناً في تقرير استعراض الخبراء ( من نظام روما الأساسي. علا2)

المستقل ين، فإن الحكم الوارد في النظام المالي المعتمد عليه لا ينشئ في الواقع علاقة مساءلة ممي زة بين 

مسؤول أمام  هماكلاالمسجل والمدعي العام  المسجل وجمعية الدول الأطراف، بل يشير صراحة إلى أن  

من  112ا يت سق مع المادة وهو اقتراح عادي تمامً  -الدول الأطراف عن تنظيم وإدارة الموارد المالية  جمعية

الحكم القانوني الوحيد الذي اعتمد عليه في تفسير استعراض الخبراء  إن   ،نظام روما الأساسي. خلاصة القول

جل والدول الأطراف فيما يتعلق بجوانب المستقل ين ومفاده أن هناك علاقة إشرافية فريدة ومباشرة بين المس

 معي نة من وظائف المسجل، بكل بساطة، لا ينشئ أي علاقة من هذا القبيل.
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كما يقترح استعراض الخبراء المستقل ين أن  "التمييز بين المحكمة الجنائية  -12
الدولية/المحكمة والمحكمة الجنائية الدولية/المنظمة الدولية من حيث السلطة 

للمحكمة سلطة  توض ح تلك الأحكام أن  . 119سق أيضًا مع أحكام المادة والمساءلة يت  
تسوية أي نزاعات تتعلق بوظائفها القضائية، وأن أي نزاعات أخرى تتعلق بتفسير أو 

قة بالغة ومع ذلك، فإن الد   (10)حال إلى الجمعية".بتطبيق نظام روما الأساسي ت  
عية الأهمية عند تفسير نظام روما الأساسي. لا يمكن إحالة "أي نزاع آخر" إلى جم

بين دولتين أو أكثر ، بل بالأحرى "أي نزاع آخر 119الدول الأطراف بموجب المادة 
 -بند بسيط لتسوية المنازعات  119" )التوكيد مضاف(. فالمادة من الدول الأطراف
 هي (11)ا، إن لم يكن ضرورياً، في معاهدة معق دة متعد دة الأطراف.وهو اعتيادي تمامً 

 والمساءلة في الرقابة الإدارية.  تعلق بالسلطةتحكمًا  تليس

 روما مفاوضات عن المنبثقة الإدارية المسؤوليات بشأن أخرى أركان -باء

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على  32علاوة على ذلك، تنص المادة  -13
إمكانية اللجوء إلى وسائل تكميلية للتفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة 

 31مها، من أجل تأكيد أي تفسير، من بين أمور أخرى، بموجب المادة وظروف إبرا
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يقد م تاريخ صياغة نظام روما الأساسي أي دعم 

عملاً بالمادة  ،للتفسير القائل بأن مسؤولية هيئة الرئاسة عن "الإدارة السليمة للمحكمة"
 قد تقتصر على الوظائف القضائية فقط.  ،اسي( )أ( من نظام روما الأس3) 38

التي أدت إلى اعتماد نظام روما الأساسي أنه منذ  الأعمال التحضيريةت ظهر  -14
البداية كان من المتوقع أن تقع مسؤولية "الإدارة الواجبة للمحكمة" على عاتق هيئة 

يرفع  الذي (13)وأن يكون المسجل "الموظف الإداري الرئيسي للمحكمة" (12)الرئاسة
تقاريره إلى رئيس المحكمة. ولم يتم الإبقاء في نهاية المطاف على اقتراح الولايات 
المتحدة بإضافة عبارة "بما في ذلك إشراف وتوجيه المسجل وموظفي قلم المحكمة 

وأعرب وفد ( 14)( )أ( الحالية من نظام روما الأساسي.3) 38والمحكمة" إلى المادة 
ه لحذف الإضافة المقترحة "لأن هذه الفكرة واردة في ترينيداد وتوباغو عن تأييد

  (15)عبارة "الإدارة الواجبة للمحكمة".

تظهر فكرة مماثلة في شكل مختلف. تماشياً مع اقتراح مقد م  43بيد أن المادة   -15
"يمارس  :من فرنسا واقتراح مماثل من أستراليا وهولندا، أضيفت الجملة التالية

                                                 
 .38تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرة .10
( من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 2إنه يتماثل مادياً مع المادة الرابعة عشرة ) على سبيل المثال .11

  مال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.واستع

 13تقرير اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، المجلد الثاني،  ،الجمعية العامة .12

 17(، ص. 1996)التقرير الثاني للجنة التحضيرية لعام  A/51/22، وثيقة الأمم المتحدة. 1996أيلول/سبتمبر 

 ،حولية لجنة القانون الدولي( )أ( من مسودة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 3) 8ة الماد استنساخ

( المجلد الثاني )الجزء الثاني( )مسودة لجنة القانون الدولي(. خلال مؤتمر روما، جرى استبدال عبارة 1994)

بلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة مؤتمر الأمم المتحدة الد انظر"الإدارة الواجبة" بـ"الإدارة السليمة". 

، وثيقة الأمم المتحدة. 1998تموز/يوليو  13جنائية دولية، تقرير لجنة الصياغة إلى اللجنة الجامعة، 

A/CONF.183/C.1/L.67 .7)"تقرير لجنة الصياغة"(، ص. 

ية الدولية، المجلد الأول، الجمعية العامة، تقرير اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائ انظر .13

"(، 1996)"التقرير الأول للجنة التحضيرية لعام  A/51/22 ، وثيقة الأمم المتحدة.1996أيلول/سبتمبر  13

 ( من مسودة لجنة القانون الدولي.1) 13المادة  استنساخ 39ص. 

، 1996التحضيرية لعام ؛ التقرير الثاني للجنة 42، الفقرة 1996التقرير الأول للجنة التحضيرية لعام  .14

؛ مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، تقرير اللجنة 18ص. 

، وثيقة الأمم 1998نيسان/أبريل  14التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ضميمة، 

؛ نظام روما الأساسي، المادة 65"( ص. 1998ة لعام )"تقرير اللجنة التحضيري A/CONF.183/2/Add.1المتحدة.

  ( )أ(.3) 38

مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، المحاضر الموجزة  .15

. ، وثيقة الأمم المتحدة1998حزيران/يونيو  24لجلسات اللجنة الجامعة، الاجتماع الخامس عشر، 

A/CONF.183/13 (ص. ( )"اجتماع اللجنة الثاني لمجلدا ،)"121، الفقرة 242الجامعة. 
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( الحالية من نظام روما 2) 43يس المحكمة" إلى المادة المسجل مهامه تحت سلطة رئ
لم يناقش هذا الحكم بأي من تفاصيله خلال مؤتمر روما ويمكن  (16)الأساسي.

 جدل.أي ثر الافتراض أن هذا الجانب لم ي  

علاوة على ذلك، يبي ن تاريخ الصياغة أنه لم ينم إدراج المقترحات التي تفيد بأن  -16
وكانت هذه  (17)ولاً عن إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات".قلم المحكمة "سيكون مسؤ

الصياغة لتت سق مع حكم مماثل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
ويشير تاريخ الصياغة إلى هذا الحكم، فيشير إلى ورود رأي  (18)ليوغوسلافيا السابقة.

 43في حين تنص المادة و (19)مفاده أن مهام المسجل تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
ح أن تكون نتيجة لهذه المناقشات، على أن 1) ( من نظام روما الأساسي، والتي يرج 

"يكون قلم المحكمة مسؤولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها 
ر من واقع أن وظائف المسجل ت مارس تحت سلطة بالخدمات"، فإن هذا لا يغي  

م من ذلك أنه ليس في تاريخ صياغة نظام روما الأساسي ما يشير والأه (20)الرئيس.
 ،إلى أن إسناد المسؤولية عن الجوانب غير القضائية لإدارة المحكمة إلى قلم المحكمة

كان الغرض منه الحد من المسؤولية العامة لهيئة الرئاسة في الإدارة السليمة أو 
تيجة للأعمال التحضيرية للمعاهدة كان الواجبة للمحكمة. والقيد الوحيد لهذه السلطة ن

( )أ( النهائية من نظام 3) 38بإضافة عبارة "باستثناء مكتب المدعي العام" إلى المادة 
  (21)روما الأساسي.

بدلاً من ذلك، يبدو أن الإشارة إلى مسؤولية قلم المحكمة عن الجوانب غير  -17
وليات قلم المحكمة على القضائية لإدارة المحكمة كانت نتيجة رغبة في تحديد مسؤ

نحو أفضل، الأمر الذي يستبعد بطبيعة الحال الجوانب القضائية لإدارة المحكمة. 
وتؤيد ذلك الآراء التي أعرب عنها الوفد الفرنسي خلال مؤتمر روما. فقد أشارت إلى 
أن فرنسا "تفض ل، لغايات الإدارة السليمة، اعتماد ترتيب يمنح مجالاً محدداً من 

 (22).ص لقلم المحكمة لكنه ي خضعه لهيئة الرئاسة"الاختصا

كما يت ضح من تاريخ المفاوضات بشأن النظام الأساسي، لم ترغب الدول في  -18
تركيز السلطة الإدارية والمالية لكل أجهزة المحكمة في يد منصب المسجل. على 

د الابتعاد عن ال نموذج المعتمد العكس من ذلك، كان النموذج المعتمد مختلفاً تمامًا، فتعم 
ز الاستقلال الكامل للمدعي العام بموجب النظام الأساسي.  في المحاكم المختصة وعز 
في الواقع، هناك فرق رئيسي بين المحكمة الجنائية الدولية من جهة والمحاكم 

                                                 
، ص. 1998؛ تقرير اللجنة التحضيرية لعام 41و 39، ص. 1996التقرير الثاني للجنة التحضيرية لعام  .16

تم اختيار كلمة ، ( من نظام روما الأساسي. تجدر الإشارة إلى أنه بدلاً من كلمة "توجيه"2) 34؛ المادة 69

تقرير  رانظالمحكمة، طة" في نهاية المطاف لوصف العلاقة بين المسجل والرئيس فيما يتعلق بإدارة "سل

؛ المادة 65، ص. 1998؛ تقرير اللجنة التحضيرية لعام 47والفقرة  42، الفقرة 1996اللجنة التحضيرية لعام 

 ( )أ( من نظام روما الأساسي.3) 38

 .41، 39، ص. 1996عام التقرير الثاني للجنة التحضيرية ل .17

( من النظام الأساسي 1) 17المادة  إلى بالإشارة 47، الفقرة 1996التقرير الأول للجنة التحضيرية لعام . 18

للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة )النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

 وسلافيا السابقة على التوالي(والمحكمة الجنائية الدولية ليوغ

( من النظام 1) 17. في حين تشير المادة 47، الفقرة 1996التقرير الأول للجنة التحضيرية لعام  .19

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشكل أعم إلى مسؤولية قلم المحكمة عن 

)أ( من القواعد الإجرائية وقواعد  33القاعدة  "إدارة المحكمة الدولية وتزويدها بالخدمات"، توضح

( من نظام روما 2) 43الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، على غرار المادة 

الأساسي، أن هذه الوظيفة تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: 

ؤولاً عن إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات ويعمل كقناة "تحت سلطة الرئيس ويكون المسجل مس

 تواصل لها" )التوكيد مضاف(.
 (.2) 43نظام روما الأساسي، المادة  .20

( )أ( من مسودة لجنة القانون 3) 8المادة  استنساخ 17، ص. 1996التقرير الثاني للجنة التحضيرية لعام  .21

 .65ص.  ،1998الدولي؛ تقرير اللجنة التحضيرية لعام 

 .105، الفقرة 241اجتماع اللجنة الجامعة، ص.  .22
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المختصة والمسودة الأصلية للجنة القانون الدولي من جهة أخرى يتمثل في إدراج 
ففي  :الإدارية لمكتب المدعي العام كسمة إضافية لهذا الاستقلالالإدارة والاستقلالية 

( تمنح المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية سلطة إدارية 2) 42حين أن المادة 
كاملة على مكتبه، بما في ذلك الموظفين والمرافق والموارد الأخرى، تقع هذه المهام 

  (23).ا السابقة ضمن اختصاص المسجلفي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافي

أدرج هذا الحكم لأول مرة في مرحلة مبكرة أثناء عملية اللجنة التحضيرية  -19
"استخدام المدعي العام لموظفي  ، فعكس شواغل بعض الوفود من أن  )24((1996)

مكتبه وموارده الأخرى يجب ألا يقيده المسجل بأي طريقة تتعارض مع التحقيقات 
وقد أثيرت كذلك مخاوف إزاء تقرير سابق أعده مكتب  )25(ضائية".والملاحقات الق

الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشأن العلاقة 
وأنها ات سمت في كثير من الأحيان بالتوتر بدلاً  ،بين قلم المحكمة ومكتب المدعي العام

ر المسجل على وجه الخصوص، عن قلقه إزاء تصو   وأعرب التقرير، )26(من التعاون.
بأن وظيفته ككبير الموظفين الإداريين للمحكمة تمنحه السلطة النهائية في جميع 
المسائل التي تترتب عليها آثار إدارية أو مالية، مما يجعل استقلالية قرارات المدعي 

كتب خدمات الرقابة كما لاحظ م (27)العام في هذه الميادين خاضعة لإذن قلم المحكمة.
 الداخلية:

 المسجل نظر وجهة فمن معالجة. المسجل بسلطة المتعلقة الخلافات تستوجب
 بالمسائل المتعلقة القرارات - ي بطل فعلاً  هو بل لا - إبطال على قادر هو حالياً،

 هو للمسجل، ووفقاً العام. المدعي ومكتب القضاة يتخذها التي المهمة الإدارية
 أو إدارية تبعات عليها تترتب مسألة بأي الأمر يتعلق عندما مطلقة بسلطة يتمتع
ر، هذا وبسبب مالية.  أي اتخاذ الأخرى المحكمة لأجهزة تقريباً يمكن لا التصو 
 الرقابة خدمات مكتب ويرى رفضه. أو موافقته أو مراجعته دون من قرار

 الخدمات تقديم ةوظيف أكبر بدقة ليعكس يتغي ر أن يجب الأمر هذا أن الداخلية
 خدمة هو وهدفه ذاته، حد في مستقلاً  جهازًا ليس المحكمة فقلم … المحكمة لقلم

 مضاف( )التوكيد )28)."المحكمة في الآخرين الجهازين

على ذلك، أوصى التقرير بأنه "ينبغي للمحكمة، بمساعدة مكتب الشؤون  وبناءً  -20
طاقه وتسلسل الإبلاغ، في القانونية حسب الحاجة، أن تحدد بوضوح دور المسجل ون

إطار التعاريف التي يحددها النظام الأساسي، بحيث يتم الاعتراف بشكل كامل 
باستقلال الدوائر ومكتب المدعي العام، وأن يتم التشديد على وظيفة المسجل في تقديم 

  (29)الخدمات وتوجيهه في هذه الوظيفة".

عي العام وبقية المحكمة ثمة سبب آخر لفصل المهام الإدارية بين مكتب المد -21
وهو الحجة القائلة بأنه نظرًا لكون مسجل المحكمة الجنائية الدولية منتخباً من قبل 
القضاة، بدلاً من تعيينه من قبل الأمين العام كما هو الحال في المحكمة الجنائية الدولية 

المناسب أن ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فسيكون من غير 

                                                 
من النظام  16من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة  17المادة  .23

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

)مقترحات(، الوثائق  2، المجلد تقرير اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائية دولية انظر 24

 ، وثيقة الأمم المتحدة.22الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الواحدة والخمسين، تكميلي. المجلد 

A/51/22  كذلك تقرير اللجنة  انظر. 37، ص. 1996أيلول/سبتمبر  13(، 1996( )تكميلي( )2)المجلد

، مسودة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وثيقة الأمم ية دولية، ضميمة، الجزء الأولالتحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائ

 .67، ص. 1998نيسان/أبريل  14بتاريخ  ،A/CONF.183/2/Add.1المتحدة. 

25. the International Criminal Court )1999(, 631 in Triffterer, ed., Commentary on the Rome Statute of42’, Article ‘Morten Bergsmo/Frederik Harhoff,  . 

 ,in Cassese, ’, The Office of the Prosecutor‘John Jones؛  2A/51/789،(1997)تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية )"تقرير باشكي"(، .26

Criminal Court: A Commentary )2002(, 273Gaeta, Jones, eds., The Rome Statute of the International  

 .8، 4تقرير باشكي،  .27

 .8المرجع نفسه،  .28

 .78المرجع نفسه،  .29
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وقد اقت رح أيضًا أن  (30)م المسجل أيضًا الخدمات الإدارية لمكتب المدعي العام.يقد  
  (31)المحكمة. تدخلًا في حياد يمكن أن تشكلالإدارة المشتركة 

كون قرار منح المدعي العام استقلالية مالية وإدارية من القرارات التي سارعت  -22
 ،و دليل، ليس فقط على أهمية هذا المبدأ فحسبالدول إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها ه

فبالفعل، يتمت ع الادعاء في معظم الولايات  -بل أيضًا على طبيعته غير المثيرة للجدل
القضائية، إن لم تكن جميعها، بالاستقلال المالي والإداري، وبالتالي فهو لا يعتمد على 

موارده البشرية. لذلك فإن أي جهاز آخر لأغراض اتخاذ القرارات المالية أو إدارة 
( هي انعكاس دقيق لنوايا الدول عند اعتماد 2) 42الصياغة الواضحة والجازمة للمادة 

 الحكم. 

وأخيرًا، تؤكد التطورات اللاحقة لمؤتمر روما طبيعة المبادئ المدرجة في  -23
، أوصى فريق خبراء عي نه الأمين العام للأمم 1999في عام  :( وحكمتها2) 42المادة 

المتحدة لتقييم أداء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية 
 :بما يلي الدولية لرواندا

 المحكمة قلم بين الإدارية المسائل تنظيم إعادة في العام الأمين ينظر أن ]...["
 النحو على إداري، أمر أو تفويض إعادة خلال من العام، المدعي ومكتب
 أفضل بشكل يعكس مما المحكمة، بقلم يتعلق فيما أعلاه 246 الفقرة في المبي ن

 الدعم حيث من لاحتياجاته أكبر بدرجة ويستجيب العام المدعي استقلالية
 بشكل تغيير دون ستظل المحكمة لقلم الإدارية المهام فإن ثم ومن الإداري.
 سيطرة بدرجة قيتعل فيما الدوائر إلى للمسؤوليات بسيط نقل باستثناء أساسي،

 الإدارية والمسائل مكاتبهم وأمناء للقضاة القانونيين المساعدين على الدوائر هذه
 يتعلق فيما الإدارية بالمسؤولية العام المدعي مكتب وسيضطلع الداخلية.
 شهوده ورعاية الإعلام، وقسم اللغات قسم موظفو فيهم بمن وموظفيه، بميزانيته
 سير أثناء الاقتضاء، عند وكذلك، لتحقيقات،ا أثناء وحمايتهم المحتملين

 تلك غير الدعم خدمات جميع تقديم المحكمة قلم وسيواصل المحاكمات.
 العام المدعي ومكتب المسجل توصل إذا إنه القول عن وغني أعلاه. المذكورة

 هذه تناول بها ينبغي التي الطريقة ليح الاتفاق، هذا درجة وبحسب اتفاق، إلى
 أمر إصدار أو التفويض إعادة إلى الحاجة عن يغني مما ارية،الإد المسائل
 (32) بساطة". بكل مستحباً ذلك فسيكون إداري،

خلاصة القول، يمكن الاستنتاج بأن "نموذج الحكم الثلاثي الطبقات" الذي  -24
 43و 42و 38اقترحه استعراض الخبراء المستقل ين لا يتوافق، كحد أدنى، مع المواد 

 ما الأساسي.من نظام رو 112و

 الأخرى الدولية القضائية والهيئات المحاكم مع المقارنة طريق عن أخرى عناصر -جيم

توافق التقسيم الدقيق للمسؤوليات الإدارية بين هيئة الرئاسة/الرئيس والمسجل ي -25
في نظام روما الأساسي، دون المساس باستقلال مكتب المدعي العام، توافقاً تامًا مع 

العظمى للمحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية الأخرى، التي تمنح  هيكلية الغالبية
هيئة الرئاسة/الرئيس بوضوح، مع استثناء واحد فقط، نطاقاً إدارياً للعمل يتجاوز ما 
يحدث في الإجراءات القضائية فقط، على النحو المقترح في "نموذج الطبقات الثلاث 

 للحوكمة".

جنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية وتتوقع كل من المحكمة ال -26
الدولية لرواندا والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين 
والمحكمة الخاصة لسيراليون ومحكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية 

                                                 
30. , 6401999( in Triffterer ) ،43’ Article ‘David Tolbert, .. 
31. p.168, n.466s Guide to the ICTY )New York 1995(, Vol.1, ’Viginia Morris and Michael Sharf, An Insider 

 .252، الفقرة 1999تشرين الثاني/نوفمبر  22، بتاريخ A/54/634الأمم المتحدة،  .32
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المحكمة  ؤولاً عن إدارةوالمحكمة الخاصة بلبنان بأن يكون المسجل/قلم المحكمة مس
ويشرف الرئيس على أنشطة  (33)المعنية وتقديم الخدمات لها، "]تحت[ سلطة الرئيس".

ومن الواضح تمامًا من هيكليتها أن الرئيس هو المسؤول وعلى  (34)قلم المحكمة.
يقد م المسجل أو قلم المحكمة  (35)مستوى أعلى في التسلسل الهرمي من المسجل.

م الرئيس التقرير السنوي إلى الأمين العام أو أي هيئة ويقد   (37)خدمات.وال (36)المساعدة

                                                 
(؛ القواعد الإجرائية وقواعد 1) 17النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة  .33

محكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة )"قواعد ال

(؛ القواعد 1) 16)أ(؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة  33السابقة"(، القاعدة 

(، "قواعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا"الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا )

 15ام الأساسي للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، المادة )أ(؛ النظ 33القاعدة 

(؛ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين 1)

)أ(؛ النظام الأساسي  31دة )"قواعد الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين"(، القاع

(؛ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة لسيراليون 1) 16للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 

)أ(؛ النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة  33(، القاعدة ")"قواعد المحكمة الخاصة لسيراليون

لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لمحكمة سيراليون الخاصة (؛ ا3) 15لتصريف الأعمال المتبقية، المادة 

)أ(  33لتصريف الأعمال المتبقية )"قواعد محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية"(، القاعدة 

(، قواعد 1) 12)"تحت سلطة الرئيس وبالتشاور معه"(؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة 

من قواعد  39وتوضح المادة  )أ(. 48الإثبات )"قواعد المحكمة الخاصة بلبنان"(، المادة الإجراءات و

، الفقرة الأولى من النظام 12المحكمة الخاصة بلبنان أن ه "يجوز للرئيس، لدى تأدية مهامه بموجب المادة 

قديم الدعم الإداري الأساسي، التشاور والتنسيق مع رئيس القلم بشأن أي من مهام رئيس القلم المتصلة بت

)ب( من قواعد محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية  19كذلك القاعدة  انظر والقضائي". 

على أنه "من أجل ضمان حسن سير أنشطة المحكمة الخاصة لتصريف الأعمال، يقوم الرئيس بالاتصال 

 بالمسجل أو المدعي العام أو الدفاع أو ممثليهم".

)أ(؛ وقواعد المحكمة الجنائية الدولية  19محكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القاعدة قواعد ال .34

)أ(؛ وقواعد محكمة سيراليون  19)أ(؛ وقواعد المحكمة الخاصة لسيراليون، القاعدة  19لرواندا، القاعدة 

)ج(. وفي  32ة بلبنان، المادة )أ(؛ وقواعد المحكمة الخاص 19الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية، القاعدة 

)أ( من قواعد الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين لا تدرج  23حين أن القاعدة 

)أ( من قواعد الآلية الدولية لتصريف  31الإشراف على قلم المحكمة من قبل الرئيس، في صياغة القاعدة 

تين، التي تضع المسجل/رئيس قلم المحكمة تحت سلطة الرئيس، يبدو أن الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائي

 هذا ليس له أي تأثير عملي. 

النظام  انظريتم تعيين المسجل بشكل عام من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الرئيس.  .35

اعد المحكمة الجنائية الدولية (؛ قو3) 17الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة 

(؛ قواعد 3) 16؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة 30ليوغوسلافيا السابقة، المادة 

(؛ 3) 16المادة ؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، 30المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، القاعدة 

؛ النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة لتصريف 30يراليون، القاعدة قواعد المحكمة الخاصة لس

. 30(؛ قواعد محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية، القاعدة 1) 15الأعمال المتبقية، المادة 

د تشاور مع في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين والمحكمة الخاصة بلبنان لا يوج

(؛ 3) 15النظام الأساسي للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، المادة  انظرالرئيس. 

(. وفي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 3) 12النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة 

ية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، ثمة أحكام والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والآل

وشروط لعمل المسجل/رئيس القلم كالأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، في حين ثمة أحكام وشروط لعمل 

للمحكمة النظام الأساسي  انظرالرئيس كوكيل الأمين العام للأمم المتحدة.  ،المدعي العام، وقياسًا على ذلك

(؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3) 17( و4)16الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادتين 

(؛ النظام الأساسي للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين 3) 16( و4) 15لرواندا، المادتين 

-https://www.unsystem.org/content/definition يل المثالانظر على سب(. 3) 15( و4) 14الجنائيتين، المادتين 

staff-categories .قواعد المحكمة الجنائية الدولية  انظر. ويؤدي المسجل/رئيس القلم قسم اليمين أمام الرئيس

لآلية )أ(؛ قواعد ا 32)أ(؛ قواعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، القاعدة  32ليوغوسلافيا السابقة، القاعدة 

)أ(؛ قواعد المحكمة الخاصة لسيراليون،  30الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، القاعدة 

؛ وقواعد المحكمة 32قواعد محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية، القاعدة  ؛32القاعدة 

 .45الخاصة بلبنان، المادة 
)أ(؛ قواعد المحكمة الجنائية الدولية  33لية ليوغوسلافيا السابقة، القاعدة قواعد المحكمة الجنائية الدو .36

 31)أ(؛ قواعد الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، القاعدة  33لرواندا، القاعدة 
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وليس هناك ما يشير إلى مجرد ترك الجوانب القضائية للإدارة تحت  (38)إدارية أخرى.
  (39).سلطة الرئيس

الحالة الوحيدة غير النموذجية في هذا السياق هي الدوائر المتخصصة  -27
صراحة على أن   L-05/053قانون كوسوفو رقم ( من 3) 32تنص المادة  (40)لكوسوفو.

"رئيس الدوائر المتخصصة سيكون مسؤولاً عن الإدارة القضائية للدوائر 
المتخصصة" )التوكيد مضاف(. وبالإضافة إلى أن كون قلم المحكمة "مسؤولاً عن 
إدارة الدوائر المتخصصة وتقديم الخدمات لها"، فإنه مسؤول عن "جميع المهام 

"يكون مسجل الدوائر المتخصصة لكوسوفو "مستقلاً  (41)والمرتبطة بها".الضرورية 
و"تكون شروط وأحكام خدمة المسجل على مستوى مماثل لتلك  (42)في أداء مهامه"

ويبدو أن  (43)الخاصة برئيس الدوائر المتخصصة والمدعي العام المتخصص".
 كلية.استقلال المسجل عن أي هيئة إدارية هو سمة هامة في هذه الهي

تختلف اللغة المذكورة أعلاه والتي تخلق هذه الهيكلية الفريدة في الدوائر  -28
المتخصصة لكوسوفو اختلافاً تمامًا عن تلك الواردة في نظام روما الأساسي. 
فاختصار السلطة الإدارية لرئيس الدوائر المتخصصة لكوسوفو بالمسائل القضائية 

النطاق الأوسع لمهام المسجل محدد مثله  وارد صراحة في النص. وبالمثل، فإن فقط،
مثل الركن الهيكلي لاستقلال المسجل وأجره. ولا ترد أي من هذه السمات في نظام 
روما الأساسي. بل إن هيكلية الإدارة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تتشابه 

                                                                                                                                                        
ة لتصريف )أ(؛ وقواعد محكمة سيراليون الخاص 33)أ(؛ وقواعد المحكمة الخاصة لسيراليون، القاعدة 

 )أ(. 48وقواعد المحكمة الخاصة بلبنان، المادة  (؛)أ 33الأعمال المتبقية، القاعدة 
(؛ قواعد 1) 17)ج(، و 11النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادتين  .37

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية )أ(؛ النظام الأ 33المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القاعدة 

)أ(؛ النظام الأساسي للآلية  33(؛ قواعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، القاعدة 1) 16لرواندا، المادة 

(؛ قواعد الآلية الدولية لتصريف 1) 15الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، المادة 

 16)أ(؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  31الجنائيتين، المادة الأعمال المتبقية للمحكمتين 

)أ(؛ النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة  33(؛ قواعد المحكمة الخاصة لسيراليون، القاعدة 1)

بقية، (؛ قواعد محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المت3) 15لتصريف الأعمال المتبقية، المادة 

(؛ قواعد المحكمة الخاصة بلبنان، 1) 12)أ(؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة  33القاعدة 

 )أ(.  48المادة 
؛ النظام الأساسي للمحكمة 34النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة  .38

لنظام الأساسي للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين ؛ ا32الجنائية الدولية لرواندا، المادة 

؛ النظام الأساسي لمحكمة 25(؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 1) 32الجنائيتين، المادة 

(؛ قواعد محكمة سيراليون الخاصة لتصريف 1) 26سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية، المادة 

(؛ قواعد المحكمة 2) 10)هـ(؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة  19لأعمال المتبقية، القاعدة ا

 )ط(. 32الخاصة بلبنان، المادة 
)ب( من قواعد المحكمة  32( من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان والمادة 1) 10وتحدد المادة  .39

أعمالها بفعالية، وعن حسن سير العدالة" مما لا يترك أي مجال للشك بوضوح أن الرئيس "مسؤول عن سير 

 بأن الوظائف الإدارية للرئيس تتخطى "حسن سير العدالة".
 (.1) 3، المادة L-05/053؛ قانون كوسوفو رقم L-04/274قانون كوسوفو رقم  .40
أمام الدوائر المتخصصة  (؛ قواعد الإجراءات والإثبات1) 34، المادة L-05/053قانون كوسوفو رقم  .41

(. وتوضح قواعد الدوائر المتخصصة لكوسوفو 1) 23لكوسوفو )قواعد الدوائر المتخصصة لكوسوفو( القادة 

)قواعد  كذلك أن الرئيس "مسؤول عن النشاط القضائي الفعال للدوائر الخاصة وعن حسن سير العدالة"

المسجل بشأن أي مسألة ق مع "سيتشاور وينس  ( )ب( وأنه 1) 13الدوائر المتخصصة لكوسوفو، القاعدة 

( )ب(( وأنه 1) 13تتعلق بمهام الدعم القضائي للمسجل" )قواعد الدوائر المتخصصة لكوسوفو، القاعدة 

"سيتشاور وينسق مع المسجل في أي مسألة متعلقة بوظائف الدعم القضائي المناطة بالمسجل" )قواعد الدوائر 

ويجوز للمسجل أن يصدر قواعد وتعليمات داخلية، بالتشاور  ( )و((.1) 13المتخصصة لكوسوفو، القاعدة 

(؛ وقواعد الدوائر المتخصصة 3) 34، المادة L-053/05مع الرئيس "عند الحاجة" )قانون كوسوفو رقم 

((. ويقد م توصيات وبيانات، ويرفع التقارير إلى الجلسات العامة للقضاة عن مهامه 1) 23لكوسوفو، القاعدة 

للدوائر المتخصصة" )التوكيد مضاف( )قواعد الدوائر المتخصصة  القضائيتي تؤثر على النشاط ال

 ( )ب( و)ج((.2) 23لكوسوفو، القاعدة 

 (.3) 34المادة ، L-053/05 قانون كوسوفو رقم .42

 (.5) 34، المادة L-053/05رقم  قانون كوسوفو .43
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التي يكون بشكل واضح في طبيعتها مع هيكلية كل المحاكم الجنائية الدولية الأخرى، 
رئيسها مسؤولاً عن الإدارة السليمة للمحكمة )وليس الإدارة القضائية فقط( في شرف 

 على عمل المسجل.

والواقع أن أحكام نظام روما الأساسي في هذا الصدد تعكس مزيداً من التنقيح  -29
ب الصعوبات التي تواجهها المحاكمة خاص بالمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تجن  ال

صة والمحكمة الخاصة لسيراليون، حيث اعت بر المسجل في كل منها ممثلاً المخت
للأمين العام للأمم المتحدة بشكل طبيعي. وبموجب هذه الترتيبات، يعود إلى الأمين 
العام تعيين المسجلين وفصلهم، على الرغم من أن المسجل يخضع وظيفياً لسلطة 

ل بالأمين العام، بحكم سلطته في رئيس المحكمة. ومع ذلك، فإن سمة إلحاق المسج
التعيين أو إعادة التعيين أو الفصل، قد تسب ب في إحداث عناصر خلل في العلاقات بين 
الرئيس والمسجل، بطريقة أث رت على المعنويات وعلى الأداء في هذه المحاكم. 

 ن ألم  بشكل كاف بتاريخ المحكمة الجنائية الدوليةوسيشهد على هذه التجربة كل م  
لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة )ولاحقاً المحكمة الخاصة 

على ذلك، فإن الترتيب المنصوص عليه في نظام روما الأساسي،  لسيراليون(. وبناءً 
والذي لا يترك مجالاً للشك في أن القضاة هم من يختارون المسجل وأن مهامه تخضع 

بير من تكرار تجارب المحاكم المختصة. وقد عمل ذلك لسلطة الرئيس، يقلل إلى حد ك
 بشكل فعال حتى الآن. 

علاوة على ذلك، كما هو موضح أعلاه، يختلف مكتب المدعي العام في  -30
المحكمة الجنائية الدولية عن نظيره في المحاكم المختصة، بمعنى أن النظام الأساسي 

ل في ممارسة مهام التحقيق يشمل مفهومًا أوسع للاستقلال، لا يشمل فقط الاستقلا
والملاحقة القضائية، بل يشمل أيضًا الاستقلال الإداري والتنظيمي. كما هو مبي ن 
داً ومستنيرًا من قبل واضعي النظام الأساسي، استناداً إلى  أعلاه، كان هذا خيارًا متعم 

لياتها. تجربة المحاكم المختصة، بما في ذلك الرقابة الداخلية واستعراض الخبراء لعم
د من قبل الدول المتفاوضة على النظام  أد ى هذا التقييم مباشرة إلى تصميم متعم 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على الضمانات اللازمة لضمان الاستقلال 

 الوظيفي لكل من المدعي العام وهيئة الرئاسة ولتكريسها.

 العام والادعاء القضاء استقلال-دال

ت الأقسام السابقة أن  ثمة مخاوف من ألا يراعي "نموذج الطبقات لقد أوضح -31
الثلاث للحوكمة" المعايير الأساسية لنظام روما الأساسي بشكل صحيح. وخلافاً 

نظام روما الأساسي لا  للمواقف التي اتخذها تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، فإن  
العام بالأنشطة القضائية وأنشطة الادعاء يقي د المهام الإدارية لهيئة الرئاسة والمدعي 

العام البحتة، بل يقس م ممارسة المسؤوليات الإدارية بين هيئة الرئاسة والمدعي العام 
والمسجل. في صميم أسباب استقلال القضاء والادعاء العام ذلك، هناك عدد من أركان 

لهذا الاستقلال "نموذج الطبقات الثلاث للحوكمة" التي لا تولي الاحترام الكافي 
" المزعومة، بما في ذلك 3أي الفكرة القائلة بأن بعض وظائف "المستوى  -الأساسي 

الميزانية، لا تقع ضمن نطاق مسؤولية هيئة الرئاسة عن الإدارة السليمة للمحكمة، 
ومفهوم أن   (44)وت عرض على أنها منفصلة تمامًا عن استقلال القضاء والادعاء العام

سيتم تطوير هذه  (45)ين عام" مسؤول مباشرة أمام الدول الأطراف.المسجل هو "أم
 الفكرة الأخيرة في القسم التالي.

حماية استقلال القضاء حصن لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي بذلك  -32
أساسية لتحقيق أهداف العدالة الدولية. هذا لا يعني أن  استقلال القضاء هو درع يمنع 

هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. لقد عانت المحاكم في  -و التغيير التدقيق أو المساءلة أ
جميع أنحاء العالم لفترة طويلة من أجل تحقيق التوازن بين استقلال القضاء والمساءلة 

                                                 
 .4ية تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، التوص انظر .44
  .46 - 45تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرتان  .45
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فالميزانيات والموارد البشرية هي في نهاية المطاف مضمار  –في أمور الميزانية 
المساس باستقلال القضاء.  مع عدم –الاختصاص الحصري للمنظمات الدولية 

وبعبارة أخرى، فإن الحجة المحورية المستخدمة لدعم الاقتراح ذي الصلة الوارد في 
تدعم الغرض المقصود منها. هذه أن تقرير استعراض الخبراء المستقل ين لا يمكن 

الحجة هي أن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية، بسبب وجود احتياجات 
ينية )الموارد البشرية، الميزانية، المالية، المشتريات، إدارة المرافق، إلخ.( إدارية روت

كما في كل منظمة دولية أخرى. تتجاهل هذه الحجة حقيقة أن كل محكمة في العالم 
لديها أيضًا موارد بشرية وميزانيات وجميع العناصر الأخرى التي حددتها مجموعة 

تجعل المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية. استعراض الخبراء المستقل ين كعوامل 
وكانت المحكمة لترح ب كثيرًا بالتحليل الدقيق لكيفية تحقيق هذا التوازن الضروري 
بين استقلال القضاء والرقابة التنفيذية في مثل هذه السياقات المماثلة للمحاكم الدولية 

 والوطنية. 

لا يتجزأ من سيادة القانون وجزءًا وبالمثل، يشكل استقلال الادعاء العام جزءًا  -33
حاسمًا لتحقيق الاحترام الدائم للعدالة الدولية. لا يمكن حماية المحكمة من الانتقادات 
التي تت همها بتأثير النفوذ السياسي على عملها إلا من خلال الاحترام الكامل لاستقلال 

ة ضد المدعية العامة وأحد الادعاء. إن التدابير الأخيرة التي ات خذتها الولايات المتحد
كبار موظفيها، وحظر السفر على موظفين من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم الكشف 
عن هوي تهم، تبرز كذلك الحاجة إلى ضمان أن تعكس هيكلية إدارة المحكمة بشكل 

س في نظام روما الأساسي.  كامل معيار استقلال الادعاء المكر 

مجموعات من المعايير الدولية بشأن استقلال وفي هذا السياق، هناك عدة  -34
وأن  (46)القضاء، والتي تؤكد على استقلالية القضاء واستقلاله تجاه السلطة التنفيذية

من المعايير المعترف بها  (47)السلطة التنفيذية لن تسيطر على الوظائف القضائية.
السلطة القضائية  أو بيد (48)عمومًا أن تكون الإدارة القضائية بيد السلطة القضائية

فيما يتعلق تحديداً بموضوع الميزانية، من المسل م به عمومًا  (49)والسلطة التنفيذية معاً.
وأن تقد م هذه الأخيرة ( 50)،أنه ينبغي للسلطة المختصة أن تتعاون مع السلطة القضائية

 ثمة معايير أخرى تنص على أن استقلال السلطة (51)تقديراتها للميزانية المناسبة.

                                                 
 ، متاحة على:1982رابطة المحامين الدولية، المعايير الدنيا لاستقلال القضاء، التي اعتمدت في عام  .46

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx  المعايير الدنيا لرابطة(

 .2الدولية(، الفقرة  المحامين

 . 5المعايير الدنيا لرابطة المحامين الدولية، الفقرة  .47

العالمي الأول حول استقلال القضاء، إعلان ؛ المؤتمر 9المعايير الدنيا لرابطة المحامين الدولية، الفقرة  .48

: ، المتاح على1983حزيران/يونيو  10الإعلان العالمي لاستقلال القضاء، المعتمد في  -مونتريال 

Declaration.pdf-016/02/Montrealcontent/uploads/2-https://www.icj.org/wp "(الفقرة إ ،)"2.40علان مونتريال. 
 .9المعايير الدنيا لرابطة المحامين الدولية، الفقرة  .49
50
ر الخاص، مسودة 2.40إعلان مونتريال، الفقرة  . ؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التقرير الأخير للمقر 

 4بتاريخ ، E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.5/Rev.1ثيقة الأمم المتحدة. الإعلان العالمي لاستقلال القضاء، و

، مؤتمر كبار قضاة آسيا والمحيط الهادئ، إعلان مبادئ 34)"إعلان سينغفي"(، الفقرة  1987آب/أغسطس 

، 1995آب/أغسطس  19بيجين حول استقلال القضاء في دول منطقة رابطة آسيا والمحيط الهادي للقانون، 

)"مبادئ  19Aug1995.pdf-Statement-05/Beijing-https://www.lawasia.asn.au/sites/default/files/2018 :المتاح على

 .37بيجين"(، الفقرة 

نة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ والتوجيهات المتعلقة ؛ اللج2.40إعلان مونتريال، الفقرة  .51

: ، متاحة على2003بالحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا، أيار/مايو 

truments/detail?id=38https://www.achpr.org/legalins ،( ؛ في معاييرها الدولية لاستقلال القضاء، 5( )4الفقرة أ)

حتى أن  القضاء أو المجلس القضائي يجب أن  Democracy Reporting International تنص المنظمة غير الحكومية

: 41، ورقة الإحاطة Democracy Reporting International .يكون المسؤول الوحيد عن إدارة الميزانية القضائية

reporting.org/wp-emocracyhttp://d- ، المتاح على:2013المعايير الدولية لاستقلال القضاء، أيلول/سبتمبر 

-41_en_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary_2013-bp-content/uploads/2016/03/dri

09.pdf  .ز( و)ط(. 1ص( 

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/02/Montreal-Declaration.pdf
https://www.lawasia.asn.au/sites/default/files/2018-05/Beijing-Statement-19Aug1995.pdf
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2016/03/dri-bp-41_en_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary_2013-09.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2016/03/dri-bp-41_en_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary_2013-09.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2016/03/dri-bp-41_en_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary_2013-09.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2016/03/dri-bp-41_en_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary_2013-09.pdf
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ضان إذا لم يشارك القضاء في إعداد الميزانية. وفيما  (52)القضائية وحيادها يكونان مقو 
يتعلق بالموظفين، من المسل م به دولياً أنه ينبغي إسناد المهام الإشرافية للموظفين إلى 

ويبدو أن   (53)السلطة القضائية أو إلى هيئة يمثل فيها الجهاز القضائي تمثيلاً كافياً.
أخذ هذه المعايير الدولية لاستقلال القضاء في يالخبراء المستقل ين لم استعراض 

 الاعتبار بالقدر الكافي.

ا" "أمين ا بوصفه المسجل -هاء  دولية لمنظمة عام 

 (54)يشير تقرير استعراض الخبراء المستقل ين إلى أن استقلال القضاء والادعاء -35
راج إدارة القضاء والادعاء وإدارة لا يتواجد إلا في نطاقات متمي زة وضي قة، يمكن إخ

منظمة دولية منها بدقة. وفي إطار هذه الهيكلية، يقترح على المسجل أن يتصرف على 
نحو مماثل لـ"أمين عام" منظمة دولية "يقد م تقاريره" إلى الدول الأطراف فيما يتعلق 

اسة فيما يتعلق بالأخيرة ويقد م الدعم بالتشاور مع المدعي العام وبتوجيه من هيئة الرئ
يشير تقرير استعراض الخبراء المستقل ين أيضًا إلى أنه يجوز للمدعي  (55)بالأولى.

ض إلى المسجل المهام الأساسية الممنوحة صراحة لذلك المكتب  العام ببساطة أن يفو 
 (56).( من نظام روما الأساسي2) 42في المادة 

ين العام للأمم المتحدة تجدر الإشارة إلى أن أي مقارنات بين المسجل والأم -36
تتطلب إدراكًا وثيقاً للاختلافات القانونية الواضحة. فالأمين العام للأمم المتحدة، بصفته 

( يعهد إليه 97المسؤول الإداري الأول في المنظمة )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 
ناء صراحة أداء المهام التي يمنحه إياها كل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة باستث

(. 98و 7جهازها القضائي، أي محكمة العدل الدولية )ميثاق الأمم المتحدة، المادتان 
وعلاوة على ذلك، فإن استقلال الأمين العام للأمم المتحدة معترف به صراحة في 

ن نظام روما الأساسي لمثل هذا الإقرار يعكس على  100المادة  من الميثاق. عدم تضم 
جل، وإن كان دورًا إدارياً، لم ي عتبر مماثلاً لدور الأمين الأرجح واقع أن  دور المس

 العام للأمم المتحدة نظرًا للطبيعة المتمي زة للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية.

يطرح استعراض الخبراء المستقل ين فكرة وجود طبقة إدارية منفصلة من  -37
ك خطر واضح في التبسيط "المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة دولية"، ومع ذلك هنا

المفرط. لا يمي ز نظام روما الأساسي بين "المحكمة الجنائية الدولية/محكمة" 
و"المحكمة الجنائية الدولية/منظمة دولية". يجب أولاً التذكير بأن المحكمة الجنائية 

ولأن الدول الأطراف  (57)الدولية هي منظمة دولية لأنها تمتلك شخصية قانونية دولية
ام روما الأساسي وافقت على إنشائها كهيئة خاضعة لأحكام القانون الدولي. في نظ

وكما ذكر آنفاً، فإن وجود احتياجات إدارية روتينية )الموارد البشرية، الميزانية، 
المالية، المشتريات، إدارة المرافق وما إلى ذلك( لا يحد د المنظمات الدولية ولا 

الخبراء المستقل ين يقترح وجود منظمة دولية  يبدو أن  تقرير استعراضو. هايمي ز
هي المنظمة  المحكمة نفسها منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة. ومع ذلك،

                                                 
 لجنة الحقوقيين الدولية، المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين والمدعين العامين، متاح .52

and-Independence-the-on-Principles-nationalcontent/uploads/2012/04/Inter-https://www.icj.org/wp- على:

Eng.pdf-2009-Guide-Practitioners-No.1-Procecutors-and-Lawyers-Judges-of-Accountability .33، ص. 

؛ بالإضافة إلى ذلك، تنص مبادئ بورغ هاوس بشأن استقلال القضاء الدولي 36مبادئ بيجين، الفقرة  .53

ة في تحديد شروط إدارتها الداخلية، بما في ذلك في تخصيص نفقات الميزانية. على أن المحكمة ستكون حر  

رابطة القانون الدولي، مبادئ بورغ هاوس بشأن استقلال القضاء الدولي، متاحة على: 

courts/files/burgh_final_21204.pdf-courts/sites/international-https://www.ucl.ac.uk/international  1.3الفقرة . 

( 2) 42على الرغم من أن النص الحالي يركز على استقلال القضاء، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن المادة  .54

المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما  من نظام روما الأساسي، إذ تنص على أن "يتمت ع

في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى"، تتوخى كذلك الوضوح التام فيما يتعلق بعدم 

 تبعدة من نطاق سلطة المدعي العام.سقدرة بعض السلطات الإدارية الم

 (. 2)التوصية  18، ص. 45و 27تان تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقر .55

  (.6)التوصية  19، ص. 44 - 43تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرتان  .56

  (.1) 4نظام روما الأساسي، المادة  .57

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-the-Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009-Eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-the-Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009-Eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-the-Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009-Eng.pdf
https://www.ucl.ac.uk/international-courts/sites/international-courts/files/burgh_final_21204.pdf
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قد يكون تبسيط مسألة "المحكمة الجنائية الدولية/محكمة" و"المحكمة  (58)الدولية.
انقسام يكون من  الجنائية الدولية/منظمة دولية" بمثابة انقسام زائف أو على الأقل

 الحكمة تجن ب الاعتماد عليه بشكل مفرط.

يقد م استعراض الخبراء المستقل ين هذا الانقسام على شكل محكمة تتولى  -38
النشاطات المتعلقة بالقضاء أو الادعاء العام، وبالتالي تكون مسؤولة عن حماية 

ولية. تشتمل حماية استقلال القضاء والادعاء العام، ومنظمة دولية لا تتولى هذه المسؤ
استقلال القضاء على أكثر من مجرد صون "الأحكام والمداولات التي يجريها 

فإنه يتطلب أيضًا أن يتم أداء عمل السلطة القضائية في مجمله دون تدخل  (59)القضاة".
ل وأن يتمكن القضاء من الوصول إلى عمليات صنع القرار التي تضمن  أو مظهر تدخ 

 (60)لمادية اللازمة لضمان تأمين إجراءات قضائية عادلة وحيادية.الموارد البشرية وا
ويتطلب ذلك ضمان أن يشعر قضاة المحكمة بالأمان من الضغوط الخارجية المباشرة 
أو غير المباشرة. ويمكن قول المثل عن استقلال الادعاء. بكل بساطة، السبب وراء 

دول الأطراف في ترسيم الحدود الصعوبة المتواصلة التي تواجهها المحكمة وجمعية ال
المتبادلة حيث تنتهي "الرقابة الإدارية" ويبدأ "استقلال القضاء أو الادعاء" لا يعود 
إلى أوجه قصور أو سوء نية من جانب أي طرف، بل بالأحرى إلى وجود أسئلة معقدة 

ضايا تثير مسائل تقع في صميم سيادة القانون والنظام الدولي المتعدد الأطراف. هذه ق
لا يمكن دائمًا حلها بالرجوع إلى الأمم المتحدة، التي على عكس المحكمة الجنائية 

  (61)الدولية، لا وجود لها كمنظمة دولية لها فقط مهام كهيئة قضائية.

وأخيرًا، ينبغي للدول الأطراف والمحكمة، من خلال سياق آخر وحيوي  -39
ف من أن  ظهر خضوع بعض جوانب أنشطة م أيللمناقشة الحالية، أن تتحد في التخو 

المحكمة للسيطرة )أو مظهر سيطرة( من قبل هيئة سياسية يكون نعمة لأولئك الذين 
حيث يسعون إلى الطعن بالمحكمة. فالاتهامات القائلة بأن المحكمة هي هيئة سياسية، 

المصالح السياسية والنفوذ السياسي كيفية عملها، ت سمع بالفعل في كثير من  حد دت
يان وبلا أساس مبرر. وتتشاطر الدول الأطراف والمحكمة مصلحة مشتركة في الأح

عدم إعطاء مصداقية هيكلية لهذه الأكاذيب بأي شكل من الأشكال. ولا ينبغي رفض 
احتمال حدوث عواقب ضارة وربما حتى وجودية إذا ما جرى تقويض الثقة باستقلال 

 ل بعيد المنال كلياً.  أنه احتماوكالمؤسسة بشكل جوهري بهذه الطريقة، 

                                                 
 .1نظام روما الأساسي، المادة  انظر .58

 .28تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرة  .59

الخبراء المستقل ين حول القيمة المضافة لإخضاع رئيس الدوائر للمسجل في لا يتوس ع تقرير استعراض  .60

تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، الفقرتان  انظر الهيئة القضائية وموظفيها.  ممارسة الرقابة على موارد

 . فإنه يتجاهل التأثير المباشر على استقلال القضاء.102 - 101

 أعلاه. 27قرة أيضًا المناقشة في الف انظر .61
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 الدوائر  الدولية الجنائية المحكمة

 داخلية مذكرة   

 

  أبانيز، القاضي أكان، القاضي من الرئاسة هيئة إلى

 غانسو-ألابيني القاضي بوسا، لقاضيا

 أيتالا القاضي

 مطبوعة ونسخة الإلكتروني البريد عبر 2020 الثاني/نوفمبر تشرين 20 تاريخ

  نسخ C/04/2020 المرجع

 الموضوع

 439 الفقرة – للمحكمة المستقل ين خبراءلا استعراض

 

 الموق رة، الرئاسة هيئة إلى

 

 العميقة أملنا خيبة عن ن عرب أن نود القضاة، معتكف خلال ألةالمس حول المكثفة المناقشات إثر
 النهائي التقرير من ،405و 404 الفقرتين مع بالتزامن ،439 الفقرة في الواردة النتائج إيزاء

 .2020 أيلول/سبتمبر 30 بتاريخ للمحكمة" المستقلين الخبراء لـ"استعراض

 الستة القضاة الرئاسة هيئة دعوة حول همل البعض أثارها المصدر مجهولة مخاوف الخبراء ذكر
ً  المنتخبين غ إلى حديثا  التفرغ إلى الدعوة "أن   سمعوا أنهم الخبراء يزعم المحكمة. في للعمل التفر 

 انتخاب مثل خارجية، أو مناسبة غير باعتبارات مدفوعة تكون ربما 2018 آذار/مارس في للعمل
 "هذا أن مفادها الصحة من لها أساس ولا المصدر جهولةم اتهامات إلى وأشاروا الجديدة. الرئاسة
 أو الانتخابية الحملة وعود تحفزه بل الدوائر، عاتق على الملقى العمل عبء يبرره لا القرار

ً  المنتخبين القضاة بعض يقدمها التي التعهدات  ".حديثا

 الرئاسة، وهيئة المعنيين للقضاة السماح إلى بالحاجة يشعروا لم الخبراء أن فعلاً  للأمل لمخي ب إنه
 ً  التشهيرية الاتهامات هذه على الرد من الأساسية، والإنصاف الصواب قواعد أكثر تجيزه لما وفقا
 سمعة على آثار من ذلك عن يترتب ما مع التقرير، إصدار قبل الصحة من لها أساس لا والتي

  مصداقيتها. وعلى بأسرها المحكمة

غ إلى القضاة كل استدعاء تم أنه بما منطقية. غير هابأسر المسألة إن القول عن غني  في للعمل التفر 
ً  يقتضي وهذا نفسه، الوقت  أو "وعود بتقديم قاموا القضاة "بعض" وليس القضاة كل أن ضمنا

 مت سق. بشكل تعهدات"

 نوع أي من تعهدات أو وعود أو عروض أي تقد م ولم لائقة غير ضغوط أي تمارس لم أنه والواقع
 ورؤياهم برامجهم قد موا الذين الرئيس، ونائب الرئيس لمنصبي المرشحين من أي قبل من كان
ً  المنتخبين الستة القضاة بأن   نذكر أن نود وبالمثل، بشفافية. المحكمة مستقبل بشأن  تحد ثوا قد حديثا
 وأن ةالمساوا قدم على ي عاملوا بأن بالإجماع وطالبوا بأسره، القضائي الجسم أمام صريح بشكل
 التضامن صون منطلق من وكذلك للمحكمة، السامية الولاية تحقيق في المساهمة كرامة يمنحوا
 فيهم بمن مداولين، قضاة حينها كانوا الذين القضاة من العديد أعرب وقد القضاة. بين الزمالة وروح

 محاضر في ثابت الأمر وهذا الموقف. لهذا دعمهم عن الرئيس، ونائب الرئيس لمنصبي المرشحين
   الاجتماعات.

غ الدعوة إطلاق على ونصف عامين مرور بعد  صوابية مدى نقد ر نحن المحكمة، في للعمل للتفر 
غ الستة القضاة لدعوة الرئاسة هيئة من المتخذ القرار  ويمكن .2018 حزيران/يونيو في للعمل للتفر 

 المنتخبين القضاة كل ساهم وقد هاتاريخ في حدة العمل فترات أكثر عرفت قد المحكمة بأن المجادلة
 ً  سبيل على تتضمن القضائية، الإجراءات من ملحوظ بشكل طويلة قائمة في حاسم بشكل حديثا
 وقضية واحدة، ومحاكمة التهم، إقرار إجراءات وأربعة تلقائياً، إجراءات ثلاثة الحصر، لا المثال

 المادة بموجب استئناف إجراءات وعدة 81 المادة بموجب نياستئنافي نيوإجراء واحدة، تعويض
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 أوسوجي -أيبوي تشيلي القاضي للمحكمة السابق الرئيس عن صادرة مذكرة

                                                                                          الدولية الجنائية المحكمة
 الرئاسة

 

 الرئاسة هيئة انتخابات خلال بوعود الصحة من لها أساس لا مزاعم

 

ً  ترفض الرئاسة هيئة إن ً  رفضا  للمحكمة المستقلين الخبراء استعراض تقرير في ورد انطباع أي قاطعا
 الرئاسة هيئة من عضو أي يكون أن الممكن من ،2018 لعام الرئاسة هيئة انتخابات خلال أنه مفاده
ً  المنتخبين القضاة بدعوة مبكرة وعود تقديم عبر بمنصبه فاز قد الحالية غ حديثا  في للعمل للتفر 

 المحكمة.

 

 راسل الانطباع، هذا نقل قد المستقلين الخبراء استعراض تقرير يكون أن من بالقلق الرئيس شعر وإذ
ً  غولدستون السيد  في المعلومات هذه تدوين في الخطأ إلى خاصة بصورة وأشار – التلميح هذا رافضا

 أعضاء مع المسألة لمناقشة مسبقة فرصة الجدد القضاة أو الرئاسة هيئة أعضاء منح دون من التقرير،
 .ينالمستقل الخبراء فريق

 

 التالية: المعلومات غولدستون السيد نقل الرئيس، إلى رسالته في

 

 ضد معاكسة نتائج أي إلى الوصول عند والحذر النفس ضبط الخبراء مارس التقرير، كتابة "عند 
 هوية حماية في الحذر توخوا وقد الموظفين. من أي أو المحكمة في منتخب مسؤول أي

 "قابلوهم. الذين الأشخاص

 

 سابقة". بانتخابات لقتتع إنها الصلة، ذات الفقرات من يتضح "...كما 

 

 الذين الستة القضاة دعوة خص فيما للخبراء عنها أ عرب للقلق" مثيرة "مسائل إلى الإشارة تتم لم 
غ 2017 عام نهاية في انتخابهم جرى  إلى الخبراء يصل لم .439 الفقرة في إلا للعمل، للتفر 

 التعريف عدم في الحذر ءالخبرا توخى مجدداً، وهنا الشواغل. هذه صحة أو دقة حول استنتاج
 للقلق". مثيرة "مسائل موضوع أثاروا الذين الأشخاص عن

 

 ..." المعني ة". بالأحكام بل فرد بأي الصلة ذات والتوصيات والنتائج الفقرات محور يتعلق لا 

 

 قبل من انتهاك أو تعدٍ  إلى إشارة أي التقرير من فقرة أي ولا الصلة ذات الفقرات تتضمن "لا 
 تأكيد بمثابة ليس ادعاءات أو مزاعم إلى الإشارة القضاة. من أي أو الرئيس أو رئاسةال هيئة
 .بها" إقرار ولا لها

 

 غ الجدد القضاة دعوة أن يستنتج التقرير في كذلك شيء من "ما  لم 2018 عام في للعمل للتفر 
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 الثالث المرفق

 وثيقة مقدمة من مكتب المدعي العام:

 على الولاية مدة نظام أثر :المستقل ين الخبراء استعراض تقرير على الرد  
 العام المدعي مكتب

 مقد مة

إن  رد المحكمة على توصيات تقرير استعراض الخبراء المستقل ين حول مدة  .1
؛ 253 - 248، الفقرات 81الولاية )انظر تقرير استعراض الخبراء المستقلين، ص. 

الوارد في الجزء الرئيسي من هذه الوثيقة، يرد بالنيابة عن (، 105و 104التوصيتان 
المحكمة بأكملها، بما في ذلك مكتب المدعي العام. الغاية من هذه الورقة الموجزة هي 
فقط تقديم بلورة أكثر اكتمالاً للشواغل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لعمليات مكتب 

ك" المحكمة، وهي شواغل ينبغي، كما ورد، أن تؤخذ  المدعي العام، باعتباره "محر 
 في الاعتبار بعناية إذا ما جرى التفكير في تطبيق أي نظام مدة الولاية. 

 (253 - 248، الفقرات 81مدة الولاية )ص. 

، يقترح الخبراء، من بين تدابير أخرى، الاستنتاجاتبحسب ما ورد في  .2
ركود الموظفين في  وكطريقة أكثر شمولاً وفعالية لمواجهة "التحدي المتمثل في

صعوبات إدارية أكبر، تطبيق ب يصطدمالمحكمة"، وإن كان من المسلم به أن الأمر 
الخبراء لا  . ومع أن  "جميع الموظفين فوق رتبة معي نةعلى "سياسة مدة الولاية 

يرغبون في أن يكونوا إلزاميين، إلا أنهم يقترحون فرض حد معي ن يتراوح بين خمس 
وما فوق. يجب تطبيق الحد المعي ن  5-ميع الموظفين برتبة ف وتسع سنوات على ج

 هذا بشكل صارم، مع استثناءات قليلة، إن وجدت. 

نظرًا لصعوبة تطبيق نظام جديد لمدة الولاية على الموظفين الموجودين حالياً  .3
في المحكمة، يقترح الخبراء ألا يطب ق هذا النظام إلا على التعيينات الجديدة. كما ينصح 
هؤلاء بأن هذا لا ينبغي أن يمنع المحكمة من تشجيع كبار الموظفين، الذين خدموا 

 لفترة طويلة، للنظر في التقاعد المبكر، بما في ذلك بمنحهم حزم مالية.

ويقول الخبراء إن فوائد تنفيذ اقتراح مدة الولاية تتمثل في إدراج " تفكير جديد  .4
ونشر السلطة حالياً على هذا المستوى في  وديناميكية إدارية مختلفة في وحدة العمل

. والغرض من ذلك أنها "ستجلب ن هجًا وتفكيرًا جديداً، فضلاً عن "مختلف الأجهزة
 ."المزيد من الديناميكية في المحكمة عبر جميع أجهزتها

ومع أن  الخبراء يعتقدون أن فوائد اعتماد نظام مدة الولاية تفوق تعطيل العمل  .5
هون تحذيرًا:الذي قد يسببه هذ  ا النظام، إلا أنهم يوج 

ى قدو"  جميع على المجالات جميع في الولاية مدة نظام تطبيق المحكمة تتوخ 
 الخبراء[. قبل من ]المذكورة المنظمات في الحال هو كما المحكمة، موظفي
 على كبير، بشكل النظام ترهق أن يمكن ذلك سلبيات أن الخبراء يرى لكن،
 القضايا واستمرارية تعقيد ذلك في بما تطبيقه. من الأولى السنوات في الأقل  
 من درجة إلى الحاجة وبالتالي العام المدعي مكتب في معالجتها تتم   التي

 إلى الاضطرار في المتمثل التحد ي عن فضلاً  العمل، مستوى على الاستمرارية
 [.249 ]الفقرة ".مستمرة توظيف حملات إدارة
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لجوانب السلبية ينبغي أن يمتد أيضًا لمراعاة المناصب بيد أن القلق إزاء هذه ا .6
الإدارية العليا، لأن المسؤولين في تلك الرتب لا يت خذون القرارات فحسب، بل يقومون 

 بعمل حقيقي يؤثر على عمليات مكتب المدعي العام.

لا،  وسواء قررت جمعية الدول الأطراف والمحكمة تطبيق سياسة مدة الولاية أ .7
ن آليات يوصي الخب راء بأن تضع المحكمة إطارًا متيناً لإدارة المعرفة يتضم 

 واستراتيجيات للاحتفاظ بالمعارف ونقلها، وهو اقتراح منطقي.

ولكن هل إن  تنفيذ نظام مدة الولاية سيعزز فعلاً أداء المحكمة وكفاءتها  .8
السؤال يستحق وفعاليتها؟ هناك أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه لن يحقق ذلك، وبالتالي فإن 

التفكير الدقيق قبل اتخاذ أي خطوة لإخضاع الطبقة العليا من إدارة المحكمة إلى حدود 
 مدة الولاية. 

 سيجري الآن تناول التوصيات الواردة أدناه من منظور مكتب المدعي العام. .9

 المعرفة، لإدارة شاملة استراتيجية المحكمة تضع أن ينبغي -104 التوصية
 وحدة من الموظفين أحد انتقل كلما الهامة والخبرة المعلومات ضياع عدم لضمان
 برنامج ولإبلاغ الاستقالة، أو التقاعد أو الإعارة أو النقل عمليات أثناء العمل

  الجدد. للموظفين التعريفي التدريب ذلك في بما المحكمة، عبر التدريب

بمدة الولاية. وقد تم هذه توصية قابلة للتنفيذ، وهي مستقلة عن التوصية المتعلقة  .10
تناولها بالفعل في الجزء الرئيسي من رد  المحكمة، ولا تحتاج إلى مزيد من التفصيل 

 هنا. 

 على الدينامية من المزيد وإضفاء الجديد التفكير تشجيع أجل من -105 التوصية
 جميع على ينطبق المنصب، شغل لفترة نظامًا المحكمة تعتمد أن ينبغي المحكمة،
 لمدة أقصى حد   على النظام ينص أن وينبغي فوق. وما 5- ف فئة من المناصب

 ينبغي ولا سنوات، وتسع سنوات خمس بين ما المستويات هذه من المناصب شغل
 لا الإجرائي، بالإنصاف تتعلق ولأسباب وجدت. إن قليلة، استثناءات إلا قبول
 إلا تنطبق ولن لياًحا المناصب هذه يشغلون الذين أولئك على القيود تطبيق ينبغي
ا المعينين على  خدموا الذين الموظفين تشجيع يمكن لكن المناصب. في حديثً

 للسماح مبكرًا التقاعد على المديرين مستوى أو 5- ف فئة في طويلة، لفترات
 ممكن. وقت أسرع في الجديد النظام بإنشاء

ة المذكورة لن يؤدي اعتماد نظام مدة الولاية، على النحو المقترح في التوصي .11
أعلاه، إلى تعزيز أداء المحكمة وكفاءتها وفعاليتها، بل سيكون، من وجهة نظر مكتب 
المدعي العام، ضارًا بالقدرات التشغيلية، فيضع عبئاً ثقيلاً على الموارد المجهدة حالياً، 

لإنجاز ولاية مكتب المدعي العام. علاوة على ذلك، فإن نظام مدة  ويثبت أنه معادٍ 
ة غير ضروري؛ يمكن إحداث الفوائد التي يفترض أنه مصمم لتحقيقها بشكل الولاي

 أكثر فعالية عبر طرق أخرى.

 ما هي الوظائف التي ستتأثر في مكتب المدعي العام؟ 

لا تطرح مدة الولاية مشكلة بالنسبة للقيادة العليا في مكتب المدعي العام، أي  .12
نتخبهما جمعية الدول الأطراف لفترة محددة المدعي العام ونائب المدعي العام، اللذين ت

وغير قابلة للتجديد مدتها تسع سنوات؛ وبالتالي يحدث التغيير دورياً على أعلى 
 مستويات القيادة في مكتب المدعي العام.

ومع ذلك، فإن نظام مدة الولاية سيترك تأثيرًا كبيرًا على الطبقة العليا من إدارة  .13
 مل وفقاً لتنظيمها الحالي الوظائف التالية:مكتب المدعي العام والتي تش

 1-مد برتبة أقسام مدراء ثلاثة  

 19 وهي، ،5- ف برتبة وظيفة 
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o الاستئناف؛ مستشاري كبار من نااثن  

o الادعاء؛ محامي كبار من ثمانية  

o وثلاثة تحقيقات )منسق التحقيقات شعبة في المديرين كبار من أربعة 
  أقسام(؛ رؤساء

o منسق والتعاون والتكامل الاختصاص شعبة في مديرينال كبار من اثنان( 
  قسم(؛ ورئيس دولي تعاون

o لكل قسم )رئيس العام للمدعي مباشرة الخاضعين المديرين كبار من ثلاثة 
 المشورة وقسم المعارف وإدارة المعلومات وقسم الخدمات، قسم من

  القانونية(.

 في الأعلى القانوني المستشار وظيفة هما وظيفتين، تصنيف إعادة ويمكن 
 المدعي ديوان في الديوان ورئيس والتعاون والتكامل الاختصاص شعبة
 5- ف الرتبة في الوظائف عدد يصل أن يمكن بحيث ،5- ف رتبة إلى العام،
 وظيفة. 21 إلى العام المدعي مكتب في

ومن الواضح مما سبق أن تأثير فرض حدود مدة الولاية على الإدارة العليا  .14
ومن شأن  يجي.وقعه على أساس تدر كان المدعي العام سيكون كبيرًا، حتى لولمكتب 

العواقب، عند مراعاة الشواغل التي أعرب عنها الخبراء أنفسهم بشأن فرض نظام مدة 
الولاية، أن تضر بقدرة المكتب على إنجاز ولايته الفريدة. هذه العواقب لن تكون بشكل 

 البعض. منعزل بل سوف تتراكم فيفاقم بعضها

ومن شأن الجوانب السلبية لفرض نظام مدة الولاية أن تثقل كاهل النظام إلى حد 
ا لعوامل مثل تعقيد الحالات التي يتناولها مكتب المدعي العام وطولها،  كبير، نظر 
وبالتالي الحاجة إلى درجة من الاستمرارية على مستوى الإدارة العليا والمستوى 

 العملي على حد سواء.

ا بعمليات مكتب المدعي العام:سيكو  ن نظام مدة الولاية ضار 

يميل اقتراح مدة الولاية إلى إغفال الطبيعة الفريدة لمهمة المحكمة وولاية مكتب  .15
المدعي العام، واللتان تختلفان اختلافاً جوهرياً عن مهمة وولاية أي من المنظمات 

ية. ويعزى هذا الاختلاف في التي يشير إليها الخبراء والتي اعتمدت نموذج مدة الولا
سرعة إلقاء مدى المقام الأول إلى طول التحقيقات والملاحقات الجنائية الدولية، وإلى 

 القبض على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى المحكمة التي لا يمكن التنبؤ بها. 

ومن شأن فرض حدود مدة الولاية أن يضر بالقدرة التشغيلية لمكتب المدعي  .16
تحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة ومقاضاة مرتكبيها، العام على ال

مثال افتراضي ولكن مرتكز بوضح هذه النقطة نوذلك من أجل تحقيق فوائد نظرية. س
 على حالة من واقع الحياة. 

سل م علي محمد علي عبد الرحمن )المعروف أيضًا باسم علي كوشيب( نفسه  .17
 9ة، بعد عبوره إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في طوعًا للمحكمة الجنائية الدولي

لارتكابه جرائم  2007. وقد صدر أمر بالقبض عليه منذ عام 2020حزيران/يونيو 
ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور في السودان. وقد سل م نفسه للمحكمة نتيجة 

د كبار عمل جماعي دؤوب في سياق عملية معقدة امتد ت على أربع سنوات قادها أح
سين. وكان المحامي، وهو مدع عام كبير برتبة ف  ، مسؤولاً 5-محامي الادعاء المتمر 

عن القضية منذ وصوله إلى مكتب المدعي العام قبل سبع سنوات. وخلال هذه 
السنوات، اكتسب إلمامًا عميقاً بسياق دارفور ومعرفة بقضية عبد الرحمن. وقد كان له 

رة. لذلك كان تعاطٍ شخصي مع الضحايا والش هود وممثلي المجتمعات المحلية المتضر 
في وضع فريد سمح له بإعادة إحياء القضية، بعد إلقاء القبض على المشتبه فيه، 
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وبتنسيق تحقيقات المتابعة والإعداد اللازمة لإعداد القضية للمحاكمة، وكل ذلك ضمن 
 . الإطار الزمني الضي ق للغاية الذي فرضته الدائرة التمهيدية

لقد اقترح الخبراء فرض حدود زمنية تتراوح بين خمس وتسع سنوات.  .18
لنفترض أن المد ة المطب قة في هذه الحالة كانت سبع سنوات )مدة الولاية القصوى مثلاً 
في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية(. لو كان كبير محامي الادعاء هذا خاضعاً لمثل 

دعي العام ليخسره في الوقت الذي كان بأمس هذا الحد لمدة الولاية، لكان مكتب الم
لأنه كان ليكون قد أتم  سنته السابعة  الحاجة إليه، عشية جلسة إقرار التهم والمحاكمة،

 في الوظيفة.  

لا توف ر إمكانية التمديد استثنائياً للعقد في مثل هذه القضية أي سبيل انتصاف  .19
ون وحيدة، بسبب طول التحقيقات كافياً، لأن حالة كبير محامي الادعاء هذا لن تك

والملاحقات الجنائية المتأصلة التي يقوم بها مكتب المدعي العام، والمدة التي لا يمكن 
التنبؤ بها المستغرقة لإلقاء القبض على الهاربين وتسليمهم إلى المحكمة. في مثل هذه 

ممارسة  الظروف، هل يصبح تمديد العقود هو القاعدة وليس الاستثناء؟ ستكون هذه
يعارضها الخبراء بشدة. لذا، في حالة كبير محامي الادعاء هذا، في وقت يزداد فيه 
الطلب على مهارته المهنية ومعرفته ووقته وطاقته، لن يعود يتمت ع باستقرار وظيفي 

 بل سيواجه مستقبلاً غير مؤكد.  

سيشهد في الواقع، إن وجود نظام لمدة الولاية سيعني أن مكتب المدعي العام  .20
طرد أحد كبار محاميه الذي يحتاج إليه بشدة عشية محاكمة هامة، دون أي تعويض 
ملائم عما سينجم عن ذلك من خسارة في المهارة والخبرة والمعرفة بالقضية والحالة، 
والالتزام الشخصي بالمهمة. وسيتعي ن على المكتب ببساطة أن يقبل هذه الخسارة 

مثل هذه  تبرزناجمة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن ويحاول التقليل من الأضرار ال
الأحداث في أي لحظة حرجة من التحقيقات أو إجراءات المحكمة، مع عواقب سلبية 
خل ة بعمليات مكتب المدعي العام ومخرجاته. هذه ليست الطريقة المؤاتية لتعزيز أداء  م 

 المحكمة وكفاءتها وفعاليتها. 

اقد المستقر والذي يمكن التنبؤ به بنظام ضعيف وبالتالي فإن استبدال نظام التع .21
وغير مستقر من شأنه أن يضر بالقدرة التشغيلية لمكتب المدعي العام للاضطلاع 
بولايته. ولا يمكن التخفيف من هذا الخطر على نحو كاف باللجوء إلى نظم إدارة 

كبير محامي المعارف ونقلها. لا يمكن نقل المعرفة والمهارة الشخصية التي سيقد مها 
الادعاء في هذا المثال لمحاكمة قضية عبد الرحمن بشكل مفيد إلى شخص آخر من 
خلال استخدام المستندات والملفات الإلكترونية. يجب أن يكون هذا أحد الأسباب التي 
تجعل النظم الوطنية لا تفرض عادة أي حد  مماثل لمدة الولاية عند توظيف المدعين 

 العامين المهني ين. 

فالنظام الذي يتطلب تغييرًا دورياً لكامل الإدارة العليا للادعاء العام، بما في ذلك  .22
كبار المدعين العامين المكلفين بتقديم القضايا إلى المحكمة، سيبدو، بحسب ما يستطيع 
مكتب المدعي العام تأكيده، غير معروف في المحاكم الوطنية. ففي المحاكم الوطنية 

ون "موظفين عمومي ين مهني ين غير حزبيي ن يتوقع منهم اتخاذ يكون المد عون العام
 Voigt & Wold, What makes )انظر .قرارات مستقلة عن الآراء العامة والسياسية"

prosecutors independent? Analysing the institutional determinants of prosecutorial 

independence، in- Journal of Institutional Economics, May 2017, p. 4 عادة ما ت خص ص .)
المناصب الثابتة لرئيس النيابة العامة )على سبيل المثال، النائب العام أو مدير النيابة 

 العامة(. 

وبالتالي، فإن نظام مدة الولاية المقترح، إذا ما ط ب ق على مكتب المدعي العام،  .23
ة  سيعني أنه، على النقيض من الممارسة الوطنية، ستتوق ف الوظائف الدائمة المستقر 

، مما يترك مجموعة من القرارات الحاسمة، 4-في مكتب المدعي العام عند رتبة ف 
التكتيكية والاستراتيجية على حد سواء، المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية، في 
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ة ومعرفة أيدي مجموعة متناوبة من كبار الموظفين الذين ي حتمل أن تكون لديهم خبر
ر. هذه النتيجة، في حد ذاتها، ينبغي أن تشكل مؤشرًا إلى الحاجة ثمؤسسية محدودة أك

إلى دراسة متأني ة قبل فرض نظام مدة الولاية على مؤسسات الملاحقات القضائية، 
 مثل مكتب المدعي العام.

ثمة أعضاء فرادى من الإدارة العليا لمكتب المدعي العام، بمن فيهم كبار  .24
ة تغيير في الموظفين المد   ن يغادرون المحكمة من وقت إلى آخر؛ ثم  ين، مم  عين العام 

في مكتب  5-)في الوقت الحالي، ثمة على الأقل أربع وظائف شاغرة من رتبة ف 
المدعي العام، ثلاث وظائف شاغرة بسبب تغيير الموظفين، ووظيفة شاغرة بسبب 

لسلبي لعملية تغيير دورية مفروضة تشمل قيود الميزانية(. ما ط رح أعلاه هو الأثر ا
 كامل الإدارة العليا، حتى لو كان ذلك بشكل متعاقب. 

وعلاوة على ذلك، في المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يكون القضاة دائمين،  .25
على النقيض من المحاكم الجنائية الوطنية، بل يتناوبون كل تسع سنوات، من المهم 

إلى حد معقول من كبار المحامين في مكتب المدعي العام،  الحفاظ على هيئة مستقرة
لأنهم ي سهمون في ات ساق الممارسة القانونية في المحكمة وتطوير سوابقها القضائية. 

من  218-216هذه أهداف يعتقد الخبراء أنها ذات أهمية مركزية )انظر التوصيات 
هداف، إذا ما أضيف إلى تقرير استعراض الخبراء المستقل ين(. سيتم تقويض هذه الأ

التغيير الدوري في تكوين الهيئة القضائية تغيير مواز في تكوين فريق كبار المحامين 
 في مكتب المدعي العام. 

وفي حين أن  المثال المختار، لتوضيح الضرر المحتمل الذي سينجم عن فرض  .26
لى كبار المحامين، نظام مدة الولاية على الإدارة العليا لمكتب المدعي العام، قد ركز ع

فإن الأثر التعطيلي لمثل هذا النظام على العناصر الأخرى في الإدارة العليا لمكتب 
المدعي العام ينبغي أن يكون واضحًا أيضًا؛ ويصح  ذلك بشكل خاص على كبار 
المديرين في شعبة التحقيقات وشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون، وهما الشعبتان 

هذا ينطبق أيضًا على كبار المديرين الآخرين في المكتب الذين العمليتان، ولكن 
 يتول ون خدمات حيوي ة تدعم عمليات مكتب المدعي العام. 

كن الحصول عليها من نظام مدة الولاية من الممويمكن تأمين الفوائد التي  .27
ة بعمليات مكتب المدعي العام.  بطرق أخرى، من دون العواقب المضر 

ا، من شأن الجوانب ا لسلبية لفرض نظام مدة الولاية أن تثقل كاهل النظام أيض 
ا لعوامل مثل التحد ي المتمث ل في الحاجة إلى تنظيم حملات توظيف  نظر 

  :مستمرة

من المفترض أن يصل كبار المديرين إلى حدود فترة ولاياتهم في أوقات  .28
يا متعاقباً وإن كان مختلفة، تبعاً لتاريخ تعيينهم، بحيث يكون التغيير في الرتب العل

دورياً. وهذا سيتطلب من المحكمة إجراء حملات توظيف مستمرة، مما سيستنزف 
الموارد الشحيحة بدرجة إضافية. فالتوظيف يستغرق وقتاً ويستغرق جهداً. وهو ي بعد 

 بالضرورة الموظفين المعني ين عن مهامهم التشغيلية. 

فة من منظور الاحتفاظ بالموارد ل  بالإضافة إلى ذلك، فإن نظم مدة الولاية مك .29
المالية والمعرفة. وهذا ما سيكون الحال عليه، حتى لو كانت حدود مدة الولاية تنطبق 
فقط على المستويات العليا للإدارة. وتشكل نظم مدة الولاية عبئاً إدارياً ومالياً على حد 

وطن عند انتهاء مدة سواء، نظرًا لكلفة إلحاق الموظفين الجدد ونفقات الإعادة إلى ال
الولاية، ولا سيما بالنسبة لكبار الموظفين في الفئات المعني ة. أضف إلى ذلك كلفة 
الوقت المستغرق للتوظيف والاستثمار في التدريب وتنمية المهارات. وتزداد جميع 

أعلى من ذلك، لأن الموظفين بوتيرة نفقات التكاليف هذه، إذا كان تغيير كبار المديرين 
ئمين، الذين يتوقون إلى الانتقال إلى عمل أكثر استقرارًا، يغادرون قبل انتهاء مدة الدا

 ولايتهم.  



ICC-ASP/20/2  

 

 

علاوة على ذلك، فإن أنظمة مدة الولاية التي من المتوقع أن تجلب أفكارًا  .30
ع أكبر ومرونة أكبر للمنظمة قد تؤد ي بدلاً من ذلك إلى  ،ووجهات نظر جديدة، وتنو 

راكد، مما يول د القليل من الفائدة والكثير من المشق ة. نظام بيروقراطي صلب و
وبصرف النظر عن الفشل في تحقيق الأهداف الرئيسية كما هو متوق ع، قد تت سم أنظمة 
رة. وقد تعاني من نقص في تبادل  مدة الولاية كذلك بالحاجة إلى استثناءات متكر 

إدارة الأداء، والآثار  المعارف، وضعف التواصل الداخلي، وعدم كفاية تطبيق نظم
على سبيل المثال، قد يبدأ فتحفيزهم والتزامهم. على السلبية على معنويات الموظفين و

الموظفون في "إنهاء إجراءات المغادرة" في غضون السنتين الأخيرتين من العمل، 
عندما يتعي ن عليهم السعي إلى تأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم، في حين أن الوقت 

وكل هذا بتكلفة متزايدة، مع تعطيل للمنظمة وإثقال كاهل الإدارة، مقابل  يداهمهم.
 تحقيق القليل من الفوائد المقصودة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الخبراء لم يروا قيمة في اعتماد المحكمة على  .31
من تقرير استعراض الخبراء المستقل ين(.  215منظومة الأمم المتحدة )انظر الفقرة 

د، فيما يتعلق ففي إدار ة مواردها البشرية، تجن بت المحكمة الانحراف عن النظام الموح 
بالتوظيف، ومستويات التعويض، والاستحقاقات، ونظام المعاشات التقاعدية، وغير 
ذلك من شروط العمل. ومن شأن إدخال نظام فترة ولاية لفئة واحدة من موظفي 

وما فوق، أن يشكل  5-مديرين برتبة ف المحكمة الجنائية الدولية، وهي فئة كبار ال
د، خلافاً للنهج الذي ات بعته المحكمة حتى الآن في  انحرافاً كبيرًا عن النظام الموح 
د،  معاملة موظفيها. ومن شأن ذلك أن ي خرج فئة كاملة من الموظفين من النظام الموح 

د لتف اديه. وإن  مثل هذا مما يؤد ي إلى نقص في تكافؤ الشروط التي ص مم النظام الموح 
 الانحراف الكبير غير مرغوب فيه.

د للأمم  .32 علاوة على ذلك، من المهم عدم إغفال الغرض العام للنظام الموح 
المتحدة، وهو تنظيم وتوحيد شروط خدمة عشرات الآلاف من موظفي الأمم المتحدة 

يم النظام الذين يخدمون في مئات المواقع في مختلف أنحاء العالم. باختصار، تم تصم
د لضمان الاتساق، وإزالة الفروقات بين المؤسسات والمنظمات، وتجن ب  الموح 
المنافسة في التوظيف على أساس الأجور، والسماح بالتنقل الأسهل للموظفين عبر 
الوكالات. إن نظام مدة الولاية، مثل النظام المقترح، لن يؤد ي إلى تعزيز هذه 

 محكمة الجنائية الدولية. الأهداف، على الأقل بالنسبة لل

وهناك أسباب أخرى تشرح لما قد ي ضر  اعتماد نظام مدة الولاية بأداء مكتب  .33
ك" المحكمة، وهذه الأسباب تت صل بالولاية  المدعي العام وكفاءته وفعاليته، وهو "محر 

 الخاصة للمكتب بموجب نظام روما الأساسي.

ية مكتب المدعي العام على من شأن نظام مدة الولاية أن يضر  بإنجاز ولا
 :المدى الطويل

ببساطة، تتمث ل ولاية مكتب المدعي العام في تحليل المعلومات المتعلقة  .34
بادعاءات ارتكاب جرائم دولية، والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وضمان 
المساءلة من خلال وضع حد للإفلات من العقاب، وردع ارتكاب هذه الجرائم. مكتب 
لزم من الناحية القانونية بالاضطلاع بولايته بشكل مستقل ومحايد  المدعي العام م 
وموضوعي. بيد أن هناك خطرًا حقيقياً يتمثل في أن يؤدي نظام مدة الولاية، كما هو 

 مقترح، إلى تقويض قدرة مكتب المدعي العام على إنجاز ولايته وفقاً لهذه القيم. 

كم الوطنية تتبن ى الاستقرار كسمة رئيسية من ومن الأسباب التي تجعل المحا .35
تعزيز استقلالها. يتمثل جزء من الأساس المنطقي  ،سمات أجهزة الادعاء العام لديها

ة مع مدة ولاية تصل حتى سن  التقاعد ومسار وظيفي للمد عين  لعرض وظائف مستقر 
ب، العامين الطموحين في ضمان عدم تشتيت انتباههم، بمجرد توليهم المنص

في موضع ضعف بطريقة قد  أن يكونواباعتبارات الأمن المالي أو الوظيفي، أو 
ض ت   استقلاليتهم ونزاهتهم وموضوعيتهم. وي ضاف إلى هذا الهدف أهداف أخرى قو 
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 ،مثل القدرة على جذب مرشحين موهوبين يمكنهم تعزيز نوعية خدمات الادعاء
 الخاص.  والذين قد يميلون لولا ذلك إلى اختيار القطاع

وقد تم تسليط الضوء على التفاعل بين الاستقرار المهني والاستقلال في العديد  .36
من الدراسات والتقارير الدولية. على سبيل المثال، قد مت الشبكة الأوروبية لمجالس 

  :القضاء التوصيات التالية في تقرير عن استقلال المد عين العامين

 على المطبقة القواعد لنفس عامينال المد عين وظائف تخضع أن يجب .19
  والخبرة. والنزاهة والجدارة الكفاءة على ترتكز وأن القضاة

 متماثلة، توظيف بإجراءات محمياً العامين المد عين استقلال يكون أن يجب .20
 أجور وبمستويات خاصة، أو عامة أخرى مهام مع التوظيف توافق وبعدم
 والفصل والتأديب والترقية النقل بقابلية لقيتع فيما وبالحماية ومحمي ة، ملائمة
 الخدمة. من

]…[ 

 على مناصبهم في الاستقرار ببعض العامون المد عون يتمت ع أن يجب .33
 منح مع محدودة، زمنية لفترات تعيينهم وإن   القضاة. عزل جواز عدم غرار
 قلالهم.است على يؤث ر قد خارجية، هيئة إلى ولايتهم لتجديد الاستنسابية السلطة
 التقاعد. سن حتى المنصب في الولاية مدة ضمان يجب لذلك،

 لمجالس الأوروبية الشبكة تقرير ومساءلته، الادعاء استقلال )انظر
 (.2016 - 2014 القضاء،

 

تنطبق ملاحظات مشابهة جداً على أجهزة إنفاذ القانون الوطنية مثل الشرطة،  .37
ي، يمتد نطاق تطبيقها إلى الموظفين وكذلك على الأجهزة العامة عمومًا. وبالتال

 العامين الدوليين الذين يعملون في المحكمة الجنائية الدولية.

إن التجربة الأخيرة للمحكمة مع الأمر التنفيذي الأمريكي والعقوبات المفروضة  .38
ت ثبت أن  الجهود الرامية إلى تقويض استقلال  ،على المدعية العامة وأحد مديريها

هدف إدارتها العليا، بما في ذلك المسؤولين المنتخبين والمهنيين. وفي المحكمة قد تست
هذا السياق، لا بد من تعزيز إطار عمل المحكمة، من أجل ضمان صلابته في حماية 
كبار موظفي المحكمة حتى يتمكنوا من أداء أدوارهم، واتخاذ القرارات الحساسة التي 

رجي. إن النظام الذي يؤدي إلى تآكل يجب عليهم اتخاذها، دون أي تدخل أو ضغط خا
الاستقرار المهني لكبار المحامين والمديرين في مكتب المدعي العام يسير في الاتجاه 

 المعاكس، ولا ينبغي اعتماده.

ا بالتنقل الوظيفي التصاعدي للموظفين:  قد يكون نظام مدة الولاية ضار 

تأثيرًا شديداً على النظام  ثمة طريقة أخرى يمكن أن تؤثر فيها حدود مدة الولاية .39
وهي الضرر الذي قد يلحق بالتنقل الوظيفي التصاعدي للموظفين، مع ما يترتب على 
ذلك من أثر سلبي عرضي على معنويات الموظفين. فقد يكون أحد تأثيراته إحباط 

 المسارات المهنية وفرص التنمية. 

و تعزيز التنقل داخل مدة الولاية هلأحد الأهداف الظاهرية لاقتراح إدخال حد  .40
المنظمة، ولا سيما التنقل التصاعدي. ومع ذلك، إذا جرى تنفيذ الاقتراح، فقد يكون له 
تأثير معاكس تمامًا، من خلال تثبيط المرشحين الداخليين الموهوبين عن التقد م لشغل 

 وظائف أعلى داخل المكتب. 

لمسار الوظيفي في مكتب فمن الممكن أن يوقف نظام مدة الولاية المقترح فعلياً ا .41
 1-، فيخف ض سقف أعلى منصب وظيفي من رتبة مد 4-المدعي العام لذوي الرتبة ف 

ة إثر انتهاء  1-ومد  5-الحالية. فلن توف ر الوظائف برتبة ف  بعد الآن وظيفة مستقر 
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 فترة الولاية، وقد يكون هناك أيضًا فقدان للمزايا التي تأتي من التمتع بمنافع الموظفين
د للأمم المتحدة. كل هذا من شأنه أن يميل إلى تثبيط التنق ل التصاعدي  في النظام الموح 

 بدلاً من تشجيعه. 

عامًا  45تبلغ من العمر  4-لنأخذ مثالاً افتراضياً بحت؛ موظفة من الرتبة ف  .42
في مكتب المدعي العام )كان من الممكن أن تكون رجلاً بكل سهولة ولكن حدث أنها 

هذا المثال(، مع سنوات من الخبرة، قررت ترك حياتها المهنية في بلدها  امرأة في
ت مع عائلتها في لاهاي، وهي  الأم، من أجل بناء حياة مهنية في المحكمة. فاستقر 
تسدد رسوم المنزل والمدرسة لأطفالها؛ ويغطي تأمينها الصحي الأسرة بأكملها. نظرًا 

الذي أصبح متاحًا  5-حة ممتازة لمنصب ف لمعرفتها وخبرتها ومهاراتها، فهي مرش  
مؤخرًا. كانت في العادة لتتقد م لهذه الوظيفة، ولكن عليها الآن أن تحد د أولاً ما إذا 
كانت الشروط المقدمة في إطار نظام مدة الولاية ستسمح لها بإعالة أسرتها كما كانت 

أي مزايا تتمت ع بها داخل إذا كانت ستفقد  فيماتفعل حتى الآن. فهي بحاجة إلى التفكير 
د للأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق التقاعد.   النظام الموح 

حتى وإن كانت هذه الموظفة راضية عن المسائل المذكورة أعلاه، لا يزال  .43
عليها أن تواجه حقيقة أنها إذا نالت الوظيفة، فسيتعي ن عليها مغادرة المحكمة الجنائية 

ية؛ إذا كانت تلك الفترة سبع سنوات، فإنها ستكون عاطلة الدولية في نهاية مدة الولا
، وليس لديها حياة مهنية في وطنها، ولديها أسرة لتعيلها. 52عن العمل في سن الـ

فهم سيبقون في  -والبعض الآخر على الأرجح لا ،سيقبل بعض الموظفين بهذا الخطر
ة والتي يمكن التنبؤ بها. لذلك، قد يول د نظام مدة الولاية شعورًا  الوظائف المستقر 

 بالخوف، في ثبط التنقل التصاعدي للعديد من المرشحين الداخليين للمحكمة.

وبالمثل، نظرًا إلى حصول تغيير فعلي للموظفين في أعلى المستويات في  .44
المحكمة الجنائية الدولية، فإن نظام مدة الولاية قد يثبط أيضًا تقد م مرشحين خارجيين 

س ين لطلبات التوظيف. سيكون هذا هو الحال، إذا اضطر المرشحون موهوبين ومتمر 
إلى الاختيار بين مناصب مهنية مستقرة في وكالات إنفاذ القانون الوطنية أو وكالات 
قضائية أو الخدمة العامة وبين منصب موظ ف كبير في المحكمة الجنائية الدولية، 

 منصب يترافق مع تاريخ ثابت لانتهاء صلاحيته. 

تصار، إذا كان لمكتب المدعي العام أن يجذب الأفضل والأذكى، من كل من باخ .45
المتقد مين الداخليين الموهوبين الحريصين على التقد م في حياتهم المهنية ومن 
المرشحين الخارجيين الحريصين على خدمة مهمة مكتب المدعي العام، فقد لا يكون 

 . تهوفعالي تهكتب وكفاءنظام مدة الولاية أفضل طريقة لتعزيز أداء الم

ة من إدخال نظام مدة الولاية بطرق  .46 وفي النهاية، يمكن توليد الفوائد المرجو 
 فعالة أخرى. علاوة على ذلك، فإن حدود مدة الولاية غير ضرورية، إذا كان الهدف

أنها "ستجلب ن هجًا وتفكيرًا جديداً، فضلاً عن المزيد من الديناميكية في المحكمة  منها
 .جميع أجهزتها"عبر 

 :نظام مدة الولاية غير ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة

لقد سعى الخبراء إلى معالجة ما اعتبروه تحدياً يتمثل في ركود الموظفين في  .47
المحكمة، من خلال اقتراح نظام مدة الولاية الذي سيجلب إليها، على حد قولهم، تفكيرًا 

در الإشارة في هذا الصدد إلى أن  أحداً لا جديداً والمزيد من الديناميكية. ولكن تج
يستطيع أن ينكر أن المدعية العامة الحالية، التي سبق لها أن شغلت منصب نائب 
لت مكتب المدعي العام إلى  المدعي العام، وفريق الإدارة العليا العامل معها، قد حو 

منصب المدعي  جهاز أكثر كفاءة وفعالية بكثير. وكان أحد أول أعمالها، عند توليها
، تشكيل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل والتي 2012العام في حزيران/يونيو 

مت لمعالجة شواغل الموظفين واقتراح الحلول. وقد ترأس فرقة العمل أحد كبار  م  ص 
ن محامي الادعاء   سنوات في الوظيفة. 10ما يقرب من  ديهملمم 
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ق الإدارة العليا لمكتب المدعي العام بقيادة المدعية العامة الحالية، كان فري .48
عنصر تغيير، حيث أنه انكب  على تحسين "الجانب المرن" للإدارة، واحترام مهارات 
مثل الاتصال، والعمل الجماعي، والقيادة، والقدرة على صنع القرار وحل النزاعات، 

 لقضائية. ومهارات الأدلة الجنائية الصعبة المستلزمة لنجاح التحقيقات والملاحقات ا

من الجانب المرن، تشمل هذه الابتكارات وضع بيان للقيم الأساسية لمكتب  .49
أي التفاني والنزاهة والاحترام، وهي تشكل  المدعي العام، بالتشاور مع الموظفين،

نة السلوك؛ وتنظيم تدريب إداري يشمل  الأرضية الثقافية للمكتب؛ وتبن ي مدو 
والمحامين؛ وتعزيز الدور القيادي لمحامي الادعاء استعراضًا شاملاً لكبار المديرين 

(؛ والمشاركة في المبادرات على نطاق المحكمة مثل برنامج 4-والاستئناف )ف 
القيادة؛ ودورات التوعية حول المسائل الجنسانية ومراعاة المنظور الجنساني؛ 

 ودورات التوجيه؛ والعديد من المشاريع الأخرى. 

ت هناك مجموعة كاملة من الابتكارات والتحسينات، ومن الجانب التقني، كان .50
تشمل من بين مبادرات أخرى كثيرة، التخطيط الاستراتيجي الدوري؛ وتطوير 
مؤشرات الأداء الرئيسية؛ وتعزيز إدارة المخاطر؛ وإنشاء مجلس استشاري علمي 
م ومجلس استشاري تقني؛ والتدريب على نموذج المقابلات التي يجريها برنامج السلا

مع الشهود والمشتبه فيهم؛ وإنشاء فرق متكاملة؛ وتبسيط معالجة المعلومات وجمع 
الأدلة؛ وفحص الشهود عن بعد وإجراء المقابلات معهم؛ وزيادة التواجد الميداني؛ 
وتوظيف محق قين محليين ي عرفون باسم المحققين المساعدين المخصصين للحالات؛ 

جامعات ووكالات إنفاذ القانون وغيرها من وإنشاء شبكات وشراكات تقنية مع ال
الهيئات. تعتمد شعبة التحقيقات حالياً على هذه الثروة من الخبرة لمشروع "التحقيقات 

 ر. بأكبدرجة "، من أجل تعزيز قدرات التحقيق 3.0

إن  الكثير من التوصيات التي وجهها الخبراء إلى مكتب المدعي العام في  .51
سات الحالية داخل المكتب أو للأهداف التي حد دها المكتب تقريرهم هي انعكاس للممار

 لنفسه.

أحد الجوانب المقلقة للغاية في تقرير استعراض الخبراء المستقل ين هو  .52
ر والتحر  ب المتعلقةالملاحظة  ش الجنسي؛ في حين أن التنم  ش، بما في ذلك التحر 

ه ترك أثرًا كبيرًا في عقول اقتراح مدة الولاية لا يذكر هذا القلق صراحة، لا بد من أن
الخبراء. ومع ذلك، أعلنت المدعية العامة في أوضح العبارات عدم التسامح مطلقاً مع 
مثل هذا السلوك. وقالت إنها لم تترد د في التدخل عند بروز اد عاءات حول سلوك 

إحالتها مماثل، مع إحالة القضايا للتحقيق من قبل آلية الرقابة المستقلة، ووفقاً للنتائج 
إلى المجلس الإداري التأديبي والعمل بحسب توصياته التأديبية. وإن  الاستعداد للتدخل 
في مثل هذه الحالات يطال المديرين وغيرهم من كبار المديرين. كما أن  السرية التي 
تحيط بالعمليات الجارية قد تجعل من الصعب على الإدارة العليا أن تطمئن الموظفين 

ش. ومع ذلك، لا تزال بوضوح إلى وج ر أو التحر  ود عواقب بالفعل لسلوك التنم 
الشواغل قائمة ولا بد من معالجتها. أحد عناصر الحل سيكون بانفتاح الإدارة العليا 
على المبادرات الصادرة عن موظفي مكتب المدعي العام أنفسهم، وهي عملية جارية 

التي تتيح التعامل مع مثل هذه  المتينةت حالياً بفعالية. نظام مدة الولاية ليس من الأدوا
 الهواجس بفعالية.

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يشيرون إليه على وجه التحديد، فقد يكون هناك  .53
هاجس آخر يستند إليه الاقتراح الداعي إلى وضع نظام مدة الولاية في المحكمة وهو 

تعالج مسألة التمثيل  هاجس ي قلق بعض الدول الأطراف التي تعتقد أن المحكمة لم
الجغرافي والتوازن بين الجنسين بعزم كاف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المدعية 
العامة قد ركزت بشكل كبير في ممارسات التوظيف في مكتب المدعي العام على 
تحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين. وعلى أي حال، فإن مدة الولاية أداة 

جة هذه المسألة، ومن المشكوك فيه أنها نجحت في معالجة المشكلة في حادة لمعال
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المنظمات التي اعت مدت فيها. قد تكون هناك طرق أفضل لمعالجة مسألة التمثيل 
 الجغرافي والتوازن بين الجنسين الهامة.

قد تكون الطريقة الأكثر إلحاحًا لمعالجة قضية التمثيل الجغرافي والتوازن بين  .54
ي التأكد من أن التحي زات غير الواعية لا تؤثر على ممارسات التوظيف الجنسين ه

وثقافته، بحيث يتم ملء الشواغر بطريقة مراعية لحاجة التمثيل الجغرافي والتوازن 
لا تواجه هذه المشكلة وحدها. لقد  -ومكتب المدعي العام  -بين الجنسين.  المحكمة 

قاً فحسب، بل غي ر أيضًا الديناميكية السياسية أدخلت الأمم المتحدة مخططًا لم ي حدث فر
للأفضل. وبعبارة بسيطة، ما قامت به الأمم المتحدة هو تحديد عدد معي ن أو نسبة 

( التي لا يمكن شغلها إلا عن 2-مئوية معي نة من الوظائف برتبة مبتدئ )رتبة ف 
معايير التوظيف هي طريق التعيين من الدول الممثلة تمثيلاً ناقصًا أو غير الممثلة. و

إلا نفسها بالنسبة لجميع الوظائف الأخرى. وفي حين أن هذا ليس حلاً قصير الأجل، 
نه سيؤدي حتمًا بمرور الوقت إلى التوظيف من البلدان الممثلة تمثيلاً ناقصًا أو غير أ

الممثلة. قد يصل الموظفون المعي نون بهذه الطريقة في نهاية المطاف إلى مستويات 
 رة العليا، مما يبني القوة من داخل المنظمة. الإدا

التغيير في الحوار السياسي مهم أيضًا، حيث أنه من المسلم به أن الأمم المتحدة  .55
قد اعترفت بقضية التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين ووضعت اقتراحًا ملموسًا 

من العبء على  مع نتائج أداء مضمونة. ومن شأن هذا النهج أيضًا أن يلقي مزيداً
 الدول المعنية للتأكد من أنها تقد م مرشحين ذي موثوقية.

د يتعي ن إجراء تغييرات قولكي ينجح هذا المخطط في المحكمة الجنائية الدولية،  .56
في عمليات التوظيف لزيادة استهداف المرشحين المناسبين. ومع مرور الوقت، ينبغي 

في التوظيف عمومًا أن المخططات الخاصة أن تعني التحسينات التي تعتمدها المحكمة 
لا تعود ضرورية، ولكن في غضون ذلك يمكن للمحكمة أن تضع برنامجًا ملموسًا 
موضع التنفيذ. وسيحتاج ذلك إلى دعم الدول الأطراف. باختصار، هناك طرق أكثر 
موثوقية من مدة الولاية لإنجاز التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين بطريقة 

 ضل في مكتب المدعي العام وفي المحكمة.أف

من المهم أيضًا الاعتراف بأن اقتراح مدة الولاية يتجاهل قيمة بناء القوة من  .57
داخل المنظمة. ويستند الاقتراح إلى فرضية أن استمرارية الإدارة العليا في منصبها 

قد م لفترة طويلة من الزمن ليس بالأمر السليم من منظور تنظيمي وإداري. ولا ي
الخبراء أي دليل تجريبي أو تحليلي لدعم هذا الرأي. ومع ذلك، يشير بحث موجز عن 

هناك قيمة في بناء القوة من داخل المنظمة وفي  :أدبيات الإدارة إلى الاتجاه المعاكس
 ضمان استمرارية الإدارة العليا. 

 "معنونة قد يتعلم المرء من الخبرة المكتسبة في عالم الشركات. في الدراسة ال .58

Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies ،هاربر كولينز، نيويورك( ،"
. 1994(، يصف جيم كولينز وجيري إ. بوراس البحوث التي أنجزاها في عام 2002

ترد في الفصل المعنون والتي من "العادات الناجحة للشركات المتبصرة" التي حدداها 
وهما يخلصان إلى ما  حجة متينة لبناء قوة المنظمة من الداخل.ثمة  "الإدارة المحلية"،

  :(183يلي )ص. 

 شركة تصبح أن للغاية الصعب من أنه الاستنتاج إلى بحثنا يقودنا "ببساطة،
 المنظمة. خارج من العليا الإدارة توظيف عبر كذلك تبقى أنو كبيرة رؤية ذات
 ترقية بين الإطلاق على تناقض أي يوجد لا الأهمية، من نفسه القدر وعلى

  الملحوظ". التغيير وتحفيز الشركة داخل من الموظفين

هذه الجملة الأخيرة ذات أهمية خاصة لقضية مدة الولاية. يوضح كولينز  .59
وبوراس بإسهاب كيف كان الرؤساء التنفيذيون، الذين ارتقوا إلى القمة من داخل 

 . شركاتهم، عناصر تغيير ديناميكي من الداخل
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رت المواهب الإدارية  .60 وجد كولينز وبوراس أيضًا أن الشركات المتبصرة طو 
من داخل الشركة بدرجة أكبر من شركات المقارنة التي استخدماها في دراستهما 

مرات أكثر قابلية لترقية  ست(. وأفادا أن  "الشركات المتبصرة كانت 173)ص. 
 .بحسب توكيدهما( – 173. )ص" الموظفين العاملين فيها من شركات المقارنة

  :(4-173باختصار، لاحظا ما يلي )ص. 

 عن المتبصرة الشركات معظم تمي ز التي هي القيادة نوعية ليست "بإيجاز،
 التي الاستمرارية - المهمة هي نوعيةال القيادة استمرارية المقارنة. شركات
 مقارنةال وشركات المتبصرة الشركات من لكل كان لقد الجوهر. على تحافظ
 المتبصرة الشركات لكن تاريخها. في معي نة مراحل في ممتازة عليا إدارة
 من وهما - الموظفين لتعاقب أفضل وتخطيط أفضل إداري بتطوير حظيت
 في أكبر استمرارية ضمنت وبالتالي .الحاسم لوقتا عنصرل الرئيسية الأجزاء

 من عشر خمسة في ةالمقارن بشركات مقارنة الداخل من القيادية المواهب نمو
 ]توكيدهما[. .حالة" عشر ثمانية أصل

تركز الدراسة على الإدارة العليا، ولكنها تولي اهتمامًا أيضًا لإدارة المكونات  .61
داخل الشركات الأكبر حجمًا، مع تركيز الاهتمام نفسه على ثقافة استمرارية الإدارة 

(. هذا أمر 183نظر الصفحة التي تشجع على تحفيز التقد م مع الحفاظ على النواة )ا
المدعي العام  -مهم في التحليل الحالي، لأن "الإدارة العليا" في مكتب المدعي العام 

نتخبان  )وكيل الأمين العام( ونائب المدعي العام )نائب الأمين العام(، هما مسؤولان م 
يصبح من  لفترة محد دة مد تها تسع سنوات. وبالنظر إلى هذا التغيير الملزم قانوناً،

( 1-الضروري الحفاظ على بعض الاستمرارية في الإدارة على مستوى المديرين )مد 
(، بصرف 5-وكبار محاميي الادعاء وكبار محامي الاستئناف ورؤساء الأقسام )ف 

أن يدم ره،  الصارمالولاية  ةالنظر عن الاستنزاف الطبيعي، وهو أمر من شأن نظام مد
 مكتب المدعي العام.مع تأثير ضار بالنسبة إلى 

علاوة على ذلك، سيحتاج المسؤولون المنتخبون حديثاً، مثل المدعي العام،  .62
الذين قد يصلون ومعهم أفكارًا جديدة، إلى الاعتماد على مستوى من الخبرة في الإدارة 
لتنفيذ أي رؤية جديدة. في وقت كتابة هذا التقرير، كان مكتب المدعي العام يستعد 

مدع عام جديد سيكون قادرًا على تسخير مهارة الإدارة العليا لمكتب للانتقال إلى 
فيما يتولى قيادة  ،المدعي العام وخبرتها وانفتاحها على أفكاره الجديدة لتحقيق رؤيته

 المكتب.

وبهذا المعنى أيضًا، تجدر الملاحظة أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات  .63
 .1-ومد  5-ادة المحتملين من رتبة ف لتطوير موظفيه بغية إعداد المديرين والق

ويتحقق ذلك من خلال التدريب الإداري المبكر، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل 
 19الممارسات، وبرامج التوجيه والتدريب. في حين أن قيود الميزانية وجائحة كوفيد 

 قد أخ رت بعض هذه المبادرات، يعتزم مكتب المدعي العام تعزيز هذا الجانب من
 تطوره الداخلي. 

هناك خيارات أخرى غير نظام مدة الولاية لجلب تفكير جديد وديناميكية أكبر  .64
من ذلك،  إلى مكتب المدعي العام، لن يؤث ر أي منها بشكل كبير على النظام القائم؛ بدلاً 

 ستعزز أداءه وكفاءته وفعاليته. 

المشار إليه أعلاه،  ستستمر المبادرات الرامية إلى تحسين الجانب المرن للإدارة .65
فضلاً عن المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات التقنية لمكتب المدعي العام، حيث 
يجد د مكتب المدعي العام نفسه باستمرار وقدرته على إنجاز ولايته. ينعكس هذا 
التطور المستمر، إلى حد كبير، في توصيات تقرير استعراض الخبراء المستقل ين، ولا 

صيات الموجهة إلى مكتب المدعي العام، حيث أن الكثير منها يعكس سيما التو
 ممارسات مكتب المدعي العام الحالية أو مشاريع التحسين الحالية. 
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ويجد د مكتب المدعي العام تفكيره وأساليبه التشغيلية بطرق متنوعة، من خلال  .66
والخبراء التقنيين المشاركة مع خبراء الأدلة الجنائية في المجلس الاستشاري العلمي، 

في المجلس الاستشاري التقني، ووكالات إنفاذ القانون، وشركات التكنولوجيا، 
والجامعات، والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، والعديد من المصادر الأخرى. 
كما أنها تشجع الأفكار والابتكار من الداخل، مع كون الإدارة العليا منفتحة على إبداع 

 ، مهما كانت رتبهم. الموظفين

ويسعى مكتب المدعي العام إلى إيجاد طرق أخرى للاستفادة من وجهات نظر  .67
جديدة، من خلال تعزيز التبادلات )على سبيل المثال، من خلال برنامج التبادل التابع 
للرابطة الدولية للمدعين العامين، وهي خطوة كان مكتب المدعي العام يعمل على 

لإعارة )خيار يدعمه الخبراء أنفسهم(، ومن خلال تعزيز التعاون تحقيقها(، وتوسيع ا
والمشاريع المشتركة مع المنظمات الأخرى )انظر، على سبيل المثال، الهدف 

، 2021-2019في الخطة الاستراتيجية لمكتب المدعي العام لفترة  6الاستراتيجي 
 وهو هدف كان له تطبيق عملي(.

عام، والمحكمة ككل، أظهرا مرونة ملحوظة يجب أن يقال إن مكتب المدعي ال .68
خلال العام والنصف الماضيين، في مواجهة أزمة الميزانية، والتحدي الشديد الذي 

، وفرض الإدارة الأمريكية السابقة العقوبات على المدعية 19تطرحه جائحة كوفيد 
بتكاري العامة وأحد مديريها، بموجب أمر تنفيذي. تنتج هذه المرونة عن التفكير الا

والسلوك التكيفي الذي يتعارض بالتأكيد مع فكرة المؤسسة المتصلبة التي يبدو أنها 
 تدعم اقتراح إدخال نظام مدة الولاية إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

، بغرض تحقيق فوائد هي حتى الآن 105خلاصة القول، إن تنفيذ التوصية  .69
بالقدرات التشغيلية لمكتب المدعي  تخمينية بحتة، من شأنه أن يلحق ضررًا جسيمًا

العام، لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، وأن يضع عبئاً ثقيلاً على الموارد المرهقة 
لإنجاز ولاية مكتب المدعي العام. وبالتالي سيكون له تأثير  نافياًبالفعل، وأن يكون م

التفكير الجديد  سلبي على أداء المحكمة نفسها وكفاءتها وفعاليتها. يمكن تحقيق فوائد
 والديناميكية الأكبر بطرق أخرى أكثر فعالية.
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 الرابع المرفق

 :وثيقة مقد مة من قبل مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا

 

 

 

 

 

 

 

 الدول جمعية لعناية للضحايا الاستئماني الصندوق إدارة مجلس ملاحظات
 الاستعراض آلية خلال من الأطراف

 على الدولية الجنائية للمحكمة العام دللر الرابع المرفق
 الأساسي روما ونظام الدولية الجنائية للمحكمة المستقلين الخبراء "استعراض

 النهائي" التقرير -
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 مقد مة -أولا

 هذه الاستئماني"( )"الصندوق للضحايا الاستئماني الصندوق إدارة مجلس يقد م -1
 لجمعية ASP/19/Res.7-ICC القرار من 5 بالفقرة عملاً  للمحكمة العام للرد كمرفق الوثيقة
 "، "الجمعية أو الأطراف" الدول )"جمعية الأساسي روما نظام في الأطراف الدول
 العام"(. "الرد

 الصندوق يتناول لا ASP/19/Res.7-ICC الأطراف الدول جمعية قرار أن   بما -2
 الاستعراض آلية مع مشاورات عدة الصندوق أجرى التحديد، وجه على الاستئماني

 المستقل ين. الخبراء استعراض تقرير على ملاحظاته لتقديم السبل أفضل تحديد أجل من
 هيئة ولكنه المحكمة، أجهزة من جهازًا ليس نيالاستئما الصندوق إدارة مجلس إن

 الذي الاستئماني الصندوق على للإشراف ي عي ن الأطراف، الدول لجمعية تابعة فرعية
ب فيه. أساسي عنصر وهو الأساسي روما نظام قبل من تصميمه تم  مجلس يرح 

 حقوق أعينها نصب تضع التي الأطراف، الدول باهتمام الاستئماني الصندوق
 الاستئماني الصندوق وتعزيز تطوير في وبمسؤوليتها ومجتمعاتهم، الضحايا الحومص

 روما نظام هدف لتحقيق محورية مؤسسةو الضرر، لجبر نوعها من فريدة كمؤسسة
 دولية. عامة منفعة باعتبارها الدولية الجنائية العدالة بإقامة الأساسي

 الوثيق التعاون روح من لاقاًانط أولاً، وثيقتين. في الاستئماني الصندوق رد يرد -3
 استجابة مشتركة نظر وجهة أدرجت والمحكمة، الاستئماني الصندوق بين والفعال
 استجابة سيما ولا للمحكمة، العام الرد في المستقل ين الخبراء استعراض لتقرير

  المعنون عشر الثامن القسم من معي نة لتوصيات
 إدارة مجلس "ملاحظات الوثيقة هذه تسعى ثانياً، ومساعدتهم". الضحايا أضرار "جبر

 الرد في الاستئماني الصندوق قد مها التي الملاحظات بلورة إلى الاستئماني" الصندوق
 المسائل بشأن الاستئماني الصندوق مجلس آراء وعرض المحكمة قد مته الذي العام
  العام. الرد في المدرجة غير

 ذات للتوصيات الأربع للفئات وفقاً ملاحظاته الاستئماني الصندوق مجلس ويقد م -4
 ضمن الأول المقام في تقع توصيات -عشر والسابع عشر الثامن بالقسمين الصلة
 الدول جمعية سلطة نطاق في تقع التي والتوصيات للمحكمة، القضائية السلطة

 التوصيات وأخيرًا الاستئماني، الصندوق سلطة ضمن تقع التي والتوصيات الأطراف،
  الاستئماني. والصندوق المحكمة من كل سلطة ضمن تقع التي
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 المستقل ين الخبراء استعراض تقرير إزاء الاستئماني للصندوق العام النهج -ثانيا

 ولا المستقل ين، الخبراء استعراض بتقرير الاستئماني الصندوق مجلس يرح ب -5
 والمحكمة انيالاستئم الصندوق يعالجها أن يتعي ن التي الأساسية المسائل تحديد سيما

 الصندوق بيان في ورد وكما ومنفصلة. مشتركة بصورة الأطراف الدول وجمعية
 ألقاه الذي والخطاب 2020 الأول/أكتوبر تشرين 13 المؤرخ للضحايا الاستئماني

 الدول لجمعية عشرة التاسعة الدورة في للضحايا الاستئماني الصندوق رئيس
 القضايا جميع بمعالجة تامًا التزامًا ملتزم يالاستئمان الصندوق مجلس فإن الأطراف،

 بشكل وبالعمل بولايته، الصلة ذات المستقل ين الخبراء استعراض تقرير أثارها التي
 الفاعلة الجهات جميع مع وكذلك والمحكمة الأطراف الدول جمعية مع وبن اء وثيق

 الصندوق. على تؤث ر التي الولاية قضايا تتناول أنها حيث الصلة، ذات الأخرى

 إلى أشارت التي النتائج في كبيرة بجدية ينظر الاستئماني الصندوق مجلس إن   -6
 الصندوق مجلس ويرى الصندوق. لدى والحوكمة الولاية مع والتجاوب الأداء نقص

 عن فضلاً  أكبر، بدرجة الأداء تعزيز إلى السعي إلى ملحة حاجة هناك أن الاستئماني
 بين والتفاعل العلاقة ذلك في بما للحوكمة، لرئيسيةا الجوانب بشأن الوضوح زيادة

  الأطراف. الدول وجمعية والمحكمة الاستئماني الصندوق

 المجالات هذه في الانخراط من بد لا أن ه الاستئماني الصندوق مجلس ويرى -7
 اختصاص ضمن تقع التي الجرائم أخطر ضحايا على إيجابي وقع ترك بهدف

 مجلس يرى الصدد، هذا وفي الاستئماني. الصندوق يةمسؤول من هي والتي المحكمة
 تعزيز في ت سهم أن الفاعلة الجهات لجميع الضروري من أنه الاستئماني الصندوق

  والدعم. للمبادرات مقترحات تقديم عبر الصندوق عمل

 لزيادة المت خذة الأخيرة التدابير في النظر من بد لا المسائل، هذه في الانخراط عند -8
  :ذلك في بما الجبر، ومنح المساعدة برنامج استجابة

 الشراء عمليات لتسريع الاستئماني والصندوق المحكمة قلم بين مشترك جهد -أ
 القلم بين بالتعاقد المت صلة العمليات وتحسين المنف ذين الشركاء لتحديد

 المحتملين. والشركاء الاستئماني والصندوق

 الاستئماني. الصندوق أمانة في وقدراتها الإدارة طبقات تعزيز -ب

 عمليات في كبير نمو تحقيق من الاستئماني الصندوق التدابير هذه مك نت لقد -9
 في الحالات وبلدان الحالات، من متزايد عدد في النمو، هذا على الحفاظ ومن التنفيذ،
 بلدان خمسة في المستفيدين من كبير عدد إلى الوصول ومن الدولية، الجنائية المحكمة
 داخل العمليات توحيد مع النشاطات في النمو هذا ويترافق المحكمة. لدى حالات

 التحسينات هذه تنعكس ولا المنف ذين. وشركائه الصندوق وبين الاستئماني الصندوق
 المراجع قرار في أيضًا تتجل ى هي بل الاستئماني، الصندوق إدارة موجزات في فقط

 للصندوق الداخلية الرقابة بيئةب المتعلقة التوصيات بإغلاق للحسابات الخارجي
 المنف ذين. وشركائه الاستئماني

 التنامي على الضوء يسلط أن الاستئماني الصندوق مجلس يود ذلك، على علاوة -10
ة الاجتماعات وتيرة زيادة إلى أد ى مما وأنشطته، عمله عبء في الأخير  الشهر في مر 
 الاستئماني، الصندوق أمانة نم الإدارية المعلومات وحجم نوعية وتحسين الأقل، على

 الاستئماني الصندوق مجلس عمل أساليب لوضع سياسة تطوير إلى الرامية والمبادرة
 الصندوق. بأمانة علاقته ذلك في بما وتوضيحها،

 في الجبر أمر إلى الانتباه لفت في كذلك الاستئماني الصندوق مجلس ويرغب -11
 الخبراء استعراض تقرير أن مراعاة مع ،2021 آذار/مارس 8 بتاريخ نتاغاندا قضية

 بجبر المتعلقة القضائية الإجراءات إلى لغايةا إلى إيجابي بشكل يشير المستقل ين
 في التوصيات من للعديد كأساس الإجراءات هذه ويستخدم نتاغاندا قضية في الأضرار
 رالجب أمر أن الاستئماني الصندوق مجلس يعتبر عشر. والثامن عشر السابع القسمين
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 الصندوق به يضطلع الذي المحوري الدور على بقوة أكد قد نتاغاندا قضية في
 الضحايا هوية بتحديد يتعلق فيما ذلك في بما الجبر، تنفيذ مرحلة في الاستئماني
 المستقل ين الخبراء استعراض توصيات من العديد ضمناً يتناول وبالتالي منهم، والتحقق

  الصلة. ذات

 المحكمة صلاحية ضمن الأول المقام في تقع تيال التوصيات -ثالثا

 استعراض تقرير من عشر الثامن القسم في الواردة التوصيات بعض تندرج -12
 342 التوصيات مثل القضائي، المجال ضمن الأول المقام في المستقل ين الخبراء

 مثل القضائي، الدعم وظيفة سياق في المسجل مجال في أو ،351و 344و 343و
 العديد مثل معاً(، المحكمة وقلم القضائية )الشعب المحكمة مجال في أو ،350 التوصية

  .349و 348و 345 والتوصيات عشر السابع القسم في الواردة التوصيات من

 ودور القضاء لاستقلال الكامل الاحترام ضرورة الاستئماني الصندوق ويدرك -13
  بالجبر. المتعلقة ةوالإجرائي القضائية المسائل في القرارات اتخاذ في القضاة

 للضحايا الاستئماني للصندوق الأساسي النظام أن الاستئماني الصندوق ويعي -14
 ما بقدر الأضرار، جبر تنفيذ أن على ينص الاستئماني"( للصندوق الأساسي )"النظام
 الصندوق اختصاص ضمن يقع الاستئماني، الصندوق خلال من المحكمة به أمرت

 التنفيذ خطة على الموافقة بمهمة المختصة الابتدائية ائرةالد ت ناط حيث الاستئماني
 مؤخرًا وولايته هذا الاستئماني الصندوق دور تأكيد تم لقد الجبر. تنفيذ عملية ورصد

  أعلاه. المذكور نتاغاندا قضية في الجبر أمر خلال من

 لهما المحكمة لسلطة الخاضع القانوني والإطار القضائية القرارات أن وبما -15
 الاستئماني الصندوق يسلط الأضرار، جبر تنفيذ على مباشر غير أو مباشر ثيرتأ

 المعني ين المصلحة أصحاب جميع مع تعاونية تنسيق آلية إنشاء أهمية على الضوء
 التخطيط على قدرته وعلى الاستئماني، الصندوق على القضائية القرارات أثر لتقييم

 التنسيق آلية تستخدم أن ينبغي عام. بشكل وأثره الأضرار جبر قيمة وعلى والتنفيذ،
 للتطوير كأساس المستقل ين الخبراء استعراض تقرير إليها خلص التي النتائج هذه

 من الأخرى، الفاعلة الجهات وجميع الاستئماني، الصندوق تمك ن ثم ومن المنهجي،
 بالتحديات يتعلق فيما المبادئ إلى ومرتكزة عملية بطريقة والتفاهمات الشواغل تحديد
 الاستئماني الصندوق آراء إلى الاستماع وسيكون المستفادة. الدروس أو يواجهها التي

 على تعديلات إدخال عند أو الجبر، مبادئ في النظر عند للمحكمة، بالنسبة أساسياً
 في البت عند أو الدوائر، ممارسات دليل على تعديلات إدخال أو القانوني، الإطار
 تقديم الضحايا من تطلب حقول على تحتوي ما بقدر الضحايا لبط استمارات محتوى
  الأضرار. جبر عن معلومات

 صلاحية ضمن الأول المقام في تقع التي الاستئماني الصندوق ولاية مسائل -رابعا
 الأطراف الدول جمعية

ق -16  ولاية جوهر إلى ،358و 357و 354 التوصيات وهي توصيات، ثلاث تتطر 
 الرقابة وظائف على وتشد د والفعالية الكفاءة زيادة إلى وتدعو ،الاستئماني الصندوق

  الاستئماني. الصندوق أمانة على الاستئماني الصندوق مجلس يمارسها التي

 الفصل الصلة ذات التوصيات تقترح الاستئماني، الصندوق بولاية يتعلق فيما -17
 هذه ونقل أخرى، هةج من والتنفيذ الاستثمار وتمويل جهة من الأموال جمع مهام بين

 الأصلية النية عن تخرج التوصيات هذه المحكمة. وقلم الدوائر أي المحكمة إلى المهام
 النظام ذلك في )بما الصلة ذات الجمعية وقرارات الأساسي روما نظام لواضعي
 إدارة في دورًا الاستئماني للصندوق أن   اعتبرت التي الاستئماني( للصندوق الأساسي
 إلى تغيير إدخال التوصيات هذه تنفيذ وسيتطلب فيها. تنفيذياً ودورًا وقالصند موارد
   الاستئماني. للصندوق الأطراف الدول جمعية وضعته الذي القانوني الإطار
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 تخصيص بمسؤولية المحكمة إناطة كانت إذا فيما النظر في الجمعية ترغب وقد -18
 تعويضات على بالحصول الضحايا توقعات من يزيد قد الاستئماني الصندوق موارد
 الحصول في بالحق الواقع في يتمتعون أن هم حين في قضائية كمؤسسة المحكمة من
 الصندوق دور على الإبقاء الأفضل من يكون وقد المدان. الشخص من تعويضات على

 وإدارة الموارد، تنمية بين تجمع التي السرية المهام سلامة صون في الاستئماني
 الكبير للخطر تجنباً بالولاية، الصلة ذات الأنشطة وتنفيذ استثمارها،و المالية الموارد
 التشغيلي. القصور وفي المالية الإدارة تجزئة في المتمثل

 بمشاركة الأطراف، الدول جمعية أن الاستئماني الصندوق مجلس يعتبر -19
 لإيجاد ومفتوحة جد ية مناقشات عقد في ترغب قد المصلحة، أصحاب وجميع المجلس

 وينبغي الاستئماني. الصندوق ولاية خص فيما التوصيات وتوضيح مشتركة ضيةأر
 هذه تضر ألا يكفلوا أن المسائل، هذه في النظر لدى المصلحة، أصحاب لجميع

ض وألا الصندوق، عمل باستمرار المناقشات  الأموال جمع مواصلة على قدرته تقو 
 اليقين عدم من حالة تخلق وألا ،الاستئماني للصندوق المالية الموارد قاعدة وتطوير
 مما وثقتهم، المانحين اهتمام على يؤثر قد ذلك لأن ومساءلته، إدارته هيكلية بشأن
  الضحايا. على بدوره يؤثر

 المسائل معالجة الاستئماني الصندوق مجلس يقترح بالحوكمة، يتعلق وفيما -20
 المسجل. مع وبالتشاور الأطراف الدول جمعية مكتب مع بالاشتراك بالحوكمة المتعلقة
 المكتب مع العمل للضحايا الاستئماني الصندوق مجلس يعتزم الغرض، لهذا اوتحقيقً 
 الأطراف الدول وجمعية الاستئماني الصندوق بين المساءلة علاقة توضيح أجل من

 بين وضوحًا وأكثر أوثق مساءلة علاقة وجود شأن ومن لها. أكبر هيكل وتوفير
 لجمعية يسمح أن )المكتب( الأطراف الدول وجمعية )المجلس( الاستئماني الصندوق

 أجل من بالسياسات، المتعلق عمله في الاستئماني الصندوق بمشاركة الأطراف الدول
  .يهعل الفعال الإشراف زيادة وبالتالي كثب، عن الصندوق عمل رصد

 في ،وأمانته الاستئماني الصندوق مجلس عمد الداخلية، بالحوكمة يتعلق فيما -21
 وهيكلية بينهما التعاون بتحسين ،2019 لعام المستقلة الرقابة آلية تقرير أعقاب
 على علاوة وتحديدها. العمل أساليب لتوضيح سياسة على حالياً يعملان وهما الإبلاغ،
 الدول رئيس 2021 آذار/مارس في الاستئماني الصندوق مجلس أوصى فقد ذلك،

 من الاستئماني الصندوق مجلس في والانتخاب الترشيح إجراءات بتعزيز الأطراف
 نظرًا وذلك المحتملين، المجلس لأعضاء المحددة المستصوبة الكفاءات تحديد خلال
ر   وكثافتها. ومسؤولياته، الاستئماني الصندوق أنشطة نطاق في السريع للتطو 

 الصندوق ركز فقد التوصيات، هذه إليها تستند التي بالنتائج يتعلق فيما أما -22
 المجالات معالجة على ،2021 عام في ذلك ويواصل ،2020 عام في الاستئماني

 على الأولويات، من باعتبارها المستقل ين الخبراء استعراض تقرير أبرزها التي الثلاثة
 على الصندوق تأثير أي والفعالية، الكفاءة زيادة إلى الحاجة (1 -الخصوص وجه

 الوقت وتوضيح الأضرار جبر على تركيزه زتعزي إلى والحاجة (2 وأداءه؛ الضحايا
 الإدارية. هيكليته تحسين إلى والحاجة (3 المساعدة؛ برامج في للمشاركة المناسب
 ،2021-2020 لفترة الاستئماني للصندوق الاستراتيجية الخطة في ذلك وينعكس
 واتبقن استراتيجي هدف كل ويتصل والتأثير. الأداء -استراتيجي ين هدفين تحدد والتي

رة الاشتراكات (1 -متمي زة إيرادات  الدول لجمعية المعتمدة الميزانية من كجزء المقر 
 الاستئماني، الصندوق مجلس يديرها التي والأموال (2 )الأداء(؛ جهة من الأطراف

 من والغرامات الأصول استرداد من المتأتية والأموال الأضرار، وجبر التبرعات، أي
  )الأثر(. أخرى جهة

 من العديد إلى الاستئماني الصندوق يستند الاستراتيجية، الخطة تنفيذ وفي -23
 الوثيق التعاون على الاعتماد عن فضلاً  الآن، حتى الجبر تنفيذ من المستفادة الدروس
 وفي والقانونية، الإدارية المسائل في سيما ولا المحكمة، قلم مع حالياً القائم والفعال
 ذات البيانات وإدارة الأهلية ذوي الضحايا باختيار يتعلق وفيما القطرية، المكاتب
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 في بما الرقابة، وتعزيز للأداء، ملائم إطار وضع فإن ذلك، إلى وبالإضافة الصلة.
 تم الذي السليم التخطيط عن فضلاً  انخراطًا، أكثر وجمعية أقوى مجلس خلال من ذلك

 الأهداف تحقيق في الاستئماني الصندوق ستدعم المصلحة، أصحاب بمشاركة وضعه
 الاستراتيجية. الخطة في المحددة

 بصيغته الصندوق أن   الاستئماني الصندوق مجلس يلاحظ أخيرة، وكنقطة -24
 ومهام الإدارية المهام بعض على اعتماده عن تنشأ متأصلة كفاءة أوجه يوف ر الحالية،
 ستخداما حيث من الازدواجية يتجنب وبالتالي المحكمة، قلم بها يضطلع التي الدعم

 أي التشغيلية المهام في خارجية بمصادر الاستعانة يستطيع أنه عن فضلاً  الموارد،
 المساعدة ووظائف التسع الثابتة بوظائفه الصندوق، يمك ن ما وهذا المنفذين. الشركاء
 التركيز من (13 .15 الكامل الدوام )مكافئ الميزانية في المدرجة 18الـ العامة المؤقتة
هة الأساسية القدرات على  بطريقة تعقيداً المتزايدة مهامه مجموعة إدارة نحو الموج 

 والدول المحكمة لتوقعات وكذلك واحتياجاتهم، الضحايا لحقوق تستجيب متكاملة،
 على ت فهم أن يجب والتي للمانحين، المناسبة المساءلة ضمان أجل ومن - الأطراف

 .الأساسي روما نظام في الجبر لنظام ضرورية أنها

 الاستئماني الصندوق صلاحية نطاق في تدخل التي التوصيات -خامسا

 الاستئماني الصندوق يصدر بأن المستقل ين الخبراء استعراض تقرير أوصى -25
 الطلبات بتلك يأخذ الاستئماني الصندوق مجلس وإن   الاستراتيجية. الوثائق من عدداً

 استعراض لتوصيات استجابة امجددً  ويعد لها التالية الإجراءات يعتمد وسوف بالكامل
  :الصلة ذات المستقل ين الخبراء

 المواءمة لتحقيق والسعي ،2024-2022 لفترة الاستراتيجية الخطة وضع -أ
 الأداء مؤشرات ومع للمحكمة، الاستراتيجية الخطة مع الكاملة المتبادلة
 ؛355 للتوصية استجابة الرئيسية،

 للتوصية استجابة مانةوالأ المجلس عمل أساليب بشأن سياسة وضع -ب
 ؛357

 الخطة من كجزء الأموال لجمع وفعالة شاملة استراتيجية وضع -ت
 ؛356 للتوصية استجابة ،2024-2022 للفترة الاستراتيجية

 الصندوق أنشطة تنفيذ لغرض الشراكات إبرام لتبسيط سياسة وضع -ث
 353 للتوصية استجابة المتحدة الأمم منظمات مع ذلك في بما الاستئماني،

 المستقل ين؛ الخبراء استعراض تقرير في الواردة الأساسية والنتائج

 الحالات بلدان في والدولية الوطنية الفاعلة الجهات مع القوية المشاركة -ج
 والبرامج للمبادرات مكملة الاستئماني الصندوق مشاركة تكون أن لضمان
 ؛353 للتوصية استجابة الأضرار، جبر لتقديم الدولية أو الوطنية

 الأساسي النظام في مرس خة والاستثمار، الأموال لإدارة سياسة وضع -ح
 المبادئ أمور، جملة بين من تحد د، سوف والتي الاستئماني، للصندوق
 تخصيص في البت في الاستئماني الصندوق مجلس بها يسترشد التي والمعايير
 ستجابةا التعويضات، دفع واستكمال المساعدة برامج لتمويل الأخرى" "موارده
 باء. القسم يتناولها التي الأساسية للمسائل

 المصلحة وأصحاب الأطراف الدول على السياسات هذه جميع وست عرض -26
 بمساهماتها الأخذ وسيتم الحكومية، غير والمنظمات المدني المجتمع في المعني ين
 الاستئماني. الصندوق مجلس يعتمدها أن قبل كبيرًا ترحيباً بها المرح ب

 تنفيذ عن الجمعية أمام مسؤولاً  نفسه الاستئماني الصندوق مجلس ينص ب -27
  المستقل ين. الخبراء استعراض توصيات
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  والتنسيق التعاون -سادسا

 المحكمة إلى 360و 359و 352و 347و 346و 339و 336 التوصيات تشير -28
 السياق، هذا في الأضرار. جبر بمرحلة يتعلق فيما بالتساوي، الاستئماني والصندوق

 أك د نتاغاندا قضية في الأضرار بجبر المتعل ق الأمر أن إلى الاستئماني الصندوق يشير
  :يلي ما على مؤخرًا

ة إنها   -أ  أساس على تنفيذ خطة "يضع أن الاستئماني الصندوق مهم 
 جبر أجل من الضحايا" مع بالتشاور الأضرار، لجبر المحددة الطرائق جميع

نات مع القضائي لأمرا في الواردة الجماعية الأضرار  62 )الفقرتان فردية مكو 
  (.212و

 لأهلية الإداري التقييم إجراء كيفية الاستئماني الصندوق وسيقترح -ب
 وضمان الدائرة حد دتها التي الأهلية شروط إلى استناداً المحتملين، المستفيدين
 تقديم على المحكمة قلم قدرة مراعاة مع وسريعة، وفعالة عادلة "عملية

  (؛253 )الفقرة ساعدة"الم

 الصندوق أجل من الأموال من المزيد جمع الضروري من سيكون إذ -ت
 الصندوق يستند أن يجب بالكامل، الممنوح المبلغ لاستكمال الاستئماني
 من ذلك في بما للتنفيذ، ومرنة مرحلية "ن هج إلى التنفيذ خطة في الاستئماني

 )الفقرة الأموال" لتوافر وفقاً يةإضاف وتعديلات أولويات بتحديد السماح خلال
 (؛257

 والصندوق للضحايا القانونيين والممثلين ككل، المحكمة مهام ومن -ث
 التوعية خلال من الضحايا توقعات إدارة طرف، كل لأدوار تبعاً الاستئماني،
  (.6 )الفقرة المناسبين والتواصل

 لولايته ئمانيالاست الصندوق إنجاز بضمان الاستئماني الصندوق مجلس يلتزم -29
 يقتصر لا العملية، هذه وفي نتاغاندا. قضية في الضحايا أضرار جبر في المتمثلة
 القضايا من المستخلصة العديدة الدروس من الاستئماني الصندوق استفادة على الأمر
 مع حالياً القائم والفعال الوثيق التعاون على كذلك بل بالجبر، المتعلقة السابقة الثلاث

 وفيما القطرية، المكاتب وفي والقانونية، الإدارية المسائل في سيما ولا كمة،المح قلم
 الصلة. ذات البيانات وإدارة الضحايا أهلية بتصفية يتعلق

 الرد في المحكمة أن   الاستئماني الصندوق مجلس يلاحظ ذلك، إلى بالإضافة -30
 مسائل تعالج عاونوالت للتنسيق آلية وإنشاء 360و 359 التوصيتين تنفيذ تؤي د العام
 الحاجة بالفعل الاستئماني الصندوق حدد أن وبعد القضائية. الإجراءات خارج الجبر
 كأداة الآلية هذه تامًا تأييداً يؤيد فإنه الاستراتيجية، خطته في التنسيق هذا مثل إلى

 الاستئماني والصندوق المحكمة مسؤولية ضمن تقع التي المسائل جميع في للتعاون
 ووظائف طبيعة احترام يجب القبيل، هذا من تعاون أي في المساواة. قدم على

 بجبر المتعلق أعلاه المذكور الأمر في أيضًا موضح هو كما الاستئماني، الصندوق
 في الاستئماني الصندوق لمجلس التقديرية السلطة وكذلك نتاغاندا قضية في الأضرار

  القرارات. اتخاذ

 منهم، والتحقق الأضرار جبر من المحتملين نالمستفيدي بتحديد يتعلق فيما -31
 الجبر وإجراءات نتاغاندا قضية في التنفيذ خطة إثر ،الاستئماني الصندوق يقترح

 الأنسب الهيئة هي تكون قد والتعاون التنسيق آلية أن   ،أونغوين قضية في القضائية
 السبل أفضل دولتحدي شاملة. معالجة الهام المجال بهذا الصلة ذات المسائل لمعالجة
 حيث من والكفاءة التكاليف مثل مسائل في هذه التنسيق آلية ستنظر قدمًا، للمضي
 الضحايا، ومنظور العمل، في ازدواجية أي تجنب إلى والحاجة والموظفين، الموارد

  .ضرر لا مبدأ سيما ولا
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 الختامية الملاحظات -سابعا

 الدول أبدته الذي لفعليا والاهتمام الشديد بالتقدير الصندوق مجلس يرح ب -32
 المستقل ين الخبراء استعراض تقرير في الواردة والتوصيات النتائج في الأطراف

 ووظائفه وحوكمته الاستئماني الصندوق لولاية بالنسبة حاسمة أهمية لها والتي
 الدول جمعية مع كثب عن بالعمل ملتزم الاستئماني الصندوق مجلس إن   الرئيسية.
 بصفته المحكمة قلم ومع المحكمة، ومع أمامها، للمساءلة خضعي التي الأطراف،
 لتعظيم المحكمة، مديري أحد بصفته كما الاستئماني الصندوق لمجلس الاستشارية

 ومساعدة الأضرار جبر وبالأخص بالضحايا، المتعلقة النشاطات وكفاءة فعالية
  الضحايا.

 الأطراف الدول آراء ماسبالت التزامه تأكيد الاستئماني الصندوق مجلس ويكرر -33
 الخطة ذلك في بما الاستئماني، بالصندوق المتعلقة الأساسية بالصكوك يتعلق فيما

 بتنمية المتعلقة الجديدة السياسات عن ًفضلا ،2024-2022 لفترة الاستراتيجية
 والمساعدة، الجبر أنشطة في والاستثمار الأموال وإدارة الأموال(، )جمع الموارد
 الصندوق مجلس ويرح ب نفسه. الاستئماني الصندوق مجلس عمل وأساليب

 ذلك في بما بولايته، الوفاء في الصندوق دعم في الأطراف الدول بمشاركة الاستئماني
 ،الأموال جمع على الاستئماني الصندوق قدرة لتعزيز مبتكرة طرق إيجاد خلال من
 في المحتملة المانحة تبالجها يتعلق فيما الاستئماني للصندوق المشورة تقديم وفي

 الإمكان. قدر الخاصة مناطقها

 مجلس فإن معها، وتماشياً الاستعراض آلية ستقترحها التي العمل بخطة ورهناً -34
 تكفل التي المناسبة الحلول إيجاد في فعلاً  للمشاركة استعداد على الاستئماني الصندوق

 الأساسي. روما نظام في المحددة الجرائم لضحايا وآنية كافية تعويضية قيمة تقديم
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 الخامس المرفق

 الاستعراض آلية إلى مقد مة منفصلة تقارير

 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب (أ

 الداخلية المراجعة مكتب من ،2021 آذار/مارس 22 مؤرخة تعليقات
 الخبراء تقرير توصيات بشأن الدولية الجنائية المحكمة لدى للحسابات
  المستقلين

 لمكتب أتيحت التي بالفرصة للحسابات الداخلية المراجعة تبمك مدير يرح ب
 الخبراء عن الصادرة التوصيات على تعليقات لتقديم للحسابات الداخلية المراجعة
  تقريرهم. في المستقلين

 تقرير في التوصيات من فئتين للحسابات الداخلية المراجعة مكتب مدير حد د لقد
 غير أو مباشر بشكل للحسابات الداخلية المراجعة مكتب إلى تشير المستقلين الخبراء
 )التوصية للحسابات الداخلية المراجعة بمكتب خاص بشكل مرتبطة إحداها -مباشر
 الدولية الجنائية المحكمة لدى المستقلة المكاتب مع متشاركة والثانية (،367

  (.11و 5 )التوصيتان

 باستثناء التوصيات هذه لتنفيذ سلطة بأي للحسابات الداخلية المراجعة مكتب يتمت ع لا
  .5 التوصية

هة توصية .1   للحسابات الداخلية المراجعة مكتب إلى موج 
 بوصفه للحسابات، الداخلية المراجعة مكتب يكون أن الأفضل ومن -367 التوصية
 المراجعة للجنة وليس للرؤساء تابعاً المحكمة، لقلم التابعة العمل وحدات من وحدة
 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب هذا يمنع ولن الأطراف. الدول لجمعية احاليً  التابعة
 وتدقيقها الميزانية على للرقابة الجديدة الهيئة أمام الاقتضاء، عند المثول، من

 هو الداخلية المراجعة مكتب تجاه الجديدة الهيئة دور وسيكون لطلباتها. والاستجابة
 المكتب. به يقوم الذي العمل رجوه على وليس العملية على الإشراف

 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب تعليقات

  التوصية. على للحسابات الداخلية المراجعة مكتب مدير يوافق

 العليا الإدارة إلى المعلومات تقديم الواقع في هو للحسابات الداخلية المراجعة فدور 
 احتياجاتها وتلبية الاستشارية توالعمليا الضمان التزام عمليات أداء خلال من للمنظمة
 العليا للإدارة للحسابات الداخلية المراجعة مهام إخضاع شأن ومن الطلب. عند المحد دة

 الاضطلاع من للحسابات الداخلية المراجعة مكتب يمك ن أن المنظمة في )الرؤساء(
 عملال خطة وتنفيذ بوضع يتعلق فيما سيما ولا فعالية، أكثر نحو على الدور بهذا

 يكفي بما مرنة تكون أن ينبغي التي للحسابات الداخلية المراجعة لمكتب السنوية
  المنظمة. أولويات مع للتكي ف

 المراجعة وظيفة عن بالإبلاغ للحسابات الداخلية للمراجعة المهنية المعايير توصي 
 يف المعتمد النموذج هو هذا المنظمة. داخل تنفيذي مستوى إلى للحسابات الداخلية
  الدولية. العامة المنظمات معظم

 للحسابات الداخلية المراجعة مدير كان ،2015 عام في المراجعة لجنة إنشاء قبل 
 المحكمة. قلم ميزانية ضمن مدرجة كانت ميزانيته ولكن الرؤساء، إلى تقاريره يقد م
ز وقد  في الميزانية في رئيسي كبرنامج للحسابات الداخلية المراجعة مكتب إنشاء عز 
 الداخلي التدقيق استقلال يلقى أن يجب بموارده. يتعلق فيما استقلاليته من ،2015 عام

 في دورها يتمثل التي المراجعة لجنة مثل الحاكمة الهيئات قبل من الدعم من المزيد
 المكتب. أنشطة خص فيما الإدارية المحكمة إدارة قبل من التجاوزات منع
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 بالتزامات المتعلقة تقاريره كل للحسابات الداخلية المراجعة مكتب ويشارك 
 إذا التقارير هذه على الاطلاع أيضًا الدول ممثلي وبوسع المراجعة. لجنة مع الضمان

 سنوياً تقريرًا بانتظام ي عد   للحسابات الداخلية المراجعة مكتب وأن   كما بذلك. طلباً مواقد  
ن بأنشطته  الداخلية المراجعة تبمك وسيواصل التزاماته. بجميع ملخصًا يتضم 
 الحاكمة. الهيئات تطلبها التي المعلومات تقديم للحسابات

  الزمني والجدول التوصية تنفيذ

 من 367 التوصية تغطيها التي المواضيع في المحاسبة ديوان خبراء سيتوس ع
 مختلف بشأن أيار/مايو شهر نهاية في عمل ورشة خلال المستقل ين الخبراء استعراض
 العامل. لاهاي فريق وميس ر المحكمة ممثلي مع والحوكمة بالرقابة المتعلقة الشواغل
 الدول وجمعية الدول ممثلو ليناقشه تقريرًا المحاسبة ديوان يصيغ أن ذلك بعد وينبغي

 الدول جمعية إلى التوصية هذه تنفيذ يعود السنة. من الثاني النصف خلال الأطراف
  الأطراف.

 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب المستقلة المكاتب إلى هةالموج   التوصيات تتضم ن .2
 المستقلة. المكاتب جميع بين مشتركة تحسين مجالات إلى التوصيات هذه تشير

 الرئيسية الأداء مؤشرات (أ)
 الواحدة المحكمة بمبدأ يسترشد الذي الموحد النهج تطبيق أيضًا وينبغي -5 التوصية

 المبذولة الجهود نطاق توسيع وينبغي المحكمة. اخلد المستقلة والمكاتب الوحدات على
 هذه لتشمل الرئيسية الأداء مؤشرات خلال من الكفاءة لتقييم المحكمة نطاق على

 روما نظام داخل وحدات بوصفها المكاتب، هذه لجميع وينبغي المستقلة. المكاتب
  مة.للمحك الاستراتيجية الخطة مع وتنسجم استراتيجياتها تضع أن الأساسي،

 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب مدير يوافق -الداخلية المراجعة مكتب من تعليق
 التوصية. هذه على

 كفاءة لرصد الرئيسية الأداء مؤشرات للحسابات الداخلية المراجعة مكتب طور فقد 
 مؤشرات وتركز الكفاءة. هذه على تؤثر التي العوامل وتحديد لديه المراجعة أنشطة
 مرحلة كل مدة مثل الحسابات مراجعة لعمليات التقني الأداء على هذه رئيسيةال الأداء
 تشير هذه الرئيسية الأداء مؤشرات بعض أن إلى الإشارة تجدر المشاركة. مراحل من
 سيطرة دائمًا عليها يسيطر للحسابات الداخلية المراجعة مكتب يكن لم التي المهام إلى

  ا.تحسينه ذلك مع يحاول ولكنه كاملة
 الأهداف مع للحسابات الداخلية المراجعة لمكتب السنوية العمل خطة وتتماشى 

 لقلم الاستراتيجية والخطة للمحكمة، الاستراتيجية الخطة في المحددة الاستراتيجية
 الأهداف هذه تحقيق ويتعرض العام. المدعي لمكتب الاستراتيجية والخطة المحكمة،

 وضع عند للحسابات الداخلية المراجعة مكتب فيها ينظر التي للمخاطر الاستراتيجية
 الداخلية المراجعة مكتب يقوم لا ذلك، ومع المخاطر. على القائمة عمله خطة

 أو أنشطتها أساسي بشكل ويغطي للمحكمة القضائية الأنشطة بمراجعة للحسابات
 مع متوافقةال الرئيسية الأداء مؤشرات وضع يمكن لا لذلك، والمالية. الإدارية عملياتها
 يتعلق فيما للحسابات الداخلية المراجعة لمكتب إلا للمنظمة الاستراتيجية الأهداف
 فعالة بطريقة الموارد إدارة إلى تهدف والتي للمحكمة الاستراتيجية بالأهداف
 للمساءلة. وخاضعة ومسؤولة

  الزمني والجدول التوصية تنفيذ

 تعريف 2021 عام نهاية بحلول نجزي   أن للحسابات الداخلية المراجعة مكتب بوسع
 الدولية الجنائية للمحكمة الاستراتيجية الأهداف مع المتوائمة الرئيسية الأداء مؤشرات
 فعالة. إدارة الموارد إدارة إلى الرامية

  الموس ع التنسيق مجلس (ب)
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 مديري بين منتظمة اجتماعات الموس ع التنسيق مجلس يعقد أن وينبغي -11 التوصية
 على الاستراتيجي التنسيق لضمان الوظيفية( الناحية )من المستقلة المكاتب ورؤساء
د. هدف ونحو انسجام في العمل من ككل   المحكمة يمك ن مما المستويات، أعلى  موح 

 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب من تعليق

 التوصية. هذه على للحسابات الداخلية المراجعة مكتب مدير يوافق

 الداخلية المراجعة مدير يمك ن أن الموس ع التنسيق مجلس اجتماع حضور شأن من 
 أنشطته، في للمنظمة والتشغيلية الاستراتيجية الشواغل إدماج زيادة من للحسابات
 وآنية. ملاءمة أكثر بطريقة
  الزمني والجدول التوصية تنفيذ

 مكتب ةمسؤولي نطاق ضمن الموس ع التنسيق ومجلس التنسيق مجلس تنظيم يندرج لا
 للحسابات. الداخلية المراجعة



 ASP/20/2-ICC 

 

197 
 

 المستقلة الرقابة آلية -باء         

 رئيس إلى 2021 آذار/مارس 30 مؤرخة المستقلة الرقابة آلية رئيس من رسالة
  الأطراف الدول جمعية

  ،ةالمحترم غورمندي دي فرنانديز ةالرئيس يتعزيز

 الدولية الجنائية للمحكمة ضهماستعرا في المستقلين الخبراء تقرير بشأن إليك أكتب
ASP- القرار ينص التحديد، وجه وعلى )"التقرير"(. الأساسي روما ونظام

ICC/19/Res.7 رداً هذه الاتصال نقاط تقد م وأن تنسيق جهات المحكمة تعي ن أن على" 
 لجمعية تابعة فرعية هيئة المستقلة الرقابة آلية لكون نظرًا أنه غير التقرير. على عامًا"
 الرقابة آلية فإن   المحكمة، إزاء التشغيلي الاستقلال من تستفيد وكونها الأطراف، الدول

 أن ينبغي التقرير في بها المتصلة المسائل بشأن نظرها وجهات أن ترى لا المستقلة
  للمحكمة. التابعة الاتصال نقاط عن ترد

 مباشرة تتصل همتوتوصيا المستقلين الخبراء استنتاجات بعض لأن ونظرًا ذلك، ومع
 فإن الرسالة(، هذه مرفق في الصلة ذات بالتوصيات قائمة )ترد المستقلة الرقابة بآلية
 بشأن المستقلة الرقابة آلية آراء من تستفيد قد الأطراف، والدول بل الاستعراض، آلية
  .التوصيات هذه

 فيما المستقلة قابةالر لآلية الأولية الأفكار بإيجاز هنا أحد د منك، وبإذن عليه، وبناء
 مشاركة في أمانع فلن ،ةمفيد تكون قد ههذ أن ينتر كنت إذا التوصيات. بهذه يتعلق

  فيها. للنظر الاستعراض آلية مع الرسالة هذه محتويات

 المستقلة الرقابة آلية ولاية على المقترحة التغييرات

ة تظل م داخلية، تتولى كذلك فيما يتعلق بآلية الرقابة المستقلة، يوصي التقرير باعتماد آلي
يقترح توسيع ولاية آلية الرقابة المستقلة وادعاءات سوء السلوك. النظر في التحقيق و

لتشمل تقديم الدعم لعدد من الوظائف الإضافية والهيئات غير الدائمة، من بين وظائف 
ة عن تخفيض هذه الولاية عن طريق إلغاء سلطة آلية الرقابة المستقل أخرى، فضلاً 

من القواعد الإجرائية  26ا للقاعدة بشكل أساسي للتحقيق في ادعاءات سوء السلوك وفقً 
( لتوفير هذه السلطة ذاتها لآلية 2018وقواعد الإثبات، التي تم تعديلها مؤخرًا )في 

 الرقابة المستقلة. 

ومن الواضح أن  أي تغيير في ولاية آلية الرقابة المستقلة سيكون ضمن اختصاص 
ية العامة، ومن هذا المنطلق ليس من شأن آلية الرقابة المستقلة أن تتخذ موقفاً الجمع

يلي عند  فيمابشأن هذه المسائل، ولكن قد يكون من المفيد للدول الأطراف أن تنظر 
 تقييم هذه التوصيات. 

أولاً، فيما يتعلق بالمهام الإضافية المقترحة، توافق آلية الرقابة المستقلة، وهي قد 
ت ذلك مرارًا، على أن عدم وجود آلية غير رسمية لتسوية المنازعات )على كرر

في نظام  كبيرةسبيل المثال، في شكل أمين مظالم أو خدمات وساطة( يشكل ثغرة 
العدل الداخلي للمحكمة. غالباً ما لا يعرف الموظفون إلى أين يذهبون لحل مشكلات 

نموذج أعمالها  يرتكزفي سياق منظمة  متعلقة بمكان العمل مع الزملاء أو المشرفين.
 وكأن  القرارات القضائية، غالباً ما يشعر الموظفون إصدار التقاضي وعلى الأساسي 

الشكوى الرسمية هي الحل الوحيد، في حين أن هذه القضايا في كثير من الأحيان يمكن 
إحداث أثر نزع فتيلها وحل ها بشكل غير رسمي بما ي رضي الجميع. ويمتاز هذا النهج ب

لة، من شأنها أن على ا أكبر لوحدات أو الأقسام المعنية، منه عملية تحقيق وتأديب مطو 
 تحص ن كل فرد في موقعه، وتؤثر على كفاءته وفعاليته التشغيلية. 

إذا كان  أماوبناءً على ذلك، تؤي د آلية الرقابة المستقلة بقوة إنشاء مثل هذه الوظائف. 
يستلزم بحثاً فهذا الأمر  ،الرقابة المستقلة أو في مكان آخر ينبغي إدراجها في آلية
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بعض المزايا ولكن أيضًا بعض المخاطر التي ينبغي تقييمها، مثل  لديهدقيقاً، إذ 
 المشاورات.  خلالتضارب المصالح المحتمل. وهذه مسألة يمكن مناقشتها أكثر 

سيقد م المشورة بشأن منع  فيما يتعلق بإنشاء مكتب للأخلاقيات والسلوك المهني الذي
ش  تضارب المصالح، والذي يضم جهة تنسيق معني ة بالقضايا الجنسانية والتحر 
ش، ومسائل مكافحة الاحتيال، فإن آلية الرقابة  الجنسي وغيره من أشكال التحر 
المستقلة لا تت خذ مرة أخرى موقفاً، لأن من شأن الدول الأطراف أن تبت في هذه 

شائع أن تقوم مكاتب الأخلاقيات في منظومة الأمم المتحدة بإسداء المسألة. ومن ال
المشورة للموظفين بشأن تضارب المصالح المحتمل، على الرغم من أنها لا تملك عادة 
جهات تنسيق كما هو متوخى، فإنها تلعب دورًا في التوعية من حيث تثقيف الموظفين 

ش الجنسي وحا ش والتحر  ف على التحر  لات الاحتيال/الفساد. وفي هذا بشأن التعر 
السياق، حدد التقرير أيضًا أن العديد من الموظفين قد لا يزالون غير مدركين لدور آلية 

حدده الخبراء على أنه مستوى منخفض من  فيماالرقابة المستقلة وأن هذا يساهم 
ر. هذا استنتاج خل صت إليه آلية الرقابة ال ش والتنم  مستقلة الإبلاغ عن مزاعم التحر 

بحذر، وهي تخطط عند توف ر الموارد الكافية، لتعزيز وجودها من خلال تنظيم المزيد 
الاتصال المعنية  ةنقطمن دورات التوعية. وستتشاور آلية الرقابة المستقلة أيضًا مع 

المعي نة حديثاً ومجلس رابطة الموظفين خلال فترة تنظيم هذه  بالقضايا الجنسانية
 الدورات.

 ت مع المسؤولين المنتخبينالتحقيقا

م ثقة الموظفين بآلية الرقابة المستقلة كأحد مبررات الخبراء اعدان ت مسألةلقد ورد
لعدم إجراء آلية الرقابة المستقلة تحقيقات بشأن المسؤولين المنتخبين. بشكل أساسي، 
 يبدو أن التقرير يتبن ى بشكل كامل تصريحات رئيس المحكمة السابق التي أدلى بها

حيث أعرب عن رأيه  ،2019خلال اجتماع الفريق العامل في لاهاي في خريف عام 
في الطريقة التي يجب ات باعها عند تحقيق قضاة في الادعاءات الواردة ضد قضاة 
آخرين. على وجه التحديد، يوصي التقرير بالتحقيق في سوء سلوك المسؤولين 

آلية الرقابة المستقلة. ويقترح تحت رعاية مختص  المنتخبين من قبل فريق تحقيق 
التقرير أيضًا إنشاء مجلس قضائي على المدى الطويل للنظر في المسائل المتعلقة 
بـ"انضباط القضاة ومراقبتهم وإنفاذ المساءلة القضائية"، وهو أمر شائع وفقاً للتقرير 
 في معظم النظم الوطنية. ومرة أخرى، فإن هذه مسألة تخص الدول الأطراف، التي

، ووافقت عليها هيئة الرئاسة السابقة 26نظرت فيها مؤخرًا أثناء مراجعة المادة 
للمحكمة. وستقد م آلية الرقابة المستقلة النقاط التالية لمساعدة الدول الأطراف في 

 مراعاة هذه التوصيات.

ئية أولاً، ترى آلية الرقابة المستقلة أن هناك تمييزًا بين الأشكال القضائية وغير القضا
 ي الحقائق والإجراءات التأديبية. لسوء السلوك؛ وثانياً، بين عمليات التحقيق وتقص  

فيما يتعلق بالمسألة الأولى، ترى آلية الرقابة المستقلة أن هناك تمييزًا هامًا بين سوء 
على سبيل  - السلوك المزعوم الذي يرتكبه القضاة أثناء ممارسة وظائفهم القضائية

هاك لمدونة أخلاقيات القضاء، أو المسائل المتعلقة باستقلال القضاء أو المثال، أي انت
نزاهته، أو أي مسألة لها تأثير مباشر على الإجراءات القضائية؛ وسوء السلوك الذي 
ش الجنسي خارج قاعة  ر أو التحر  لا يستند إلى ممارسة وظائف قضائية، مثل التنم 

والاحتيال/الفساد، وما إلى ذلك. وترى آلية  المحكمة والذي لا يرتبط بأي قضية عالقة،
الرقابة المستقلة أن السلوك نفسه، تبعاً للظروف، قد يندرج ضمن الفئة الأولى أو 

أو صدور تعليقات متحي زة  ،على سبيل المثال، قاضٍ ي دلي بتعليقات عنصريةفالثانية. 
الفئة الأولى، في سيندرجان تحت  ،جنسانياً عن هيئة المحكمة أثناء سير الإجراءات

حين أن التعليق نفسه في الكافتيريا تجاه أحد الموظفين سيندرج في معظم الحالات 
تحت الفئة الثانية. وفي هذا المثال الأخير، ليس من الواضح لما ينبغي معاملة الموظف 

 المنتخب معاملة مختلفة على السلوك نفسه، وذلك ببساطة بحكم رتبته.
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السلوك القضائي بدورها إلى فئتين فرعي تين. هناك قضايا يمكن تقسيم حالات سوء 
تمس حقوق الأطراف في الإجراءات القضائية، ويجب أن تبت فيها الدائرة الابتدائية 
أو دائرة الاستئناف ذات الصلة، أو الجلسة العامة للقضاة. فعلى سبيل المثال، لا تعتبر 

لاية التحقيق في القضايا المتعلقة بما إذا تمنحها و 26آلية الرقابة المستقلة أن  القاعدة 
 كان ينبغي للقاضي أن يتنحى أو بمسائل استقلال القضاء.

أن يكون لها سوء سلوك محتمل من جانب القضاة دون وجود قد تزعم قضايا أخرى 
، عدم احترام سرية المداولات بعد صدور قرار(. مثلاً أي تأثير على قضية جارية )

، ينبغي بالفعل التوصل إلى استنتاج بشأن ما إذا كان قد تم إثبات وفي مثل هذه الحالات
سوء السلوك من قبل "الخبراء القضائيين" قبل الشروع في العملية التأديبية، وترحب 
آلية الرقابة المستقلة بأن يقوم بذلك خبراء قضائيون خارجيون، بدلاً من هيئة الرئاسة 

ورة في التقرير. وفي الوقت نفسه، تود آلية أو جلسة القضاة العامة، للأسباب المذك
ه انتباه الدول الأطراف إلى الدور الهام لتقصي الحقائق الذي الرقابة المستقلة أن توج  

قد تؤديه آلية الرقابة المستقلة، والذي ما فتئت تؤد يه حتى الآن، في التحقيق في مثل 
 هذه الحالات.

سنوي لآلية الرقابة المستقلة من العام في إحدى الحالات التي وردت في التقرير ال
ياً من موظفي الدوائر بشأن سلوك أحد  الماضي، تلقت آلية الرقابة المستقلة ادعاءً سر 
القضاة. وبما أن القضية قيد التحقيق تطرقت إلى مسائل تت صل بالنزاهة والاستقلال، 

ما إذا كان سلوك امتنعت آلية الرقابة المستقلة عن التوصل إلى أي استنتاجات بشأن 
، سواء ألحق هذا السلوك ضررًا أو يأ القواعد،القاضي سيشكل سوء سلوك بموجب 

ضررًا جسيمًا بمكانة المحكمة أو بإقامة العدل، على النحو الذي يقتضيه نظام روما 
الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. واختصرت آلية الرقابة المستقلة في 

ة على الادعاء وقد مت استنتاجاتها الوقائعية إلى هيئة الرئاسة، التي أنشطتها التحقيقي
ر اتخاذ أي  قررت في نهاية المطاف أنه لا يوجد سوء سلوك، وبالتالي لا يوجد ما يبر 
إجراء آخر، بما في ذلك أي إجراء تأديبي. ومن دون التلميح إلى أي خطأ في هذه 

لفعل أن يتخذ هذا القرار خبراء قضائيون القضية المحد دة، كان ليكون من الأفضل با
 خارجون عن المحكمة، كما يوصي التقرير، بدلاً من هيئة رئاسة المحكمة. 

بيد أن الأهم من ذلك هو أن نظام التحقيق في تقصي الحقائق الذي أجرته آلية الرقابة 
تعراض المستقلة، والذي شمل تحليل الأدلة في مختلف النظم الإلكترونية للمحكمة، واس

الأدلة الوثائقية ومقابلات الشهود، قد نجح بشكل مذهل، بحسب تقرير آلية الرقابة 
، التي 26المستقلة. ومن المفيد أيضًا أن تكون هذه العملية أكثر دقة وفقاً لنص القاعدة 

تجبر آلية الرقابة المستقلة على "التحقيق"في مثل هذه الادعاءات، شرط ألا يكون من 
 أساس لها من الصحة. الجلي أن  لا 

مثلاً،  ويمكن ات باع نهج مماثل في القضايا التي تنطوي على سوء سلوك غير قضائي،
ر من قبل قاض على موظف قانوني، الأمر الذي حد ده الخبراء في تقريرهم على  التنم 
أنه أحد المسائل المقلقة. وفي مثل هذه الحالات، قد تتمك ن آلية الرقابة المستقلة من 

ر المزعوم )أو على الت وصل إلى بعض الاستنتاجات الأولية بشأن ما إذا كان التنم 
ش الجنسي( قد حدث، لأن المعيار المطب ق سيكون هو نفسه بالنسبة  سبيل المثال التحر 
للموظفين. ويمكن بعد ذلك للخبراء القضائيين أن يقرروا ما إذا كان قد وقع أي ضرر 

ى مكانة المحكمة، وبالتالي ما إذا كان سوء السلوك على سير العدل بشكل سليم أو عل
أو سوء السلوك الجسيم قد حدث وفقاً للإطار القانوني الواجب التطبيق. هذا لن يستلزم 

ر  فيماأن ي جري هؤلاء الخبراء تحقيقاً لتقصي الحقائق  بالضرورة يتعلق بظروف التنم 
ش الجنسي المزعومة. بالإضافة إلى خطر التن اقض بين تحقيقات آلية الرقابة أو التحر 

ة بشأن وقائع  المستقلة مع الموظفين والتحقيقات التي أجرتها هيئات تحقيق مختص 
مقارنة، فمن المرجح أيضًا أن تثبت عدم فعالية إيكال تحقيق مماثل لخبراء قضائيين 

  نه سيتطلب إنفاق موارد أكبر مما لو قامت به آلية الرقابة المستقلة.إخارجيين إذ 
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 ،للمقارنة بالمحاكم الوطنية، ت حقق السلطات العادية لإنفاذ القانون مع أي قاض يرتكب
اعتداء أو اعتداء جنسياً في العمل، ولن يحصل على أي امتيازات  ،على سبيل المثال

خاصة لمجرد كونه قاضياً، حتى لو كان قاضياً في أعلى محكمة في البلد. لا ترى آلية 
ر لاختلاف الوضع بالنسبة للقضاة أو غيرهم من المسؤولين  الرقابة المستقلة أي مبر 

ش الجنسي. فالقرار التأديبي أو النهائي  ر أو التحر  المنتخبين في المحكمة في حالة التنم 
بشأن ما إذا كان هذا السلوك يؤدي إلى فرض عقوبات على القاضي هو مسألة 

لى أنه سيكون من الأنسب أن منفصلة، وتوافق آلية الرقابة المستقلة مرة أخرى ع
يتولى خبراء خارجيون مسؤولية اتخاذ القرار بهذا الصدد، بدلاً من جلسة عامة 
للقضاة. ولكن مرة أخرى، لا ينتقص ذلك من الدور المفيد الذي يمكن أن تؤديه آلية 
الرقابة المستقلة، وهي ما لبثت تؤد يه حتى الآن، في عملية تقصي الحقائق والتحقيق. 

در الملاحظة أيضًا أن آلية الرقابة المستقلة أجرت، في سياق عملها، مقابلات مع وتج
عدد من المسؤولين المنتخبين، بمن فيهم القضاة، في سياق التحقيقات المختلفة )مع 
أصحاب الشكاوى والشهود وفي مختلف المواضيع حتى(، وتلقت في جميع الحالات 

ؤولين المنتخبين الذين تمت مقابلتهم على التعاون الكامل. ولم يعترض أي من المس
سلطة آلية الرقابة المستقلة في إجراء هذه التحقيقات، حتى لو لم يوافقوا في بعض 

 الحالات على التحقيق الجاري.

وبالتالي فإن أحد الاحتمالات يتمثل في الحد من دور فرق التحقيق المختصة المقترحة 
السلوك الجسيم قد حدث، بناءً على الوقائع التي  لتحديد ما إذا كان سوء السلوك أو سوء

حددتها آلية الرقابة المستقلة بعد إجراء التحقيق، على النحو المنصوص عليه في 
من  25و 24من نظام روما الأساسي، والمحددة في القاعدتين  47و 46المادتين 

باً به في  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وهو كما ذكر أعلاه، سيكون تحس ناً مرح 
 العملية.

ش الجنسي ش والتحر  ر والتحر   التنم 

ردة في التقرير بشأن السلوك غير اللائق اأخيرًا، تلحظ آلية الرقابة المستقلة النتائج الو
ش  ،في المحكمة ش من قبل القضاة، والتحر  ر والتحر  بما في ذلك وبصورة خاصة التنم 

جز التي تحول دون الإبلاغ متعددة، ولكن لا الجنسي في مكتب المدعي العام. إن  الحوا
يمكن تعزيز الثقة الحقيقية للموظفين إلا من خلال قيام قيادة المحكمة باتخاذ إجراءات 
قوية وفرض عقوبات ذات مغزى على أولئك الذين يثب ت أنهم لا يستوفون معايير 

ميع الموظفين الذين السلوك المقبولة. إن قدرة آلية الرقابة المستقلة على التواصل مع ج
ش الجنسي، والقدرة على الرد بسرعة  ش أو التحر  ر أو التحر  قد يكونون ضحايا التنم 
على هذه الشكاوى والتحقيق فيها أمر بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه 
ب آلية الرقابة المستقلة  السلوكيات. وفي ضوء ذلك، لن يكون من المفاجئ أن ترح 

ة بتعزيز سلطة آلية الرقابة المستقلة ومواردها. وقد تناولت الدول بالتوصية المتمثل
الأطراف بالفعل جزءًا من هذه التوصية من خلال تعزيز سلطة آلية الرقابة المستقلة 
 في الولاية التشغيلية الجديدة للآلية والتي اعت مدت خلال اجتماع الجمعية السنة الفائتة. 

ن ممتناً سيدتي الرئيسة، لو تفض لت بإحالة هذه وكما ورد في البداية، إنني سأكو
الرسالة إلى آلية الاستعراض، إذا رأيت أنها ستكون مفيدة لعملها. وغني عن القول 
ف آلية الاستعراض لمناقشة أي من هذه المسائل أو  إنني ما زلت تحت تصرفك وتصر 

 غيرها من المسائل بمزيد من التفصيل. 

 

 بخالص الصدق،

 

 راليساكلين هيدا
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 المرفق

 المستقلة الرقابة بآلية مباشرة المرتبطة التوصيات

 بإستراتيجية واضحًا التزامًا تظهر وأن المحكمة قيادة تتبنى أن يجب   -87 التوصية
 والتحرش التنمر أي العمل، مكان في العدواني السلوك مع للتعامل الجوانب متعددة

 أن المشرفين، وخاصة الموظفين، لجميع واضحًا يكون أن يجب الجنسي. والتحرش
 أن يجب معه. التسامح يتم ولن المحكمة في مقبول وغير مبرر غير السلوك هذا مثل
 والمضايقة التنمر عن بأمان الإبلاغ خلالها من للموظفين يمكن طرق هناك تكون

 في رغبوا إذا اتباعه يجب الذي بالإجراء يتعلق فيما والدعم التوجيه وتلقي للمديرين
 شكوى. ديمتق

 ونائب العام والمدعي للقضاة الخاصة التحقيق لجان استخدام يجب  -108 التوصية
 هؤلاء ضد شكاوى وجود حالة في المستقلة الرقابة آلية قبل من العام المدعي

 ثلاثة من المكونة الهيئات هذه المستقلة الرقابة آلية وستنشئ المنتخبين. المسؤولين
 حاليين عامين قضاة/مدعين تضم قائمة من التوالي على عامين مدعين أو قضاة

 ورئاسة الجمعية رئاسة قبل من القائمة على الاتفاق وسيتم ودوليين. وطنيين وسابقين
 التوصية في إليه المشار الإجراء غرار على التوالي، على العام ، والمدعي المحكمة
 (.92 )ص 113

لت خ أن ينبغي الطويل، المدى على  -109 التوصية  بشأن القرارات إصدار سلطة وَّ
ن القضائي، المجلس أشكال من لشكل المنتخبين المسؤولين ضد الشكاوى  من مكو 
  ودوليين. وطنيين وسابقين حاليين قضاة

 مصنف غير )منصب مظالم أمين إنشاء في المحكمة تنظر أن يجب  -118 التوصية
 مع للتعامل حقيقياً( ارجياًخ شخصًا ويكون تنافسي، توظيف تمرين خلال من ملؤه يتم

 خدمات مع جنب إلى جنباً وفعالة وودية رسمية غير بطريقة والصراعات النزاعات
 النزاعات لحل التالية( الفقرة مراعاة )مع إلزامية شهادة - وغير أولي كأمر الوساطة،

 والصراعات.

 نزاع في للأطراف فقط إلزامياً الوساطة خدمات إلى اللجوء سيكون   -119 التوصية
 الشكاوى مراجعة ستتم وبالمثل، الأولى. الدرجة قاضي إلى شكواهم تقديم قبل إداري
 الأمر، لزم وإذا البشرية، الموارد محلل قبل من البداية في الأداء ضعف تتناول التي
 إلى الشكوى تقديم قبل البشرية، الموارد قسم رئيس يعي نه مستقل مراجع قبل من

 ائية.الابتد المحكمة قاضي

 للأخلاقيات مكتب إنشاء ملاءمة في أيضًا المحكمة تنظر أن يجب   -122 التوصية
 المصالح، تضارب ومنع المشتركة القيم لتعزيز الأخلاقيات( )مكتب المهني والسلوك
 السلوك سوء تعالج التي الوحدة واستضافة التأديبية، الإجراءات مع للتعامل وكذلك
 عن فضلاً  المخالفات، عن المبلغين لسياسات سياق ثابةبم يكون أن يجب كما الجسيم.
 من وغيره الجنسي والتحرش الجنسانية، بالقضايا المعنية الاتصال نقاط استضافة
 مناسب فرد الأخلاقيات مكتب سيرأس الاحتيال. مكافحة ومسائل التحرش، أشكال
ن ف. غير  يملك لا مناسب شخص المهني والسلوك الأخلاقيات مكتب وسيرأس م ص 
 رتبة.

 تقديم من المستقل ة المراقبة آلية تمكين في الجمعية تنظر أن يجب   -124 التوصية
 قانوني(. مسؤول )محقق، خارجيون مهنيون به يعمل الذي الأخلاقيات، لمكتب الدعم

 والتقييم التفتيش في المتمثلة بوظائفها المستقل ة المراقبة آلية تحتفظ  -125 التوصية
 العام ، المدعي ونائب العام   والمد عي القضاة ضد شكاوى وجود حالة فيو والتحقيق.

 للشكوى. أولي تقييم إجراء بعد المخصصة، التحقيق أفرقة إلى التحقيقات يفوض فإنه
 غير الهيئات تدعم حيث ودائمة، تنفيذية كأمانة كذلك المستقل ة المراقبة آلية وتعمل
 وفي بكفاءة الشكاوى حل   لضمان جاهدة ىوتسع الأخلاقيات، لمكتب داخل الدائمة
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 وأفرقة الوساطة، وخدمات المظالم بأمين يتعلق فيما أيضًا، وكذلك المناسب. الوقت
 واللجان الابتدائية، المحكمة وقاضي الأخلاقيات، ولجنة المخصصة، التحقيق

 عند الفوري الدعم تقديم عن مسؤولة للهجرة الدولية المنظمة ستكون الابتدائية.
 المتعلقة القضايا بشأن المحكمة داخل القدرات وبناء الوعي زيادة على والعمل الحاجة،
 لآلية الكافية الموارد توفير يجب الغرض، لهذا الأخلاقيات. مكتب عمل بنطاق
 المستقل ة. المراقبة

 الطويل المدى على والمحكمة الأطراف الدول جمعية تنظر أن يجب  -126 التوصية
 والمساءلة الانضباط بشأن كامل تفويض مع للمحكمة، قضائي مجلس إنشاء في

 للقضاة. القضائية

 استراتيجية الأخلاقيات ومكتب المستقل ة المراقبة آلية تضع أن يجب -128 التوصية
 التأديب ونظام المستقل ة المراقبة آلية في الموظفين ثقة زيادة إلى تهدفان عمل وخطة
 للمحكمة. الداخلي

 الداخلية المراجعة ومكتب المستقلة الرقابة لآلية تمنح أن ينبغي -364 التوصية
 أفضل. بشكل وظائفهما أداء من لتمكينهما معززة وموارد سلطة للحسابات

 القادمة التوصيات من الأطراف الدول جمعية تستفيد بأن يوصي -368 التوصية
 طرق لإيجاد ة،بالمحكم الرقابة هيئات بتقييم المكلف الخارجي، الحسابات لمراجع
  فعاليتها. وزيادة الرقابية هياكلها لتبسيط
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 الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب -جيم

 المستقل ين الخبراء استعراض توصيات بشأن موقف ورقة

 الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب قبل من مقد مة

 2021 أبريل/نيسان 14

 مقد مة

ب   المستقل ين الخبراء باستعراض الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب رح 
 حقوق على التركيز خلال من المحكمة تحسين وهي وحيدة لغاية العملية في وشارك

 الدفاع فرق عمل ظروف وتحسين الدفاع، فرص تكافؤ هيكلية وتعزيز المتهمين،
 بالدفاع يتعلق فيما المستقل ين، الخبراء لاستعراض النهائية التوصيات إن   نفسها.

 بتفصيل استعرضناها وقد الجد محمل على نأخذها مسائل هي القانونية، والمساعدة
  تامًا. تحقيقاً كلها تحقيقها الممكن من أنه ونعتقد جميعاً، بها نرحب ونحن كبير.

 التوصيات الأول المقام في الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب تهم التي الأمور من
 والمسؤوليات الحقوق من المزيد إسناد قطري عن الدفاع خدمات تعزيز إلى الرامية
 إدارة في قوي دفاعي صوت إلى الحاجةب التوصيات هذه تعترف مكتبنا. إلى

 لطالما دولية. جنائية لمحكمة الفريدة الطبيعة إلى بالنظر نفسها المؤسسة واستراتيجية
 يةالجنائ المحكمة في الدفاع جهاز أن   الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب اعتبر
 المؤسسي، الصعيد على الدفاع فرص في التكافؤ لتأمين وسيلة أصدق هو الدولية
 على الدفاع ستضع أنها حيث من بسيطة ذلك وأسباب الإجراءات. في لذلك، ونتيجة

 بإدارة نفسه الوقت في تسمح بينما الإجراءات، في كأطراف الادعاء مع المساواة قدم
 فعالية. أكثر

 مثل لإنشاء ليس المستقل ين الخبراء استعراض توصيات في التركيز فإن ذلك، ومع
 عدد في بالجهاز شبيهة مكانة لخلق هو ما بقدر الراهن، الوقت في حرفياً الجهاز هذا
 إجراءات من العديد في القرار صنع طاولة على للدفاع صوت توفيرو ،الوظائف من

 مبكرة مرحلة في الاعتبارات جميع ومراعاة الصوت هذا سماع لضمان المحكمة،
 يصاحبه ما مع دفاع" "مكتب يكون لا قد ذلك، ولتحقيق النتائج. أفضل تحقيق لضمان

 هذه جدوى لاختبار طريق بالتأكيد ولكنه ،34 للمادة وفقاً "جهازًا" ،مسؤوليات من
 تقرير في نراها التي التوصيات وإن   الفكرة. طرحو المستقبل في الإمكانات
 بطريقة والخدمات الهياكل في التحسينات إدخال تتيح تقل ينالمس الخبراء استعراض

 إذا البعيد، المستقبل في "جهاز" حول مناقشات إجراء إمكانية إلى الحال بطبيعة تؤدي
  المستقبل. في الفكرة هذه مثل في التفكير في الدول رغبت

 ثلاثة لىإ الدفاع بقضاياو الدفاعب المتعلقة التوصيات مجمل تصنيف يمكن عام، بشكل
 وهي: المستقل ين(، الخبراء استعراض توصيات من توصية 20 )تغطي مجالات

 الدولية الجنائية المحكمة داخل الدفاع تعزيز -أولا

 ،11 التوصية/327 التوصية ،323 التوصية ،322 )التوصية الدفاع مكتب إنشاء .1
 (209 التوصية

 للمتهمين منتدب" محامكـ" الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب من محام تعيين .2
 (320 )التوصية الجدد

 (324 )التوصية الدفاع لتطوير استراتيجية وضع .3

 مكتب لعلاقة مشابهة والتوعية الإعلام وقسم الدفاع مكتب بين علاقة إنشاء .4
 (326 والتوصية 325 )التوصية والتوعية الإعلام وقسم العام المدعي

 (321 )التوصية الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين لنقابة الرسمي الدور .5
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 334و 333و 329و 328 ات)التوصي القانونية/الدفاع المساعدة فريق مع التعاقد -ثانيا
 (335و

 191و 190 ات)التوصي العادلة المحاكمة وحقوق القضائية الإجراءات كفاءة -ثالثا
  (213و 201و 197و

 آلية إلى الأولية اتالملاحظ هذه الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يقد م
 سبل بشأن المناقشات باب فتح على للمساعدة المجالات هذه بشأن الاستعراض

 منحنا على والدول الاتصال ونقاط الاستعراض آلية سفراء نشكر قدمًا. المضي
 وفي العملية هذه في المشاركة إلى نتطلع ونحن العملية هذه في للمشاركة الفرصة
 المشتبه لدعم الفعالية من قدر بأقصى الضرورية المهام تنفيذ كيفية بشأن مناقشات

 في الدولية الجنائية المحكمة قبل من تبرئتهم تمت فيهم/المتهمين/المدانين/الذين
  كذلك. يمثلهم ومن والمستقبل الحاضر

 مع المتابعة مواصلة الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يعتزم الغاية، ولهذه
 كمقترحات - تقديم إلى الرامية المساعي ومواصلة بالتوصيات تأثرًا الأكثر الأشخاص
 شأنها من التي الشاملة العمل خطة في لإدراجها ملموسة مقترحات -أكبر جماعية
 العام المستشار مكتب عقد لهذا، الخبراء. عمل في المبي نة المحددة الاحتياجات تلبية

 المحامين ورابطة الدولية ةالجنائي المحكمة لدى المحامين ونقابة الدفاع لشؤون
 اجتماعاً بالفعل الدولي الجنائي القانون وبرنامج الدولية الجنائية المحكمة في الدوليين
 مقترحات تقديم الممكن من كان إذا ما لاستكشاف معاً العمل على الاتفاق وكان ،أولياً

 الاتالمج على الضوء عامل فريق يسلط وقد الدفاع. توصيات ببعض تتعلق مشتركة
 الرغم على المعنيين، المصلحة أصحاب مجموعة بين الآراء في توافقاً تلقى قد التي
 عملية من مباشرًا اجزءً  الدفاع ممارسو يشكل أن بمكان الأهمية من يزال لا أنه من

 المهم من سيكون كما مة.القي   خبراتهم تضيع لا حتى الاستعراض آلية مع التشاور
 المدني والمجتمع الدولية، الجنائية المحكمة لدى لعاما والمدعي القضاة استشارة
 مكتب إنشاء في واساهم وقد معهم التشاور تم منهم العديد أن إلى بالنظر الأوسع،
 29 في النفاذ حيز دخلت )التي المنق حة وولايته الدفاع، لشؤون العام المستشار

  المتواصل. وتطويره (2012 يونيو/حزيران

 الدولية الجنائية المحكمة داخل الدفاع تعزيز -أولا

 ،11 التوصية/327 التوصية ،323 التوصية ،322 )التوصية الدفاع مكتب إنشاء .1
 (209 التوصية

 للمحامي الحالي المكتب تشكيل إعادة فإن الداخلي، بالهيكل يتعلق فيما -322 التوصية
 والإدارة، الحوكمة بتحسين يسمح أن شأنه من إليه إضافية مسؤوليات وإسناد للدفاع العام
 ويكفل المساءلة، ويعزز الدفاع، لخدمات استراتيجية ويوفر الميزانية، شفافية من ويزيد
  القانونية. بالنصوص المعنية الاستشارية اللجنة في للدفاع المناسب التمثيل

 يقدمها التي الدفاع خدمات وضع خلال من الأهداف هذه تحقيق يمكن -323 التوصية
 العام المحامي مكتب وحوكمة إدارة تحت القانونية المساعدة وكذلك امينالمح دعم قسم

 بالنسبة الحال هو كما الوظيفي، بالاستقلال هذا الجديد الدفاع مكتب وسيحتفظ للدفاع.
 سبيل على المحكمة، داخل الدفاع مصالح وسيمثل الحالي، للدفاع العام المدعي لمكتب
 الاستشارية اللجنة في الدفاع وتمثيل التنسيق، مجلس اجتماعات حضور خلال من المثال

 المحكمة قلم فيه يوجد الذي الصعب الموقف يحل أن شأنه من وهذا القانونية. للنصوص
  حياده. على الحفاظ مع الدفاع تمثيل عليه يتعين حيث أيضا،

 للدفاع معززا صوتا سيقدم الذي الجديد، الدفاع مكتب أن الخبراء يعتقد -327 التوصية
 المحامين بنقابة الأطراف الدول جمعية اعتراف جانب إلى المؤسسي، المستوى على
 كان ما سيصحح الجمعية، إلى تقرير تقديم إلى ودعوتها الدولية الجنائية المحكمة لدى
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  بالدفاع. يتعلق فيما مؤسسي اختلال أنه على إليه ي نظر أن يمكن

 مديري بين منتظمة اجتماعات موسعال التنسيق مجلس يعقد أن وينبغي -11 التوصية
 للدفاع، العام القانوني المستشار )مكتب الوظيفية( الناحية )من المستقلة المكاتب ورؤساء
 وأمانة للضحايا، الاستئماني الصندوق وأمانة للضحايا، العام القانوني المستشار ومكتب
 يمك ن مما تويات،المس أعلى على الاستراتيجي التنسيق لضمان الأطراف( الدول جمعية
د. هدف ونحو انسجام في العمل من ككل   المحكمة   موح 

 عام في القضائي العمل سير منصة من الأولى الوحدات تسليم بعد -209 التوصية
 الرقمية للنظم الحالية القدرات وتقييم لمراجعة خطة المحكمة قلم يضع أن ينبغي ،2021
 الخطوات اتخاذ لضمان الرقمية، نولوجياالتك في التطورات ضوء في بانتظام للمحكمة
 الخطة هذه تنفيذ ولضمان للمحكمة. الرقمي الدعم لتحديث المناسب الوقت وفي المناسبة
 تكنولوجيا إدارة ومن الدوائر من كل من موظفين تضم عمل فرقة إنشاء ينبغي بنجاح،

 بمسؤولية هذه ملالع فرقة إلى يعهد أن أيضا وينبغي المحكمة. لقلم التابعة المعلومات
 الدوائر في إدخالها يمكن التي المحتملة التكنولوجية والأدوات العمل أساليب تحديد

 الاقتضاء. حسب الدفاع ومكتب العام المدعي مكتب استشارة وينبغي والإجراءات.

 في الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب بعمل المتعلقة التوصيات أهم ترد ربما
ر .327 التوصية في موجزة توصية مع 323 صيةوالتو 322 التوصية  كل ويتصو 

 لتوفير الدولية الجنائية المحكمة خدمات هيكلة إعادة من نوعًا التوصيات هذه من
 تحسين نفسه، الوقت وفي أفضل، بشكل وإدارتها الدفاع لحاجات المراعية لمواردا

 إنجاز أجل من عزيزهت يمكن مستقل مكتب بوجود وإقرارًا الهيكلية. في الدفاع تمثيل
 إلى معي نة واجبات بإضافة المستقل ين الخبراء استعراض يوصي المهام، من المزيد
  الحالية. الموارد تنظيم وإعادة الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب ولاية

 أن   على الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يوافق ،322 بالتوصية يتعلق فيما
ل بإمكانه  وجه وعلى .عمله فترة طوال ذلك أثبت وقد إضافية، اتمسؤولي تحم 

 في تقديمها تم أفكار، بالفعل الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب لدى الخصوص،
 أفضل فكرة الدول ت عطي بطريقة شفافية أكثر الميزانية جعل كيفية بشأن الماضي،

 على التشجيع فإن ،ذلك على وعلاوة القانونية. المساعدة نظام في المحققة القيمة عن
 المستوى على الدفاع لفرق أفضل خدمة توفير بغية للدفاع استراتيجية وضع

 التي المواضيع من هما ،القواعد تطوير عملية في أفضل تمثيل وتأمين المؤسسي
 متكرر. بشكل الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب أثارها

 المحكمة قلم إلى الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب قد م ،2014 تموز/يوليو 24 منذ
 مماثل الدفاع" لشؤون العام للمستشار أكبر "مكتب لاعتماد اقتراحا الدولية الجنائية

 المؤسساتي الدفاع مكتب دور زيادة بشأن المستقل ين الخبراء استعراض لتوصيات
 الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب أوصى التحديد، وجه على ومسؤولياته. المستقل

 الدفاع" "مكتب يكون أن الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يقترح "]...[ :يلي بما
 نفسه، الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب ببساطة هو إنشاءه المسجل يقترح الذي
 دعم قسم مثل الأخرى، الأقسام من إضافيين( )وموظفين إضافية مهام يتولى حيث

 أن يمكن مستقل، دفاع مكتب مع متوافقة غير المهام بعض اعتبار حال في المحامين.
 ملاءمة. أكثر المهمة هذه فيها يكون قد حيث المحكمة قلم من أخرى أقسام هناك تكون
 المستقبل في ممكن كاحتمال دفاع" "جهاز تطوير مصلحة في يصب قد بدوره وهذا
  (150)."الراهن الوقت في حقيقة يكن لم إن البعيد،

                                                 
، 2014تموز/يوليو  24، مذكرة إلى السيد مارتن بتروف بموضوع: مشروع مراجعة المسجل .150

لتعليق مكتب المستشار العام لشؤون الدفاع على مسودة  (جيم)المرفق  ،OPCD/0015/XJK/MOL المرجع:

 .2014كانون الأول/ديسمبر  11الخلاصة الأساسية، بتاريخ 
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 البيانات تقديم صلاحية منحه عبر هذا الدفاع مكتب حول رأكث 323 التوصية تتوس ع
 يؤدي الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب أن   وبما الدفاع. عن بالنيابة المؤسسة داخل
 مجلس في ذلك من أبعد إلى يذهب أنه تخيل الصعب من يكون فلن الوظيفة، هذه حالياً

 مسائل في أو القانونية لنصوصبا المعنية الاستشارية اللجنة أو الموس ع التنسيق
 ولدى أقوى(. صوت على فيها الحصول إلى سعينا التي المجالات )جميع الميزانية
 وتطويرها تحسينها يمكن قائمة، نظم حالياً الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب

دة، التشغيل إجراءات بواسطة  التي الهامة القضايا بشأن الدفاع فرق مع للتشاور الموح 
 ودعم الدفاع موظفي لجان ليشمل التعاون هذا نطاق توسيع وسيتم عملها. على رتؤث

 رئيسها قبل )من الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين لنقابة التابعة المحامين
 وعرضها الميزانية بإعداد فيتعلق الأهم التغيير أما وبواسطتهما(. التنفيذي ومجلسها

 أن على تمامًا الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يوافق القانونية. المساعدة على
 القدرة تعزيز إلى إلا يؤدي لن مستقل دفاع لمكتب تابعة لوحدة المهام هذه إخضاع
 الحاجة سبب وشرح الإجراءات في الدفاع لفرق الحقيقية الاحتياجات عن التعبير على
 في الدفاع عن نيابة ياناتالب تقديم حالياً يتولى )الذي المحكمة قلم يظل أن دون إليها

  "محايداً". والمالية( الميزانية لجنة وأمام التنسيق مجلس

 دعم قسم في بالفعل موجودون المتخصص العمل في للمساعدة المستلزمون الموظفون
 توزيع إعادة يمكن أنه على الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب ويوافق المحامين،

 يحقق لن وحده الإجراء هذا ولكن   الجديد. اعالدف مكتب على الموظفين هؤلاء
 والقدرة مؤاتية تنسيب بقدرة بالتمتع الجديد الدفاع لمكتب وللسماح .322 التوصية

رة الأخرى المهام أداء على  كامل، بشكل والاستراتيجية، بالميزانية المتعلقة المتصو 
 بحيث الجديد فاعالد مكتب تنظيم إعادة الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يقترح
 الفترة في الحال كان )كما المحكمة لقلم المباشر بالمكتب إما إدارياً" "مرتبطًا يكون
 إجراء وسيتعي ن الرئاسة. بهيئة أو الأطراف الدول بجمعية أو (2006-2014

 وكفاءة. جدوى الأكثر هو ما لتحديد المصلحة أصحاب جميع مع مناقشات

 المساعدة بإلحاق المتمث ل الاقتراح الدفاع ؤونلش العام المستشار مكتب ويلحظ
 الدفاع جهاز أن حين وفي .323 لتوصيةا بمقتضى الجديد الدفاع بمكتب القانونية
 التحليل من مزيد إجراء يلزم للدفاع، القانونية المساعدة لإدارة جيد وضع في سيكون
 أجهزة من جهاز إلى ةبالنسب تقييداً الأكثر وسلطاته الدفاع، مكتب كان إذا ما لتبي ن

 إنشاء ي عيق أن ينبغي لا هذا أن بيد المسؤولية. هذه لتولي هيئة أفضل هو المحكمة،
 مجمل لبيان قبل، من الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب اقترح كما رئيسي، برنامج
 أن ويمكن العام. المدعي لمكتب بالنسبة الحال هو كما الدفاع، فرق على الإنفاق
ن  للسماح القانونية المساعدة وأموال الدفاع مكتب ميزانية الرئيسي البرنامج ذاه يتضم 
 في نظرائهم خص فيما سيما ولا أفضل، بشكل الدفاع على الإنفاق بفهم للدول

 وفي السياسات وضع في يساعد أن للدفاع لمكتب يمكن العملية، هذه وفي الادعاء.
 سياسات تطوير وفي ميزانيةال طلبات في الرئيسي البرنامج احتياجات عرض

 القانونية. المساعدة

 الجنائية المحكمة لدى المحامين نقابة من المؤلف العامل للفريق يمكن الغاية، ولهذه
 عن فضلاً  الدفاع، لشؤون العام المستشار ومكتب الدولية، المحامين ورابطة الدولية،

 المحكمة في عالدفا أعمال في مباشرة يشاركون آخرين شركاء مع المشاورات
 شأنها من ملموسة حلولاً  ميقد   وأن التوصيات كثب عن يستعرض أن الدولية الجنائية
 المساواة وتحسين المؤسسي التكافؤ تحقيق في المتمثلة الأساسية بالمصالح النهوض
 هذه معظم أن الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب ويعتقد الدفاع. وسائل في الهيكلية

 طفيف تعديل سوى يتطلب ولن تكاليف أي يستلزم لن جميعها، يكن لم إن المقترحات،
 التنفيذ، قرار اتخاذ على وبناءً  ذلك، على علاوة الإدارية. الإصدارات و/أو للأنظمة
 أساس على منها للتحقق إجراءات اعتماد مع الفور على التوصيات تلك تنفيذ يمكن
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 الكفاءة تحسين على القدرة فيروتو التوصيات هذه فعالية قياس أجل من ،النتائج
 والحوكمة.

 

 للمتهمين منتدب" كـ"محام الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب من محام تعيين .2
 (320 )التوصية الجدد

 من وخارجيبن خاصين بمحامين أساسًا المتهمين تمثيل من الرغم على -320 التوصية
 محامين تعيين إمكانية على الإبقاء ينبغي المحكمة، أمام للدفاع المقبولين المحامين قائمة
 المتهمين. عن للدفاع منتدبين( )محامين للدفاع العام المحامي مكتب من

 رئيسي محام الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب لدى فقط، موظفين ستة بين ومن
 المؤهلات يستوفي أن - للمحكمة الحالية القواعد بموجب – عليه الأقل، على واحد

 لدى الراهن، الوقت ]في الدولية. الجنائية المحكمة محامي قائمة على يكونل اللازمة
 المحامين قائمة على حالياً مدرجان موظفان الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب
 المكتب، في الموظفين لملاك وفقاً أن ه كما المؤهلات[. يستوفون الأقل على 4 ولديه
 أي في )أو لاهاي في الأوقات جميع في امتاحً  المحامين هؤلاء أحد يكون أن يمكن
 عهدة إلى فيها ي نقل التي اللحظة منذ فيه المشتبه لدعم الأمر( لزم إذا آخر، مكان

 العديد أن   إلا سابقاً، معي ن محام برفقة همفي المشتبه بعض يصل حين في المحكمة.
 قال/الاستدعاءالاعت وقت في – يختاروا أن عليهم ويكون محامٍ  برفقة ونيصل لا منهم
ش بكمرال   محام. 800 من أكثر تضم قائمة من محامياً – والمشو 

 أن   السابق في الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب اقترح ،320 التوصية في كما
 أمام الأول المثول ولأغراض الوقت، هذا في فيه للمشتبه كمحام هو يعمل أن بوسعه

 بالقيام فيه للمشتبه تسمح الوقت من صغيرة نافذة لإتاحة الأمر، لزم إذا المحكمة،
 أفضل فرصة لديه سيكون وبالتالي له، يرتاح لمحام أكثر ومستدام مستنير باختيار

 روتيني بشكل الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب ك ل ف وقد تمثيله. في للاستمرار
 إمكانية من أكدللت كبيرًا تحليلاً  أجرى وقد للمحكمة، الأولى السنوات في الصفة بهذه

 للسياسات وفقاًو العمل. هذا خلال من المصالح في محتمل تضارب أي حدوث
 بإبلاغ المتمث لة المحدودة للغاية بنجاح المصالح في التضارب تفادي يمكن الداخلية،
 الذي الأول والمثول النظام، هذا بموجب وبحقوقه الجنائية المحكمة بنظام به المشتبه
 ذلك، على علاوة للقضية. الموضوعية الأسس من جزءًا وليس ةمحدود غاياته تكون
 جلسات في مألوفة خبرة ولديه المؤسسية الذاكرة أركان أحد هو المكتب أن   وبما

 الأول للمثول البيانات تقديم نوعية أن   يعني فهذا القضائية، والإجراءات الاستماع
  مت سقاً. يكون أن ينبغي فيهم للمشتبه

 مكتب موظفي أن حيث من المهام هذه مثل في التكاليف في وفورات ققستتح وأخيرًا،
 العادية، الميزانية من رواتبهم يتقاضون الدفاع الدفاع/مكتب لشؤون العام المستشار

 عندما ٪100 هي إذن الوفورات إضافية. تكلفة سيكب د مناوب محام انتداب أن حين في
 الفترة لهذه الدفاع مكتب الدفاع/ لشؤون العام المستشار مكتب موظفي تعيين يتم

 لنارسيس مناوب كمحام تعيينه تم عندما المثال، سبيل على الدعوى. بداية في القصيرة
 وف رت دائم(، محامٍ  لتعيين خياراته في للنظر وقتاً استغرق )فيما أيام 10 لمدة أريدو

 ذلك ولال ضرورية ستكون كانت التي الرسوم من يورو 6,490 إلى يصل ما المحكمة
  (151)الزمنية. الفترة تلك خلال خارجي مناوب محام لتأمين

                                                 
وثيقة السياسة الموحدة لقلم المحكمة بشأن نظام  انظر يورو في اليوم.  649ى قدره . بناًء على حد أقص151

ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-http://www.icc-12-3-، 89-87المساعدة القانونية للمحكمة، الفقرات 

ENG.pdf  (.2014كانون الأول/ديسمبر  10)الاطلاع الأخير في 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-3-ENG.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-3-ENG.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-3-ENG.pdf
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 ذلك، ومع الأول؛ للمثول خارجي مناوب محامٍ  تعيين يتم لن أنه هنا المقصود وليس
 الدفاع/مكتب لشؤون العام المستشار مكتب خدمات استخدام يمكن روتينية، كمسألة
 التكاليف. في راتوالوفو والكفاءة الاتساق لتأمين أكبر بشكل الدفاع

 (324 )التوصية الدفاع لتطوير استراتيجية وضع .3

 القدرات، وبناء الرقابة، عن أيض ا مسؤولا   الدفاع مكتب سيكون -324 التوصية
  المحكمة. أمام الدفاع لممثلي الاستراتيجي والتطوير

 ةاستراتيجي وضع إلى طويلة فترة منذ الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب سعى وقد
  .هعمل في نفسه المكتب لمساعدة اأيضً  بل فحسب، هاعمل في الفرق لمساعدة لا دفاعية

 لمكتب خلالها من يمكن جديدة اطرقً  وتعرض الفكرة هذه في 324 التوصية تتوس ع
 وضع طريق عن للإجراءات العامة الكفاءة في ي سهم أن حديثاً أنشئ الذي الدفاع

 الجنائية المحكمة لدى المحامين ونقابة الدفاع فرق مع بالاشتراك للدفاع استراتيجية
 بولايتها، الدفاع فرق بها تضطلع التي الطريقة في الاستراتيجية تتدخل ولن الدولية.
 الطريقة على تركز أن يمكنها بل تمامًا، مستقلة بصورة بها تضطلع أن يجب التي
 على لمساعدتها اع،الدف فرق إلى مةالمقد   الخدمات تحس ن أن للمحكمة تتيح التي

  الفعالية. من ممكن قدر بأكبر بولاياتها الاضطلاع

 مكتب لعلاقة مشابهة والتوعية الإعلام وقسم الدفاع مكتب بين علاقة إنشاء .4
 (326 والتوصية 325 )التوصية والتوعية الإعلام وقسم العام المدعي

 التي الصحفية ياناتالب نشر والتوعية الإعلام قسم يتيح بأن كذلك وصى -325 التوصية
 في المؤسسية المساواة بروح للمحكمة، الإلكتروني الموقع على الدفاع مكتب يصدرها
 الدفاع. وسائل

 للإعلام المحكمة استراتيجيات وضع لدى أيضًا، ينبغي أخيرًا، -326 التوصية
 لمبادئ هذه الاتصال جهود احترام لضمان الدفاع مكتب يستشار أن والتوعية،
  البراءة. وقرينة العادلة تالمحاكما

 الإعلام قسم مع مناقشات في الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب شارك الماضي، في
 المتعلقة بالمعلومات أفضل توعية سبل لتحديد الميدانية، المكاتب عن فضلاً  والتوعية،
 على الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يشجع تقد م، إحراز من الرغم وعلى بالدفاع.
 المنابر وفي البرامج هذه في أفضل نحو على الدفاع مشاركة سبل مناقشة مواصلة
 إتاحة شأن ومن .326 والتوصية 325 التوصية من بكل الوفاء أجل من العامة
 سبيل على الإنترنت، على المحكمة موقع على الدفاع عن الصادرة الصحفية البيانات
 الشفافية تحسين إلى يؤد ي وأن الدفاع وسائل في المؤسسية المساواة يعزز أن المثال،
  الإجراءات. سير حول

 (321 )التوصية الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين لنقابة الرسمي الدور .5

 الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين بنقابة الاعتراف ضوء في -321 التوصية
 التدريب في بدورها رسمياً رافالاعت ينبغي المحكمة، في للمحامين كنقابة وبدورها
 عضوًا ليكون للنقابة ممثل انتخاب في النظر يمكن ذلك، على وعلاوة للمحامين. السنوي

  القانونية. بالنصوص المعنية الاستشارية اللجنة في

 فرصة الدفاع، لشؤون العام المستشار مكتب نظر وجهة من 321 التوصية تشكل
 الجنائية المحكمة لدى المحامين نقابة دور لىع الرسمي الطابع لإضفاء فقط ليس

 احتياجات تحديد في للمساعدة منهجية شراكة في معها للمشاركة ولكن الدولية،
  عليها. والعمل المحكمة أمام الدفاع وفرق المحامين
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 المحكمة لدى المحامين نقابة مع يناقش أن الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب يأمل
 الذي العامل الفريق من كجزء الاعتراف هذا لمثل المتاحة الإمكانيات الدولية الجنائية
  الدولية. المحامين ورابطة هذه المحامين نقابة مع إنشائه على وافق

 التوصية جانب )إلى القانونية بالنصوص المعنية الاستشارية اللجنة بعملية يتعلق فيما
 الاستشارية اللجنة في لدفاعا تمثيل ضمان عملية في الدفاع مكتب شراكإ حول 322

 بمقتضى عملها، لطريقة أو لهيكلها المحتمل التعديل حول نقاشات وهي المذكورة(،
 الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب من لمراجعة تخضع أن فيمكن ،4 التوصية
 من كجزء الدولية المحامين ورابطة الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين ونقابة

  هذه. عملال مجموعة

 )التوصيات الدولية الجنائية المحكمة داخل الدفاع لتعزيز المقترحة التالية الخطوات
 (:209 التوصية/11 التوصية/320-327

 الدولية المحامين ورابطة الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين نقابة ست نشئ 
 أصحاب مع شاوربالت يمكنه، عاملاً  فريقاً الدفاع لشؤون العام المستشار ومكتب

 العمل خطة أجل من وذلك يلي ما بشأن مقترحات وتقديم دراسة الآخرين، المصلحة
  :الشاملة

o وحد دت والمتهمين الدفاع إلى المحكمة دعم مجالات جميع قد مت أن سبق لقد 
 الدفاع، الدفاع/مكتب لشؤون العام المستشار مكتب إلى الوظائف تلك نقل من الجدوى

 تنفيذها. يتم أن بيج فحيث لا، وإن

o حركة وأي دفاع" "مكتب إلى الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب انتقال طريقة 
 من ممكن قدر بأقل المضافة الوظائف لدعم داخلياً الموظفين قبل من منظمة

 الاضطراب.

o على الدفاع حضور لزيادة دفاع مكتب إدراج فيها يمكن التي المحكمة مجالات 
 القرار. صنع مستوى

o بما الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين نقابة على الرسمي الدور إضفاء يقةطر 
  الدفاع. الدفاع/مكتب لشؤون العام المستشار مكتب ذلك في

o للدفاع. رئيسي برنامج إنشاء إمكانية 

o   العام المستشار مكتب من محام باستخدام يتعلق فيما محتملة داخلية سياسة أو تنظيم 
 الأول. للمثول الدفاع كتبالدفاع/م لشؤون

o في العامل الفريق داخل العادلة المحاكمات لتعزيز تنسيق جهة تعيين تطوير 
 لاهاي.

o ضرورية. تعديلات لأي للمحكمة القانونية الأطر/النصوص مراجعة 

 333و 329و 328 ات)التوصي القانونية/الدفاع المساعدة فريق مع التعاقد - ثانيا
 (335و 334و

 السابقة والمشاورات التقييمات مراعاة مع متجددة، جهود بذل ينبغي -328 التوصية
 يكون أن وينبغي القانونية. المساعدة سياسة إصلاح من للانتهاء بالفعل، أجريت التي
 النيابة مع الأسلحة في المساواة ضمان ذلك في بما به، وموثوقا ومستداما وفعالا متاحا
 يوصى وإجرائه. فعال دفاع لإعداد الدفاع فرقةلأ الكافية التسهيلات وتوفير العامة
 سيعود ذلك، خلاف فقط. الأرقام تحديث من بدلا للسياسة، كامل إصلاح بإجراء

 القادمة. السنوات في الأطراف الدول جمعية أعمال جدول على ليندرج الموضوع
 أيضا يضمن وأن مصداقية، وذا ومستدامًا وفعالا المنال سهل الإصلاح يكون أن وينبغي
 لتمكينها الدفاع لأفرقة الكافية التسهيلات ويوفر الادعاء مع الدفاع وسائل في المساواة
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 من بدلا للسياسة كامل إصلاح بإجراء ويوصى فعالة. بصورة وتنفيذه الدفاع إعداد من
 في الأطراف الدول جمعية أعمال جدول إلى الموضوع لعودة منعا فقط، الأرقام تحديث
 من مؤلف عامل فريق بمساعدة منه والانتهاء الإصلاح تنفيذ وينبغي ة.القادم السنوات
 أمام القانونية المساعدة وسياسات والضحايا الدفاع مع العمل في مؤكدة خبرة ذوي أفراد

 ومكتب للدفاع، العام المحامي ومكتب المسجل، قبل من ترشيحهم يتم الدولية المحاكم
 يبدأ لا أن وينبغي الدولية. الجنائية المحكمة لدى امينالمح ونقابة للضحايا، العام المحامي
  بالميزانية(. المتعلقة القيود )مثل معينة بقيود عمله العامل الفريق

 وتطبيقها القانونية المساعدة بتفسير المتعلقة القرارات تكون أن وينبغي  -329 التوصية
 لضمان ضرورية، قيحتن عمليات أي مع الأخرى، والضحايا الدفاع أفرقة متناول في

د. بشكل السياسة تطبيق   موح 

 للموظفين المهنية للأتعاب جداول وضع في المحكمة تنظر أن ينبغي -333 التوصية
 الشباب المهنيين سيما ولا الخارجية، الضحايا عن الدفاع أفرقة في العاملين القانونيين
  والنساء.

 الدعم وموظفي المحكمة بين لاقةالع على الرسمي الطابع إضفاء ينبغي -334 التوصية
 اتفاقات عقود منحهم خلال من وللضحايا للدفاع الخارجيين المحامين يساعدون الذين
 استشاري. مركز أو الخاصة الخدمة

 المحكمة مبدأ مع وتمشيا أخرى، أماكن في به الموصى النحو على -335 التوصية
 النظام المثال سبيل على ذلك في )بما المحكمة في الرفاه نطاق توسيع ينبغي الواحدة،

 المتحدة الأمم مكتب إلى والوصول بالتحرش، المتعلق الإداري الأمر عليه ينص الذي
 الدعم. موظفي لتشمل التأديبية الإجراءات نطاق توسيع ينبغي كما الوحدة(، في

 لسياسة كامل إصلاح بإجراء "يوصى المستقل ين، الخبراء استعراض أشار وكما
 الموضوع سيعود ذلك، خلاف فقط. الأرقام تحديث من بدلاً  القانونية، ةالمساعد
 إجراء يجب القادمة. السنوات في الأطراف الدول جمعية أعمال جدول على ليندرج

 محددة عمل خبرة ذوي أشخاص من يتأل ف عامل فريق بمساعدة وإنجازه الإصلاح
 ي عي نهم الدولية، المحاكم لدى القانونية والمساعدة والضحايا الدفاع سياسات مع

ل  ونقابة للضحايا العام المحامي ومكتب الدفاع، لشؤون العام المستشار ومكتب المسج 
  (152)الدولية". الجنائية المحكمة لدى المحامين

 الموارد جميع توفير إلى البداية منذ الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب دعا لقد
 سابقة مناقشات في وشارك ،مله التابعين الدعم وموظفي الدفاع حاميم كلل اللازمة
 الأفكار من العديد اختبار تم الخصوص، وجه على هنا. السابقة اقتراحاتنا دمج وأعاد

 خاص وبشكل عالقة الأساسية القضايا تزال ولا العملية، هذه خلال والاقتراحات
  :يلي لما حل إيجاد إلى الحاجة

 دولة أي أو هولندا سلطات تدفعها التي تعابللأ السداد( )أو الضريبي الإعفاء .1
 في المماثلة الوظائف في الأجور في تفاوتاً تخلق لأنها والموظفين، للمحامين
  المحكمة.

ش أو التعسفية العمل ممارسات من الموظفين حماية دعم .2  في الضعف أو التحر 
 لموظفينا حقوق/استحقاقات إدراج طريق عن كافية أجور على التفاوض محاولات

  المحكمة. موظفي من لنظرائهم متساوياً أجرًا توفر التي للأجور الأدنى والحد

                                                 
قلم  اتتعليقات مكتب المستشار العام لشؤون الدفاع على مشاور على سبيل المثال انظر  .152

؛ التعليقات الأولية 2017تموز/يوليو  4المحكمة الجنائية الدولية بشأن نظام المساعدة القانونية، 

 23لشؤون الدفاع على سياسة المساعدة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية،  لمكتب المستشار العام

 .2018كانون الأول/ديسمبر  3استعداداً لاجتماع  2018تشرين الثاني/نوفمبر 
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 يتعلق فيما سيما ولا والاستحقاقات، الأجور نظام في التنبؤ وإمكانية الشفافية .3
  .5 المادة في المشمولة الحالات من اللاحقة والمراحل 70 بالمادة المشمولة بالحالات

 بالنظر الادعاء مع الدفاع فرص في التكافؤ تتيح للتحقيقات فيةكا ميزانيات وضع .4
 الأساسي. روما نظام في للتحقيقات الخصومي الطابع إلى

 طويلة فترة منذ الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب دعم الخصوص، وجه وعلى
 الدعم وموظفي المحكمة بين العلاقة على الرسمي الطابع إضفاء في 334 التوصية
 الخاصة الخدمة اتفاقات عقود منح أن يرى أنه من الرغم على الدفاع، يساعدون الذين
 العامة المساعدة عقود توفير يفضل ذلك، من بدلاً  كافياً. يكون لن استشارية عقود أو

 ولأغراض الأقل على أخرى واحدة محكمة في ذلك ويتم الدفاع. دعم لموظفي المؤقتة
  المماثل. العمل مقابل الادعاء بمكت في نظرائهم مع التكافؤ تحقيق

 من 335 التوصية أيضًا المؤقتة العامة المساعدة عقود ستتناول ذلك، على علاوة
 الرفاه بإطار سيحظون "موظفين"، بصفتهم الدفاع، فريق أعضاء أن حيث

 الوحدة في المتحدة الأمم مكتب إلى الوصول إمكانية اتلقائيً  يمنحهم الذي - الضروري
ش المتعلق الإداري الأمر في وشملهم  التأديبية. إجراءاته إلى والوصول بالتحر 

 لهم سيحق إذ الدفاع دعم لموظفي الدخل ضريبة من الإعفاء مسألة أيضًا وستتناول
 المحكمة. لموظفي الممنوحة والحصانات الامتيازات على الحصول

 يضم رئيسي برنامج إنشاء عبر 328 التوصية دعم يمكن أعلاه، ذكر كما أخيرًا،
 الموارد رؤية على والقدرة الشفافية من أكبر قدرًا ويوف ر الدفاع إنفاق نواحي جميع

  ككل. الدفاع لفرق المخصصة

 328 ات)التوصي القانونية/الدفاع المساعدة فريق مع للتعاقد المقترحة التالية الخطوات
 (:335و 334و 333و 329و

 ومكتب الدولية المحامين ورابطة الدولية ائيةالجن المحكمة لدى المحامين نقابة ست نشئ 
 المصلحة أصحاب مع بالتشاور يمكنه، عاملاً  فريقاً الدفاع لشؤون العام المستشار
  :الشاملة العمل خطة أجل من وذلك يلي ما بشأن مقترحات وتقديم دراسة الآخرين،

o مساعدةال مناقشات في الدفاع الدفاع/مكتب لشؤون العام المستشار مكتب إدراج 
 الجارية. القانونية

o الدعم لموظفي المؤقتة العامة المساعدة عقود بشأن النقاش إطلاق إعادة.  

o الاقتضاء عند محام لإدراج الإدارية التعليمات مراجعة. 

o ضرورية. تعديلات لأي للمحامي المهني السلوك مدونة مراجعة 

 19و 190 ات)التوصي ةالعادل المحاكمة وحقوق القضائية الإجراءات كفاءة - ثالثا
  (213و 201و 197و

 وجميع التمهيدية المرحلة في الأدلة عن الكشف نظام يخضع أن ينبغي  -190 التوصية
 البروتوكولات من وغيره التمويه لغرض الوثائق تعديل يشمل بما به، المرتبطة المسائل
 ياًمدع ويضم قاض، يترأسه استعراض فريق يجريه عاجل لاستعراض الصلة، ذات
 العام القانوني المستشار مكتب ورئيس الدوائر موظفي من كبيرًا وموظفاً كبيرًا عامًا
 تقديم بغية ت عي نه، وكيلاً  أو الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين نقابة ورئيس للدفاع

  عمله. وتسريع النظام في التنبؤ إمكانية لزيادة توصيات

 للغرض الاعتبار التهم، إقرار إجراءات طيلة ة،القضا يولي أن ينبغي -191 التوصية
 وضمان لدعمها، كافية أدلة توجد لا التي التهم لفرز أداة باعتبارها التهم إقرار عملية من
 إلى تفضي وسريعة فعالة إجراءات تنفيذ تشمل بوسائل العادلة، المحاكمة في المتهم حق
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 التهم. إقرار بشأن فيه لبس ولا واضح قرار

 لمناقشة منتظمة اجتماعات التمهيدية الشعبة قضاة يعقد أن ينبغي  -197 التوصية
 بغية مختلفين، أعضاء من المشكَّلة الدوائر ممارسات تضارب وراء الكامنة المسائل
ع  الإمكان. قدر الإجراءات مواءمة  عقد مواصلة على التمهيدية الشعبة قضاة وي شجَّ

 )مكتب الجديد الدفاع مكتب ورئيس العامة المدعية مكتب مع الاقتضاء حسب اجتماعات
 شواغل تثير التي المسائل مناقشة أجل من حالياً(، للدفاع العام القانوني المستشار
 التهم، إقرار عملية بداية في منهم كل أدوار بترابط المتعلقة المسائل فيها بما مشتركة،

 ها.علي والحفاظ التمهيدية المرحلة كفاءة تحسين سبل تحديد بغية

 من الدعوى لإقامة وجه لا أن أساس على البراءة طلب بأن اعترافا -201 التوصية
 لائحة في قاعدة القضاة يضع أن ينبغي المحكمة، إجراءات في الآن الثابتة السمات
 من متسق نهج اتباع لضمان الطلب، أثر لتحديد ذلك في بما الإجراءات، لتنظيم المحكمة

 المناسبة. الظروف في ستئنافالا على والنص الدوائر، قبل

 ممارسات دليل في توجيهية مبادئ إدخال في النظر للقضاة ينبغي -213 التوصية
 تكون قد التي والإجرائية الموضوعية بالمسائل المتعلقة بالقرارات يتعلق فيما الدوائر
 الإجراءات فيها توقف أن ينبغي التي الحالات توضيح وكذلك تمهيدي، لطعن موضعا

 .التمهيدية الطعون في للفصل اللازمة الفترة في

 دعم هي الدفاع لشؤون العام المستشار مكتب رد في التوصيات هذه إدراج من الغاية
 السياسات سيما ولا - المحكمة نطاق على سياسات وضع في الدفاع مشاركة اقتراح
 كلا على ثرتؤ باعتبارها القضائية السلطة أو الرئاسة هيئة تقودها أو تنتجها التي

 العام المستشار مكتب يقترح أعم ، وبشكل المسائل، ولهذه الإجراءات. في الطرفين
 العام المستشار لمكتب فيها يمكن التي المجالات في المحكمة تنظر أن الدفاع لشؤون
 المشتبه حقوق أفضل بشكل يرصدا أن المقبل الدفاع ومكتب الحالي الدفاع لشؤون
 تكون لا عندما وحتى الإجراءات، من الأولى المراحل في دلةالعا المحاكمة في فيهم
 والمتهمين فيهم المشتبه على المتخذة القرارات تؤثر عندما ولكن إجراءات، هناك

  المحكمة. لدى محاميهم/فريقهم أو المحتملين

 :العادلة المحاكمة وحقوق القضائية الإجراءات لكفاءة المقترحة التالية الخطوات

 الدولية المحامين ورابطة الدولية الجنائية المحكمة لدى المحامين بةنقا ست نشئ 
 أصحاب مع بالتشاور يمكنه، عاملاً  فريقاً الدفاع لشؤون العام المستشار ومكتب

 العمل خطة أجل من وذلك يلي ما بشأن مقترحات وتقديم دراسة الآخرين، المصلحة
  :الشاملة

o ذلك، في بما أفضل، بشكل الدفاع تمثيل فيها يمكن التي المحكمة مجالات تحديد 
 ومجموعات الكشف، نظام استعراض فريق -الحصر لا المثال سبيل على

 القضائية. الكفاءة لتحسين التمهيدية الغرفة لدى الاستعراض

o الدفاع حقوق لرصد الإجراءات في الدفاع مكتب مشاركة تحسين مجالات دراسة 
 محام. يعي ن لا عندما
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  للضحايا العام حاميالم مكتب -دال

 2021 مارس آذار/ 31 في للضحايا العام المحامي مكتب من رسالة

 

  إيجسل دن فان بول السفير سعادة

  كانو عمران مايكل السفير سعادة

 

 

 السعادة، أصحاب

 

 العام المحامي مكتب أجرى ،2021 مارس آذار/ 4 في عقد الذي الاجتماع عقب
 الاهتمام ذات المسائل لمناقشة محكمةال قلم في الالاتص نقطة مع اتصالات للضحايا
 المتعلقة المسائل بشأن المستقل ين الخبراء استعراض بتوصيات المتصلة المشترك
  بالضحايا.

 عمومًا ويوافق المحكمة قلم سيقد مه الذي التقرير استعراض فرصة للمكتب أتيحت وقد
 الضحايا. بمسائل يتعلق فيما محتواه على

 أن يعتقد لأنه الاستعراض آلية إلى تقرير أي المكتب يقد م لن الحالي، الوقت وفي
 محددة. مقترحات مناقشة عند ملاءمة أكثر ستكون مشاركته

 استعراض تقرير في الواردة بالتوصية تتعلق مسألة إلى يشير أن يود المكتب أن بيد
 المحامي مكتب يلحظ الصدد، هذا في للدفاع. مكتب بإنشاء والمعنية المستقل ين الخبراء
 في تضمينه يتم لم الضحايا مكتب إنشاء أجل من مماثلاً  ااقتراحً  أن للضحايا العام

 في الدفاع مكتب تصميم لكيفية وفقاً هامة تصبح قد المسألة هذه وأن المذكور التقرير
 تؤثر قد للدفاع مكتب إنشاء بشأن المناقشات أن كذلك المكتب ويلحظ المطاف. نهاية
 مكتب يشارك أن ينبغي وبالتالي القانونية( المساعدة )أي الضحايا مسائل على أيضًا

 المذكورة. المناقشات في للضحايا العام المحامي

 

 ويتطلع الهامة، المسألة هذه في لاستشارته امتنانه عن يعرب أن المكتب يود وأخيرًا،
 العملية. هذه من المقبلة المراحل خلال التعاون مواصلة إلى
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 مقد مة -1

 الميس رين دعوة يستغل أن الدولية الجنائية المحكمة لدى الموظفين رابطة مجلس يود
 الخبراء استعراض في الواردة التوصيات تطبيق عملية في للمساهمة المراجعة آلية في

 عيالموضو تقريره بالتالي ويقد م ،2020 أيلول/سبتمبر 30 بتاريخ المنشور المستقل ين
 هذه في يواصل كان وإن الموظفين، رابطة مجلس إن   التقرير. على تعقيباً الأول

 ومدخلات ملاحظات لتقديم استعداد على التوصيات، مختلف تقييم المبكرة المرحلة
 التنفيذ. مرحلة طوال إضافية

 الخبراء استعراض عملية خلال انشطً  امشاركً  الموظفين رابطة مجلس كان لقد
تها. المستقل ين عنا المستقلين الخبراء إلى تقارير قد منا ولقد برم   على فعلياً الموظفين وشج 
سًا دائمًا عاملاً  فريقاً الموظفين رابطة مجلس أنشأ داخلياً، العملية. في المشاركة  مكر 

 المستقل ين الخبراء باستعراض المعني العامل )الفريق المستقل ين الخبراء لاستعراض
 الموظفين(. طةراب لمجلس التابع

-108 والقاعدة الموظفين لائحة من 1-8 البند من ولايته الموظفين رابطة مجلس يستمد
 المجلس أن على تنص التي الدولية، الجنائية المحكمة لموظفي الإداري النظام من 1
 المتعلقة المسائل تحديد عن المسؤولة الموظفين لتمثيل والحصرية الوحيدة الهيئة هو

 للحياة العامة والظروف العمل ظروف ذلك في بما وحلها، ودراستها فينالموظ برفاه
 الموظفين. بشؤون المتعلقة السياسات من ذلك وغير

 يؤديه الذي الهام بالدور المستقل ين الخبراء استعراض تقرير من 20 التوصية تعترف
 الثقة تعزيز عملية الموظفين اتحاد يدعم أن اقتراح خلال من الموظفين رابطة مجلس
 وتآزري تعاوني نهج ات باع إلى الدعوة خلال من ثقافتها، تشكيل وإعادة المحكمة داخل

 استعراض توصيات من المزيد حد دنا أعلاه، المذكورة التوصية مع وتماشياً وممارسته.
 الموظفين على مباشر بشكل تؤثر التي أدناه، تناولها يتم والتي المستقل ين، الخبراء
 ولايته. نطاق في تدخل وبالتالي

 عملية الموظفين رابطة مجلس يدعم أن ينبغي الموظفين، لائحة من 1-8 بالبند وعملاً 
 شواغله ذلك في بما آرائه، تقديم خلال من المستقل ين الخبراء استعراض توصيات تنفيذ
 التوصيات. ببعض يتعلق فيما

 نطاق في تدخل التي التوصيات الموظفين رابطة مجلس حدد الأولية، المرحلة هذه في
 التقرير. هذا أقسام في ترد وهي مواضيع، 10 الى قس مها ثم ومن ولايته

 تلك بشأن الموظفين بين تشاور عملية الموظفين رابطة مجلس أطلق وبالتالي،
 للموظفين استقصائية دراسة الموظفين رابطة مجلس أجرى )والتوصيات(. المواضيع

 وتقديم أولوية ذات مواضيع أربعة تحديد إلى ونالموظف ود عي .2021 عام أوائل في
 بشأن ومقترحاتهم وشواغلهم آرائهم على الضوء تسليط مع بشأنها، موضوعية تعليقات

 في الواردة الموظفين بآراء التقرير هذا ويسترشد اعتمادها. يمكن التي الخطوات
 التوصيات بعض إبراز مع بدوره موضوع كل تناول يتم حيث الاستقصائية، الدراسة
 من ابدءً  نالتها، التي للأصوات وفقاً بالتسلسل العشرة المواضيع تناول يتم الرئيسية.
 الدراسة. في الأصوات من عدد أكبر تلقى الذي الموضوع

 أجريت التي الاستقصائية الدراسة في اموظفً  228 مجموعه ما شارك عام، وكعرض
 من عدد أكبر التالية الأربعة لاتالمجا نالت وقد والفرنسية. الإنجليزية باللغتين

 الأصوات.

 الأصوات عدد الموضوع 
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 136 التوظيف في والتنقل التوسع وقابلية المرونة 2

 126 الموظفين وتطوير تدريب 3

 105 البشرية الموارد كفاية 4

 المحكمة في العمل ةبثقاف ساحقة بأغلبية الموظفون يهتم الجدول، من يت ضح كما
 هذا في والتحديات المشاكل على المستقلون الخبراء شد د وقد المستطلعين(. من 74٪)

 ويشجع الوقت. بعض منذ الموظفين رابطة مجلس يلاحظه ما تعكس وهي الصدد،
 الأولى. أولويتها المحكمة عمل ثقافة تحسين جعل على الآلية الموظفين رابطة مجلس
 أخرى. مجالات عدة ويضم ومتشابك واسع جالالم هذا أن ونلاحظ

 فعل رد سوى ليس المرحلة هذه في تقريره أن على الموظفين رابطة مجلس يشد د
 رابطة مجلس ويتطلع المستقل ين. الخبراء استعراض تقرير على أولي موضوعي
 في الآخرين المصلحة وأصحاب الآلية مع للمشاركة الفرص من مزيد إلى الموظفين
 لموظفي التمثيلية الهيئة بوصفه الموظفين، رابطة ولمجلس بأكملها. لتنفيذا عملية

 ولايته، مع تتماشى التي المواضيع في يشارك أن في الحق الدولية، الجنائية المحكمة
 تامًا. تأييداً دهانؤي   التي ،20 التوصية في أنفسهم الخبراء إليه دعا الذي النحو على

 

 الاحترام، فائق مع الهام. المسعى هذا في مثمر تعاون إلى ونتطلع

 

 

 

 

 الموظفين رابطة مجلس عن نيابة

 

 رئيسةال دانهوي، جيرالدين السيدة
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 المحكمة في العمل ثقافة -2
  

 (154)(87 )التوصية (153)(14 )التوصية :المحددة الرئيسية التوصيات      
 (156)(16 )التوصية (155)(15 )التوصية

 

 أكثر المحكمة في العمل فةثقا الموظفين رابطة مجلس يعتبر
 المجال هذا تحديد تم وقد العملية. هذه في بولايته ات صالاً  المسائل
 الدراسة بحسب القصوى الأولوية ذو الموضوع أنه على

 أجراها التي للموظفين الرسمية غير المشاورات وفي الاستقصائية
 لسلمج التابع المستقل ين الخبراء باستعراض المعني العامل الفريق
 الموظفين. رابطة

 خلال المستقل ين الخبراء استعراض إلى رفعناه الذي التقرير في
 الأربع القضايا على الموظفين رابطة مجلس أكد التشاور، عملية
 الافتقار (1) :المحكمة في السيئة العمل ثقافة في تسهم التي التالية
 لىإ الافتقار (2) والمساءلة؛ القرار صنع وملكية القيادة إلى

 الشوائب (4) والقيم؛ الرؤية إلى الافتقار (3) والاتصال؛ الشفافية
 المحكمة. في الإدارية العمليات في

 مشكلة تطرح تزال لا العمل ثقافة أن   الاستقصائية الدراسة تأكد
 في قلقهم عن الخصوص وجه على الموظفون أعرب فقد كبيرة.

 التالية: المجالات

 القيادة( إلى )الافتقار

 ثمة أن   الاستقصائية الدراسة في شاركوا الذين الموظفون ديعتق
 الاعتبارات أن إلى هؤلاء ويشير القيادة. بناء لإعادة ضرورة

                                                 
يتعي ن على المحكمة، والإدارة العليا على وجه التحديد، أن تبذل : 14التوصية  .153

ية وإعادة تشكيل ثقافة العمل في المحكمة. جهودا لإعادة بناء وتعزيز الثقة الداخل

وعلى وجه التحديد، ينبغي للمحكمة أن تسعى إلى الابتعاد عن جو من التنازع الشديد 

ويمكن تحقيق ذلك، على  في التقاضي والعدائية في سياق إدارة الموارد البشرية.

الموظفين.  سبيل المثال، من خلال زيادة الشفافية وانتظام الاتصال من القيادة إلى

ومن الناحية العملية، سيشمل ذلك إبلاغ الموظفين المعنيين/الأجهزة المعنية بسرعة 

وفعالية، مع إيلاء الأولوية للفرص المتاحة للموظفين للدخول في حوار بناء وهادف 

والقسم والأجهزة وعلى مستوى  والوحداتمع القيادة، على مستوى المكاتب 

 المحكمة.
أن تتبنى قيادة المحكمة وأن تظهر التزامًا واضحًا  بيج :87التوصية  .154

بإستراتيجية متعددة الجوانب للتعامل مع السلوك العدواني في مكان العمل، أي التنمر 

يجب أن يكون واضحًا لجميع الموظفين، وخاصة  والتحرش والتحرش الجنسي.

يتم التسامح  المشرفين، أن مثل هذا السلوك غير مبرر وغير مقبول في المحكمة ولن

يجب أن تكون هناك طرق يمكن للموظفين من خلالها الإبلاغ بأمان عن التنمر  معه.

والمضايقة للمديرين وتلقي التوجيه والدعم فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب اتباعه إذا 

 رغبوا في تقديم شكوى.
وينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة لإتباع التزام المحكمة : 15التوصية  .155

جراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وضمان الكرامة والرفاهية والإ

والسلامة والإدماج لجميع الأفراد المنتسبين إلى المحكمة، بغض  النظر عن 

وينبغي أن تستكمل التدخلات المستهدفة من  نوع الجنس أو التوجه الجنسي.

 اني.أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بتعميم مراعاة المنظور الجنس
وينبغي أن تركز عمليات تعيين المديرين تركيزا أكبر على : 16التوصية  .156

وينبغي أيضًا استخدام بناء القدرات حسب  المهارات الإدارية والقيادية اللازمة.

 الاقتضاء لدعم زيادة تعزيز مهارات مديري المحاكم في القيادة.
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 مما التوظيف، عمليات إلى يبدو ما على تتغلل والمحاباة ةيالسياس
 الإدارية. المستويات على والكفاءة المصداقية ضيقو  

 (1) خلال من أفضل دةقيا تحقيق يمكن أنه الموظفون ويقترح
 يتم إطار وضع (2) القيادة، مهارات على الحاليين المديرين تدريب

 تحدد التي التوظيف ممارسات وضع (3) ادة،يالق مساءلة فيه
 إعادة وكذلك المناسبة والقيادية الإدارية المهارات ذوي المرشحين

 والمديرين. الموظفين بين الثقة بناء

 توفير عن فضلاً  الحاليين المديرين تدريب على الموظفون ويركز
 القيادة كيفية تعلم أي الآخرين، للموظفين التطوير فرص من المزيد
 المستقبلية. الإدارية للأدوار تدريجياً والاستعداد العمل في

 المديرين؛ مساءلة في الكبير النقص على الموظفون دويشد  
 المديرين بمراقبة فعلاً  المباشرون المشرفون يقوم أن ويقترحون

 الغرض، ولهذا بفعالية. وإدارتها فرقهم قيادة على قدرتهم وتقييم
 أداء تقييم في المساهمة على قادرين الموظفون يكون أن ينبغي

 360 درجة بتقييم المتعلق اقتراحنا أيضًا )انظر عليهم المشرفين
ر أن للمحكمة وينبغي (8 القسم في  الأقران. استعراض تطو 

 ضرورة أي أعم، بصورة الموظفين على سهنف الشيء وينطبق
 ومعالجته. الجد محمل على بالمهام الأداء عدم أخذ

 المحكمة في العمل ثقافة جوانب من جانب أهم أن الموظفون ويعتقد
 التخطيط وممارسات العمل آليات وتخلف الكفاءة، إلى الافتقار هو

 وأن ثقة مصدر يكونوا أن الموظفون يطلب العمل. وازدواجية
 معقولة. زمنية أطر ضمن المهام إنجاز مسؤولية يتحملوا

 )المساواة(

 تأدية إلى بحاجة المحكمة في العليا الإدارة أن الموظفون يعتقد
 بين المساواة بتحقيق المتعلقة المبادرات في انشاطً  أكثر أدوار

 وسلامتهم ورفاههم الموظفين جميع كرامة وضمان الجنسين
 المحكمة قيادة مشاركة أن على فونالموظ وي شدد وإدماجهم.
 تلك مصداقية لتعزيز ضروريان صريح بشكل وانخراطها
 وهناك التحسين. لدعم استعدادهم أو مطالبهم ولتعزيز المبادرات

 العنصرية المسائل مراعاة على التركيز من مزيد إلى حاجة أيضًا
 خطوات اعتماد يجب أنه الموظفون ويعتقد التمييز. ومكافحة
 الغربية أوروبا خارج من النساء سيما ولا النساء، تعيين في ةملموس
 نقطة منصب إنشاء الموظفون ويؤيد عليا. إدارية مناصب في

 رابطة مجلس ويدعو ،الجنسانية بالقضايا المعنية الاتصال
 وإنشاء الموارد من المزيد تخصيص إلى المحكمة الموظفين
 .الاتصال نقطة لدور ثابت منصب

 لتنم ر(وا )التحر ش

 ويجب القمة من يبدأ أن يجب العمل ثقافة تغيير أن الموظفون يعتقد
ش مع تسامح أي هناك يكون ألا ر التحر   وينبغي والتمييز. والتنم 

ش حالات عن المديرين مساءلة ر التحر   ويرى والتمييز، والتنم 
 الموظفون ويخشى الراهن. الوقت في يحصل لا ذلك أن   الموظفون
ض  حتى اوأحيانً  السلوك سوء عن أبلغوا إذا انتقامية اللأعم التعر 

 الجد محمل على تؤخذ لا المسألة فإن الحالات، تلك عن أبلغوا لو
 ت عالج. ولا
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 العمل الموظفين رابطة مجلس يقترح القضايا، لهذه وللاستجابة
 الثقة بناء لإعادة الأطراف الدول وجمعية المحكمة مع بالشراكة
 السياق، هذا في المحكمة. في العمل ثقافة كيلتش وإعادة وتعزيزها

 لجنة في الموظفين رابطة مجلس عضوية على الضوء نسلط
 المحكمة. في والمشاركة الموظفين رفاهية

 ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين رابطة مجلس يقترح
 الاستعراض: آلية لاعتبارات

 :16 والتوصية 14 بالتوصية يتعلق فيما

 لجميع القيادة على التدريب توفير تواصل أن المحكمة على 
 تخصص أن وينبغي إدارية، مناصب يشغلون الذين الموظفين
 الدول جمعية جانب من التدريبية الدورات لهذه كافية موارد

 الأطراف؛

 )خاصة التوظيف عمليات في التفكير إعادة المحكمة على 
 عن مثلم وجعل (5- وف 4- ف برتبة الإدارية للوظائف بالنسبة

 خارجي مستقل طرف أو الموظفين( رابطة )مجلس الموظفين
 التوظيف؛ لجان في إلزامياً عضوًا

 إلزامياً للأداء درجة 360 تقييم اعتماد تجعل أن المحكمة على 
 بشكل النتائج تدمج وأن الإدارية المناصب في الموظفين لجميع
 المديرين؛ أداء تقييم في روتيني

 لمعالجة ملموسة عمل وخطة راتيجيةاست وضع المحكمة على 
 وأي 2018 لعام الموظفين مشاركة استقصاء في المحددة القضايا
 القادم. 2021 استقصاء عن تنشأ قضايا

 :15 بالتوصية يتعلق فيما

 وظائف من واضحة حصص تحديد في تنظر أن المحكمة على 
 والجغرافي؛ الجنساني التمثيل لمراعاة فوق وما 4- ف الرتبة

 المعنية الاتصال ةنقط الأطراف الدول جمعية تمنح أن بغيين 
 لمعالجة الكافية والموارد الصلاحية المحكمة في الجنسانية بالقضايا
 الجنسين؛ بين التمييز قضايا

 سفير مبدأ اعتماد المحكمة في البشرية الموارد قسم على 
 مشاركة استطلاع خلال الفكرة هذه أثيرت وقد المشاركة.
 نقل على يقوم المشاركة سفير دور .2018 لعام السابق الموظفين
 المحكمة تديرها التي المشاريع مختلف على والتعليقات الأفكار
 مختلف مع التنسيق المشاركة سفير يستطيع الثقافة. بتغيير المتصلة
 المشاركة. استطلاعات نتائج لتنفيذ المنظمة في المصلحة أصحاب
عها المبادرة بهذه ياالعل الإدارة تعترف أن وينبغي  وتشج 

 وتستخدمها.

 :87 بالتوصية يتعلق فيما

ش بمكافحة توعية حملات الموظفين رابطة مجلس ينظ م  في التحر 
 التدريبية الدورات من عدداً نظ م وقد سنوات عدة منذ المحكمة
 يقترح الإدارية. المناصب موظفي ذلك في بما الموظفين، لجميع
 :الموظفين رابطة مجلس
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ش بشأن الإداري الأمر صدارإ  ش التحر   بنسخته الجنسي والتحر 
 الخيارات من المزيد يقترح فهو ممكن وقت أقرب في المحد ثة
 بشأن مطلقا التسامح عدم سياسة ويعزز المفترس السلوك لمعالجة

 المسألة؛ هذه

 الإلزامي التدريب في الموظفين جميع يشارك أن ينبغي 
 التدريب أثناء ذلك في بما ش،التحر   مكافحة حول المتواصل
 التوجيهي؛

ج لنموذج الترويج وينبغي   كل يكون حيث النشط" "المتفر 
ل المفترس للسلوك الفاعل التصد ي عن مسؤولاً  موظف  والتدخ 
 رابطة مجلس حد د أن سبق وقد السلوك. هذا مثل يلاحظ عندما

 المدرب"؛ لـ"تدريب مناسباً نموذجًا الموظفين

 تحديد على الإدارية المناصب في الموظفين تدريب ينبغي 
 بشكل معالجته وكيفية والمرؤوسين أقرانهم لدى المفترس السلوك
 صحيح؛

 التدريب؛ تنفيذ تقييم أجل من الأداء تقييم في المعيار هذا إدراج 

 توظيف ،الأخلاقيات إطار في المقترحة التغييرات مع تماشياً 
 المفترس. السلوك مع للتعامل المختص ين المستشارين

   التوظيف في والتنقل التوسع وقابلية المرونة -3

 (158)(102 )التوصية (157)(101 )التوصية :المحددة الرئيسية التوصيات
 (159)(103 )التوصية

 

 ضروري وخارجها المنظمة داخل التنقل أن الموظفون يرى
 تحسين شأن ومن العام. الوظيفي والرضا المهني النمو لاستمرار

 له يكون ولن والمهارات الخبرة باكتساب للموظفين يسمح أن لالتنق
 خلال من المثال، سبيل )على الميزانية في أثر أي بالضرورة
 زيادة فإن ذلك، على وعلاوة المنظمات(. بين محتمل تبادل برنامج
 المسائل معالجة في تساعد أن يمكن المحكمة داخل والتنقل المرونة
 المحكمة من معينة أجزاء في والإرهاق ثقيلةال العمل بأعباء المتعلقة

 نشوء عند المجالات لهذه الموارد تخصيص إعادة طريق عن
 مناسباً. ذلك كان حيثما الحاجة،

                                                 
جهزة المحكمة مفهوم التنقل بين وحدات العمل في ينبغي أن تتبنى قيادة كل جهاز من أ :101التوصية  .157

الجهاز للتعامل مع ضغوط العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم تشجيع وتسهيل تنقل الموظفين 

عبر الأجهزة، سواء على المدى القصير أو الطويل، من خلال السماح للموظفين ذوي المهارات والخبرات 

وظائف في أجهزة أخرى غير الجهاز الذي يعملون فيه حالياً، وفقاً للإمكانات ذات الصلة بالتقدم لشغل 

المحتملة. ورهناً بتضارب المصالح، يجب أن تشمل عمليات النقل هذه التحركات في الميدان، ولو على أساس 

 مؤقت أو قصير الأجل.
ة والمحاكم ينبغي للمديرين دعم وتشجيع التبادل والإعارة بين المحكم: 102التوصية  .158

والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومن بين أمور أخرى من خلال تطبيق اتفاق الأمم المتحدة 

وينبغي النظر في مثل هذه التبادلات مع مؤسسات خارجية أخرى، بما في ذلك  للتنقل بين الوكالات.

 المنظمات غير الحكومية والجامعات.
ر في الإعارات من الحكومات الوطنية على أساس احتياجاتها، يمكن للمحكمة أن تنظ: 103التوصية  .159

وليس حسب رغبات الحكومة المعنية. ولا يتعي ن أن تتعلق هذه الإعارات إلا  بالمناصب ذات الطبيعة غير 

ويجب صياغة/تحديث المبادئ التوجيهية بشأن اختيار الموظفين الأحرار  الإدارية أو الفنية أو المتخصصة.

 فقاً للاعتبارات المذكورة أعلاه.وإشراكهم و
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 الباحثين الموظفين دعم على المديرين المحكمة ت جبر أن وينبغي
 ومع آخر. مكان أي في أو المحكمة داخل سواء أخرى فرص عن
 أن شأنها من "مرنة" عقود استخدام نم الموظفون يحذ ر ذلك،
 لا أنه الموظفين رابطة مجلس يوضح وبالمثل، العمل. بمناخ تضر  
 النظر يجب بالجملة. المحكمة في الوظائف تصنيف" "إعادة يؤيد
 بعناية. وتقييمها العمليات هذه من أي في

 للمكاتب المؤقت بالطابع الموظفين رابطة مجلس يعترف حين في
 تشرين منذ المطبقة الجديدة الطرق يدعم لا المجلس نفإ القطرية،

 اللاحقة والتمديدات الأولية التعيينات على 2019 الثاني/نوفمبر
 من يزيد مما سنتين(، أو سنة عن تزيد لا لمدة العقود تمديد )أي
 بغض الميدانيين، المحكمة قلم موظفي لجميع الوظيفي الأمن انعدام
 المحكمة عمل ومد ة المتوق عة و/أو اله المخطط الأنشطة عن النظر
 المحكمة قلم يعتمد بأن الموظفين رابطة مجلس ويوصي البلد. في

 يعيد وأن القطرية" المكاتب حياة "دورة بشأن وشاملة شفافة سياسة
 حدة، على حالة كل أساس على للعقود تمديد منح إمكانية في النظر
 القطرية. المكاتب حياة دورة إدارة مرحلة إلى استناداً

ع كما  اللمسات وضع على المحكمة الموظفين رابطة مجلس يشج 
 الفنيين الموظفين عقود طريقة لتنفيذ اللازمة الخطوات على الأخيرة
 للموظفين المحكمة لقلم الاستراتيجية الخطة في المعتمدة الوطنيين
 الاستفادة على القدرة الميدان في الموظفين منح ثم ومن المحليين

 نقل.الت من

 وأن بيروقراطية أقل الداخلي التنقل يكون أن الموظفون ويقترح
 نفسه، الوقت وفي الداخلية. التعيينات المبس طة التوظيف نظم تحكم
 لفرص والاختيار التوظيف عمليات في الإنصاف إلى يدعون فإنهم
 قدرة لضمان واضح إطار هناك يكون أن وينبغي الداخلية. التنمية

 والمساهمة والتعلم المحكمة أنحاء جميع في تنقلال على الموظفين
 نحو على ذلك تطبيق وينبغي المحكمة. ولاية جوانب مختلف في

 الرئيسي )المقر موقعه أو الموظف رتبة عن النظر بصرف مت سق
 بالمهارات يتمت عون المرشحون دام ما القطرية(، المكاتب أو

 الميدانية لمكاتبا موظفو ويلاحظ الدور. لأداء اللازمة والخبرات
 من التنقل تعزيز أيضًا يمكن وظائفهم. في موجود غير التنقل أن

 التجربة على والبناء بعد، عن العمل وسائل من الاستفادة خلال
 الحالية. 19 كوفيد جائحة خلال المتراكمة الإيجابية

 ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين رابطة مجلس يقترح 
 راض:الاستع آلية لاعتبارات

 :101 بالتوصية يتعلق فيما 

 الأقسام استباقي وبشكل بانتظام يحد دوا أن المحاكم مديري على 
 تواجه أن نيتوقعو التي أو بالأعباء المثقلة الفرق أو الوحدات أو

 توجيهها وإعادة الموارد تخصيص أجل من العمل عبء في زيادة
 والفرق؛ الوحدات تلك إلى

 بشكل الموارد الأطراف الدول وجمعية المحكمة تقد م أن ينبغي 
 السيطرة. عن العمل عبء يخرج أن قبل يأ الموظفين، لفرق آني
 في التعزيز من مزيد إلى الحاجة يخف ف أن يمكن ذاته حد في وهذا

 استباقية بصورة المديرون يقي م أن ينبغي ولذلك، لاحقة. مراحل
 الموظفين لملاك مفصلة عمل توقعات لوضع اللازمة الاحتياجات
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 1(99( )التوصية 86)التوصية التوصيات الرئيسية التي تم تحديدها: )

 خططًا المحكمة في المديرون يقد م أن وينبغي قسم/وحدة. كل في
 طريق عن إما الموظفين، من الاحتياجات تلبية كيفية بشأن ملموسة

 التعيينات طريق عن أو الداخلية للموارد المرن الاستخدام
 ذلك؛ إلى وما الإعارة، أو الخارجية

 داخل المؤقتة بالمهام الاهتمام عن الحالي التعبير تمويل وينبغي 
 ومراكز رتبهم عن النظر بغض الموظفين، لجميع وفتحها المحكمة
 عملهم.

 :102 بالتوصية يتعلق فيما

 المتحدة، الأمم وكالات بين التنقل اتفاقية توقيع إلى بالإضافة 
 الخيارات في النظر الأطراف الدول وجمعية المحكمة على يجب

 الكامل بالتنقل الدولية الجنائية المحكمة لموظفي للسماح المتاحة
 المتحدة؛ الأمم منظومة داخل

 المشتركة والمشاريع التبادل برامج تطوير المحكمة قيادة على 
 التمويل خلال من الجامعات أو الحكومية غير المنظمات مع

 .ةالمباشر والمشاركة المباشر المشترك

 :103 بالتوصية يتعلق فيما

 عندما العمل لاحتياجات عارةالإ إخضاع المحكمة على يجب 
 المهارات أو الخبرة من معي نة مجالات إلى حاجة هناك تكون

 على بناءً  صحيح بشكل واختيارهم المرشحين اختبار وضمان
 الصلة. ذات المهارات

 قدراتهم وتطوير الموظفين دريبت -4

 (160)(86 )التوصية تحديدها: تم التي الرئيسية التوصيات    
 (161)(99) والتوصية

 

 في التخفيضات بسبب منتظمة تدريبية دورات وجود عدم الموظفون ذكر
 الماضية. السنوات مدى على الميزانية
 للإشراف الخاضعة الدورات محل يحل أن يمكن لا ولكن متاح، الإنترنت عبر التدريب

 شواغلهم عن الموظفون يفيد المتاحة. الأخرى العملية والجوانب الأدوار لعب مع
 وي جبرون مديريهم، قبل من للموظفين المتاحة التدريب فرص في المساواة عدم إزاء
 للتدريب. الإداري الدعم على للحصول لسعيهم بالذنب الشعور على

 آلية لاعتبارات ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين رابطة مجلس يقترح
 الاستعراض:

 :99 بالتوصية يتعلق فيما 

                                                 
يجب أن يتمتع موظفو المكاتب الميدانية بإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة مؤسسياً من  :86التوصية . 160

. يشير هذا، على سبيل المثال، إلى (160)حيث التطوير المهني والشخصي مثل تلك الموجودة في لاهاي

، وخيار الاستفادة من الدعم النفسي )موظفو الرعاية لمقر  التدريب، وإمكانية النظر في الوظائف في ا

إلى ضمان هذه الخدمات والفرص  الصحة والرفاه ووحدة يجب أن يهدف قسم الموارد البشريةوالاجتماعية(. 

 .عن طريق التداول من ب عدل أن يكون ذلك ض  ف  لموظفي المكاتب الميدانية، وي  

الجمعية ولجنة الميزانية والمالية، وقيادة المحكمة  يوصي الخبراء بأن تولي :99التوصية . 161

اعتبارًا جاداً لتعزيز وظيفة التدريب وتطوير القدرات في المحكمة، والتي يجب أن تكون مركزية 

 مرة أخرى في قلم المحكمة. 
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 تدريب برنامج لبناء كبيرًا تمويلا ميزانيتها يف ت خصص أن للمحكمة ينبغي 
 [؛2022 ميزانية -الأجل ]قصير المنظمة داخل متين وتطوير

 داخلي/تدريب تدريب تطوير المحكمة في البشرية الموارد قسم على 
 أمكن؛ حيثما وموارد موظفين من يتوافر ما مع المدربين

 الموظفين؛ مع بالتشاور التدريب وبرامج حزم اختيار يتم أن يجب 

 أن ينبغي - وشفافة متساوية الفردية والتدريب التنمية فرص تكون أن ينبغي 
 وأن متواضعة، فردية تدريب ميزانية على الحصول إمكانية الموظفين لجميع تتاح

 إنمائية. إجازة من الاستفادة على قادرين يكونوا

 البشرية الموارد كفاية -5

 

 (162)(92 )التوصية :المحددة الرئيسية التوصيات           

 

 يعتبر .2005 عام في المحكمة وظائف معظم إنشاء تم
 حالياً هي ووظائفهم رتبهم أن الموظفون

 أو الفئات من أدنى وهي المتحدة، الأمم منظمات مع متسقة غير
  المتحدة. الأمم في المعتمدة الدرجات أو الرتب
 "الاستنزاف لخلا من الموظفين عدد في المستمر التراجع وبسبب

 سيساعد 92 التوصية بموجب تحليلٍ  إجراء فإن الطبيعي"،
 الموارد من الفارغة الوظائف ملء على الأرجح على المديرين
 على للموظفين ومرهقة صعبة العملية ستكون ذلك، ومع المتوافرة.

 المستويات. جميع

 ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين رابطة مجلس يقترح 
 الاستعراض: آلية لاعتبارات

 :92 بالتوصية يتعلق فيما 

 التعيين في الأولوية فيها ت عطى عملية المحكمة تعتمد أن ينبغي 
 في التوظيف عمليات تتألف أن وينبغي الداخليين. للمرشحين
 يمكن داخلية مرحلة ،أولاً  :مرحلتين من الدولية الجنائية المحكمة

 التقد م المستعدينو المتوافرين المحكمة موظفي لجميع فيها
ع ما وهذا للمنصب.  أي اختيار يتم لم وإذا الداخلي. التنقل سيشج 
 الخارجية المرحلة تبدأ ثم قوي، بتبرير تقرير إعداد ينبغي مرشح،
 مع التقدم، إلى العالم أنحاء جميع في المرشحون يدعى عندما
 هذا يؤدي أن يمكن التمثيل. ونقص الجغرافية المتطلبات مراعاة

                                                 

: هناك حاجة إلى بذل جهد كبير لإعادة تصنيف جميع المناصب في المحكمة 92التوصية . 162

ة، بهدف السماح للمسؤولين من مختلف الأجهزة من حيث المسؤو ليات الأساسية والمهارات العام 

بالتقدم لشغل وظائف في أي مكان في المحكمة تكون لديهم المهارات والخبرة اللازمة لشغلها.  

ويجب توخي الحذر عند الإعلان عن الوظائف لضمان أن المجموعة الكاملة من المهارات 

ي الوصف الوظيفي ومعايير الاختيار لهذا المنصب للتأكد من أن اللجان المطلوبة تنعكس بدقة ف

تتخذ قرارات التوظيف المناسبة. لزيادة المرونة، يلزم بذل جهد كبير لإعادة تصنيف جميع 

الوظائف في المحكمة من حيث مسؤولياتها الأساسية ومهاراتها العامة، بهدف السماح للموظفين 

لشغل وظائف في أي مكان في المحكمة لديهم المهارات والخبرة التي  من مختلف الأجهزة بالتقدم

  يجب لشغلها.
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نح المرتبطة التكاليف توفير إلى أيضًا جراءالإ  التوطين إعادة بم 
 الدولية؛ للتعيينات

 على تشجع وأن المهني، التطوير المحكمة تدعم أن وينبغي 
 الذين الموظفين لدعم الإنمائية الإجازة استخدام الخصوص وجه

 متطلبات تفسير ينبغي المنظمة. داخل وظيفية فرص عن يبحثون
 الإداري الأمر مع يتماشى بما واسعاً تفسيرًا مائيةالإن الإجازة
 للأدوار المهنية بالمهارات لربطها الإنمائية الإجازة على المنطبق
 المحكمة. في يتولوها أن للموظفين يمكن التي والمستقبلية الحالية

 

 الداخلية التظلم إجراءات -6

 

 )التوصية إلى (115 )التوصية :المحددة الرئيسية التوصيات           
125)(163) 

 

 

ب  على المستقلين الخبراء بتأكيد الموظفين رابطة مجلس يرح 
 حد د وقد المحكمة. في للتظلم الداخلية الإجراءات وتحسين تعزيز
 المجالات كأحد الداخلية العدالة مسألة الموظفين رابطة مجلس

 خلال المستقلين الخبراء إلى تقريره في للقلق المثيرة الرئيسية
 انعدام إزاء قلقهم عن يعب رون الموظفون يزال ولا التشاور. مليةع

 بشأن شكوكهم عن ويعربون ،الداخلية التظلم إجراءات في الشفافية
 الإجراءات سرعة الأحيان، من كثير وفي المهنية، والكفاءة الحياد

 حيث التأديبية بالإجراءات يتعلق فيما سيما لا مشكلة وهذه الرسمية.
 آلية فإن وبالمثل، لينتهي. أكثر أو سنة استغرق قد الاتالح بعض أن

 الخبراء لاحظ كما الموظفين، جميع بثقة تتمتع لا المستقلة الرقابة
 (.285 الفقرة المستقل ين، الخبراء استعراض )تقرير

 في التظلم إجراءات في كثب عن الموظفين رابطة مجلس يشارك
 التأديبي الإداري المجلس إلى الموظفين يرش ح وهو المحكمة.
 ما كثيرًا ذلك، على وعلاوة أخرى. أمور بين من الإداري والمجلس

 رابطة مجلس في الموظفين لشؤون الاستشارية اللجنة أعضاء يعمل
 الإدارية الإجراءات أثناء للموظفين كمستشارين الموظفين
قا فهمًا النحو هذا على اكتسبوا وقد والتأديبية،  للمشاكل متعم 
 الأمر. عليها ينطوي التي اتوالتحدي

ق والتي 125 - 115 التوصيات إن    التظلم إجراءات إلى تتطر 
 استعراض تقرير في الواردة الأبلغ التوصيات من هي الداخلية،
 النظام، في كبيرة تغييرات إلى يدعون فالخبراء المستقل ين. الخبراء

 يبيالتأد الإداري المجلس حل أخرى، أمور بين ومن ذلك في بما
 الموظفون، يديرها التي الوساطة وخدمات الإداري والمجلس
 إلى واللجوء الإدارية، الشكاوى مع للتعامل خارجيين قضاة وإدخال
 من بدلا الإدارية للشؤون المتحدة للأمم التابعة الاستئناف محكمة
 وغيرها. الدولية العمل لمنظمة الإدارية المحكمة

                                                 
من التقرير النهائي لاستعراض الخبراء المستقل ين  104-102الصفحات  انظر  .163

خ   .2020أيلول/سبتمبر  30المؤر 
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 الداخلية التظلم إجراءات أن على الموظفين رابطة مجلس يوافق
 المطلوب أن على فقنت   ونحن ر.تصو   إعادة وربما تحسينات تتطلب
 يول د وإنصافاً وشفافية كفاءة أكثر نظام لإنشاء دقيقة نظر إعادة هو

 زيادة ينبغي أنه أيضًا الموظفين رابطة مجلس ويلاحظ الثقة.
 بادلة.مت بصورة عليها المتفق المنازعات تسوية على التركيز

 التوصيات، بعض بشأن أيضًا قلق الموظفين رابطة مجلس أن بيد
 التابعة الاستئناف محكمة إلى الانتقال تشجيع المثال، سبيل على
 الإداري. والمجلس التأديبي الإداري المجلس وحل   المتحدة، للأمم
 أن يجب الداخلية التظلم إجراءات في تغيير أي أن على ونشدد
 إدارة صوت جانب إلى الموظفين صوت يسمع وأن بعناية فيه ينظر

 الأطراف. الدول وجمعية المحكمة

 جمعية قبل من عامل فريق بإنشاء الموظفين رابطة مجلس يوصي
 الداخلية. التظلم إجراءات تحسين إمكانية لدراسة الأطراف الدول
 الأطراف الدول جمعية عن ممثلين العامل الفريق يشمل أن ويجب
 هذا وسيستفيد الأقل. على الموظفين رابطة ومجلس ةالمحكم وإدارة
 )مثل المجال هذا في الأخصائيين إسهامات من أيضًا العامل الفريق
 أن لهم سبق الذين الأشخاص أو الدولي الإداري القانون خبراء

 منظمة في الداخلية التظلم إجراءات هيكلة إعادة بمهمة اضطلعوا
 دولية(.

 تتحقق لن الداخلية التظلم إجراءات في تغييرات أي أن   حين في
 يلاحظ الطويل، المدى على أو المدة منتصف في إلا واقعي بشكل
 على اتخاذها يمكن الخطوات بعض أن الموظفين رابطة مجلس
 المثال: سبيل على الوضع. لتحسين الفور

 الموظفين مع للتواصل الرؤساء قبل من واضح التزام تقديم 
 وجلسات العروض وتنظيم المتاحة؛ تظلمال آليات بشأن باستمرار
 الوقت في متوافرة غير إجراءات كلها وهي والأجوبة؛ الأسئلة
 منهجية؛ طريقة بأي الحالي

 الموارد دليل نموذج غرار على البشرية للموارد دليل إنشاء 
 لتمكين (https://hr.un.org/handbook) المتحدة للأمم البشرية
 للمحكمة التنظيمي الإطار وثائق عجمي إلى الوصول من الموظفين
 التظلم؛ إجراءات ذلك في بما الدولية، الجنائية

 يتمتعون الإدارية المجالس في العاملين الموظفين أن من التأكد 
 لأداء متاحون وأنهم والتدريب الكافية والمعرفة بالمهارات
 الإدارة؛ مجلس في كأعضاء واجباتهم

 الأشكال، من شكل بأي قرار بأي الموظفين إبلاغ في الاتساق 
 وتوقيته؛ القرار في الطعن كيفية ذلك في بما المناسب، الوقت في

 والمجلس التأديبي الإداري المجلس عمل تنظيم تحسين 
 طريق عن ذلك في بما القرار، اتخاذ توقيت ورصد الإداري،
 أثناء الروتينية واجباتهم من جزئياً الإدارة مجلس أعضاء إعفاء
 قائمة. قضيةب تكليفهم

 الولاية مدة -7
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 )التوصية (164)(84 )التوصية تحديدها: تم التي الرئيسية التوصيات           
105)(165) 

 

 لكبار زمنية حدود اعتماد أن الموظفين رابطة مجلس يرى
 على للحركة ومجالاً  المرونة من المزيد يخلق أن شأنه من المديرين
 والابتكار الجديدة الأفكار أمام المجال سيتيح مما العليا، المستويات
 يكون قد الإجراء هذا أن الموظفين رابطة مجلس ولاحظ والتغيير.
 العمل عقود في تغيير أي أن من يحذ ر ولكنه إيجابياً، عمل مسار
 المحتملة. السلبية بالنواحي بعناية مقارنته يجب الصدد هذا في

 تركز أن جبي متخذة تدابير أي أن الموظفين رابطة مجلس يعتقد
 العالي. الأداء أصحاب وتحفيز الأداء العالي التناوب إدارة على
 الرأسي التنقل، الموظفين رابطة مجلس يؤي د رد نا، في نقترح وكما

 يمكن أن ه نعتبر ونحن السواء. على والخارجي والداخلي والجانبي،
 ،للمؤسسة أكثر مفيدة باعتقادنا تكون قد أخرى بطريقة التنق ل تحفيز
 نقل وتعزيز الإرهاق، من الموظفين حماية المثال، سبيل على

 خلال من الفردي المهني التطوير وتعزيز المنظمة، داخل المعرفة
 وكذلك القيادة، ومسارات المتبادل والتدريب الداخلي، التناوب
 العمل مدة حدود استخدام خلال من التصاعدي، التنقل زيادة تحفيز
 الموظفين. لكبار

 حيث الموضوع، هذا لمناقشة منتدى تنظيم إلى لمحكمةا ندعو
نة الموظفين رابطة مجلس مشاركة تكون  .مؤم 

 الأداء تقييمات -8

 )التوصية (166)(97 )التوصية :المحددة الرئيسية التوصيات
98)(167) 

 القوي الأداء تقييم نظام أن الموظفين رابطة مجلس يدرك
 الجهود وجميع أي يدعم نوالموظفي الإدارة من كل بثقة يتمتع الذي

 نرح ب ونحن للمنظمة؛ الاستراتيجية الأهداف تعزيز إلى الرامية

                                                 
يوصى قلم المحكمة بالنظر في مدة شغل وظائف المكاتب  :84التوصية  .164

وستتوقف شروط  غرار السفارات ومكاتب الأمم المتحدة في الميدان.الميدانية، على 

هذه المدة على ما إذا كان مركز العمل يسمح باصطحاب الأسرة أو يعد  مركز عمل 

، وما إذا كان الموظف معي ناً دولياً أو وطنياً. وينبغي الاط لاع على مسوح  شاق 

أن رفاهية المكاتب الميدانية في رؤساء المكاتب الميدانية ووحدات الصحة المهنية بش

 هذا الصدد.

: من أجل تشجيع التفكير الجديد وإضفاء المزيد من الدينامية 105التوصية  .165

على المحكمة، ينبغي أن تعتمد المحكمة نظامًا لفترة شغل المنصب، ينطبق على 

 وما فوق. 5-جميع المناصب من فئة ف 

ي المحكمة، بمن فيهم الرؤساء، بنظام : يجب أن يلتزم المديرون ف97التوصية  .166

تقييم الأداء الذي اعتمدته المحكمة، ولا سيما بتقديم تعليقات منتظمة صريحة وبن اءة 

للموظفين حتى لا يشكل استعراض الأداء السنوي صدمة للأفراد. وينبغي أن يكون 

هامًا للأداء  إجراء التقييم السليم للأداء وإسداء المشورة لموظفيهم في حد ذاته مؤشرًا

 بالنسبة للمشرفين والمديرين.

درجة( بشأن المديرين  360يجب إدخال عنصر تقييم شامل ) :98التوصية  .167

عبر جميع أجهزة المحكمة، والتي، نظرًا للطبيعة الهرمية لمكان العمل هناك، من 

المحتمل أن تكون عن طريق تعليقات مكتوبة مجهولة المصدر إلى الإدارة من قبل 

موظفين أو من خلال مناقشة سنوية ميس رة فيما بين موظفي وحدة العمل دون ال

 حضور المدير.
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 الضعيف الأداء إدارة وتعزيز الأداء في بالتمي ز ءالاحتفا بمقترحات
 سواء. حد على

 ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين رابطة مجلس يقترح
 الاستعراض: آلية لاعتبارات

 :97 بالتوصية يتعلق فيما 

 لشرح إلزامية توعية جلسات تنظم أن للمحكمة ينبغي 
 للموظفين سيسمح وهذا والقسم. الجهاز/الشعبة وهدف استراتيجية
 المعني ة؛ التنظيمية الوحدة بعمل بالارتباط بالشعور

 الموظف عمل مهام يفهم المشرف أن من التأكد المديرين على 
 عليها؛ مضطلع وأنه عليه يشرف الذي

 إلزامي تدريب توفير المحكمة في البشرية الموارد مقس على 
 على حالياً موجودة المواد الأهداف. تحديد كيفية حول للمشرفين
 بشكل نشرها يمكن ولكن الدولية الجنائية للمحكمة الداخلية الشبكة
 ؛بأسرها الأداء دورة خلال أفضل

 أن بغيوين فقط. إدارياً التزامًا الأداء تقييمات تعتبر ألا ينبغي 
 إذا التحس ن على القدرة ومنحهم الموظفين أداء لتقييم كأداة ت ستخدم

 أهدافهم؛ تحقيق في نجحوا إذا مكافأة نيل أو الأمر لزم

 العالي الأداء على الثناء تقديم ممارسة تنمية المكافآت، حيث من 
 بالمرت بات مرتبط مكافآت نظام المحكمة لدى ليس شفافة. بطريقة

 من مختلفة اأنواعً  تمنح أن يمكنها ذلك، ومع الوظيفية. الخطوات أو
 تمادعا ويمكن ما. مجال في محددة إنجازات على الإشادات
 تشجيع ينبغي  جيداً. أداء يؤد ون الذين للمديرين نفسه الإجراء

 حذو على الآخرين تشجيع بغية الممارسات كأفضل استراتيجياتهم
 حذوهم.

 المسمى التجريبي المشروع دخالبإ الموظفين رابطة مجلس يرح ب
 للمديرين. "360 "التنمية

 درجة( 360) الشاملة الملاحظات تقديم برنامج يكون أن يمكن
ع مؤسساتهم. داخل النمو على الموظفين لمساعدة قوية طريقة  يشج 
 المديرين. جميع إلى المبادرة هذه توسيع الموظفين رابطة مجلس

 فرص وتحد د المشاركة، من زيدت أداة فسيكون بنجاح است خدم إذا
ر على الموظفين وتساعد التدريب  الخاص دورهم في التطو 
 لاحقاً. قيادي دور في والنجاح

 القادة تشرك بطريقة درجة( 360) الشاملة التقييم عملية تنفيذ يجب
 عملهم. تحسين على وتحفيزهم إجبارهم يتم حتى

 المصالح تضارب ومنع الأخلاقيات -9

 

 )التوصية (168)(106 )التوصية :المحددة الرئيسية التوصيات 
109)(169) 

                                                 
: يجب أن تضع المحكمة ميثاقًا أخلاقيًا واحداً على 106لتوصية ا .168

مستوى المحكمة، يحد د المعايير المهنية الدنيا المتوقعة من جميع الأفراد 

لمنتخبون، المتدربون العاملين مع المحكمة )الموظفون، المسؤولون ا
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 ككل، المحكمة يشمل للأخلاقيات فصل إنشاء الموظفون يؤيد
 الأخلاقية المعايير تحسين تمييز. دون الموظفين جميع على وينطبق

 العمل. ثقافة تحسين في وسي سهم حتمي أمر

 الداخلي القانوني الإطار محتوى -10

 

 )التوصية (170) (13 )التوصية :المحددة ئيسيةالر التوصيات 
120)(171) 

 

 السياسات أن وأضافوا للسياسات، قوي إطار وجود عدم إلى الموظفون أشار
 المتحدة الأمم إطار استخدام أن الموظفون يعتقد وافية. مناقشات ودون فرادى مكتوبة
 المطلوب دالجه من كبير بشكل يقلل أن شأنه ومن صحيحة توصية هو انطلاق كنقطة

 واعتمادها. الأساسية الإدارية الأوامر لصياغة

 محاكم إلى الدولية العمل لمنظمة الإدارية المحكمة من التغيير أن الموظفون يعتقد
 لمنظمة الإدارية المحكمة بالموظفين. ضارًا سيكون المتحدة للأمم التابعة الاستئناف

 أما والمستقلة. الفعالة الرقابة ضمانو الشكاوى في للفصل تمامًا مناسبة الدولية العمل
 إضافية. مسألة فهي الاستمرارية

 الموحد للنظام القضائية الولاية استعراض في مؤخرًا الموظفين رابطة مجلس شارك
 الدولية والرابطات للاتحادات التنسيق لجنة أي الشقيق الاتحاد خلال من المتحدة للأمم

 عن المتحدة للأمم العام الأمين تقرير ويحد د المتحدة. الأمم منظومة لموظفي
 (172)(A/75/690) المتحدة للأمم الموحد للنظام القضائية للولاية الأولي الاستعراض

 التي المتحدة الأمم ومحاكم الدولية العمل لمنظمة الإدارية المحكمة ومساوئ فوائد
 المتحدة. للأمم العامة الجمعية من قرارًا حالياً تنتظر

                                                                                                                            

والمهنيون الزائرون، المستشارون الخارجيون وموظفو الدعم، والخبراء 

ل قواعد السلوك الإضافية لأدوار محددة  الاستشاريون(. ويمكن أن تكم 

ويجب  مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمحكمة، وفقًا لتوصيات لجنة التدقيق.

ت معينة )مثل السرية( أن تنص الأدوات على مواصلة تطبيق التزاما

 للمسؤولين والموظفين، بعد مغادرة مناصبهم أو إنهاء مهامهم.
ل سلطة إصدار : 109التوصية  .169 على المدى الطويل، ينبغي أن ت خوَّ

القرارات بشأن الشكاوى ضد المسؤولين المنتخبين لشكل من أشكال المجلس 
ن من قضاة حاليين وسابقين وطنيين ودولي   ين.القضائي، مكو 

: ويوصي الخبراء أيضا المحكمة باتباع الإجراءات 13التوصية  .170

وعند الحاجة،  الإدارية للأمم المتحدة كأساس أساسي لوضع سياسات جديدة.

يمكن تعديل النهج المتبعة في تلبية احتياجات المحكمة، مع مراعاة الاختلافات 

م الموحد للأمم وينبغي أن يؤدي استخدام النظا في حجم المنظمة والمهمة.

المتحدة أيضًا إلى أن تعيد المحكمة وجمعية الدول الأطراف النظر في قرار 

استخدام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بدلاً من محاكم الاستئناف 

 التابعة للأمم المتحدة.
ع المحكمة على استكشاف ما إذا كان اللجوء إلى محكمة 120التوصية  .171 : ت ش ج 

ناف التابعة للأمم المتحدة للمسائل الإدارية، بدلاً من المحكمة الإدارية لمنظمة الاستئ

العمل الدولية، سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للمحكمة. وسيكون مثل 

 .هذا القرار منسجمًا أيضًا مع استخدام المحكمة للنظام الموحد للأمم المتحدة
172. -dds-http://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/385/64/pdf/N2038564.pdf?OpenElement. 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/385/64/pdf/N2038564.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/385/64/pdf/N2038564.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/385/64/pdf/N2038564.pdf?OpenElement
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 آلية لاعتبارات ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين بطةرا مجلس يقترح
 الاستعراض:

 :13 بالتوصية يتعلق فيما

 الإطار في للمحكمة التام الإدماج الأطراف الدول جمعية تدعم أن يجب 
 المتحدة؛ الأمم لمنظومة الإداري

 المتحدة للأمم التنفيذيين الرؤساء مجلس إلى تنضم أن للمحكمة ينبغي 
 حول الجارية المناقشة من والاستفادة التكامل زيادة أجل من (173)بالتنسيق المعني
ش معالجة مثل مواضيع  بين والمساواة والقيادة العمل، ومستقبل الجنسي، التحر 
 على المستقل ين الخبراء استعراض تقرير في تحديدها تم مواضيع كلها وهي الجنسين،

 المعالجة. تستلزم مسائل أنها

 :120 التوصيةب يتعلق فيما

 العامة الجمعية تصويت انتظار والمحكمة الأطراف الدول جمعية على يجب 
 للأمم العام الأمين تقرير في المقترحة القضائية المراجعة خيارات على المتحدة للأمم

 الدولية. الجنائية المحكمة مستوى على تغيير أي في النظر قبل المتحدة

 اللغات تعد د  -11

 

 (174)(100 )التوصية :المحددة رئيسيةال التوصيات

 ملموسة إجراءات من يلي ما الموظفين رابطة مجلس يقترح
 :الاستعراض آلية لاعتبارات

 :100 بالتوصية يتعلق فيما

ل أن للمحكمة ينبغي      الإنجليزية باللغتين لغوية دورات تمو 
 مختارة؛ وظائف لشغل والفرنسية

 واختبار اللغة ثنائية توظيف قفر تنشئ أن للمحكمة ينبغي         
 المحلية اللغات ذلك في بما التوظيف، عملية أثناء اللغوية المهارات

 الأمر؛ لزم إذا الحالات بلدان من

 الداخلية، الاجتماعات في الفرنسية استخدام زيادة المحكمة على    
 الأطراف الدول جمعية وعلى

 التوصية؛ هذه لتنفيذ كافية موارد تخصيص

 إتقان إلزامية اعتماد الأطراف الدول وجمعية المحكمة لىع    
 المنتخبين المسؤولين إلى بالنسبة الفرنسية واللغة الإنجليزية اللغة

 [النص ]نهاية الرئيسية. العليا الإدارة ومناصب

 

_______________ 

                                                 
173. 

unsceb.org 
: يجب توجيه الجهود المستمرة نحو تحسين قدرات اللغة الفرنسية 100لتوصية ا .174

ة، من خلال التوظيف الموجه ودروس اللغة الفرنسية والحوافز للموظفين في المحكم

بشكل عام ، عند تعيين الأشخاص الذين سيعملون في بلد أو  لتحسين لغتهم الفرنسية.

، حيث يكون الاتصال في الغالب بلغة  منطقة حالة، سواء في الميدان أو في المقر 

در بشكل كافٍ في تلك اللغة على القيام معي نة، يجب التأكد من أن الفرد المختار قا

 بالمهمة بشكل فعال.
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